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الإمَدَاء 


إلى زُوح والدي 
يا مَن غادرسًا منهكا في جتحده؛ عظما في سجاياه 
أقدّم لم أجر بعض ما “نحتموسًا دون منّ منك. 
والعف وإ نكسا من المقصّرين في حقك. 


إلى ظل أي التي غَادرتسَ 
كان متوتجما وجودك ‏ حتى أن لا أقوى على النظر إلى وثشمك» 
رضّاك يا أَمي 
رات رق على روحك الطاهرة 
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قائمسة الرصوز 


النسخة الثالثة 
حّ 


ما بين معقوفين هو عنوان أسندته اجتهادا منى » واستئناسا 
يكتب علم المنطق . لانعدامها فى المخطوطات واعتماد 
الشارح على الاسترسال في الكلام بطريقة "قال: 1" 5 "أقول: 1" 


تومحة عدا مفحة كذا: 


ا 0 


5 المنطق" إلى الحضارة العربية والإسلامية مع روافد المعرفة 
0 ة" و"الفارسية" و"الهندية"» فهو قطعا من خارج المنظومة المعرفية العربية 
في منشئه » لكنه شهد تطوّرا في مباحثه» إضافة وترتيبا وتوظيفا. فكان "الكندي" 
و"الفارابي' “وام سينا" و"أبي حامد الغزالي' "مق أبوق المؤسشية والنتعغلين 
به» حتىم قال "الغزالي" في مقدمة كتابه "الصف : «أن من لم يحط بالمنطق 
فإنه لا ثقة له بعلومه»). و"المنطق' ' هو «القانون الذي يميّز صحيح الحد والقياس 
عن غيره» فيتميّز العلم اليقيني عمّا ليس يقينا وكأنه الميزان أو المعيار للعلوم كلها» . 
فالمنطق آلة قانونية تعصم مراعاة قوانينها وقواعدها الذهن عن الخطأ في 
الفكر» لذلك كانت وظيفة "علم المنطق" بالأساس هي العمل علئ تنظيم التفكير 
الإنساني على مقتضئ قواعد عقلية منطقية » منظمة في مقدّماتها ونتائجها ء خالية 
من التناقض والاضطراب . لتمكننا من الانتقال من المعلومات إلى المجهولاات» 
في نسق معرفي قائم علئ أقصئ درجات من اليقين العقلي . تأسيسا على تحصيل 
قواعد عقلية للتعريف وعلى دلالة اللفظ أو المعنى » والاستدلال بمستمسك الدليل 
والبرهان على صحّة أو خطأ الفكرة موضوع البحث . 
تَفق الحكماء وأغلب المتكلمين على أن "المنطق" هو جزء من العلوم 
الكونيّة التي تتعالئ عن خلفيّات الطرح الفلسفي واتجاهاته النّسقية» وعن المزالق 
الإبديولوجية القن اتبحف الكقين شن المباحت العفلية »وتشكل عدها موضوعتها 


العلميّة. فالمنطق تماما كما "الرياضيات" و"الفيزياء" وبقيّة العلوم الصحيحة» 
مدر ب امقر ندري :عامل ندرا تلان قا موا له رع رامد ايا ا 
عن المحاكمات الجانبيّة التي تشغل العقل» رانور فى انر المزالق المعرفيّة 
الخطيرة » نتيجة التوظيف الإيديولوجي للخطابات المغلقة. 


ومع استعراض القوانين المنطقية عند المناطقة المسلمين» لم يثبت يغبت أنْ هذه 
الدراسات المنطقية قد 0 5 
للمواضيع العلمية» التي كانت الثورة الثانية بعد الثورة العقائدية بمفهوم التغيير 
الجذري للمعتقدات» وتأسيس منظومة جديدة مكنت العقل العربي والمسلم من 
النضج والسيطرة معرقيًا علئ الحضارة البشرية. فكان النقد لطريقة التفكير 
السطحية والساذجة أولى مداخل التأسيس لنظرية المعرفة ومن ثم اكتمال الهويّة 
المتمايزة عن الآخر وسط المشترك الإنساني . 

لقد كان ذلك بداية تسْفبِ للغة سجنت في نطاق التعبيرات العاطفية 
والمزاجية» قتحت لها آفاق الارتباط بمباحث عقلية» وتصعدت فيها حتى 
أصبحت لغة للحكمة المتعالية» التي عاضدت فطرة الإنسان ومكنته من مساحة 
أكبر للتفكير العقلي المقعد. 

إنَّ الذات المشكلة حديئا بعد تمام بنائها الروحي » وجدت نفسها مُسْتَنْهَصَةَ 

من العقل لتجديد زوايا النظر إلى الموضوعات المعرفيّة» بدءا من الذات 
وخواصّهاء ووصولا إلى الخارج المتعيّن) الذي يتطلب فهما في علاقته بعلة 
العلل. 

فعلم الكلام كان قد أثار إشكاللات جوزدة عساعة ايا تنديجة» التعليدية: 
فاللغة التقليدية لا تصلح للتعبير عن حقائق الفكر والمنطق معاء بقدر ما كانت مبدعة 
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في تشكيلها للنصوص الشعرية والتثرية» حتئ أضحئ لعلماء "الرياضيات" 
و"الطبيعيات ' تطبيقات خاصة تعتمد الحسٌ والتجربة » فطوّروا موضوعات البحث 
وأبدعوا "علم الجبر", و"الاستقراء" القائم على التجربة والملاحظة. 

على الأغلب أنّْ الإشكالات البنائيّة بدءا كانت متّصلة بمسألة المعنى» 
فكيف يمكننا الحكم على المفاهيم المعرفية بأنها واضحة أو غامضة أو خالية من 
المعنئ ؟ خاصّة وأنْ مفهوم "المعنى"» في ذاته مثّل مشغلا معرفيًا عند الكثير من 
المفكرين لِمَا يطرحُه من إشكالات ترتبط بماهية أيّ علم . 

ولمّا كانت مجالات الكلام متعددة ومتنوّعة بين عقديّة روحيّة وغيبيّة » وبين 
أخرئ إنسانئيّة » تتراوح بين الأدبيّة والعلميّة الرياضية والطبيعيّة» كان موضوع 
المعنى في مجمل أبعاده إشكالا قائماء انبنت عليه عدّة مواقف سلبيّة من العلوم 
الجديدة والوافدة. 


إن أغلب العلوم العقلية في جوهرها متضمّنة للمنهج المنطقي وإن اختلفت 
مسمّياته » لكنّ بالنظر إلى الانتماء المذهبي » والخلفيّة الأصولية والفكرية » يجعل 
هناك تفاوتا في التأثر بالمنطق» أو قبول مادته. وما لا يمكن إثباته هو القول بقداسة 
علم المنطق» علئ اعتبار أنه قانون العقل البشري الكامل » الذي لا يقبل التطوير 
والتَغيير والتجديد؛ لأنْ ذلك وهم» ومحض افتراء. فقد ثبت بالدليل القاطع, 
الذى لأ يرق اليه الشف ين الشسكماء السلفية قةوا" الشطان وعدا :فده 
وفسّروه» وزادوا في مادّته» واستمرّت عملية القدح في المنطق إلى الآن. 

فمنذ "ابن سينا" و"الفارابي" و"أبو البركات البغدادي" » و"السعد التفتازاني" » 
والمنطق ينقد ويتطور ويؤثر في شْتَّى ضروب المعرفة » لأن السّيكولوجية العلمية 
لم ثقبره» بل رأت فيه المقدّمات اللازمة للتطور. 


7 لاس لس ههه يبب #8قيٍ المقدمة #» 
ولئن كان المنطق يهتمٌّ أساسا بتعميم الصدق أو الكذب» بمعنئ أنه يهم 
بالتفسير الكيْفى للأشياء والتصوّرات » فقد حاولنا بيان ذلك من خلال صفحات 
مو من 
هذا الكتاب بما أوتينا من جهد وبما تتحمّله طبيعة هذه المباحث . 


ومع ظهور علم المنطق كقوّة نشطة ومؤثرة في العلوم عموماء مما دفع 
بالكثيرين إلئ رفع الصّوت والدعوة إلى ترسيخ هذا المفهوم تصريحا وإعمالا وفي 
مُقدّمتهم الإمام الغزالي (ت ٠‏ ده) الذي أشار وبشكل جازم غير مشوب بالشك 
في "المستصفئن" عن قيمة المقدمات المنطقية » فيقول «ومن لا يحيط بها فلا ثقة 
له بعلومه أصلا). وفي وصف "تقي الدين السّبكي" (ت١هلاه)ء»‏ لعلم المنطق 
قال في "رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب": «وهو من أحسن العلوم, 
وانفعها في كل بحث..٠).‏ 

وهكذا تمّ العمل على قبول علم المنطق ونشره» في مقابل أصوات محدودة 
اشتغلت على ذم هذا العلم ومتعلقاته» خاصّة في بعض أوساط الفقهاء 
والمتحدفين: 

وتظهر أهمّية الموضوع ضمن مجموع ما يتناوله من أطروحات نظريّة متعلقة 
بقضايا معرفية ذات طابع إشكالي » تتعلق في مجملها بمفردات علم المنطق» لما 
لها من طبيعة مؤثّرة في مختلف علوم المعرفة ونظريّاتها. 

ذلك هو ما دعانا إلى تفصيل القول فيما كان غامضا منهاء وهو ما أوحئى 
بوجود خلط عظيم في تصنيف المسائل المنطقيّة وتحرير دلائلها. وهذا إدراك 
لحجم وطبيعة وصعوبة الإشكال الذي نتلمّسه متئ أردنا التأمّل في علاقة علم 
المنطق بغيره من العلوم » لاسيّما الإسلامية منها. 


إن محاولة الإلمام بهذه المسألة الشّائكة تتطلب جهدا جماعيًا عظيماء حتئ 
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يمكن الحسم في هكذا إشكالات. كذلك من أجل تحقيق الإنصاف للعلوم الدخيلة 
علئ مجمل العلوم الإسلامية النّاشئة» خاصّة وأنْ علم المنطق مُتَمَايرُ عن غيره 
ضمن سياقات نظريّات المعرفة » وإن كان يمثّل أهحّ قواعدها المنهجيّة » والمتحكم 
في مفاصلها. إِنّه لا يعدو أن يكون آلة لرسم الحدود الفاصلة بين الوهم والشك 
والقين< ولعل #رفقن :عضن الحكماء والتفياء المملمين لتهرده أن المتطق كان 
يعتبر جزءا من الفلسفة التي تعالج أفكارا» وتطرح مفاهيم تناقض مجمل التصورات 
الإسلامية. 


أمَا لو انطلقنا من كون المنطق ليس جزءا من نظريّة المعرفة» وأنه ليس 
محصورا فى تصوّر فلسفى بعينه أو حكرا عليه واعتقدنا أنه آلة وأداة للتدقيق فى 
صحّة المفاهيم من خطئها » ويقينيّة الأحكام العقليّة» وتمييز صالحها من فاسدهاء 
ولأدركنا أيضا مدئ الحاجة إليه؛ وعمق افتقار العقل العربي والإسلامي إلى آلة 
تعصمه من الخطاء وتبعده عن المنزلقات الفكرية والتطرّف » وتؤسس لوسطية 
دينيّة تحفظ للنقل قداسته وللعقل مكانته» وتكون أقرب إلى مُصالحة الإنسان مع 
واقعه» 05 الثقافات المحيطة به. 


فعلم المنطق لم يبحثه الحكماء المسلمون تحت طائلة غزو ثقافيَ وافد على 
الحضارة العربية الإسلامية » وإنما كان بفعل مرونة هذا العقل العربي وقدرته على 
التماهي مع شتّى صنوف المعارف الوافدة» والتحقق من مدئ تماهيها 
والخصوصيّة العقدية الإسلامية. 

ولمّا تناولنا هذا المطلب المعرفيّ بالبحث كان على أساس أن مجال البحث 
في الدّراسات المنهجيّة يتجاوزا بالضرورة حَبْسَ الجُهد في المسائل الجزئيّة 


اا 10 00 
والآنية . فالحكماء والفلاسفة كثيرا ما يؤكدون علئ أن أكبر مجال لدراسة المنطقيّ 
هي النظر في المعقولات الثانية» وما تختزله من كونها ليست سوئ بحث في 
المجال المنهجيّ الذي يعتبر أساسا فى بناء أيّ نظريّة للمعرفة. 

ومع يقيننا بأن الأزمة الحقيقيّة اليرم هى أزمة منهج » فلذلك تتأكد ضرورة 
التوّجه نحو تعميق الدّراسات والبحوث المتعلقة بعلم المناهج » لكونها المتحكمة 
الأولئ والأخيرة في مُجمل المسارات والتّنائج المتعلقة بالبحوث المعرفيّة . 

لل وك 2 ا 
والعزلة عن المفاهيم الكونية. 

لقد كانت لحظة فريدة من الوعي » وقَدُح في الذهن بضرورة الاهتمام بهكذا 
تَتَاوّلٍ لمّناشط معرفيّة » تعبّر عن عمق التجذر في الموروث العلميّ» وعملا على 
بناء منظومة فكريّة منفتحة علئ الإرث العقلانن ضمن تسق الدراسات الجامعيّة 

وهكذا انج النظر إلئن رصد مختلف أوجه الاستفادة من هذا العلمء وتَجْلَِةٍ 
مناهجه ومباحثه ) والااجتهاد في 0 سبل توظيفها » وسَئّن التحكم في 
تدوكاتها .وز فهر ناكا معها مدا و اماف 'تصرين العلرم لحري : 


هذا الكتاب هو أطروحة دكتوراه كنت قد ناقشتها فى رحاب المعهد العالى 
لأصول الدين» بجامعة الزيتونة بتونس » في ١7/(‏ نوفمبر 2070١17‏ وقد توّجت 
بملاحظة ( مشرّف جذا)» التي أكرمتني بها لجنة المناقشة » مع توصية بالنشر. 


١6 


علئ أكاديمية المبحث» وإذ أتقدّم بجزيل الشكر لكل من علمني حرفاء وفتح 
مغاليق المعرفة أمامي » فإني قبلاء أحمد الله تعالئ أن أخرجنا من ظلمات الوهم 
وأكرمنا بنور الفهم » حمدا كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. 

وهذه الرسالة ليست سوئ محاولة بسيطة للوقوف علئ المفاهيم الأساسية 
لعلم المنطق » وشرحها وتدقيقها. وهي مقاربة تكشف عن أثر هذه المفاهيم في 
مناشط العقل وعمليات التفكير» التي مكّلت ولا زالت مشغلا حضاريا لأمّة تتلمّس 
طريق الخروج من مساحات الاتباع إلى فضاءات الإبداع . 


١ 


الدكتور مسعود أهدد سعيدي 
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«ا المبحث الأول: مبحث الألفاظ ©* 


المبحث الأوّل 
منححث الألقّاظ 
762 د م 
علئ اعتبار أن اللغة هي نوع من القدرة المكتسبة على نحت واشتقاق اللفظ 
وربطه بالمعنئ الكامن في الذهن وبواطن النفس» فإنّها من بين أهمٌ الأنشطة 
الذهنية للإنسان التي تتحقّق في نسق من الرّموز المؤلفة والمنطوقة » يستطيع من 
خلالها أفراد مجتمع ما تحقيق التَواصل فيما بينهم. 
وعليه فإنّ اللغة تعدّ من أهمٌ الظواهر الاجتماعيّة وأكثرها تعقيدا في حياة 
الإنسان. وهي بذلك تنّخذ موقعا متأصَّلاء داخلا في كيانه الاجتماعي » وتجعل 
من عمليّة التفكير نشاطا متّفقا في تناسقه» وممكنا في تحققه من خلال عملية 
تحويلها للواقع بمختلف تجليّاته إلى حالة ذهنية وفكريّة مختزلة ضمن وحدات 
رمزية مجردة ٠‏ 
لذا يكون دور اللغة سيرورة لا تتوقف عند تحويل الوجود الخارجي والذهني 
إلى مسمّيات» بل إِنْها تتدخل في صياغته ضمن كم هائل من المفاهيم » وتضفي 
علقي نأض كنيدي فيعانان و انقه الو ادي - 
لقد توسّل الإنسان باللغة كأداة مميّرة في عمليّة التَواصل الاجتماعي» وأداة 
لنقل الأفكار» فبها استطاع أن يبني شبكة من العلاقات» داخل المركب الذي 
يعيش فيه » كما استطاع أن يعبّر عن خلجات نفسه » ونزوعاته الذاتيّة . 


.م م ممششمشمشمههبسهمبسسسب ل 88# المبحث الأول: مبحث الألفاظ ©©» 


وآليّة للتفكير» وطريقة للنظر والتدبير» وأسلوب للتصوّرء إنها رؤية متكاملة تعكس 
تراكما حضاريا وتكوينا نفسيًا مميّزاء فالإنسان الذي يتكلم لغة مّاء هو في حقيقة 
الأمر يفكر بها. 

في البداية كانت وسيلته في ذلك جملة من التعبيرات الماديّة التجسيميّة 
كرد الفعل البيولوجي مثلاء «لكن هذه الأمثلة وأشباهها لا تصوّر حالات السّلوك 
الإنساني بمعناه الدقيق » وإِنّما يمثل النّشاط الإنساني المتميّر بإنسانيّته» استخدام 
الصّوت في الكلام» وفي الإنصات لذلك)7©. 

وتعدٌ اللّغة من أعقد النّظم الإشاريّة» التي تحقّق الوظائف المعرفيّة 
والتواصليّة» في المساحات المجسّدة للتّشاط البشري. فهي نظام مضبوط له 
نسيجه الدّلالي الذاتي» إِنّها عبارة عن تجسيمات رمزيّة » تدّل على معقولات » أو 
تجرّد محسوسات » يسعئ المصطلحون عليها تواضعا إلى استخدامها في بناء نسق 
موازنة بين الأشياء المتعيّنة والمعاني المجرّدة. ولن يتمّ ذلك إلا باعتماد اللفظ 
كنظام يولّد تداخلا بين الرّمز ومرموزه» وبين الماثل وممفوله » والدال ومدلوله. 


2 


000( ديوي جون -1[01217/2 .[: المنطق نظرية البحث» ترجمة زكي نجيب محمود» دار المعارف 
بمصرء القاهرة, ٠195١م)١/48١١.‏ 
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١‏ اللفظ والمعنى 

تمايزت لغة الإنسان عن أن تكون مجرّد أصوات يطلقها من دون ضوابط ع 
فهي بما هي متكونة من حروف وكلمات وجمل» تحمل دلالآات معينة يقصدها 
يذانها واقذه ع اها رع كوت قاف بكرن | نايدو لقان از لعن و يها فطلا 
معد هو التّحو والصرف » وهي نسق من الآليات التي يتوضح المقصود. وتتوضح 
الدّلالة والمعنئ من الألفاظ المنطوقة » وتكوّن حقلا معرفيا من المفاهيم والأفكار 
تضمن التواصل بين الثاس . 

لعل الرّأي الأكثر ثباتا وموضوعية هو ما أعلنه "أرسطو” الذي قال بوحدة 
اللّغة والفكرء وأنّه لا تمايز بين مساراتهما. ففي الحقيقة يبدو أن اللغة والفكر 
متماهيان » بمعنى أنّه لا وجود للغة محققة للتّواصل من دون فكرء ولا تحقق لفكر 
من دون لغة. 

وللّغة ثلاث مكوّنات أساسية لبنائهاء وهي: الأسماء والأفعال والأدوات 
الرّابطة . وتعدٌ الأفعال نمطا من الكلمات التي تضبط زمن الفعل ‏ أي الحدث - 
وتحدّده» وهو الذي تتغيّر صيغة اللفظ والمعنئ بتغيّره» فهو إِمّا ماض أو حاضر أو 
مستقبل» أمّا الأسماء فهي التي تعطي معنئ تعريفيًا خاصًا بالأشياء أو الوقائع 
والأحداث أو الشخوص أو الأفكارء والمعاني التي تكون وضعا أو نحتا واشتقاقا. 

لسنا بصدد البحث عن الإشكاليات التي يطرحها علم اللغات أو الألسنيّة 
كالبحث في طبيعة اللّخة وماهيتهاء أو أسبقيّتها ولاحقيّتها عن الفكرء فذلك شأن 
آخر له مساحاته المعرفية والبحثيّة الخاصّة » وإنما نحن بصدد الإشارة إلى علاقة 


ليييح 99 المبيغتت الأول ميخت الألفاط ‏ 4 


الفكر باللغة لمَمَاء لغرض إيضاح علاقتها بعلم المنطق من جهة » ولاستبيان حدود 
استعمالاتها فى مباحثه المختلفة . 


فموضوع اللغة من المفاهيم المشكلة والمعقّدة» نظرا لما تطرحه من قضايا 
لم لأن تناولها يقع برسم علاقتها بالجوانب النّفسية للانسان من جهة» كما 
تتداخل مع القدرات الفيزيولوجيّة الخاصّة بالنطق من جهة أخرئ » وعلئ هذا النحو 
اختلف الفلاسفة والمختصّون في علم اللغات في تعريف اللغة» وتباينت أراؤهم . 


واستناد الظاهرة اللغوية إلى خاصّية الوضع والاصطلاح» هو أمر مؤكد 
الثبوت في التراث العربي الإسلامي » سواء كانت الألفاظ موضوعة إزاء الصور 
الذهنية أى الصورة التي تصوّرها الواضع في ذهنه عند إرادة الوضع» أو بإزاء 
نظم الحروف هو تواليها في النطق فقط» وليس نظمها بمقتضى عن معنى» ولا 
النتّاظم بمُقتف في ذلك رسما من العقل اقتضئ أن يتحرٌّئ في نظمه لها ما تحرّاه» 
فلو أن واضع اللغة كان قد قال: "ربض " مكان "'ضرب" لما كان في ذلك ما يؤدّي 
إلى فساده)(2. 

وعلئ امتداد السّيرورة الثّقافية للإنسان » كانت اللغة أكثر الظواهر الاجتماعيّة 
تطوّرا وحركيّة » حتّىن أصبحت مركزا تنجذب إليه بقيّة الإنجازات الإنسائيّة » «وفى 
مركب العناصر التي يتألف منها المحيط الثّقافي» تحتل اللغة مكانا ذا دلالة 
)١(‏ (ر: السيوطي» المزهر في علوم اللغة وأنواعها» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعلى محمد 

البجاوي ومحمد أحمد جاد المولئ ؛ طبع عيسئ البابي الحلبي » القاهرة» دت » 47/١‏ . والمسدذي 

عبد السلام » التفكير اللساني في الحضارة العربية » الدار العربية للكتاب » ليبيا ‏ تونس » ١944١م؛‏ 

ص .)١59‏ 
68 الجرجاني عبد القاهر: دلائل الإعجاز في علم المعاني , دار الكتب العلمية » بيروت » ام 
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خاصة. وهي تؤدذي وظيفة ذات دلالة خاصة كذلك. فهي في ذاتها نظام ثقافي» 
على أنّها ‏ منظور إليها من إحدئ وجهات النظر ‏ نظام بين كثير من النظم » ولكنها 
هي الأداة التي تنتقل بها سائر النَظم » والعادات المكتسبة » وهي تتغلغل خلال الصور 
ومضموناتها في آن معا؛ أعني صور المناشط الثقافيّة الأخرئ ومضموناتها)20. وكما 
أن اللغة هي الآلية الوحيدة للقطع مع المرحلة البيولوجيّة("2 للإنسان» فإنّها أيضا 
الآلية الممكنة في إحداث التّغييرات المُستوجّبة على مختلف مجالات الوعي 
ومساحاته . فاللغة تتدخل في صياغة المفاهيم وتعيين حقائق الأشياء من حولنا. 


إن اللغة كنظام نموذجي للتواصل بين الأفراد» هو بذاته النظام المؤسّس 
للعقل الجمعي بما هو وعي يحدد دوافع الفعل الإنساني واتجاهاته. و«يزعم 
"هابرماس"' أنه ابتكر طريقة جديدة لتناول الفلسفة الاجتماعية » طريقة تبدأ بتحليل 
استخدام اللغة؛ مما يجعل الأساس العقلاني لتنسيق الفعل يكمن في الكلام. 
ويربط "هابرماس" هذه الطريقة الجديدة بتحوّل أكثر عمومية في الفلسفة يطلق عليه 
اسم "التحوّل اللغوي". ميّزت هذه العبارة أصلا محاولات مختلفة قام بها مختلف 
فلاسفة القرن العشرين لحل الخلافات المعرفية والميتافيزيقيّة المستعصية ظاهرا 
عن طريق دراسة الحقائق المفاهيمية المتأصّلة في استخدامنا للغة)0©. 


إِذَا فاللغة هى أكثر التّعابير الثّقافية رسما لاجتماعيّة الإنسان. فهى على 


.١١4 ديوي جون -1581/25.[: المنطق نظرية البحث» ص‎ )١( 

200 البيولوجي-8101.00115:) علم الأحياء ؛ وقد استخدم هذا اللفظ لأوّل مرّة سنة 07٠١م‏ من طرف 
"لامارك" في فرنسا » ويهتمٌ هذا العلم بدراسة الحيوان والئّبات معاء كما يتناول قوانين تطوّر الطبيعة 
الحيّة» ونعني بالمرحلة البيولوجيّة تلك التي سبقت المرحلة التّقافيّة حيث اخترع الإنسان اللغة 
كأداة للتنّواصل». (الموسوعة الفلسفيّة» ص 8). 

() فينليسون جيمس جوردن: يورجن هابرماس » مقدمة قصيرة جذاء ط١»‏ ترجمة أحمد محمد 
الروبي » مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة» القاهرة» 6١١٠م‏ ص ٠.48”‏ 
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اتصال بتحؤله وتطوّره» وهي المدخل إلئ تحضره. إنها قاعدة التّدشئة الثقافيّة 
للإنسان. «سنأخذ البيئة الثقافيّة بمعناها الواسع مأخذ التسليم » ثم نحصر أنفسنا 
في الوظيفة الخاضة التي تؤديها اللغة في إحداث التحوّل من المرحلة البيولوجيّة 
إلى المرحلة العقليّة» التي تحمل في طيّاتها بذور المرحلة المنطقيّة)7"©. 

وهكذا تحيلنا اللغة على مبحث هام تكتسب من خلاله مقوّماتها الذاتيّة . هذا 
المبحث هو الفكرء وهو - بالتسبة إلئ الإنسان ‏ عبارة عن خاصة فرديّة ذاتية ) 
وإن كانت تتّسم بموضوعيّة داخل المركب الاجتماعي » «ولو لم يكن التفكير فرديًا 
في أساسه» لما كان هناك علم ولا ابتكار)(©. 


إن الإنسان يفكر أوّلا » ثمّ يتكلم ثانياء فاللغة هي وعاء الفكر علئ حدٌ تعبير 
"'هيغل ",151 1116". ولا تتوقف العلاقة بينهما فى حدود استيعاب أحدهما للآخرع 
وإنما تتجاوزها الى التّأثير المتبادل. 


إِنَ إحدئ معاني الفكر لدئ الفلاسفة هي الانتقال من المعلوم إلئ المجهول . 
فهو جملة من الأفعال العقلية البحتة. إنه عبارة عن حركة النفس في المعقولات» 
وقد تتّخذ شكلا صعوديًا من الجزئي نحو الكلي» وهو مسار الاستقراء» أو من 
الكلي نحو الجزئي, وهو مسان الاستتباط ٠..وهذه‏ الأفعال العقلّة عادة ما كرون 
مسارها مسارا تدريجيًّا وتراتبيّا» حتئ تحصل على معرفة معيّنة. أمّا المعرفة 
المكتسبة من الحدس فهي غير متّسمة بالحركة لا صعودا ولا نزولا فمجالها 
النفس » وهي تنأئ بنفسها عن الاعتبارات العقلية البرهانية والاستدلالية » فالحدس 
هو ديمومة الفهم والإدراك » وهو سيّال معينه عوالم تتجاوز المادّة وكثافتها . 
(1) ديوي جون :9085 .[": المنطق نظريّة الببحث » ص + 118 . 


0( الشنيطي محمد فتحي : سين المنطق والمنهج العلمي ‏ دار النهضة العربية » بيروت» لبنان» 
1م. ص . 
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إِنْ بحث علاقة اللغة بالفكر هو من المباحث المعقّدة التي أثارت اهتمامات 
الباحثين » وتوقف عندها العلماء والدّارسون وقفة تأمّل وتفكيك وترتيب للمعطئ 
المستند إلى اتجاهات علميّة مختلفة . إنه بحث عن جواب لطبيعة علاقات التداخل 
والتقاطع والتماهي بين مسمّى الفكر» الذي هو ليس سوئ جملة المعاني والتصوّرات 
التي يصوّرها لنا العقل» وبين اللغة كألفاظ ورموز تكتسب دلالتها من هذه 
المعاني » وتكيّف نفسها وفق ما تسمح به حدود الأفكار. ف«الفكر يصنع اللغة في 
نفس الوقت الذي يُصئّع فيه من طرف اللغة)(2©. 


ولئن «كانت العلوم الإنسانيّة تقدم من جهتها مزيدا من الشواهد لتوكيد هذه 
الحقيقة » ونعني بها العلاقة الجوهريّة بين الفكر واللغة)(©» فإِنَ علم المنطق يركز 
أكثر في مباحثه علئ المعنى . وعموما فالدراسات المنطقية تشتغل على توازن بين 
قوانين الفكر الأساسية في سياقات الاستدلال والاستنتاج » وكيفيّة استخدام اللغة 
في هذه المساحات والسياقات المعرفية » ونستطيع إدراك ذلك من خلال الأصول 
النظريّة في تراث الفلاسفة العرب» إذ تميّزت «بتبئي فلسفة المعاني أكثر من 
الاهتمام باللفظ للحنط]) 1 ونلحظ ذلك بشكل أعمق في حرص "بق يكين ” 
على التعريف التتحليلي «الذي يهدف إلى المعنى أكثر من اللفظ » مما يجعله من 
روّاد فلسفة المعانى فى عصره)7؟'2. وعلى نحوه نحا كثير من الحكماء المسلمين» 
ويعد "السعد التفتازاني" أحدهم نظرا لولعه باللغة؛ واستيعابه لعلومها. وقد ورد 
في المقابسة - 4١‏ من "مقابسات التوحيدي" قول ل"أبي سليمان السّجستاني" 
)١(‏ حماد أحمد عبد الرحمن: العلاقة بين اللغة والفكر » دراسة للعلاقة اللزومية بين الفكر واللغة » دار 

المعرفة الجامعية » الوّسكندرية» مصرء 940١م‏ ص .١7١‏ 
)2 حرب علي: لعبة المعنئ » ط١‏ » المركز الثقافي العربي , بيروت» المغرب» ١914١م,‏ ص5١١.‏ 
() آل ياسين جعفر: المنطق السّينوي» دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط١ء‏ 1947م » ص17 . 
(1) آل ياسين جعفر: م ن» ص ن. 
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في رذه علئ "التوحيدي" جاء فيه: (إذا استقام لك عمود المعنى في التفس 
بصورته الخاصّة» فلا تكترث ببعض التّقصير في اللفظ)2©707, لأن «المعنئ وثيق 
الصّلة باللفظ الذي يؤدّيه » لأنّهِ ثوبه ووعاؤه» وبدونه يضلٌ ويصبح وكأن لا وجود 
له فلا يمكن تبادله بين الأفراد» بل ولا استحضاره في ذهن الفرد الواحد . وقديما 
قالوا إن التفكير حديث نفسي. ومن هنا ارتبط التفكير باللغة» واحتاج منطق 
المعاني إلى شيء من دراسة الألفاظ )20 . 


لقد عمل الفلاسفة والمتكلمون على تعقّب الأصول اللغوية والفكريّة التي 
أثرت فى مشكلة اللفظ والمعنئ » كعلاقة اللغة بالفكر» ومشكلة الكلام النفسي 
التي ولدها البحث في مسائل تتصل بالقرآن الكريم من حيث هو كلام الله تعالئ» 
وكذلك ثنائية الهيولئ والصورة» من دون إغفال التعررض لانعكاس الوعي 
المتشكل فى ظلال علاقات الألفاظ بمعانيهاء فى أي كلام أو نص بما يختزله من 
الا سواء فى إفراده أو تركيبه أو اختلافه , يتحجب زخما من المعنئ 
الممكن والمختلف » الذي بتوسطه نتمكن من تحديد المعقول واللآمعقول » بعيدا 
عن حالات الانشطار والتهميش » وأكثر قربا من مجالات الحيويّة والتعدّد . إِنّه 
يحدّد الوسط الذي يمارس فيه الفعل» وتعقل فيه الموجودات العينيّة » كما يفضى 
إلى توليد قدرة هائلة على التصوّر والمعرفة . إنها عمليّة ترميز للفكر » وتعيين للغاية 
من الكلام» ومع ذلك فإن الإشكال لم يقتصر على الضبط اللغوي الذي تحدّد من 
)١(‏ التوحيدي أبو حيان: كتاب المقابسات » تحقيق محمد توفيق حسين » يغدادء ١9177١م»‏ المقابسة 
١19.عءصسص»‏ ه/0”. 
020 ابن سينا: الشفاء » المنطق » المدخل » تحقيق » الأب قنواتي ومحمود الخضيري وفؤاد الاهواني» 
نشر وزارة المعارف العمومية» الإدارة العامة للثقافة» المطبعة الأميرية» القاهرة. ١00ا8١اه ‏ 
7م مقدمة إبراهيم مدكورء» ص ."”٠١‏ 
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خلاله الألفاظ المستخدمة بشكل يجعل لها صلة بالواقع » بل تعدّئ الأمر ذلك ليشمل 
طريقة التفكير بشكل يجعله مرتبطا بالواقع » وأيضا ليشمل طريقة التفكير ذاتهاء أي 
الاشتغال علئ المعنئ بما هو ماذة الفكر » وعلئ الرّوابط والترتيبات التي تتحكم فيها 
وتعطيها الصورة العقلية التي تتجسّد في بعدها الإبستيمي المشترك بين الناس ٠‏ 


إن الإنسان ليستطيع أن يقف على الحدود القصوئ للفظء لأن ذلك من 
المحدّدات الضرورية لقيمة الدّلالة» وذلك لأنْ «الاصطلاحات هي الألفاظ 
الموضوعة للحقائق » واللفظ هو المفيد للمعنئ عند التخاطب والمفيد قبل المفاد» 
فاللفظ ومباحثه متقدّمة طبعا» فوجب أن تتقدّم وضعا)(". ولكنّ المعنئ يبقئ في 
جانبه المرتبط باللفظ مقيّدا ومخصوصا. أمّا جانبه المرتبط بالدّلالة والتّرميز» فيبقى 
ل محدوداء وينزع إلى تجاوز عمليّات التسوير البيانيّة . فالمعنى ليس الموجود 
الخارجيّ » ولا أيضا الفعل الذهنيّ» بل المضمون المقصود» المتضايف مع الفعل 
الذهني» علئ حدٌ تعبير إدموند هوسرل '.20"8.51085881. وقد قصد تقديم 
الاهتمام بالمعنئ علئ اللفظ في المنطق لخاصّة معقولة» على اعتبار أنَّ المعنى 
يعد من المشتركات المعرفيّة في سائر اللغات » وهو ما يوسمه بالموضوعيّة . في حين 
ينسم اللفظ بالخصوصيّة اللغويّة وما يتعلق بهاء من عوالق الوضع والاصطلا9©. 


نجد أن سعد الدين التفتازاني يتّبع منهج الفلاسفة المسلمين خاصّة نهج "ابن 


)١(‏ القرافي شهاب الدين أحمد بن إدريس: شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول» ط١ء‏ دار 
الفكرء القاهرة » 91 ١ه‏ 91/7١ما‏ ص ٠5‏ 

(؟) فاخوري عادل: منطق العرب» ط8» دار الطليعة» بيروت؛ ١44١م»‏ صء 17*. 

(*) (ر: هوسرل إدموند» مباحث منطقية » مباحث منطقية ؛ ط١‏ » ترجمة موسئ وهبة ؛ كلمة » أبو ظبي ) 
الإمارات العربية المتّحدة» المركز الثقافي العربي » بيروت»ء لبنان, 87٠‏ ١ه‏ ١01٠9م20‏ 18/7 
8). 
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وهذا يعني محاولة منه لضبط ألوان الحركة» والتشاطات الحاصلة في العقل. 
وتؤكد مباحث اللفظ والمعنئى لدئ أغلب الحكماء المسلمين علئ إمكانيّة تحقق 
التوهم» بفعل تمائل المعاني» وهم بذلك يعملون علئ تحديد منابع الخطل 
والوهم. ويرئ "الطوسي" أنْ ما عناه "ابن سينا" بقوله: «وربّما أثرت أحوال في 
اللفظ في أحوال المعنئ)(2©» هو أنْ «الانتقالات الذهنيّة » قد تكون بألفاظ ذهنيّة, 
وذلك لرسوخ العلاقة المذكورة في الأذهان. لهذا السّبب ريّما تأدّت الأحوال 
الخاصّة بالألفاظ التي توهم أمثالها في المعاني وتتخيّر الألفاظ بتغيّرها)27. وإذا 
ما كان المنطق يهتمٌّ بالآفكار المنتجة من قبل العقل» كجهاز يتميّز به التوع 
الإنساني”" ؛ ويمتلك الاستعدادات الضروريّة لذلك» فإنّه أيضا يهتمّ بهذا المعنى 
الذي يتخفى وراء اللفظ » كما يهتمٌ باللفظ على عكس ما يعتقده البعض . 


ليس فقط مرجع النظر هو مبحث الدلالة» وإنما العملية أكثر تعقيدا على 
اعتبار العلاقة الغامضة بين اللغة والفكر» بل «توجد في حالة اللغة ملكة خاصة» 
تعد عنصرا رئيسيا من عناصر العقل الإنساني . وتعمل هذه الملكة بسرعة وبصورة 
محددة» كما أنها غير شعورية وتقع خارج حدود الوعي وبشكل لا يختلف فيه 
أعضاء التّوع » وتنتج نظاما معرفيًا غنيًا ومعقداء أي لغة بعينها. أمّا القدرة على حلّ 
المشكلات والقدرة علئ بناء النظرية فلا تشتملان على أيّ شيء محدد بالطريقة 
نفسها. فالمشكلات التى نواجهها في هذه المجالات متنوعة » والفوارق بين الناس 
(1) ابن سينا: الإشارات والتّنبيهات؛ شرح نصير الدّين الطوسي » تحقيق سليمان دنياء دار المعارف 


بمصرء القاهرة» ١٠147م»‏ القسم الأوّل الخاص بالمنطق» .180/١‏ 

(؟) ابن سينا: الإشارات والتنبيهات؛ .181/١‏ 

(*) النوع-مءهمءظ: «في اصطلاح المناطقة هو الكلي المقول علئ كثيرين مختلفين بالعدد فى جواب 
ما هو. كالإنسان ليزيد» وعمرو وبكر. وقيل إنه المعنئ المشترك بين كثيرين متّفقين بالقريةه 
ويندرج تحت كلي أعمٌ منه» وهو الجنس » كالحيوان فإنّه جنس للإنسان». (صليبا جميل: المعجم 
الفلسفي» الشركة العالميّة للكتاب» بيروت» 1987م792/١011).‏ 
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الذين يواجهون بها لافتة للتنّظر بشكل أكبر» ولو أنه ينبغى تأكيد أنه يمكن عموما 
لمن يشتركون فى الافتراضات المسبّقة نفسها أن يفهموا النظرية المقترحة» وأن 
يقوموا بتقويمها حتئ لو لم يصوغوها هم أنفسهم» أو ريّما كانوا يفتقرون إلى أي 
نوع من القدرات التي تدخل في بناء النظرية)(. 

إذن يوجد نوع من التّماهي بين اللفظ والمعنى» وإذا أردنا ضبط ذلك 
بالمعنئ الأعمّ يمكننا القول بأنْ التماهى حاصل فى وظيفة ودور كل من النّحو في 
علاقته باللغة» والمنطق فى علاقته بالمعقولات» لأنْ «نسبة المنطق إلى العقل 
والمعقولات كنسبة التّحو إلى اللسان والألفاظ. فكل ما يعطينه علم التّحو من 
القوانين في الألفاظ » فإن علم المنطق يعطينا نظائرها في المعقولات)("). عبّر 
"الفارابي" عن المشترك والمختلف بين علم يهتمٌّ باللفظ وآخر يهتمٌ بالمعنئ» 
حيث أكد على أن المنطق «يشارك النحو بعض المشاركة بما يعطي من قوانين 
الألفاظ » ويفارقه في أنْ علم التّحو إِنّما يعطي قوانين تخصّ ألفاظ أمّة ا)0©. 
فالكلام المُعتبر عند النحاة» هو الكلام المركب في شكل جملة مفيدة تحمل دلالة 
واضحة على معنئ معيّن » أي هي التي تحمل فكرة مّاء أو هي التي تشتمل على 
دال ومدلول. 

يتأكد استعمال الألفاظ فى دلالتها الوضعية والمجازية معا فى حقلى الخطابة 
والشعرء وتختص الفلسفة والعلوم عامّة «بتوظيف اللفظ فى دلالته الوضعية؛ 
فيتميّز الخطاب الأدبي باستغلال أنواع التجوّز والتوسّع المشكلة لخصائصه 
)000( تشومسكي نعوم: اللغة ومشكلات المعرفة» ط١»‏ ترجمة حمزة بن قبلان المزيني» دار توبقال» 

الدار البيضاء » المغرب» ٠994١مءص‏ ص .7١5-15١60‏ 


2220 الفارابى: إحصاء العلوم » ط 7 » تحقيق عثمان أمين , دار الفكر العربي , القاهرة» 9149١م؛‏ ص .١7"‏ 
69 الفارابى: شرح كتاب العبارة لأرسطو» (د ط)» بيروت» لبنان» مءصضص ٠‏ 
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التوعية . ويعدّد "الفارابي" الأسماء التي يرئ أن منها المستعارة» ومنها المنقولة 
ومنها المشتركة""'» ومنها ما يقال بالتّواطؤ» ومنها ما يقال عن الشيء بعموم 
وخصوص ء ومنها ما هي متباينة » ومنها ما هي مترادفة » ومنها ماهي مشتقة » ثم 
يعرّف كل نوع على حدة0("» ليخلص إلئ تقرير أن «الأسماء المستعارة لا 
تستعمل في شيء من العلوم » ولا في الجدل» بل في الخطابة والشعر»)9©. 

لهذا ظهر لزوم الاهتمام بالمعنئ واللفظ معاء ومحاولة تحديد علامات 
الّغة» لأنَ المنطقي يسعئ دوما إلى تحديد الأشياء» ورسم حدود واضحة لها. 
و«لعل الإنسان لم يدرك العالم» ولم يكتسب وعيا بذاته إلا أنه امتلك القدرة على 
الرّمز إلئ الأشياء» والدّلالة عليها. فلم يكن بمقدوره أن يميّز بين الشيء والشّيء» 
إلا بعد تعيين الأشياء » وتعيين الأشياء لم يكن ممكنا إلا بعد تسميتها بأسمائها)2؟». 


وفكذا فإن المنطق يوجد.ضوابط خفيّة للعمل التاويلق».ودذلك: بتتخديد 
العلاقات وتسويرها» التي تتمظهر بشكل بنيوي بين اللفظ والمعنئن. إذن «نظر 


)١(‏ «أمَا المشتركة: فهي اللفظ الواحد الذي يطلق على موجودات مختلفة بالحدٌ والحقيقة» إطلاقا 
متساويا» . (الغزالي: معيار العلم في المنطق» ص 017). 
- ويرئ "ابن رشد" أن معرفة الاسم المشترك له فوائد ثلاث: 
«المنفعة الأولئ: الإيضاح والبيان. 
والمنفعة الثانية: ألا يكون السائل والمجيب يتخاطبان في معنيين متباينين وهما يتخاطبان فى معنئ 
واحد. ْ 
والمنفعة الثالثة: ألا يغلط السامع ولا القائل في القياس». (ابن رشد: تلخيص منطق أرسطوء» ص 
١0ه).‏ 

(؟) الأخضر الجمعي: اللفظ والمعنئ في التفكير النقدي والبلاغي عند العرب» من منشورات اتحاد 
الكتاب العرب » دمشق» ٠١‏ ٠م‏ ص ص 180 111. 

فو الفارابي: كتاب في المنطق » العبارة» ص ٠.١9‏ 

(4:) حرب علي: لعبة المعنئ » ط١»‏ المركز الثقافي العربي , بيروت » المغرب» ١944١م»‏ ص .١١١‏ 
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المنطقي في المعاني» ولكنّه إذا اقتصر في البحث عن الألفاظ» وأحوالها. 
وأقسامهاء على ما تدعوه الضّرورة إلى التَظر فيها بسبب ما بين اللفظ والمعنئ من 
العلاقة » أغناه ذلك عن استئناف تعرّف أحوال المعاني وأقسامهاء إذ الألفاظ تحذو 
حذو المعاني)(2 . فالمنطق هو الذي يموضع اتجاهات المعقول التأويلي » ويمنعه 
من تجاوز قوانين الفكر . وهذه الاتجاهات توجد عند أهل التأويل اليقيني » وهم 
البرهانيُون بالطبع » والصّناعة (صناعة الحكمة) ء الذين يميّزهم "ابن رشد"2"9 عن 
أهل التأويل الجدلي » وعن الخطابيّين » الذين ليسوا أهلا للتأويل أصلا9©. 


ونجد أن منطق "أرسطو" يحتوي على ثلاثة مباحث أساسية » تمثل مدخلا 
ضروريا لهذا العلم» وهي: مبحث التصور ومبحث التصديق ومبحث الاستدلال. 
وتصدر الميحت الأول منها القيمة الابستيمية في معالجة القضايا المنطقية» 
وكذلك قدرته ودوره في الوصول إلئ أعلئ درجة ممكنة من تحديد معاني 
الكلمات » من حيث مطلقها ومقيّدها. ومجملها ومفصلهاء وعمومها وخصوصهاء 
ويتّضح ذلك في مبحث الكليات الخمس التي يتقوّم بها المنطق الصوري وهي: 


- الجنس والنوع والفصل والخاضة والعرض العامٌ. 
كما يظهر ذلك في المقولات العشرء تلك المقولات التى تحدّد ماهية 


(0) الساوي عمر بن سهلان: البصائر النصيرية في علم المنطق » ط١»‏ تحقيق وشرح محمد عبده» 
المطبعة الكبرئ الأميريّة ببولاق مصرء 894١م:‏ ص ص52 -1. 

)١(‏ ابن رشد (75١١م ‏ 48١1م):‏ (افيلسوف عربي عاش في قرطبة» لعبت تعليقاته على أعمال 
"أرسطو” دورا كبيرا في تعريف الأروبيين بالفلسفة القديمة » ولقيت تعاليمه اضطهادا من السّلطة 
المعاصرة له. "أهمّ كتبه (تلخيص الخطابة » تلخيص ما بعد الطبيعة» تفسير ما بعد الطبيعة)0. 
(الموسوعة الفلسفيّة» ص 8). 

[ف6 ر: ابن رشد: فصل المقال» ط 8 » تعليق البير نصري نادر» دار المشرق» بيروت» ١49١م‏ ص 
. 


بم علس لل مل لب #8 المبحث الأول: مبحث الألفاظ © 
الألفاظ المفردة التي تدل على معانٍ مفردة » وهي: 

مقولة الجوهر» مقولة الكمء مقولة الكيف . مقولة الزمان» مقولة المكان» 
مقولة الوضع », مقولة الفعل» مقولة الانفعال. مقولة الإضافة » مقولة الملك . 
الألفاظ بما هي ألفاظ تستبطن معاني خاصّة» وما يتولد منها من ألفاظ توضح القصد 
وتحدٌ من النشاطات التَأويلية التي قد تذهب بحقيقة المعنئ » قدر المستطاع(©. 


إن معنا" التصعف» .شي ال الاتجام العقلى ‏ الفلسى: المتارق) 
والمعاكس للاتّجاه الكلامى» المبنى على التلاعب بدلالة الألفاظ ضمن فنّ 
التَأويل » والتي غالبا ما يقع توظيفها لخدمة الخط المذهبي» الذي يدفع إلى تضييق 
مجال عمل العقل » وإخضاعه للطابع الآحاديّ للوحدة التفسيرية ٠‏ يقول "قاستون 
باشلار 88131887 .6" منبّها على خطر هذا السّلوك: (إِنْ غواية العقل 
القبعلمى » كبيرة جدّاء لاسيّما غوايته بالطابع الأحادي للوحدة التفسيريّة)(©. 
ولذلك كان الاعتقاد بأنه على العقل العلمى والمنطقى أن يفرض شروطه على 
النشاط التأويلى ومستوياته حيث «ينبغى علئ الباحث أن يستخلص نمطا بنائيًا 
منكزا وموطالوضه نانوي لقااعن عدو مع دن الساضر ولحل قانع القاقدة بمو له 
العناصر » ويستطيع أن يقدم عرضا عن مجمل النص تقريباء بشرط أن يؤخذ بعين 
الاعتبار كل النص » وألا يضاف عليه شىء)7©. 

.77- 717-17١ 5/7 ر: هوسرل إدموند: مباحث منطقية»‎ )١( 
(؟) قاستون باشلار"6 .880111.8487": تكوين العقل العلمي» ط 4 » ترجمة خليل أحمد خليل»‎ 

المؤسّسة الجامعيّة للدراسات والتّشر والتوزيع» لبنان» 946١م»‏ ص 77. 

(9) شحيّد جمال: في البنيوية التركيبية» دراسة في منهج لوسيان قولدمان» ط؛١‏ » دار ابن رشد للطباعة 

والنشر» بيروت» 7مءص ص .١١5-١١6‏ 


رذن 


© المبحث الأول: مبحث الألفاظ ©» 


إذا فالكلمة ضرورة ذات تحقّق وجودي» وهي تفرض نفسها وتأخذ مكانها 
ضمن سياقات الخطابات المعرفية والتواصلية. وبهذا يتحرّك الإشكال المطروح 
من موقعه "خارج الكلام"» ويتموقعم ضمنه » فيكون داخله» فيتجدد الإشكال حول 
حدود العلاقات بين ألفاظ متناهية ومعان غير متناهية » ويبدو جليًا أنه لا سبيل إلى 
تجاوزه وفك هذا الغموض إلا بالتحقيق في طبيعة علاقة اللفظ بالمعنى » وإيلاء 
اللفظ القيمة والموقع الحقيقيّين» ويؤكد ذلك الفرض المنهجي لتقدم البحث في 
"الحدذ" يقول "القرافي": (إِنَّما بدأت بالحدّ في هذا الكتاب لأن العلم إِمّا تصوّر 
أو تصديق؛ والتصديق مسبوق بالتصوّر» فكان التصور وضعه أن يكون قبل 
التصديق » والتصور إنما يُكتسب بالحدٌ كما أن التصديق لا يكتسب إلا بالبرهان» 
فكان الحد مُقدّما على التصور المتقدّم على التصديق. فالحدٌ قبل الكل طبعاء 
فوجب أن يُقدْم وضعاء فلذلك تعيّن تقديم الحدّ أوّل الكل)(©. 


من هناء تتبدئ ضرورة ملازمة المنطق للعقل الفلسفي» لأن العقل بدون 
قوانين تحميه ليس سوئ مساحة لضلالات » تجعل من مذة تماهيه قصيرة» ومن 
ثم تسرع عملية فقدانه لقيمته وفعاليّته في بناء المنظومات المعرفيّة » إذ ليس للمنطق 
سوئ وظيفة واحدة» هي الحفاظ علئ سلامة التقارير العقليّة وواقعيّتها. وصدق 
مطابقتها لما هي عليه في ذاتها. إنه بذلك يضبط الحدّ الفاصل بين النّشاط 
التفسيري العلمي للظواهر» وبين التّشاط السيميائي ' 552101710115"( الموسوم 


)١(‏ القرافي شهاب الدين أحمد بن إدريس: : شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول» ط١ء‏ دار 
الفكر» القاهرة» ها "#/اوام, ص ٠.5‏ 
16 الأبهري أثير الدين المفضل بن عمر: مغني الطلاب» شرح متن إيساغوجي » ط١‏ ؛ تحقيق» 
محمود رمضان البوطي » دار الفكر. دشمق» ١٠١٠م.ء‏ ص 0 

)١(‏ السّيميائي ‏ "515:141017101[8": علم يشتغل بالدّراسة المقارنة لأنظمة الإشارة » من أبسط أنظمة 
الإبلاغ الإشاري إلئ اللغات الطبيعيّة وإلى اللغات الصورية للعلم» وقد تشكّلت المبادئ الأساسيّة- 
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بتعميم الأفكار وتوليفهاء لأنّه في نهاية المطاف يهدف من خلال وظيفته تلك إلى 
الوصول بالعقل إلئ معلومات تتّصف بنسبة من الموضوعيّة » تتجاوز به الأشكال 
الإجرائيّة التقليديّة » التي بقى سجينا لها مذة طويلة من الزّمن. 

لقد استكشفت «الفلسفة بعامّة والسّيميائيات الحديئة بخاصة ثراء المعرفة 
البلاغية بوصفها إنتاجا فكريًا إنسانيا حيويًا مفتوحا علئ عوالم اللغة» سواء أكان 
ذلك على صعيد الطرح التطبيقي » مما خلصها من الثنائية التي كانت محصورة فيها 
بين نزوعها إلئ المنطق والجدل وميلها إلئ الشعرء ومن ثم إلى الكتابة » بينما 
أصبحت نظرية الخطاب قوام البلاغة الجديدة التي حاولت أن تستثمر السّيميائيات 
التداولية » وكذا التأويلات التي ترتكز على الفلسفة الفينومينولوجية)7©. 


2 


لنظرية الإشارة في البدء علئ يد عالم المنطق والرّياضيّات الأمريكي تشارلز بيرس " .1181.15© 
8 رر: الموسوعة الفلسفية » ترجمة » سمير كرم» ط ؛ » دار الطليعة » بيروت» ١1941م»‏ 
ص ص *الاه ‏ 5 8ه). 

,)م٠٠١+ أحمد:يوسف: السيمائيات والبلةغة الجديدةء مجلة سيميائيات» العددا,» خريف‎ )60١( 
.١١١ مختبر السيميائيات وتحليل الخطابات » جامعة وهران» الجزائر» ص‎ 
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١‏ “مث الدّلالة 


إن الحديث عن الدّلالة كعنصر فعّال» في تحديد قيمة الصَّدق في القضايا 
المنطقيّة » يحيلنا إلئ الحديث عن العلاقة بين مجموع الأشياء» هذه التى تؤكد 
قيمة الظواهر في العالم الموضوعي » وبالخصوص تلك المتعلقة بمباحث الألفاظ 
والمعاني » خاصّة وأنْ الحدّ ما هو «إِلَا قول دال على ماهية الشىء» أي حقيقته 
الذاتية)27 , ْ 


ومن أجل تعيين مبادئ العلاقة بينهماء «توصّل العرب إلى وضع أسس عامّة 
لنظريّة العلامة 5102157" أو السّيمياء ':5531101,00175" تحت عنوان الذلالة)20, 
لما وجدوه من ارتباط قويّ بين السيميائيات ونظرية المعرفة والمنطق » خاصّة وأن 
مبحث العلامات مثّل مشغلا ملحًا للفلسفة منذ القديم» لأن المعرفة ومختلف 
أشكال تماهيها لا تنفك عن أشكال التعبير وضروبه المختلفة. 


نقد ابو "اذى رسي "7" "تأعيذا علق أنبتاء السفقل الشمياتن يتضى 
وُلوجا إلى مختلف مباحث علم النفس خصوصا تلك المتعلقة بالعلاقات بين 
نواحي الإدراك والأحاسيس المتصدّرة للطبيعة البشرية » وكل ذلك هو نظر بطريقة 
ما في العلاقات التي تربط الوجود الخارجي وتجلياته بالذهن البشري» ذلك الجزء 


» الأبهري أثير الدين: مغني الطلاب » شرح متن إيساغوجي ؛ ط١ ؛ تحقيق » محمود رمضان البوطي‎ )١( 
."9 دار الفكر» دمشق» 7١٠١٠م) ص‎ 

(؟) فاخوري عادل: منطق العرب» من وجهة نظر المنطق الحديث » ط8» دار الطليعة للطباعة والنشرء 
بيروت» لبنان» 995١م‏ ص 7”8. 

(8) فردينائد دو سوسير عءددونة5 عك لصدهزلرء5 (/1851م - 1417م): عالم لغوي ومؤسس المنهج 
البتيوي الذي انطلق منه علم اللغة المعاصر» وذلك في بدايات القرن العشرين الميلادي. 
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الذي يحوي تمثلا عقليا لهذه الوقائع وصورا منتزعة من مادته . 
لقد كانت لحظة تحديد العلاقة بين الدذال والمدلول باعتباره نمطا من 
التواصل الذي يقتضيه الذهن والخارج » هي لحظة تأسيس للذاكرة الواعية٠‏ فهي 


والدّلالة هي ذلك الإشباع الدّائم لمادّة البحث الفلسفي » والإبستيمولوجي 
515101001587 5”» أو لنقل هي نفي لخواء اللفظ وغربته » إذ يصبح 
اللفظ جزءا من الوجود الإنساني باعتباره علامة تواصله» وسبيل تحقق المعنئ 
لكيانه الاجتماعى ؛ وأداة لاستحضار ماضيه (ذاكرته) » وهي كذلك تعني أن العلم 
بوجود شيء يفترض لزوم العلم بوجود شيء آخرء ملازم له في الذهن . ومن هذه 
التاحية يمكن لأحد طرفى الدّلالة أن يتجاوز اللفظ » ليتمظهر فى شكل آخر» من 
أشكال الوجودات المتكثّرة » ف«اللفظ الدالٌ يدل على تمام ما وضع له بالمطابقة 
وعلئ جزئه بالتضمّن وعلئ ما يلازمه فى الذهن بالالتزام » كالإنسان فإنه يدل على 
"الحيوان الناطق" بالمطابقة » وعلى أحدهما بالتضمّن وعلئ قابل العلم وصنعة 
الكتابة بالالتزام)0©. 


وهذه الأشكال المعيّتة والمتكثرة للوجود » هي التي عادة ما يقع حصرها في 
أربعة وجودات » تنقسم إلئ: (وجودان حقيقيّان » ووجودان اعتباريّان جعليّان)20 . 


)859057121( الإبستيمولوجي - ':1:015183101,00:15": «لفظ مركب من لفظين: أحدهما ابستيما‎ )١( 
وهو العلم؛ والآخر "لوقوس" (0008]) وهو النظريّة أو الدراسة. فمعنئ الإبستيمولوجيا إذن‎ 
نظريّة العلوم»؛ أو فلسفة العلوم» وفرضيّاتها ونتائجهاء دراسة انتقادية توصل إلى إبراز أصلها‎ 
المنطقي وقيمتها الموضوعيّة»). (صليبا جميل: المعجم الفلسفي المعجم الفلسفي ء دار الكتاب‎ 
.)”8/١ 2م١945 اللبناني » بيروت » لبنان » مكتبة المدرسة » بيروت» لبنان»‎ 

(0) شاكر محمد: الإيضاح لمتن إيساغوجي في المنطق » مطبعة النهضة » مصر “917١م‏ , ص .١‏ 

() صليبا جميل: المعجم الفلسفي» .7١5/١‏ 
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وبناء على ذلك يكون اللشىغ وجود 1 الأعيان» ووجود فين الأذهان» 
ووجود فى العبارة, ووجود فى الكتابة)(". 


بد الأول: الوجود الخارجي (الحسي): (وهو ما يمكن قلميية "أ زوفن 
كرهوة الأتجاره و الا م0 . 


م الثاني : الوجود الذهني (الفكري): وهو عبارة عن صور الوجود 
الخارجي المطبوعة في الذهن» أو «هو علمنا بالأشاء الخارجيّة» وغيرها من 
المفاهيم)”". 


يقول فيه "نصير الدين الطوسي": «وللذهني على الخارجي دلالة طبيعيّة لا 
تختلف أصلاء فبين اللفظ والمعنىئ علاقة غير طبيعيّة... لأنْ العلاقة الحقيقيّة 
عن الى بين المعنئ والعين)7؟2. 

القالث: الوجود اللفظي: إِنْ الإنسان كائن اجتماعي بطبعه» ومن ثجّ فهو 
مضطرٌ إلى إيجاد قنوات اتصال» مع باقي أفراد نوعه» كما هو محتاج إلى نقل 
أفكاره إلى غيره» ولمّا كانت الطريقة الأولئ للتّفْهيم كامنة في إحضار الأشياء 
بذواتها حتّى يدركها الغير بإحدئ حواسّه » وهي طريقة ليست عمليّة (لأنّه يتعدّر 
إحضار جميع الموجودات » ويصعب التعبير تصوّريًا عن جميع ما يدور في خلد 
الإنسان» ومن هنا نشأت الحاجة الى طريقة أبسط » فكان اختراع اللغة» واصطلح 
على أن يرمز إلى كل شيء بلفظ معيّن خاصٌ بهء إذ يصبح في الذهن ترابط بين 
)١1(‏ ابن سينا: الإشارات والتّنبيهات» شرح نصير الدّين الطوسي » تحقيق سليمان دنيا» دار المعارف 

بمصرء القاهرة» ٠947١م»‏ القسم الأوّل الخاص بالمنطق » 2180/١‏ 
(؟) فضل الله مهدي: مدخل إلى علم المنطق التقليدي » ط 7» دار الطليعة » بيروت؛: ص 55 . 


فر البنظفن يسن وفنا: المنطق » طه » دار العلم للملايين » بيروت» 9/8/4١م»؛‏ /”. 
(4) ابن سينا: الإشارات والتنبيهات , الجزء الأول الخاص بالمنطق» .18٠/١‏ 


مع د دغقلششغشسسصس سس © المبحث الأول: مبحث الألفاظ ©» 


اللفظ والمعنى كأتهما شيء واحد)(©. وهكذا توصّل الإنسان إلئ استحضار 
المعاني بالألقاطة بالا من عفنا و الأشناء عفهها “فإذاننا احفر الفط دفكاتن 
أحضر المعنئ . فاللفظ ليس سوئ ذلك الحامل المادي والمقابل الحسّي المنطوق 
لمحمول هو المعنئ » الذي لا يعدو أن يكون وجوديًا أكثر من فكرة ذهنيّة مجرّدة ‏ 
ولعل أهمّ ميزاته وخواصّه المقوّمة لحقيقته أنّه منطوق. هذه حقيقته كما رسمها 
أغلب التّحاة. إذن حدّه أنه كلمة » والكلمة ليست سوئ «لفظ مستقل دال بالوضع 
تحقيقا أو تقديرا... والمراد هنا بالمستقلٌ ما ليس بعض اسم ك"ياء" "زيد 

اللي آآء بعض فعل ك"همزة" "أعلم" و"ألف" "ضارب". فإن 0 
واحد من هذه المذكورات لفظ دال بالوضع وليس بكلمة » لكونه غير مستقل)(©. 


الرّابع: الوجود الكتابي أو الخطي: الخط يعبّر عن اللفظ بغرض إيصال 
ما استقدٌ ذ في النفوس » على حد تعبير "ابن 0 

إن «الألفاظ وحدها لا تكفي للقيام بحاجات الإنسان كلهاء لأنّها تخت 
بالمشافهين» أمّا الغائبون» والذين سبو عدون وين لهم من وسيلة أخرئ 
لتفهيمهم » فالتجأ الإنسان إلى صنع التّقوش الخطية » لإحضار الألفاظ الدالة على 
المعاني بدلا من النطق 0 فأصبح وجوت خط دليلا على وجود اللفظ 
ووجود المعنئ معاء وهذا يعني أن: 

الكتابة دالة على اللفظ . 


٠ 4” فضل الله مهدي: مدخل إلى علم المنطق التقليدي » ص‎ )١( 

2220 ابن مالك: شرح التسهيل» تحقيق عبد الرحمان محمد بدوي المختون» دار هجرء القاهرة» 
م5 -5. 

(*) ابن حزم أبو محمد بن علي: التقريب لحد المنطق » تحقيق أحمد فريد المزيدي » منشورات محمد 
علي بيضون » دار الكتب العلمية » بيروت» لبنان؛ د ت» ص .١8‏ 

(:) المظفر محمد رضا: المنطق» طه ء دار العلم للملايين» بيروت» 1988م .88/١‏ 


المبحث الأول: مبحث الألقاظ ©ه_---- ‏ ب سإبببب ب 8 
- اللفظ دال على الصّورة في الذهن . 
د الضووةقالة عل الأعيان الم ووو 
- الوجود اللفظي والكتابي وضعيّان» يقول "نصير الدين الطوسي": «والكتابة 


ذل بعلن العبارةة اهن عله المغتن الذهن نوهي ولالنان بومعتانة: تيان 
باختللاف الأوضاع)7"). 


وعلئ سبيل الإجمال يكتفى الفلاسفة المتقدذمون ك"ابن سينا" و"الغزالى" 
و"الفارابى" بجعل مبحث الذلالة مختصٌّ بالدلالة اللفظية حصرا ومقتصر عليها» 
وفي هذا اتباع لرؤية "أرسطو" لكن بتميّز اللغة العربية والمدلول اللفظي. إذن 
الدلالة تهتمٌّ باللفظ والأثر النفسي بما هو صورة ذهنية وأيضا بما هو أمر 
شار :2-07 نهدا الس لذ رويد كن عمرفن أ كر الحم هن اللفظ يوان 
ذلك لسن سوط محفى: اتفاق أوقوافق ”تقش ققط :انما التحفيقة أن هذه الغلدقة 
الدلالية تقوم علئ قاعدة أو لنقل خلفية لغوية وفلسفية تعزّْز من قيمتها المعرفية» 
خاصة وأن القصد في التعبير والوضع متأكدان في هكذا نشاط فكري ء لأنّ ‏ الصوت 
الذي يدل بالقصدء فهو الكلام الذي يتخاطب الناس به فيما بينهم » ويتراسلون 
بالخطوط المعبّرة عنه في كتبهم لويصال ما استقرٌ في نفوسهم من عند بعضهم إلى 
بعض » وهذه التي عبّر عنها الفيلسوف بأن سمّاها "الأصوات المنطقية الدَّالة")29). 
(0 ر: الشيوسها: الملل والتحل» تحقيق محمد سيد الكيلاني» دار المعرفة بيروت» د ت» 

17 ). 
(؟) ابن سينا: الإشارات والتّنبيهات » القسم الأوّل الخاصٌ بالمنطق» ص .18٠١‏ 
(*) (ر: فاخوري عادل؛ علم الدلالة عند العرب + منطق العرب» من وجهة نظر المنطق الحديث» 

ط 7 » دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت» لبئان. 4964١م,‏ ص"2). 


)0( ابن حزم أبو محمد علي: التقريب لحد المنطق » (د ط)» تحقيق أحمد فريد المزيدي » منشورات 
محمد على بيضون » دار الكتب العلمية » بيروت» لبنان» (دت)» ص8١.‏ 


ات تت 2 10 المبحث الأول: مبحث الألفاظ ©» 


ولمّا كانت معرفة اللغة تقوم على فهم قوانينها ومجازاتهاء وأنظمة بنائها 
وتركيبهاء فإنها بهذا القدر من المعرفة تمثّل فضاء للدلالة وتوليد المعنى» أي 
مصدرا محقّقا للفكر » وهو مجال عمل المنطق . لذلك كان الاهتمام بدلالة الألفاظ 
من حيث كونها تعني «العلم بوجود الشّيء يفترض استتباع العلم بوجود شيء آخر 
في الذهن ملازم له أو هي كون الشئء (الذال) بحالة يلزم من العلم به العلم 
بشيء آخر هو (المدلول)2(70. 

ويؤكد "ابن سينا" على أنْ المنطقي محتاج إلى العلوم اللغوية مادامت فاعلة 
ومتدخّلة في تحديد نوعيّة الدلالة وطبيعة اللفظ وعلاقته بالمعنئ » ذلك أن عملية 
انعقاو الأكار قور عبت غانة نه ووذ أعنا رالا لقا الدالة عليه لسن 
عمل المنطقي بمتوقف عند هذا الحدٌ فذلك لا يلبّي رغبته وغير موصل له إلى 
كسب معرفة أو يقين ما لم تكن الألفاظ الدالة سبيلا إلئ الإحاطة بمدلولها وهو 
المطلب والقصد من عمل المنطقي . 

كما يشير "الشيخ الرئيس" إلى أن مباحث الألفاظ إِنّما ججعلت «لصناعة 
اللغويين والكتّاب» ولا يتكلم فيها المنطقي إلا بالعرض» بل الذي يجب علئ 
المنطقي أن يعرفه من حال اللفظ هو أن يعرف حاله من جهة الدلالة علئ المعاني 
المفردة والمؤلفة » ليتوصّل بذلك إلى حال المعاني أنفسها من حيث يتألف عنها 
شيء يفيد علما بمجهول » فهذا هو من صناعة المنطقيين)7" . 

وبما أن العلاقة الدّلاليّة تتحرّك باستمرار نحو إحضار المعاني » التي تكشف 
عن الحقائق في الأشياء» فإنها بذلك تكون قد ارتبطت بشكل قسريّ بهذه 


0ل اساميدي: نوع إن عل للق الشيدى صن 
ع6 ابن سينا: الشفاء» العبارة» صه . 


:١ 


© المبحث الأول: مبحث الألفاظ 2» 


الأشياء» فتتباين بتباينهاء وتتعدّد بتعددّهاء وتتّحد بتوحّدها. و«تقترح السّيمياء 
العربيّة تقسيما يرتبط بنوعيّة العلاقة الدّلالية نفسها)("2. 


هذه العلاقة التي تجعلنا تحت وطأة تماهيهاء وتجبرنا علئ اكتساب معناها » 
وحينها فقط يصبح الرّبط بين طرفي الدّلالة محذدا لنوعيّتها. فلو كان الرّبط قائما 
على أساس علي » كانت الدّلالة عقليّة» كدلالة "ضوء الصّباح" على "طلوع 
التّهار”. فالدّلالة العلية إذا هي (ما كان الدّال فيها النظر العقلى الذي يستدل من 
الأثر على وجود المؤثر. أمّا إذا كانت العلاقة تصويريّة بين الدَال والمدلول)29 © 
فإِنَ الملازمة بينهما تصبح ملازمة طبيعيّة ؛ كدلالة الأنين على الوجع . فالصّفة 
الظاهرة للدّال تزوّد الذهن بيقينيّة بيقينية وجود موضوعيّ للمدلول . 

هذه هي الدّلالة الطبعية (الطبيعيّة) » «لكن لا يمنع مضمون الدلالة الطبيعيّة 
بحد ذاته من توسيع الأمثلة» بحيث تتطابق هذه الدّلالة مع ما يطلق عليه في السيمياء 
الحديثة منذ "215112015 -011-5" اسم الذلالة الأيقونيّة '01110101ح20"1 . ٠‏ وهي 


٠ 5١٠ فاخوري عادل: منطق العرب» ص‎ )١( 

. فاخوري عادل: م ن» م ص‎ )١( 

() فاخوري عادل: م ن» ص ٠.5١‏ 
- يفرّق بيرس "8818158" بين ثلاثة أنواع من الدذلالة: 
الأيقونة-/1001: هي كل رسم بياني أو لوحة أو غيرها ؛ تكرّن العلاقة بين العلامة والموضوع, 
أو بين الذال والمدلول» تنمّ عن تشارك في خاصّة ما. 
القرينة-12/21:6: (أو الأثر) ؛ هي دليل العلامة على موضوعهاء عبر عمليّة تأويل» يقوم بها 
القارئ . (الدخان قرينة علئ الثّار أو علئ وجود أناس) . 
* الرّمزس2180[1لا5: يعرّفه "بيرس "5818208" باعتباره علامة محدّدة من طرف موضوعها 
الديناميكي ؛ وذلك فقط في المعنئ الذي تتأوّل حسبهء العلاقة بين الذال والمدلول» في الرّمزء 
اقناطية تتطليع هن المؤول حضوا فالا لأتجان الاي : 
- ر: تودوروف تزفتنئان "1:7017100107": العرب والفكر العالمي ؛ المجاز والمرسل » ترجمة 
عثمان الميلود. العدد ١١؛‏ صيف ٠54١م,‏ هامش ص 718). -- 


5 ااا __ ل .ا ب طق المبحث الأول: مبحث الألفاظ 0 


دلالة تقوم علئ أساس ربط التفكير بالعلامات وما يترتب عليه معرفيا هو النظر إلئ 
التفكير باعتباره علامة تحمل دلالات معيّنة . 
والتّوع الثالث من الدلالة هى الالتزاميّة . «وهي فيما إذا كانت الملازمة بين 
الشيئين» تنشأ من التواضع والاصطلاح » على أن وجود أحدهما يكون دليلا على 
وجود الثاني)7", كالدّلالة المترتبة على "إشارات اللأسلكي"» و"إشارات 
الأبكم" و"الكفوز اليمدسيقة" ١‏ .ويا أن الدلالة الوضحكة اللفظتة تعتبر أضل لا 
يستبدل » إن من ناحية المواضعة والاتفاق» أو من ناحية الإبدال ‏ إيدال الشيء 
العينيَ بمرموز لغويّ يدل عليه -» فإِنَ هذا الأصل لا ينفكٌ عن تجوهره» داخل 
ثلاث مراتب من الدّلالة اعتاد الفلاسفة على التّمييز بينها» سواء أكانت الدلالة 
لفظلة أو غير لفظة . يقول ارخ سينا «أضتاف:دلالة اللفظ علي لمعت كلاق دلالة 
المطابقة » ودلالة التضمن ع ودلالة الالترام» وهو الثقل من طريق الب 0207 
ودلالة المطابقة أو التُطابقية هى دلالة وضعيّة صرف » وسميّت كذلك لدلالة 
التفظ على تمام معناه الموضوع له» أي لتطابق اللفظ والمعنى » «بأن يكون اللفظ 
موضوعا لذلك المعنى » وبإزائه)(© » كدلالة لفظ "الإنسان" على الحيوان التاطق ع 
ودلالة لفظ البيت علئ مجموع أجزائه » (السّقف والجدران والسّور والغرف). 
- - بيرس تشارلز - "2811012 541/2115 01148155" : (1819م - 4 1411م) فيلسوف ومنطقي 
أمريكي مؤسس الذرائعية (البراغماتيّة) كان أستاذا بجامعات "كامبردج" و"بالتيمور" و 4 بوسطن" 
أثرت مؤلفاته في المنطق الذي كان يفهمه علئ أنه "'نظريّة عامة في العلاقات" تأثيرا هاما على 
المنطق الرّياضي والوضعيّة الجديدة» ومؤلفاته الرّئيسية في مجال نظريّة الاحتمال ومنطق 
العلاقات. (ر: الموسوعة الفلسفيّة» ص 98). 
)00( المظفر محمد رضا: المنطق » .75/١‏ 
(؟) ابن سينا: منطق المشرقيين والقصيدة المزدوجة » المكتبة السلفية القاهرة, ٠مءص .١158‏ 
() ابن سينا: الإشارات والتّنبيهات » القسم الأوّل الخاص بالمنطق» .141//١‏ 


© المبحث الأول: مبحث الألفاظ ©* و 


أمَا الدّلالة التضمّنيّة فتعني دلالة اللفظ , على جزء من المعنى الموضوع له 
مئل: «دلالة "الإنسان" علئ "الحيوان" وعلئ "النّاطق"» فإن كل واحد منهما 
جزء ؛ مما يدل عليه "الإنسان" دلالة المطابقة)(2. 

وبالنّسبة إلى دلالة الالتزام فهي دلالة اللفظ «على شيء خارج عن معناه 
الأصلي » ولكته لازم له... بحيث يصبح تلازم بين المعنيين» بين المعنى القريب 
المقصود من اللفظ صراحة » والمعنى البعيد أو المجازي ‏ الذي يقتضيه المعنئ 
الأوّل بالضرورة» وذلك نتيجة العلة الرّاسخة في الذهن بين اللفظ والمعنئ)(©. 
كدلالة اللفظ "حاتم" على الكرم» ودلالة لفظ "الدواة" على القلم. وتشترط 
الدّلالة الإلزاميّة إدراك السَامع للملازمة بين المعنئ الخاصٌ باللفظ عند الوضع 


وعموما نقف على تصنيف المناطقة للدّلالة في كل أبحائهم المنطقية ذات 
العلاقة الحدية باللغة» وهي غالبا ما تدرج تحت عنوان "دلالة الألفاظ ونسبتها إلى 
المعاني"» تلك المعاني التي لا تطلق على «الصورة الذهنية من حيث هي هي » 
بل من حيث أنّها تقصد من اللفظ » وذلك إِنْما يكون بالوضع لأنْ الدلالة اللفظية 
العقلية أو الطبيعية ليست بمعتبرة)”. وهم يقرّرون أنْ دلالات اللفظ على المعنى 
تختزل في ثلاثة أنواع » تعطينا تصوّرا للعلاقة بين الملفوظ والمدلول تبعا لطبيعة 
وجودهما والعلاقات المترتبة قسرا عنها وهى: 

١‏ دلالة المطابقة: «الدلالة من حيث المطابقة » كالاسم الموضوع بإزاء 


للق ابن سينا: م ن» ٠١5/١‏ 

(؟) فضل الله مهدي: مدخل إلى علم المنطق التّقليدي» ص 57 . 

() الجرجاني الشريف: الحاشية الصغرئ علئ القطب » مطبعة جمال أفندي» إسطنبول» 1118ه»ء 
ص03 ٠.‏ 


3 © المبحث الأول: مبحث الألفاظ © 


الشيء» وذلك كدلالة لفظ "الحائط" على "الحائط "2200 
١‏ دلالة التضمن: «وهي دلالة اللفظ الوضعّة علئ جزء مسمّاه)(. 
> _ دلالة الالتزام: «(دلالة اللفظ علئ خارج عن مسماه)70 , 


إن نظريّة الدّلالة تأتي موافقة لجميع التآليف المختلفة للذهن من حيث 
شروطه وعلاقاته بالموجودات الخارجة2» أعني أن الوضع والاصطلاح 
والحاجة» تثبت لها موضوعيّتها برغم استغراقها في التجريد والتّعقيد» «لأتها ذات 
قيمة نظريّة عالية » تؤلف دون شك أوّل تصميم منهجي لبناء علم السيمياء)0*. 


2 


١ (‏ الغزالي أبو حامد: معيار العلم في فن المنطق» ط١»‏ شرح» أحمد شمس الدين» دار الكتب 
العلمية» بيروت. لبنان» ٠99١م)‏ ص 27 . 

(؟) ابن سينا: الإشارات والتنبيهات» القسم الأول الخاص بالمنطق» 18/١‏ 

(*) ابن سينا: م ن» ص ن. 

(:) الخارج -858815108-5305881018: «أو الخارجي» هو الشيء المحسوس والواقعي وهو 
الموجود في الأعيان لا في الأذهان» ويقابله الذهني أو العقلي أو الخيالي » ويطلق اصطلاح العالم 
الخارجي "871818158118" علئ مجموع الاشياء المحسوسة التي ندركها بحواسّنا أو نتصوّر أن 
إدراكها بالحواس ممكن». (صليبا جميل: المعجم الفلسفي» .)6١1١/١‏ 

(5) فاخوري عادل: منطق العرب » ص ؛ . 


© المبحث الشاتي: المفهوم وال صدق ب سبحب ب يا لق 


المبحث الثانى 
الوم والماصّدق 
سم جر 32س 
يعتبر الحد وحدة الحكم الأساسية في المنطق الصّوري والجزء التاشط الذي 
يُبنى علئ أساسه كل التقريرات والاستنتاجات » كما تمثّل الكيان العقلى المقابل 
للإدراكات الحسّية التي ندركها ونعلمها من التصور. وهو يدل ويطلق علئ اللفظ 
والماهية جميعا كما ذهب إلى ذلك "أبو حامد الغزالى". 
والحد في المنطق هو أحد أجزاء القضية» كما في القضية (الحاسب آلة 
عصرية) فلفظ «الحاسب» هو الحد الأول من حدود القضية ويسمئم موضوعاء 
و«آلة عصرية» هو الحد الثاني من حدودها؛ ويسمّى محمولا. 
عادة ما تنقسم أبحاث المنطق ومسائله إلى قسمين» وهما: 
القسم الأول :وهو التصوو: 
القسم الثاني: وهو التصديق. 
فالتصورات هى الحدودء وهى التى تتناول الأفراد» أمّا التصديقات فهى 
هناك وُجوب عقلى لتقدّم الحدٌ لتوقف المركب عادة على الجزء والفرد 
والبسيط .2 وهذه الضرورة العقلية فى التراتبية هى عناها "ابن سينا" فى قوله «لمَا 
كان الشيء المؤلف من عدّة أشياء يستحيل أن تعرف طبيعته مع الجهل لبسائطه» 


1:5 هر المبحث الثافي: المفهوم والماصدق » 


فبالحريّ أن يكون العلم بالمفردات قبل العلم بالمؤلفات)(2. 

لا يأخذ المنطق الصّوري طابعه المميّز لإثبات حقيقته أو ماهيّته إل من خلال 
تثبيت موضوعات التصوّر ك"كيان عقليّ يقابله مجموعة من اللإحساسات 
والإدزاكات. «والحيرات» المكسية :من ١‏ التشرية ..والنياة"220-, هذا «السيت 
للموضوعات جعل «موضوع كم القضايا ‏ في المنطق التقليدي - يتبع موضوع 
الكيف . فالنظريّة التقليديّة التى تتناول القضاياء من حيث الكيف ؛» والكم » كلاهما 
تذهب إلى أن القضايا يمكن تأويلها علئ الماصدق والمفهوم معا)0©. 


إذنء لا يكون "المفهوم' ذا معنى إلا "بالماصدق”» وبالعكس . فكأتهما قد 
حُكما بالتضايف. إنهما يحققان تلازما بوصفهما تعيينا للأشياء في الخارج وفي 
الذهن”؟' » كما يمكنان من الوثوق في صدق تصوّر الأشياء والحكم عليها. ورغم هذا 
الاضطراد في العلاقة بين المفهوم والماصدقء إلا أثنا نجد أن مصداقيّتهما بالمعايير 
المعرفيّة (الإبس: بستيميّة) قد اهترّّت» وبلغت في إقصاء أحدهماء» ونفيه درجة عنيفة ) 
قيقة 00 الصّوري تختزل في أحدهما. ف"أرسطو" 2151078م"2*0 إلى 


.)١١9-١١8 ر: ابن سيناء منطق الشفاءء ص ص‎ )١( 

6 شنيطي محمد فتحي: أسس المنطق والمنهج العلمي» ص 45 . 

() ديوي جون '/1.215318/28[": المنطق نظريّة البحث» ترجمة زكي نجيب محمود»ء دار المعارف 
بمصرء القاهرة ٠195م‏ 81708/7. 

)0( الذهن: ومنه الذّهني , «هو المنسوب الى الذهن » ويرادفه العقلي » ويطلق علئ كلّ ما له صلة بالذهن 
ف ستهرو ا الوطلقى »أرق يدوه ركه تقول لتقا الذهني » والحساب الذهني». (صليبا 
جميل: المعجم الفلسفي» .)0957/١‏ 

(5) أرسطو"881515077" (84”ق م - 7 الاق م): ولد في "أسطاغيرا" وهي مدينة مقدونيّة تقع على 
نحو مائتي ميل من شمال أثيناء درس علئ أفلاطون "51870170" مدة ثماني سنوات أو عشرين 
سنة... وقد كتب في المنطق: "المقوللات" ا م ا ال 
علميّة: "الطبيعيّات" و"التطوّر والانحلال" وله أعمال في فن الذوق والبلاغة: "البلاغة” ثم تأتي 
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حدّ ما و"توما الاكويني" '/40117 :22177 وغيرهما يقولون بأن موضوع المنطق 
هو المفهوم. فالمهم هو أن اهرت أن "الآنسانة" كوه "حيوان ناطق مفكرع فان". 
وهي الخصائص الجوهريّة" المكوّنة له وليس في وضعه أو تصنيفه تحت فئة , 
أو صنف معيّن يكون جزءا منه. 


ولقد نتج عن ذلك الجزم بأن موضوعات «العلم في فلسفة "أرسطو" مجالها 


التصوّرات والمعاني العامّة والكليات التي تتغيّر كثيرا لدئ من جاء بعده» وحتئ 
من قِل الذين شيّدوا أنساقا فلسفية كبرئ مثل "كانط””9 الذي وصف المنطق 


(00 


ف 


فر 


الأعمال الفلسفية "الأخلاق” و"السّياسة" و"الميتافيزيقا" و"العلم الإلاهي". ("ديورانت ول" ./1/ا 
المهع11877": قصة الفلسفة » ترجمة فتح الله المشعشع » ط ” » مكتبة المعارف » بيروت 2 98/8١م»‏ 
ص ص 57" -2175) 

الاكويني توما "401712 16": (1755١م‏ - 01775م) لاهوتي كاثوليكي إيطالي » نشأت فلسفته 
المثاليّة الموضوعية نتيجة لتعريف الفلسفة الأرسطية وتكييفها مع الذيانة المسيحية. أوهن "توما 
الاكويني” الآراء المادية للفلسفة الأرسطية وقوّئ من عناصرها المثاليّة (مثل مذهب المحرك الأول 
غير المتحرك...)» أعماله الرئيسية "خلاصة الردٌ على الخوارج" (71؟١١م‏ - 1555م)2 
"الخلاصة اللأهوتية" (1770م-1717م) (الموسوعة الفلسفية» ص .)5١7”‏ 

الجوهريّة :511857141311111.1: "يطلق الجوهر عند الفلاسفة على معان: منها الموجود القائم 
كيه حادنا كان :آل نكما تويقايلة العوض نوها الداة القائلة لعوارة المفاةةالفضة د علي 
ومنها الماهية التي إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضوع ومنها الموجود الغني عن محل يحل 
فيه... "(صليبا جميل: المعجم الفلسفي» 4/١‏ 87). 

«كانط ايمانويل - عمهك! اعههصم1: (119/714م/4 0٠18م)»:‏ وعمل مدرّسا في ذات الجامعة التي 
درس فيها. ولد بكونجسبرج... أثر في تفكيره تيّاران رئيسيّان من تيّارات الفلسفة الأروبية: أحدهما 
النزعة العقلية التي وصلته عن طريق أساتذته بالصورة التي صاغها بها "ليبئيتز" و"فولف”., والتيار 
الآخر هو النزعة التجريبية التي شعر بتأثيرها شعورا قويًا حين وقع علئ بعض كتابات "هيوم" في 
ترجمتها الألمانية» وتبدأ فلسفته الناضجة الخاصة به بكتاب "نقد العقل الخالص" (17/81م)» 
وأشهر تسمية لها هي الفلسفة النقدية » وهي تأليف وليست مجرّد جمع من التّزعة العقلية والتّزعة 
التجريبية » فكلتاهما قد قدّمت في نظره تفسيرا مشوّها ومن جانب واحد لبناء المعرفة الإنسانية- 


7هللا > > [ذآ آك كك مق المبحث الشافي: المفهوم والماصدق #» 


الأرسطي بأته بلغ درجة من الكمال» بحيث لم تلحقه تغييرات ملحوظة» ولهذا 
يبدو تامّا» وبخاصة عنذما حدد موضوعه في العلم ودراسة الماهيات بوصفها 
مجموع الصّفات الأساسية للكينونة» وأنْ الطبيعة كلها في قبضة العقل ما عدا 
المد ف 206 


وفي المقابل هناك من يفسّر المنطق على أساس "الماصدق" أي "الكم", 
وينزّله منزلة الرّياضيّات وهم المناطقة المدرسيّون والرّياضيّون مثل: ("قاليلي" 
1517 آ لفن "و"ديكارت "'2150481:5" "ليبنيز '7)"11821127" 2 وهؤلاء همّهم 


-2 ومضمونها». (ر: الموسوعة الفلسفية المختصرة» (د ط)» نقلها عن الإنجليزية » فؤاد كامل » جلال 
العشري » عبد الرشيد الصادق » بإشراف ومراجعة » زكي نجيب محمود, دار القلم » بيروت.» لبنان» 
(دت)ءص ص 8298.0-59). 

, يوسف أحمد: الدلالات المفتوحة» مقاربة سيميائية في فلسفة العلامة » ط١ » الدار العربية للعلوم‎ )١( 
.١8 منشورات الاختلاف » المركز الثقافي العربي » بيروت. الدار البيضاءء» 6١٠٠٠م», ص‎ 

(؟) غاليلى"681:11,211©": (1555م - 1717م) عالم طبيعة وفلكي إيطالي من دعاة النظرة العامة 
العلمية للعالم... هاجم النزعة المدرسية (السكولائية) القطعية » واكتشف قانون القصور الذاتي» 
ومبدأ النسبيّة » الذي بمقتضاه لا تنعكس الحركة المنظمة والمستقيمة لمجموعة من الأجسام... 
مؤلفه الرئيسي هو "حوار تناقش فيه لأربعة أيام متوالية أهم نظريتين في العالم" (17817م). 
(الموسوعة الفلسفية» ص .)"1١17‏ 
- ديكارت رينيه 28-12150815125 ": فيلسوف فرنسي (16457م- ٠‏ 76١م)»‏ قضئ مرحلة هامّة 
من حياته في هولندا حيث كرّس نفسه للبحث العلمي والفلسفي» وترتبط فلسفته بنظريّته في 
الونافكالك وهكن وعلم نشأة الكون والفيزياء» يعتبر أحد مؤسّسي الهندسة التَحليليّة من مؤلفاته 
الرئيسية ”مقال في المنهج" (/779١م)‏ و"مبادئ الفلسفة" (4 174١م)‏ وأصبحت آراء ديكارت تمثل 
مذهبا ينعت ب"الديكارتية" من أهم المنتسبين إليه "مالبرانش "840711311 41.1:2 3/1" . 

2 )» 252 241815 :2111105021111 شآ 2185 212110101141815 نفارآنا[ 012181- 
- ليبنز '1818112": (1757م-1715م) فيلسوف ألماني ومثالي موضوعي ... جمع في شخصه 
معرفة عميقة بكل الرٌّياضيّات (كان أحد مخترعي حساب التّفاضل) والفيزياء (سبق بقانون حفظ 
الطآقة) أهم مؤلقاته "علم الذرات الرّوحيّة" (4١/10م)‏ و"الفلسفة الإلاهيّة" (١٠00ام).‏ 
(الموسوعة الفلسفيّة » ترجمة سمير كرم » ط ؛ » دار الطليعة للطباعة والتشر » بيروت». ص 8 .)1١٠‏ 
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8 الى داعس 
تصنيف المفهوم أو إدراجه فى فئة معيّنة قائلين: إن معنئ قول كل منّا بأن "الإنسان 
فان" هو أن "الإنسان هو أحد الفانين"(22» وهو الأمر الذي دعا "ليبنتز" إلى التنبيه 
على قصور الصورة الإسنادية للقضية الحملية() الأرسطية» وأن الأمر يتطلب 


(1) ر: فضل الله مهدي ؛ مدخل إلى علم المنطق التقليدي » هامش » ص ص١5‏ - 317. 
(؟) الحمل ‏ «مع:64: «بالفتح والسكون في عرف العلماء هو اتّحاد المتغايرين ذهنا في الخارج . 
فقولهم "ذهنا"» تمييز من النّسبة في المتغايرين. وقولهم في الخارج ظرف الاتّحاد» ومعناه أن 
الحمل اتّحاد المتغايرين ذهنا أي في الوجود الظلي الذي هو العلم في الخارج » أي في الخارج عن 
الوجود الذهني الذي يتغايران فيه » سواء كان ذلك الخارج وجودا خارجيا محققا أو مقدراء أو كان 
وجودا ذهنيا أصليا محققا أو مقذرا. فالأول ك” الحيوان" و"الناطق" المتّحدين في ضمن وجود 
"زيد". والثاني كجنس "العنقاء" وفصله» المتحدين في ضمن وجود فرده المقدر. والثالث كوجود 
جنس العلم وفصله في ضمن فرد منه كالعلم بالإنسان. والرابع ك"شريك الباري" ممتنع » فإنّهما 
متحدان بالوجود الذهني المقدّر» ثم ذلك الاتحاد أعمّ من أن يكون بالذات كما في الذاتيات أو 
بالعرض كما في العرضيات والعدميات. فالحاصل أن الحمل اتحاد المتغايرين مفهوما أي وجودا 
ظليا في الوجود المتأصّل المحقق أو المفروض . ولا شكٌ أن المتأصّل في الوجود هو الأشخاص 
فتعيّن للموضوعية» والمفهومات للحمليّة» وهذا أمر خارج عن مفهوم الحمل. وبعبارة أخرئ 
الحمل اتّحاد المتغايرين في نحو من التعقل بحسب نحو آخر من الوجودء اتّحادا بالذات أو 
بالعرض . وهو إِمّا يعنئ به أن الموضوع بعينه المحمول فيسمّئ الحمل الأوّلي » وقد يكون نظريا 
أيضاء أو يقتصر فيه على مجرّد الاتحاد في الوجود فيسمّئ الحمل الشائع المتعارف » وهو المعتبر 
في العلوم. وقد يقسّم بأن نسبة المحمول إلئ الموضوعء إمّا بواسطة "ذو" أو "له" أو "في" فهو 
الحمل بالاشتقاق أو بلا واسطة وهو الحمل بالمواطأة. بالجملة "حمل المواطأة" أن يكون الشيء 
محمولا علئ الموضوع بالحقيقة أي بلا واسطة» كقولنا: "الإنسان حيوان”. وفسّر الشيخ 
"الموضوع" بالحقيقة » بما يعطي موضوعه اسمه وحده ك"الحيوان"» فإنه يعطي للإنسان اسمه 
فيقال: "لا الإنسان حيوان"» ويعطيه حذه فيقال: "الإنسان جسم نام حسّاس متحرّك بالإرادة”. 
و"حمل الاشتقاق" أن لا يكون محمولا عليه بالحقيقة بل يُنسب إليه» ك"البياض” بالنسبة إلى 
"الإنسان"» فلا يقال: "الإنسان بياض" بل "ذو بياض” أو "أبيض"» وحينئذ يكون محمولا عليه 
بالمواطأة. ومنهم من يسمّئ الأول "حمل تركيب”" والثاني "حمل اشتقاق"» والواسطة على الأول 
كلمة "ذو" وعلئ الثاني "الاشتقاق" لاشتماله علئ معنئ كلمة "ذو". و"زيد يمشي” أو "مشى" 


بمعنئ "زيد ذو مشي" في الحال أو الاستقبال أو الماضي , وكذا "مشئ زيد" و"يمشي زيد"- 


مو الس سس ل هو المبحث الشافي: المفهوم والماصدق #» 


إدخال تعديلات في عمليّة تحليل القضية الحملية وقراءتهاء وسيتحقق تجاوز 
الفضوو معن نظن لزه الحدود على أنّها أنواع وأصناف من الموجودات المتكثرة, 
وليست مجرد معاني وتصورات مجزردة » هي نتاج لتشكل لغوي . أو صور ذهنية 
مستغرقة في التجريد. 


يرئ روبير بلانشي "8.81.871011558" أن منطق "بور رويال" "'-011م 
01" أضاف لفظين جديدين في المصطلح المنطقي لم يكونا معروفين في 
المنطق الصّوري: "أوّلا إحلال كلمة فكرة "12815" محل كلمة مدرك 
007165217" ؛ وثانيا التمييز بين "فهمها" و"مداها". صحيح أن التفريق بذاته 
ليس جديداء إلآ أن كلمة "فهم" الجديدة في هذا الاستعمال» انتقلت إلئ 
المصطلح المنطقي الفرنسي في مقابلتها "للامتداد" /2521510121ح230"532, لكن 
مع ذلك التّقد الجارح لمنطق "أرمنظو" لا يمكينا اعسازه ترقا فكريا » لآنه :سيمل 
لاحقا أحد المرتكزات النظرية للسيميائيات المعاصرة . 


قبل الحديث عن "المفهوم" و"الفاصيوف لاد أن كي رع آل العف 
الحمليّة باختلافاتها الشّديدة ‏ إِنْ من ناحية الاتجاهات أو المنطلقات » نظرا لكوننا 
لا نستطيع حصرها عدديًا ‏ هي التي أثارت هذا التميو وال تين التضو رانك مين 
المفهوم والماصدق» حيث كانت الطريقة التي يتعقّب بها العقل هذه التُصوّرات 


- إن الحمل إِنّما يظهر بذلك التأويل. وربّما يفسّر حمل المواطأة بحمل "هو هو" والاشتقاق يبحمل 
"هو ذو هو". وقال الإمام في الملخص حمل "الموصوف علئ الصفة” كقولنا: "المتحرّك جسم" 
يسمّى حمل المواطأة» وحمل الصفة علئ الموصوف كقولنا: "الجسم متحرّك" يسمّئ حمل 
الاشتقاق» ولا فائدة في هذا الاصطلاح. ولذا كان المتعارف هو الاصطلاح علئ المعنئ الأوّل 
السابق علئ كلام الإمام» فإن مرجع التفاسير الثلاثة إلئن شيء واحد عند التحقيق» . (التهانوي 
محمد علي: كشف اصطلاحات الفنون» .)7/109/-1/15/١‏ 

)١(‏ بلانشي روبير 8187101185 .8": المنطق وتاريخه من أرسطو حتّى راسّل » ترجمة خليل أحمد 
خليل » المؤسسة الجامعية للدراسات » لبنان» دت.ء ص .76٠‏ 
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تحتم هذا التمييز لتحديد منظومة العلاقات » بين الموضوع والمحمول في القضيّة 
المنطقيّة » ولتأكيد الضمانة التي يرتكز عليها منطق القضايا. 

للمنطق العربي في استعمالاته مصطلحات مرادفة لمصطلحات فلاسفة "بور 
رويال": (الأفراد مندرجة تحت..., الشمول» ما تحت الموضوع...)" فقد 
جرت العادة على أن يؤخذ الموضوع من حيث الماصدق» والمحمول من حيث 
المفهوم”7©. 


2 


)000 فاخوري عادل: منطق العرب » ص ل!؛ ٠.‏ 
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موهفملا١‎ 

إن دراسة الحدّ من ناحية "المفهوم" يؤدّي إل ضرب من ضروب النشاط 
المعرفي الذي يتمظهر في عمليّة التعريف "مه16م1065"» أي البحث عن جملة 
الخواصٌ المحددة للموجود المُعرّف. إِنْه المقدّمة المستوجّبة لتحصيل يقين 
عقلي » يقول "الجويني 27 في ضرورة بيان الحد: «اعلم أنّه لا يتم تحقيق النظر 
لمن لا يكون مستوفيا لمعاني ما يجري من أهل النظر في العبارات وحقائقها على 
التتضيل. والعتتضيمن معرنة عل العتدتيق افتكون: البذاية: إذا تبذكرها: أحن 
واضدورت 370 

هذه العمليّة التي تختزل تعبيرات خاصّة عن حقيقة الأشياء» لكن لا يجب 
ل ل ]| 
القدماء لا تطلق الماهية إلا على أجناس وأنواع الشجرة الفرفورية» التي يشكل 
الإنسان فيها المرتبة السَفلى. ولا يستوي المفهوم والماهية إلا حين يكون الكلي 
توعاء فهكذاء مثلا مفهوم الإنسان هو الحيوان الناطق» إذا قُصر المفهوم على 
الأنواع والأجناس» فهو لا ينطوي حينئذ إلا على ما يطلق عليه منذ "ابن سينا" 
اسم "المقوّمات الذاتية"» أمّا الخصائص المسمّاة "اللوازم" ك"الضحَاك" 
)١(‏ هو أبو المعالى عبد الملك بن عبد الله» الملقب ب: ضياء الدين" والمعروف ب"إمام الحرمين". 

فقيه شافعي» ت (8/ا14ه). 

در أبن خلكان فتمسن الدين احمك»:وقات الأغيان وأبباء أبناء الزمان6:وفيات الأعيان وأا آبناء 

الزمان د ط » تحقيق » إحسان عباس » دار صادر» بيروت» لبنان» د تء 151//7. 
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بالإضافة إلى "الإنسان" و"الزوجية للأربعة" فلا تندرج في المفهوم » وكذلك كل 
العوارض الغير اللازمة)(©. 

وفي المنطق يُعد الحدٌ أحد أجزاء القضية المنطقية » فالحدٌ الأول من حدود 
القضية يسمّى الموضوع » والحد الثاني يسمّى المحمول. 


أمّا دراسة الحذد من ناحية "الماصدق" فتحيلنا إلئ التصنيف 
"ده10)د01355112)" والقسمة. 


فالمفهوم إذن يشير إلى المقوّمات التي تعبّر عن ماهية هذا الحدّ وتفهم منهء 
أي مجموع المقوّمات والخصائص والصفات التي يثيرها لفظ الحد في ذهن السامع 
أو القارئ . إنه الصّورة الذهنيّة المنتزعة من حقائق ق العالم» المنعكسة في العقل» 
وه سكن الأنسان من شغوفة ماعئة الطور اهو وسقيقتها» وهوما ةا .فهقه للوجوه 
أكثر وضوحا لما يتحصّل عليه من مفاهيم» تتّسم بالعمق والواقعيّة 

لهذا كان التَركيب المفهومي للشيء يتنامئ بطريقة مكثفة» تتّبع العقل عند 
البحث عن جذور الأشياء» ولربط المفهوم بالماصدق» إنها عمليّة تحوّل إلى 
كينونة عاقلة وعارفة بالتّتوّع الذي يحكم الوجودء خاصّة وقد أمكننا القول بأنّ 
اتعريف أيّ شيء في المنطق الصَوري يكون بالمفهوم)7'؟. وعليه تكون الوظيفة 
المنطقيّة للمفاهيم» هي ضبط صفات محددة ومنتقاة لتلك الأشياء» التي تهمّ 
الإنسان في نطاق الممارسة النظريّة والمعرفيّة . 

وهكذا تربط المفاهيم الألفاظ بالأشياء المتعيّدة أو المجرّدة» وهو ما يوفر 
استجابة المعاني للألفاظ » ويولد مرونة تيسّر الاشتغال بها في عمليّات التشاط 


. 44 فاخوري عادل: منطق العرب» ص‎ )١( 
. 5١ (؟) فضل الله مهدي: مدخل إلى علم المنطق التقليدي ؛ هامش ص‎ 
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الذهني . ولمًا كان الغلط يتأتى من غموض اللفظ وعدم تحديد دلالته» اشتغل 
المناطقة علئ تحديد مفهوم التعريف محاولين ضبط حذهء لكتهم اصطدموا 
بصعوبة ذلك وتشعبه » حتئ أنْ البعض قال باستحالة وضع قواعد عامّة للتعريف. 
لكنّ أغلب المناطقة قال بإمكان ذلك خاصة متئ رُوعيت قواعد التعريف » فبدأوا 
بالاشتغال على تقسيمه وتصنيفه إلى الحدود المنتجة التي تقلل من هامش الغموض 
والخطأ. فكان أن توصّلوا إلى تعريف منطقي وتعريف لامنطقي» ولكل منهما 
تفريعات كثيرة(2©» لكنّنا نقف علئ بعض الأشياء التي لا يمكن تعريفهاء ويطلق 
عليها "اللامعرّفات ‏ وعاطهوونم066م1 1.65" وهي : 


- مجموعة المفاهيم أو التصورات التي يستخدمها الرياضي بدون تعريف » 
وذلك من أجل تعريف غيرها من المفاهيم» لأثنا لو تمسّكنا بتعريف كل لفظ 
- يلاء مثل "جزء" في تعريف "النة لة"» و"الطول" و"العرض" » في تعريف 
"'الخط " و"( | " 1 
المعطيات الثّاتجة وبشكل مباشرة عن التجربة الثاجزة» مثل مجموع 
الإحساسات الخاصّة» والتى لا يمكن نقلها من فرد إلى آخرء وكذلك العواطف 
الذاتية المتميّزة بذاتيّتها الخاصة » مثل الحزن والحب والسعادة. 


0 


الأجناس العلياء شريطة أن لا تكون أنواعا لأجناس أعلى منهاء أي أتها 
لأيخل عدف حسسن نكي ولسف هذ الأضاس سوئ المخهولات الأضلية 
التي يمكن أن تطلق وتقال علئ الموجود بما هو موجودء إنها عبارة عن تلك 
"المقولات" العشر (الجوهر» الكم'"©» الكيف » الإضافة » الأين» المتى » الوضع » 
ا 0 55 


-778. وابن سينا: الإشارات والتنبيهات » .76١- ”1/8/١‏ 
(١‏ الكم- 02813117115: يقول "أرسطو" في تعريفه: «وأمًا الكم فمنه منفصل » ومنه متصل » وأيضا منه- 
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الملك » الفعل » الانفعال) التي وضعها 0 

لكل لغة خواصٌ تتميّر بها وتمايزها عن غيرهاء وكلّ لفظ له دلالة خاصّة 
يحددها سبب التواضع علئ وضعه؛ وسياقه ضمن الجمل اللغوية » وهو على هذا 
الأساس وقع تصنيف اللفظ وإعطاؤه أنواعا من المعنئ لتضفى عليه قيمة 


معرفية » وعلئ هذا الأساس وقع تصنيف الألفاظ وتقسيمها إلى: 
المفرد والمركب: 


١‏ الحدٌ المفرد: هو الكلمة الواحدة التي تدل على معنى معيّن مع استحالة 
أن يحيل أيّ جزء منها علئ معنى شيء معيّن مثل: "إنسان"» "محمد"» "تونس". 
وَعليهفإن الجذ المثرة هن لها لا يدل جد وه على عوك معفاء )50 ٠:‏ الاين بو عن 
من أجزائه يدل علئ انفراده وهي أبدا دليل ما يُقال على غيرها). 


دالخ البرك بالف مين اكنزينق كلمةا»ويمكن دروي الدلالة عازن 
جزء من معناه» أي أنْ هذا الجزء بمفرده يحمل معنى منا. إِنّه القول الذي «هو لفظ 
دال» الواحد من أجزائه قد يدل على انفراده على طريق أته لفظة » لا على طريق 
أنه إنجامه. وأغفي: بدلك: أن قلي ؟ الإسان "لمنلا كك يدل علو لىع و كته لين 


- ما هو قائم من أجزاء فيه لها وضمٌ بعضها عند بعض » ومنه من أجزاء ليس لها وضع . 
فالمنفصل مثلا هو: العدد والقول» والمتّتصل: الخط » البسيط , والجسم» وأيضا مما يُطيف بهذه 
الزمان والمكان». (أرسطو: المنطق» ط١»‏ تحقيق عبد الرحمان بدوي» وكالة المطبوعات» 
الكويت » دار القلم» بيروت»ء لبنانء ١98١م .)47/١‏ 

. 57-706 للوقوف علئ الفهم الأرسطي للمقولات» راجع: منطق أرسطو؛ ص ص‎ )١( 

(؟) الدمنهوري أحمد: شرح إيضاح المبهم في معاني السلم ؛ ط؟» تحقيق عمر فاروق الطباع » مكتبة 
المعارف » بيروت »2 /ا57١اهاء‏ ص 17 . 

(0) أرسطو: المنطق » ط١»‏ تحقيق وتقديم » عبد الرحمان بدوي » وكالة المطبوعات » الكويت» دار 
القلم» بيروت» لبنان» ٠194م .٠١1١/١‏ 
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يدل على أنّه موجود أو غير موجود, لكنّه يصير إيجابا أو سلبا إن أضيف إليه شيء 
آخر)2» مثل: محمد رسول الله » متى نظرنا إليه لا علئ أنه اسم علم. فالمركب 
هو «المركّب التَامّ هو الذي كلّ لفظة منه يدل علئ معنئ » والمجموع يدل دلالة 
تامّة» بحيث يصمّ السكوت عليه)(©. 


الخاص والعامً أو الجزئى والكلى . 


١‏ الحدٌ الخاص: هو ما يمكن أن يطلق علئ شيء واحد معيّن بذاته» ولا 
يصلح أن يشترك في معناه أكثر من فرد واحد» وهو يدل علئ وحدة غير قابلة 
للانقسام , وينقسم إلئ نوعين: 


أ- أسماء الأفراد: وهي المعروفة باسم العلم » وهو الاسم الذي يدل أو يعيّن 
شخصاء أو شيئا موجودا بذاته» من دون التعرّض بالذكر لأيّ خاصّة من خواصهء 
نغل: "نونس » عبد الملك"»: القمرد "+ والآن اسم العام يدل علون شيء معن 
فق مكان سن 5 ونان :9 ئها يدل عليه نا لوصف : فاتنا لآ جعرقه بطري 
التَعيينَ المباشر» بل إن كل معرفتنا به هي مستنبطة من الصّفات التي يتّصف يها. 
ولكن قد تستعمل بعض أسماء الأعلام كحدّ كلي » إذا ما كان استعمالنا لها للدّلالة 


.٠١”/١ أرسطو: من‎ )١( 

(؟) الغزالي: معيار العلم في المنطق» ط١»‏ شرح » أحمد شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنانء ٠99١مءص‏ 89. 

49 يقول "الغزالي" في توضيح هذا التركيب المتراوح بين الجزئية والكلية «#فإن اتفق أن يكون المسمّئ 
به "عبد الملك” تحقيقاء فيكون هذا الاسم مطلقا عليه من وجهين: 
أحدهما: في تعريف ذاته » فيكون الاسم مفردا. 
والآخر: في تعريف صفته » في عبودية الملك » فيكون قولك: عبد الملك” وصفا له ء فيكون مركبا 
لا مفردا». (الغزالي: معيار العلم في المنطق» ص 59). 

:2 مهران محمد: مدخل إلئ المنطق الصوري »؛ (د ط)» دار الثقافة للطباعة والنشرء القاهرة 191/5١م»‏ 
ص "7لا. 
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علئن صفة معيّنة » مغل "حاتم" للدلالة على "الكرم". 
العبارة الوصفية: وهي ليست سوئ عبارة لغويّة » تدل علئ شيء أو 
7 ل 0 كر ل 
ل 
صفة أو أكثر» تمكّل مشتركا بين تلك المجموعة من الأفراد» وعليه يكون إطلاق 
هذا الحدٌ أمرا ممكنا على أيّ فرد من أفرادها. 


* ينقسم الحد العام إلى قسمين: 

أسماء الجموع ؛ أو "الحد الجمعي " مثل: "قوم » قبيلة » جيش". والحد 
الجمعى هو الحدّ الذي ينطبق استغراقا على كل الأفراد المندرجين تحته» ولا 
يمكن له الانطباق على كلّ فرد من أفراد المجموعة بشكل مستقل » فكل المفهوم 

الحدٌ الاستغراقى , أو "الأسماء العامة" مثل: "حيوان » معدن » إنسان" . 
فالحدٌ الاستغراقى هو الحدٌ الذي يشير إلئ فئة أو مجموعة مّاء بمعنى أنه ممكن 
حمله على كل فرد من أفراد الفئة بمفرده. 
د ١‏ لعيني وا لمحرد. 

١‏ - الحدٌ العينى » والمقصود به هو "اسم الذات”"» وهو اسم لموضوع له 
صفة ما تعطيه معن يميزه عن غيره . مثل : "قلم» وردة» فرس » إنسان" . 


١‏ - الحد المجرّد » هو عبارة عن "اسم المعنئ"» إنه اسم لصفة ما منظورا 
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إليها بذاتها» مستقلة عن الأشياء التى تحمل هذه الضّفة "عدالة » تسامح » إنسانية» 
محبة )» شجاعة " . 
المطلق والنسب 

١‏ - الحدّ المطلق » هو مفهوم لا يستلزم معناه الإشارة إلى أيّ شيء آخر دون 
ما هو ظاهر من دلالته على ما وضع له» مثل: "ذهب » جبل » إنسان". إنه الكلي 
اوهو ما لا يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه)(". 

- الحد النسبي , وهو الذي يُحكم فيه على ماهيته بأن تكون معقولة بالقياس 
إلى غيره؛ أىَّ لا يمكن تصور وجوهه إلا بتصور وجود شيء آخر لازم له 
بالتضائقية د فل "الآبوّة والبنؤة» الفرسل والمرسل إليهء: 

إن مفهوم "الكل" من ب هو "كل" لاخس وموجود في الخارج وهو متعيّن 
ومتحيّز» أمّا مفهوم "الكلي" بما هو "كلي" فلا وجود ولا تحقق له في الخارج إنما 
له وجود في الذهن فقط . 

وفى 7 تحفيق "الكل" نجذده ع بأجزائه » ما | لكا 5 فيعد بجزئياته . 
فالحاسوب مثلا مكوّن من شاشة ولوحة تحكم وذاكرة وبطارية... وهي أجزاؤه؛ 
يكوّنون الإنسان" » فحتىئ لو انعدموا جميعا» فالإنسان باق » فقط أن الأفراد انعدم 
وحتووهم في الخارج. ومفهوم "الكل" لا يعبر عملا ولا واقعا عن تمام حقيقة 
الجزء ف"الحجرة" كنا هى "كل" 7 "'حجرة" و"الحائط " بما هو "جزء " ل كن 7 
وهما مفهومان مختلفان . أمّا مفهوم الكلي فإنّ له دلالة علئ تمام حقيقة "الجزئى"» 


المعارف » بيروت :471 ١ه‏ ص 4 . 
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3 5 "الإتنسنان”" هو في قي مفهوم "علي" أو " 4 أو 4 كينة " نع 
لأنْ كلّ واحد منهم ليس سوئ "إنسان" على وجه الحقيقة والتمام. 


إذن "الكل" لا يكون كلاً بكلّ جزء منه منفردا » وإنما يستوجب فى تكوينه 
اجتماع جميع أجزائه حتئ تتحقّق كليته ويقال عنه إِنّهِ "كلّ"» بخلاف "الكلي" 


فكليته متحققة بتحقق كل جزئي منه منفردا» ف "الإنسان' ان افير وحدهء. 
ولهذا د يصح الحمل عليه فيقال: 1 إنننان "+ 


ونمًا بلاحط أيضا أن "أجزاء الكل" محصورة ومشاهية بيتها' "رثات 
الكلي" ع 0 اد متناهية . كما أن 'الكلي” مقوّم وات و"الكل" 
متقوّم بأجزائه» فالارتباط بين الكلى والجزئى» هو ارتباط معكوس» أي أن 
"الكلي”" جزء "للجزئي”" و"الجزئي" كل "'للكا 1 "١‏ 1 

ما فيما يتتصل بالألفاظ » التى لها مفاهيم» فقد اختلف المناطقة حولها. 
فالبعض منهم مثل "ج . ستيوارت ميل 207 و"الرّواقيُون"”"» والمناطقة العرب» 
يرون أنَ أسماء الأعلام ليس لها مفاهيم كلية . لأنّها لم تطلق على مسمّياتها لصفات 
معينة ) قائمة فيها. ٠‏ وفي التاريخ الفلسفي أثارت سما العامة ة (الحدود الكلية) 
مشكلة معر فيه ) تفلت حضورها ف الدراسات المنطقية ) ذلك 93 البحث ون 
)١(‏ ميل جون ستيوارت '.517831811'2/011:1.[" (1807م - 141/78م): (فيلسوف ومنطقي إنجليزي 

من دعاة الوضعيّة » مؤلفاته الرئيسية: "نظام المنطق" (18847١م)‏ و"مذهب المنفعة” (18714١م)‏ 

و"مبادئ الاقتصاد السّياسي" في مجلدين (1814م))». (الموسوعة الفلسفيّة» ص .)61١8‏ 
(؟) الرّواقيون "910101155": دعاة مدرسة » انتشرت في إطار الثقافة اليونانيّة » في القرن الرّابع قبل 

الميلاد... وكان "زينون" و"كريسيبوس” أكبر الدّعاة البارزين للمدرسة في القرنين الرّابع والثآلث 

قبل الميلاد. لقد تحدد دور العلوم لديهم علئ التّحو التالي: المنطق هو الشجرة ؛ الفيزياء هي التربة 


الخصبة» والأخلاق هي ثمرتهما. والمهمّة الرّئيسيّة للفلسفة تخصّ الأخلاق». (الموسوعة 
لَه لفلسفيّة.» ص تخ3). 
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نظريات المعرفة تكون ومنطلقاته الأساسية متمحورة حول الأصل والمصدر في 
استحصال المعرف وكيفية انتزاعها وحصولها فى الذهن. وانقسم الفلاسفة تحت 
ها إلى ثلاث تيّارات » تبحث فى طبيعة الاسم الكلي الذي يدل علئ النوع 


٠ 


بأهرة: 


١‏ - الواقعيّون أو الشَّيئيَونَ: وعلى رأسهم "أفلاطون"20©» الذي يرئ أن 
«١مدلول‏ الاسم الكلّي هو مثال عقلي كائن في المعقولات0(©» أي أن الأسماء 
الكلية تتمبّع بوجود حقيقي في عالم المثل. كما أن لباتوهووا ون قال الذهن . 


«(إِنَّ "أرسطوطاليس" يريد بقوله في هذا الموضع (جوهر): ما ليس هو البنّة 
في موضوع ما. ويريد بقوله (عرض): ما هو في موضوع. ويريد بقوله (في 
موضوع): الموضوع "في شيء لا كجزء منه وليس يمكن أن يكون قوامه خلوا مما 
هو فيه" (من غير الذي هو فيه))0". 


- الاسميّون: وأبرزهم "أرسطو"» الذي يقول بأن الاسم الكلى هو الجوهر 
الذي يتألف من الجنس والفصل ٠‏ وبأنْ هذا الجوهر يؤلف مفهوما عقليًا فى ذهن 
المفكر نفسه. وأجاب "هيوم" 249"51]1318) «بأن الاسم الكلى » هو مجرد اسم 


)00( أفلاطون "51.8107" (471/17 47 “اق .م): «فيلسوف مثالي » يوناني » وتلميذ "لسقراط"» 
مؤسّس المثاليّة الموضوعيّة ومؤئف أكثر من ثلاثين محاورة فلسفيّة ("السوفسطائي" و"بارمنيدس" 
و"تيتياتوس" و"الجمهوريّة" وغيرها من المحاورات)» وقد استخدم على نطاق واسع تعاليم 
"سقراط" و"الفيثاغوريّين" و"بارمنديس” و"هيراقليطس" ولكي يتمكن من تفسير الوجود أنشأ 
نظريّة عن وجود الصّور الخالدة للأشياء سمّاها "المثل" أو "الأفكار"». (الموسوعة الفلسفيّة » ص 
ص .)8١- 14٠‏ 

. 5٠8/7 ديوي جون "285/5 .[”: المنطق نظريّة البحث»‎ )١( 

(*) أرسطو: منطق أرسطوء ط١ء‏ تحقيق وتقديم » عبد الرحمان بدوي ء وكالة المطبوعات » الكويت» 
دار القلم» بيروت. لبنان» 01948٠١‏ ١//1م.‏ 

(:) هيوم "1100218" (١111م‏ - 11/15م): «فيلسوف مثالي أنجليزي» وعالم نفس» ومؤرّخ.- 
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بغير مدلول» سوئ هذا الفرد أو ذاك علئ أن يأخذ الفرد الواحد المعيّن ممثلا 
لأشباهه من سائر أفراد التّوع)7©. وهذا يعني أنّهم يعتبرون الألفاظ الكلية مجرد 
ألفاظ » جوفاء . نظرا لعدم دلالتها على وجود حقيقي , لا في العالم الخارجي» ولا 
في عالم العقل. إِنّما يحصرون الموجود على وجه الحقيقة في الأسماء الجزئيّة 
(الحدّ الجزئي) . 

* - التصوّريون: يقف هؤلاء موقفا وسطاء بين المذهب الواقعي » والمذهب 
الإسمي. فذهبوا الى القول بأنْ «الأسماء الكلية وإن لم يكن لها أيّ وجود 
خارجي » إلا أن لها وجود في العقل» وإلا كيف يمكن تفسير وجود هذه الألفاظ 
العامّة في اللغة؟ هل كلامنا مجرّد ألفاظ جوفاء لا معنئ لها؟00©. 


إذا ليس هنالك اشتراك علئ مستوئ الطبائع » وكلّ ما هو موجود هم الأفراد. 
ومع ذلك فإِنّه بإمكاننا تشكيل جملة من التّصوّرات» التي تناظر إلى حدّ ما كل 
مجموعة من الأفراد. وعن طريق هذه التصوّرات يمكن أن تكون لدينا معرفة عامّة 
أعني معرفة عدد غير محدّد من الأفراد في آن واحدء على حدٌ تعبير "برتراند - 
رسل" "20 الذي ير أيضا: (بأن الاسم الكلي هو عبارة وصفيّة ) 
ترمز إلى مجهول» ولذلك فهو بمثابة "دالة قضيّة". تتحوّل إلى قضيّة كاملة» لو 


-2 يرئ أن الموضوع الوحيد للمعرفة الأصيلة هو الرِياضيّات» فجميع موضوعات الدّراسة الأخرئ 
تتعلق بوقائع لا يمكن البرهنة عليها منطقياء ولا يمكن استخلاصها من التجربة » مؤلفه الرئيسي 
"مبحث خاص بالفهم الإنساني (19/54م)2. (الموسوعة الفلسفيّة» ص٠‏ لاه). 

. 1١08/17 » ديوي جون "283/59 .[": المنطق نظريّة البحث‎ )١( 

(؟) فضل الله مهدي: مدخل الى علم المنطق التقليدي» ص57 . 

(*) رسل برتراند ".1115581 8885848101" (141/7م -١٠19417م):‏ «فيلسوف وعالم منطق بريطاني » 
وقد ساهم مساهمة كبيرة في تطور المنطق الرياضي الحديث » فقد طور منطق الإضافة » وحشن لغة 
الرّموز المنطقية » وقد ذهب "راسّل" الئ أن ماهية الفلسفة هي المنطق والتحليل المنطقي للغة ويعدٌ 
أكبر ممثل للوضعيّة الجديدة"2». (الموسوعة الفلسفيّة» ص ص 2-517١”‏ 177). ْ 
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وضعنا مكان الرّمز المجهول الدّلالة اسم فرد جزئي معلوم)7". أمّا أتباع الوضعيّة 
المنطقيّة » فقد عبّر عن رأيهم "آير" "7'878:12" بقوله: «إن مسألة ما إذا كانت 
هناك كليات» أو لم تكن» مشكلة فارغة من المعنئن» كمعظم التقريرات 
الميتافيزيّقة)7"» ومن ثم فهي مشكلة وهميّة. اقفتا فين وراك ذللف أن مجاولة 
تحديد وجود الكليات إِنّما هو تحديد للوهم . تماما بالنّسبة إلى من يحاول إنكارهاء 


فهو لا ينكر سوئ وهم. إذاء إن هذا المأزق في تحديد الكليات”؟؟» يرجع إلى 


فهم سيّء وقاصر للغة» واكتفت الوضعيّة المنطقيّة!*) بالمراوحة بين وجود وعدم 


. 1١٠8/7 ديوي جون "2511/87 [": المنطق نظريّة البحث»‎ )١( 

(؟) آير "هلام" :)١1944-1941١(‏ من الوضعيِّين الجددء أستاذ الميتافيزيقا بجامعة أكسفورد. 
اكتسب شهرة بكتابه "اللغة والصدق والمنطق" (1975١م)‏ وفيه يروج لآراء جماعة فيينا. وفي 
كتاباته اللأحقة" أسس المعرفة التجريبية (٠9114١م)"‏ "التفكير والمعنئ (/9151١م)"‏ "مشكلة 
المعرفة (19467١م)"‏ ينحرف قليلا عن الشكل الأصلي للوضعيّة المنطقيّة» . (الموسوعة الفلسفية» 
ص59). 

() الميتافيزيقا ''2187181195101[15": «علم ما بعد الطبيعة» عند "الكندي” هو الفلسفة الأولى» 
وعلم الربوبيّة » وعند "الفارابي" هو العلم بالموجود بما هو موجود»ء وعند "ابن سينا" هو العلم 
الإلاهي.... أما "ابر وشين” فإنه يسمّي هذا العلم بعلم ما بعد الطبيعة. وقد اختلف مدلول هذا 
العلم باختلاف العصورء فموضوعه عند "أرسطو" والمدرسييّن مشتمل علئ البحث في الأمور 
الإلاهيّة» والمبادئ الكلية والعلل الأولئ» وموضوعه عند المحدثين مقصور علئ البحث فى 
مشكلة الوجود. ومشكلة المعرفة». (صليبا جميل: المعجم الفلسفي المعجم الفلسفي» (د ط)» 
دار الكتاب اللبناني » بيروت» لبنان » مكتبة المدرسة » بيروت.» لبنان » 1985م .)301-٠60/١‏ 

() الكليات: «الكلي عند المنطقييّن هو الشَّامل؛ الذي يشمل جميع الأفراد الدّاخلين في صنف معيّن. 
أو هو المفهوم الذي لا يمنع تصوّره من أن يشترك فيه كثيرون. .. والكلي قسمان: 
- الكلي الحقيقي وهو المفهوم الذي لا يمنع نفس تصوّره من وقوع شركة كثيرين فيه . 
- الكلي الإضافي وهو ما يندرج تحته شيء آخر في نفس الأمرء وهو أخصّ من الكلي 
الحقيقي...2». (صليبا جميل: المعجم الفلسفي » ؟ مم وعم ْ 

(5) الوضعيّة المنطقيّة "1,0010101 :50511191511": «ضرب من الوضعيّة الجديدة نشأت فى 
العشرينات من القرن الحالي في "جماعة فيينّا" التي كان أبرز زعمائها “رودولف ازا" - 
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وجود الكليات » وهو ما يؤكّد صحة ما توصّل إليه المناطقة المسلمون» وأيضا 
صعوبة أو استحالة القطع في بعض المسائل المعرفية. 

في تناول المناطقة المسلمين لمفردة "المفهوم' نجد أن الشّيخ الرّئيس يعتمد 
على المقوّمات الذاتية”2» وينفي اللوازء("2» كالضّحك المضاف للإنسان. يقول 
ابن سينا: «وإذا كان كذلك» فكلّ شيء تحمل عليه أمور مختلفة المفهومات فله 
أشياء» وأمور مقترنة به: إِمّا أجزاء من هويّته» وماهيّته وحقيقته» وإمّا لوازم أو 
أعراض لها قد لا تلزم)0©. 

وهذا قريب أو ممائثل لما ذهب إليه مناطقة "بور رويال'1ئقم16ئه2" 2 
من أن تسمية فهم الفكرة (أي مفهومها) هو تحديد الصَّفات التي تحملها بذاتهاء 
والتي لا يمكن إنتزاعها منهاء بدون تقويضهاء لأنّها الصّورة المقوّمة لها «فالذاتيّة 
للشيء بحسب عرف هذا الموضع من المنطق هي هذه المقوّمات)247. 


- 8«مالقصف 8" رفي أوائل الثلاثينات كانت قد أصبحت منتشرة كأساس إيديولوجي "للفلسفة 
العلميّة" للوضعيّة الجديدة ومنذ أواخر الثلاثينات ومعقل الوضعيّة المنطقيّة في الولايات المتّحدة 
الأمريكيّة حيث توجد في صورة معدلة إذا ما قورنت بأيّام "جماعة فيينا" وتعرف هناك بالتجريبيّة 
المنطقيّة . وتتّخذ الوضعيّة المنطقيّة ترائها من فلسفة "ماخ" والتّراث المثالي الذاتي بوجه عام» إيتداً 
من "بركلي" و"هيوم"». (الموسوعة الفلسفيّة: ص 586). 

)١(‏ المقَوم-0021511101717: «مرادف للذاتي وهو الذي يقوم ماهية ما يقال عليه»). (صليبا جميل: 
المعجم الفلسفي» .)51١/7‏ 

)١(‏ اللزوم-2020580118308: «الزم الشَّيء: نشأ عنه» وحصل منه» واللزوم ذهني» وخارجي» 
فالّزوم الذهني » كون الشّيء بحيث يلزم من تصوّره في الذهن تصوّر شيء آخر» كالرّوجيّة للإثنين. 
والأزوم الخارجي » كون الشّيء بحيث يلزم من تحّققه في الخارجي تحقّق شيء آخر معه كوجود 
التهار, لطلوع الشمس»). (صليبا جميل: م ن» ؟/787). 

(**”) ابن سينا: منطق المشرقيّين؛ ص 17. 

(4) ابن سينا: الإشارات والتّنبيهات » القسم الأوّل الخاص بالمنطق» .707/١‏ 
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وما تخلص إليه أن موطن "الكي" بما هو “كلّي“- أي "لكي المنطقي"- 
هو الذهن حصراء ويسمّئ "المعقول الثاني المنطقي"» أو "الكلي العقلي". أمَا 
"الكلي الطبيعي” فقد تنازع المناطقة في مدئ وجوده وتحققه خارج الذهن, 
ف"الشيخ الرئيس" و"صدر المتألهين الشيرازي" وكثير من أعلام الفلسفة والمنطق 
ذهبوا إلئ وجوده في الخارج . وهذا ليس معناه أنْ "الكلي الطبيعي" ك"الإنسان" 
مثلا» وجوده في الخارج » متحقّق بوصف الكلية» ذلك أن "الكليّة" في حقيقتها 
لا تعدو أن تكون أمرا ذهنيا مجردا فقط» بل الطبيعة ‏ بصرف النظر عن مفهوم 
"الكليّة" ‏ هي المتحققة والموجودة في الخارج . وتأسيسا على ذلك يصحٌ القول 
بأنّ "الكلّي الطبيعي" هو فعلا موجود في الخارج بهذا المعنئ » وذلك لا يعني أن 
وجوده في الخارج كان بقيد الجزئية» إِنّما هم يريدون القول بأنه غير مقيّد لا بقيد 
"الكلية" ولا بقيد "الجزئية"» وحينئذ ينسجم الطبيعي معهماء ويستقيم تصوؤرهم 
مع البناء المنطقي . 

ويحصر المناطقة الكليات في خمس هي: النوع والجنس والفصل والخاصة 
والعرض العامً. ذلك أن الكلي (إِما أن يكون هو ذاته نفس ما تحته من جزئيات» 
أو داخلا فيهاء أو خارجا عنها. 

فإن كان نفس ماهية ما يتضمنه من جزئيات » فهو النوع » كالإنسان بالنسبة 
إلئ جميع أفراد النوع الإنساني . 

وإن كان (أي الكلي) داخلا في هذه الجزئيات » فإمًا أن يكون تمام الحقيقة 
أو الماهية المشتركة بينها وبين جزئيات أخرئ منتمية إلى نوع آخرء وهو الجنس . 
أو لا يكون كذلك » وهو الفصل . وإن كان (أي الكلي) خارجا عن هذه الجزئيات 
(أي عرضيا) » فهو إن اختصّ بأفراد حقيقة واحدة» أو نوع واحد من الموجودات» 
فهو الخاصة» وإلا فهو العرض العام» الذي يُقسّم إلئ قسمين: عرض لازم 
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للماهية » وعرض لازم للوجود»7©. 

وعلئ اعتبار أنَّ الكلى يشمل ما له تكثّر وكثرة حقيقية في الخارج » كما يشمل 
هو ما ليس كذلك أيضاء بمعنئ أنه ليس فقط النظر إلى الواقع هو المحددء وإنما 
النْظر إلى نفس المعنئ المتصوّر فى العقل أيضاء فإذا كان عامًا يشمل كثرة اعتبرناه 
كلياء لأنّ المصحّح لكونه كليا أو جزئيا هو المفهوم الذهني وليس الواقع 

كما ينقسم الكلي أيضا باعتبار وجود أفراده في الخارج » وعدم وجودها فيه: 
إلى سنّة أقسام: 

كلي هو ممتنع الوجود ولا يوجد من أفراده في الخارج ‏ مع أن وجود فرد 
منها : مستحيأ عقلا ‏ وليس لك لاقتضاء مفهوم اللفظ » بل لان النظر العقلي يحتمل 
امتناع وجوده. ومثاله: "الجمع بين الضدين". 
أفراده فرد واحدء مع جواز وجوده عقلا ١‏ ومثاله: ال لو جب عن 
باقوت”": 

كلي وجد منه فرد واحد مع استحالة وجود غيره من الأفراد عقلا. أي (لا 
شركة فيه لا بالفعل» ولا بالقوّة ك"الإله" وهو مع ذلك كليء لأنَ المنع ليس هو 
من موضوع اللفظ ومحموله» بخلاف لفظ "زيد"00©. 

كلي وجد منه فرد واحد» مع احتمال وجود غيره ولا امتناع عقّلى من 


020 القرويني نجم الدين: الشمسية في القواعد المنطقية » ط »١‏ تقديم وتحليل وتعليق وتحقيق » مهدي 
فضل الله » المركز الثقافي العربي » الدار البيضاء» المغرب » بيروتء لبنان» 9494١م,‏ ص 088 ٠‏ 
(؟) الغزالي: معيار العلم في المنطق » ص 45 . 
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ذلك » ف«اللفظ المفرد الكلى هو الذي يدل على كثيرين بمعنئ واحد متّفق» إمَا 
كثيرين في الوجود ك"الإنسان" أو كثيرين في جواز التوهم ك"الشمس". وبالجملة 
الكلي هو اللفظ الذي لا يمنع مفهومه أن يشترك في معناه كثيرون» فإن منع ذلك 
شيء فهو غير نفس مفهومه)"21. 

- كلي وُجدت منه أفراد كثيرة ولكنّها متناهية ومحصورة. ومثاله: "الإنسان" 
و"الحيوان" و"الرّسل". 

- كلي وجدت منه أفراد كثيرة وغير متناهية . ومثاله: ال 

«إن اللفظ الكلي: 

/١‏ ما أن يكون معدوم الوجود في الخارج » وهو بذلك قسمان: 

أ ممتنع الوجود. 

ب ممكن الوجود . 

؟/ وإمًا أن يكون موجودا في الخارج غير متعدد الأفراد» وهو أيضا قسمان: 

أ الموجود منه واحد فقط مع عدم وجود غيره. 

ب - الموجود منه واحد فقط مع إمكانية وجود غيره. 

*'/ وإمًا أن يكون موجودا متعدد الأفراد» وهو كذلك قسمان: 


أ الموجود منه محصور أو متناه. 


ل ابن سينا النجاة» طبعة الشيخ محي الدين الكردي » مصرء ١7١هاء‏ ص" ٠‏ 
)لد الدمنهوري أحمد » شرح إيضاح المبهم في معاني السلم؛ ص ٠‏ . والغزالي: معيار العلم في 
المنطق» ص 58). 


المبحث الشافية المفهوم والماصدق 48 سبي 09 
ننان الموجوة هته كثير وغين معنا )23 
١؟-الماصدق‏ 
الماصدق: هو لفظ مركب » ويمكننا تجزئته إلى : 
"نا ابيع" الذى + 
"صدق" » بمعنل ذل عليه" . 
وهو عبارة عن المدلولات أو الأآفراد التي ينطبق عليهم اللفظ بما هو 


'مفهوم" ع مثل "مفهوم": 1 1 1 فإن "ماضةقاتة" 500 الف إلى 
وعجددقة تسو في الواقع ‏ والتي جعلت لتأدية الصلاة فيها. 
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يميّر المناطقة في دراساتهم المنطقية بين المفهوم والماصدق » فالمفهوم هو 
المُتضمّن في التصورء أمَا الماصدق فهو عبارة عن الامتداد أو التحقق العيني 
للمفهوم في صورة أفراد أو وجودات متحيّزة» تتمظهر في أشكال مادية مختلفة . 
وينتج عن ذلك أن المفهوم قائم على الحكم التحليلي نظرا لكون معناه مُتضمّن 
فيه » ويقع استنتاجه أو استخراجه بواسطة فعل التحليل . ما الماصدق فهو مؤسّس 
على حكم تركيبي » وأن معناه يعتمد على موضوعات وأمثلة من خارجه(" . وهذا 
دليل آخر علئ أنْ مبحث التصورات غير مستقلٌ بذاته ومرتبط بمبحث الأحكام. 

إنْ ارتباط الماصدق بالحكم التّركيبي مردّه إلى أن الماصدق يضيف جديدا 
إلى المفهوم» جديد يُقتنص من الخبرة المكتسبة بعد التحقق الخارجي » فهو إذن 
يركب شيئاً مضافا وجديدا علئ المعنئ التحليلي للتصور. ويتأكد تضمّن المفهوم 
)١(‏ فضل الله مهدي: الشمسية في القواعد المنطقية» ص 94ه. 


هع ر: النشار على سامي » المنطق الصوري منذ أرسطو وحتئ عصورنا الحاضرة» دار المعارف بمصرء 
الاؤقام)ص .١٠6١7”‏ 


6 للدسيسشسسس لل و الميحث الغافي: المفهوم والماصدق © 


للحكم التحليلي» الحكم النّاجز في قولنا: "الإنسان حيوان عاقل". فهذا الحكم 
التحليلي يقدّم مفهوما للإنسان وفق صياغة تعريفية» ذلك أن ماهية "الإنسان” 
ثابتة من خلال كونه حيوانا عاقلا » كما أنه لن يكون "إنسانا" ولن تتحقق له 
الإنسانية مالم تثبت له "الحيوائية" و"العاقلية". وبالنسبة إلئ "الماصدق" فهو 
ا أي هو إمكانية انطباقه على الكثير من 
الموجودات”"» وبالنتيجة فإِنّ الحكم التَركيبي هو الذي يضيف معطئ جديدا إلى 
التصور » معطئ مكتسب من التحيّز والتعيّن» وما أضاف ذلك من ضروب الإدراك 
والجغرنة: 


«والحكم عند أهل المعقول يطلق ويراد به القضية » إطلاقا لاسم الجزء علئ 
الكل وقد يطلق على التصديق وهو الإيقاع والانتزاع » وعلئ متعلقه» وهو الوقوع 
واللاوقوع » وعلئ التنّسبة الحكمية » وعلئ المحمول» فإذا أطلق الحكم علئ وقوع 
التسبة أو لاوقوعها فهو بهذا المعنئ من قبيل المعلوم ومن أجزاء القضيةء وإذا 
أطلق علئ إيقاع النسبة أو انتزاعها فهو بهذا المعنئ » من قبيل العلم والتصديق عند 
الحكم » فاختار "العلامة التفتازاني" في عبارة (مرجع صدق الخبر أو كذبه) عند 
الجمهور إلى مطابقة حكمه للواقع أو عدم مطابقته المعنى الأول » وأن التّغاير بين 
المطابق والمطابق بالاعتبار إلئ آخر ما قال» وذهب “العلامة الشريف" إلى أنْ 
المراد به ههنا المعنئ الثاني » وأن المغايرة بينهما ذاتية إلى آخر ما قال أيضاء فما 
اختاره "السعد" أوفق لكلام أهل العربية» وما اختاره "السيد" إِنّما يلائم رأي 
أرباب المعقول)0©. 
)١(‏ النشار علي سامي: المنطق الصوري منذ أرسطو وحتئ عصورنا الحاضرة » ص 4 16 . 
(؟) الكفوي أبو البقاء أيوب بن موسئ الحسيني: الكليات » معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» 


تحقيق » عدنان درويش » محمد المصري» مؤسسة الرسالة, بيروت» 94١5١ها‏ - 1998م) 
ص 7875. 


م المبحث الثاني: المفهوم والماصدق 0 583 


إن عملية ضبط المفهوم وتحديده ليس سوئ نشاط من أنشطة التفكير 
بتجريداته ومراوحته بين اللفظ والمعنئ» وعليه فالمفهوم في حقيقته لا يعدو أن 
يكون إلا حكما تحليليا توصّلنا إليه بعد عملية ذهنية قوامها تحليل المعاني 
وتركيبهاء واختيار الأنسب من الألفاظ الخاصّة والدقيقة. أمّا معرفة الماصدق 
فتتوقف علئ مدئ ملامسة الواقع والنظر في المتعيّن منه بما هو خارج» وهكذا 
نجد أن العقل قد أضاف معطئ جديدا للمفهوم » فالتعريف الذهني المجرّد بالتأكيد 
يختلف عن التعريف بعد المشاهدة والتجربة. ولذلك يكون الماصدق متلبّسا 
بالحكم التركيبي الذي هو حكم تحليلي مع إضافة ما يرشح عن التعيّن والتجسد 
في الخارج . 


إذن ما تتأكد معرفته والعلم به أن المُتصوّر الذهني شيء وهو محكوم 
بالتجريد» أمَا الواقع الخارجي فشيء آخر لتعيّنه وتحيّزه» فالواقع الخارجي هو 
مساحة الإتحاد الحقيقي بين الموضوع والمحمول» هذا الإتحاد الذي يصيّرهما 
شيئا واحدا على غاية من التّماهي» فقولنا "ابن سينا ذكي"» ندرك أنْ هناك اتحاد 
في المتعيّن بين ما انطبق عليه مفهوم "ذكي ' وبين ما انطبق عليه مفهوم "ابن سينا" » 
فمصداقهما واحد غير متكثّر» ومحل انّحادهما هو الوجود العيني » وعليه أصبح 
هذا الوجود العيني محلا » فهذا المَظهّر أو الحصّة من الوجود صار محلاً لصدق 
المفهومين "ابن سينا" و"ذكي" ومن هذا الإتحاد وقع انتزاع مفهوم عام هو 
"الهوهويّة" أو ال"'هوهو". 

عادة ما يعبّر عن "الماصدق" بمجموع الأفراد التي ينطبق عليها المفهوم : 
لاشتراكها في الصّفات التي يتمثلها والتي تحدده. أو هو «حقيقة الشيء الذي 
تنتزع الميووة اديه (المفهوم)00( وهو "الامتداد”", علئ حد تعبير مناطقة 


.51/١ المظفر محمد رضا: المنطق»‎ )١( 


لصصصسسسسس سس يبب ب ها المبحث الثافي: المفهوم والماصدق ## 


"بور - رويال'.81/ا20871-820"وليس ذلك ببعيد عمًّا طرحه "الشيخ الرئيس" 
وهو أنه «ليس في الموجودات الخارجية » ذاتية ولا عرضية حملاء ولا كون الشيء 
مبتدأ ولا كونه خبرا» ولا مقدّمة ولا قياساء ولا غير ذلك ٠.‏ 


وإذا أردنا أن نتفكر فى الأشياء ونعلمهاء فنحتاج ضرورة إلى أن نعتبر 
الأحوال التي لها في التصورء وخصوصا ونحن نروم بالفكرة أن نستدرك 
المجهولات » وأن يكون ذلك من المعلومات)(2. 

إن لفط" "إكناق "حقلكه تنام ومفهونة عن كورن: "عنيوان ناطق" أما 
تحديدا كل الذين تنطبق عليهم الصّفات التي تمثل وتعكس مفهوم التصور. وليس 
معنى هذا أنْ المصداق يجب أن يكون دائما متعيّناء ومتحيّزا» ومنجزاء إنجازا 
ماديّاء بل إن المصداق هو كل ما ينطبق عليه المفهوم» حتّى وإن كان من الأمور 
العدميّة » التي ليس لها تحقق بين الموجودات الواقعيّة » العينيّة» بل يكفي تحققها 
8 الذهن. ومن الأمثلة على ذلك: "الصّورة الذهنيّة التي أمتلكها عن معنى 
"العدم"9"©» فهو مفهوم كلى وما ينطبق عليه هو العدم الحقيقى» أي "ماصدقه"» 
حتئ وإن كان العدم لا تحقق له في الواقع”(. وللتعبير عن ماصدق مّاء يقول ابن 
سينا: «إعلم أننًا إذا قلنا كل (ج) (ب)» فلسنا نعني به أن كليّة (ج) (ب)» أو 
"الجيم الكلي" هو (ب)» بل نعني به أن كل واحد مما يوصف ب(ج) كان موصوفا 
() ابن سينا: الشفاء » المنطق.» ص .١6‏ 
(١؟)‏ العدم عموةلز: «العدم ضدّ الوجود , وهو مطلق أو إضافي » فالعدم المطلق هو الذي لا يضاف إلى 

شيء» والعدم الإضافي أو المقيّدء وهو المضاف إلئ شيء كقولنا عدم الأمن» عدم الاستقرارء 

وعدم التأثر. والعدم إِمّا أن يكون سابقاء وهو المتقدّم على وجود الممكن » وإمّا أن يكون لاحقا 


وهو الذي يكون بعد الوجود». (صليبا جميل: المعجم الفلسفي » 5/1" . 
إفرة فضل الله مهدي: مدخل إلئ علم المنطق التقليدي.» ص 514. 


المبحث الشافي: المفهوم والماصدق 48 ب ب 8/١‏ 


في الفرض الذهني وفي الوجود الخارجي)20". 

وبخصوص العلاقة بين "المفهوم" و"الماصدق"» نلاحظ أن اشتداد العلاقة 
بينهما » تمثل منطلقا فى تحديد مدئ مطابقة الذهن» وتشكلاته النظرية» مع 
المصاديق» المتأكدة في العالم الواقعي» والعقلى. إِنّها علاقة مثبّتة للماهيّة, 
والذلالة » وعلئ الرّغم من ذلك نجد مستويات ملزمة» فى ضبط حدود هذه العلاقة. 


وهذه العلاقة هي علاقة عكسية كما يثبتها العقل والواقع العيني 
للمرجودات. فكلما زاد مفهوم اللفظ قلت ماصدقاته» وكلّما قلّ مفهوم اللفظ 
زادت ماصدقاته » وهذا مشروط بأن تكون الصّفة المضافة أو المحذوفة صفة مؤثرة 
ومغيّرة» فلو أخذنا مفهوم» "الإنسان" على أنه "حيوان عاقل"» فإِنْ ماصدقاته 
تنطبق علئ كل أفراد انوع الإنساني » أمّا إذا أضفنا للمفهوم صفة لا تدخل في 
حقيقة الماهية مثل "الكاتب" علئ المفهوم "حيوان عاقل" ليصبح "الإنسان حيوان 
عاقل كاتب"» فسنلاحظ أَنّهِ تمّ استبعادا كلّ أفراد التّوع الإنساني غير الكاتبين من 
التتيجة» فقل أفراد "الماصدق" ويصبح منطبقا فقط على من مجموع الأفراد 
الكاتبين بالفعل» أمّا إذا أضفنا صفة غير مؤثرة مثل "حسّاس"» فنلاحظ أنْ هذه 
الصفة لا تؤثر في "الماصدق". 


ذلك أن الارتقاء فى التجريد يوازيه «الارتقاء فى التعميم ) فبإلغاء بعض 
التحديدات التي يعزلها التحليل» فإِنّ التقليل من المفهوم يرفع القيود ويضمن 
توسيع الماصدق. فالتعميم كما قال "راسل" "1405561" هو تحويل الثابت إلى 
متغيّر » وهذا بالضبط هو عمل العالم المصادريّاتى)2'؟. 
)١1(‏ ابن سينا: الإشارات والتنبيهات » القسم الأوّل الخاص بالمنطق» .8177--57370/١‏ 


[ه6 روسر بالانشى روبير: المصادريات (الأكسيوماتيك)» دط ترجمة » محمود اليعقوبي » ديوان 
المطبوعات الجامعية » بن عكنون » الجزائر ) دت ٠)‏ ص ٠.5‏ 


؟7 لسشسشسيش هطب ل يه المبحث الشافي: المفهوم والماصدق #» 


يؤكّد المناطقة أن علاقة "المفهوم بالماصدق"؛ هي علاقة عكسيّة لأنها لا 
«اتقاس بالكمٌ الدّقيق » وإنّما اطرادها اعتباري» فلو زاد المفهوم صفاتا لا تعذل في 
ميزان ماصدقه » لبقى الماصدق على ما هو عليه)0©. 


أمَا إذا ما تناولنا العلاقة بين "التوع" و"الجنس"» من حيث "المفهوم 
والماصدق"», ف«نلاحظ أنْ المحدّد فى هذه العلاقة» هو "التوع" نظرا لكون 
مفهومه يزيد علئ مفهوم "الم "0007 


إن "المفهوم والماصدق" قد لعبا دورا فعّالا» في تطوير المباحث المعرفية 
(الإبستيمولوجيا)» والعلميّة» خاصّة منها العلوم الطبيعيّة » التي يرئ البعض أنها 
تحقّق تقدّما إلا باعتمادها على التفسير "الكمّي"2 أي أن أبحاثها اعتمدت 
"الماصدق" في تحاليلها وتجاربهاء وتجاوزت نسبيًا التفسير "الكيفي" أي 
المعتمد علئ "المفهوم". ولكن ليس إلى درجة نفيه كما يقول "جاك ماريتان - 
314811407 [": الا يعني نظرنا للتصوّر من جانب ماصدقه أثنا نسلبه مفهومه » و 
نعتبره مجرّد مجموعة من الأفراد» فإثنا لو فعلنا ذلك لقضينا عليه كتصوّر)9؟. 
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)١(‏ الشنيطي محمد فتحي: أسس المنطق والمنهج العلمي» دار النهضة العربية» بيروت» لبنان» 
193مء)ص 05. 

)2 الجنس ‏ مم06 : «الجنس في اللغة الضرب من كل شيء» وهو أعمّ من التّوع . يقال: "الحيوان 
جنس"» و"الإنسان نوع". مثال ذلك إذا كان أحد الصنفين مندرجا في الآخر كان الأوّل نوعا 
والثاني جنساء وكان الثاني أعمٌ من الأوّل. والأجناس تترتب متصاعدة» والأنواع متنازلة » ولكتّها 
لا تذهب إلئ غير نهاية » بل تنتهي الأجناس في طرف التّصاعد إلى جنس لا يكون فوقه جنس آخرء 
والأنواع تنتهي في طرف التّنازل إلى نوع لا يكون تحته نوع». (صليبا جميل: المعجم الفلسفي» 
35 دنا ): 

69 الشنيطي محمد فتحي: أسس المنطق والمنهج العلمي» ص. 
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الملبحث الأول 
القَضِيّة المنطقيّة 
م لم6 7:23 


١‏ مفهوم القضية المنطقية 


يعد "التركيب” من أهمّ مدلولات الآلفاظ المنطقيّة. وهو مفهوم يلتصق 
بجميع أنساق القضايا. وللتّركيب دور في العمليّة المعرفيّة» بما هو أصل من 
أصول العمليّات الذهنيّة . ويمكن القول بأن التركيب يمثّل منهجا للتفكير» يتوسّل 
بالتضورات المجرة هو أجل أن ركوة هيار للصدق+.زععاي هذا المدوج أكتر 
وضوحا في عمليّة تقسيم القضيّة المنطقيّة إلى أجزائها المكوّنة لهاء "الموضوع 
والمحمول" » يقول "التفتازاني ": «القضيّة قول يحتمل الصدق والكذب . فإن كان 
الحكم فيها بثبوت شيء لشيء» أو نفيه عنه فحمليّة موجبة» أو سالبة. وفيت 
المحكوم عليه موضوعاء والمحكوم به محمولاء والذال على التّسبة رابطة وقد 
أستعير لها (هو)» وإلّا فشرطية» ويسمّى الجزء الأول "مقدّما" والثاني "تاليا", 
والموضوع في الحمليّة إن كان شخصيًا سمّيت القضية "مخصوصة"» وإن كان 
نفس الحقيقة "فطبيعيّة "2 وإِلا فإنْ بين كمّية أفراده "كلا" أو "بعضا" فمحصورة 
كلية أو جزئية)(©. ويقول "نصير الدّين الطوسي" في أحوال القضايا: «ومنها 
الخبري » وهو الذي يعرض له ذاته أن يكون صادقا أو كاذبا» ويسمّى قولا جازما 
وقضيّة» وهما أخصّ بالعلوم» وسائر الأنواع ك"الاستفهام والأمر والتعجّب 
وغيرها" أخص بالمحاورات)0(). 


00 التفتازاني سعد الدين: تهذيب المنطق » ط١‏ ؛ مطبعة السعادة» مصر 17١9١م؛‏ ص ص /-4 . 
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وحتئ يكون التعريف دقيقا أكثر نقول بأنّ القضيّة هي المركب التامٌ الذي 
يصمّ وصمّه بالصدق أو الكذب لذاته. وفائدة القيد (لذاته) تكمن في إخراج جميع 
الإنشاءات التي قد يُوهّم وصفها بالصّدق أو الكذب. إن هذا التوهم للصدق أو 
الكذب في الحقيقة هو "لا بذاتها" بل بأمر آخرء هو عبارة عن مدلول للونشاء 
بالدّلالة الالتزامية . فالصٌدق أو الكذب ليسا لذات الإنشاء فهو لا يوصف بالصدق 
أو الكذب » نظرا لعدم قابليّته التوصيف بهماء بل إِنْ الصّدق والكذب في الإنشاء 
يرجعان إلئ أمر آخر هو الاعتماد علئ الذلالة الالتزامية في تشبيت قيمة الصّدق أو 
الكذب للقضية » وهو أمر لا يكون "لذاته" بل هو "خارج عن ذاته" . 


إذن إِنَّ التَركيب الخبري (الجمل الخبريّة) الذي يخبر عن الشيء فيثبته أو 
ينفيه » هو المكوّن الأساسي لموضوع علم المنطق. حتئ يصبح لدينا ما نسمّيه 
ب«"القضايا المنطقيّة". وهو الذي يقال لقائله: إِنّه صادق أو كاذب)27 » ويتوقف 
الحكم عليها بالصّدق أو الكذب عند التَحقق من ثبوتها في العالم الخارجي . فمتئ 
كانت مطابقة للواقع كانت صادقة» وإلآ كانت كاذبة » و«أمّا ما هو مثل الاستفهام, 
والالتماس» والتمني» والتّرجي» والتعجّب» ونحو ذلك» فلا يقال لقائله إنه 
صادق أو كاذب)22' » وتعتبر القضية أبسط وحدة في التفكير المنطقي . 

إن تقسيم القضيّة المنطقيّة إلى "موضوع" و"محمول"» والاهتمام بالإسناد 
الخبري » يعد فهما موضوعيًا لماذة التنظير الفلسفي . إذ الاهتمام بصفات اجتماعيّة 
كالصّدق» والكذب». في تحديد اتجاهات عمل المنطقي هو ضبط للأدوار 
المتمايزة» بين ما يمكن أن يمثل مفاهيم ثابتة» وفاعلة» تمتاز بالاستقرارء 
والديمومة - وهي مواصفات تسهم في تطوير النّسق الفلسفي ‏ وبين ما يمكن أن 


.571//١ » ابن سينا: الإشارات والتنبيهات » القسم الأوّل الخاصٌ بالمنطق‎ )١( 
.778/١ (؟) ابن سينا: الإشارات والتنبيهات » القسم الأوّل الخاصٌ بالمنطق»‎ 
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يكون وهماء أو كذباء يمنع وجود تعددية مفهوميّة » تستطيع تحديد أشكال 
الإحساس » والإدراك» التي هي من شروط إمكانيّة المعرفة. «لكن يمكننا أيضا أن 
نذهب إلئ أنْ الدَرْك المقابل يفرض نفسه ببداهة مساوية وبخاصّة حين يزعم أن 
جميع الدذلالات تعود حصرا إلى فصل من الأفاعيل محدّد علئ نحو ضيّق... 
وعلئ سبيل المثال» لدينا بالنسبة إلى القضاياء الفروق بين الجمل الخبرية 
والاستفهامية والأمريّة الخ... وفي الأول نفرّق من جديد بين القضايا الحمليّة 
والشرطية المتّصلة والشرطية المنفصلة الخ... وعلئ الأفعول؛ في أيّ حال » حين 
يعبّر في هذه الصورة أو تلك من الصور الكلامية» أن يُتعرّف في تعيّن صنفه: 
السؤال بما هو سؤال» والتمثي بما هو تمني » والحكم بما هو حكم الخ)0©. 

هكذا يتمّ بداية حصر الأقوال التركيبيّة » الخبريّة » خارج مجالات الأقوال 
الإنشائيّة 00 الأمر والتهي» والقسم» والتّمني» والتّرجي» والدعاءء 
والذء +0" لذالك: قبل أن «القضية لابدٌ فيها من الحكم لأنّه المحتمل للصّدق 
)١(‏ هوسرل إدموند: مباحث منطقية» 71/7. 
00( 00-7 «أسته كما ليزت ومن نات مك4 [هود: ؟11]. 

النهي نحو: «ليَمْبَيّكَ تكك ألدنَ حَفَروأ في البْلَدٍ 4 [آل عمران: 157]. 

ج-الاستام در: كل لي يندت ك4 [لكيف: ]0 

د النداء نحو: 8 يلوح نمم لنَسَ من أَهَلكَ َك ِنَم عَمَلُ عَيرصَيِح © [هود: 4] . 

ه ‏ التمتّي نحو: 039 :5 ين لين ج للتايبه لتر الاين > ٠‏ [الصافات 114 - 


84]. 
- التعجّب نحو: لأَبَصرْ بي وَأَسَيِمْ مَا لَكُم من دُويِوء من و4 . [الكهف: 17] » (ما أشجع 
على 
ز- الترجي نحر: لالم أبَلْمٌ الأسجت 4 [غافر: 1] . 
داس نوو ار رذ لاو لور عط "جرت و بعت " و"أنكحت ‏ .:. 
الإيقاع: كصيغة إيقاع الوقف والطلاق نحو ' 'وقفتٌ" فو "أنت طالق"... - 


د ددعدعغلدلدلدلسيهسببب سل ليا المبحث الأول: القضية المنطقية #» 


والكذب» والحكم لابدٌ له من اللّالمحكوم عليه وبه بمنزلة المادة للقضية» 
والحكم الذي به يرتبط أحدهما بالآخر بمنزلة الصورة لهاء وانحلال القضية هو 
بطلان صورتها وانفكاك أجزائها المادية بعضها عن بعضص)(2. 


؟ - أجزاء القضية المنطقية: 


تنقسم القضيّة المنطقيّة ‏ كتركيب خبريّ - باعتبار ذاتها إلى حدين (أحدهما 
"الموضوع" أو "المخبر عنه" والآخر "المحمول" أو "الخبر") ومن رابطة تربط 
بينهما كقولنا: ("'زيد قائم" ) فإن (زيدا) مُخبر عنه» و(القائم) رو لفك 
تباينت مسمّيات أجزاء القضية وأشبهها في بقية العلوم» واتخذت المسمّئ الخاص 
بذلك العلم » يقول الغزالي موضحا ذلك ومبرزا ما يتمسّك به من المسمّئ » قد 
يكون انتصارا لعلم مّاء والأرجح أنه تأكيد على أنّه لا تناقض بين العلمين» وهو 
بذلك ينهي الهجومات الموجّهة لعلم المنطق: «وقد التأم هذا القول من جزئين 
يُسمَّي "التحويون" أحدهما مبتدأ والآخر خبراء ويُسمّي "المتكلمون" أحدهما 
موصوفا والآخر صفة» ويُسمّي "الفقهاء" أحدهما حكما والآخر محكوما عليه 
ويُسمّي "المنطقيون" أحدهما موضوعا وهو المخبر عنه والآخر محمولا وهو 
الخبر»ء ولنصطلح نحن علئ تسمية "الفقهاء" فنسمّيهما حكما ومحكوما عليه 
ولَنُسمٌ مجموع الحكم والمحكوم عليه قضية ؛ ولنسمّيهما إذا استعملناهما في سياق 
تايوه لمقدمة" فإذا استفدناهما من قياس » "نتيجة”". وما دام غير مستنتج من 


ِ- إن العقود والإيقاعات رغم كونها جملا خبرية» إلا أنه لا يقصد منها أمر واقع في الزمان الماضي» 
بل يقصد منها أمر مستقبلي لم يقع بعد. 

)١(‏ الجرجاني الشريف: الحاشية الصغرئ علئ القطب» طبعة جمال أفندي » إسطنبول» 1118هء 
ص .١٠١‏ 

(؟) الغزالي: معيار العلم في المنطق. ص ؟87. 
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القياس» "دعوئ" إن كان لنا خصم» ومطلوبا إن لم يكن لنا خصم. فإن هذه 
الاصطلاحات إذا لم تتحرّر اختبطت المخاطبات والتعليمات بل ربّما اضطرب 
الفكر على الناظر المنفرد بنفسه. فإِنْ فكر الناظر أيضا لا ينتظم إلا بألفاظ وآمال 
يرتبها في نفسه)7". 

لقد «جرت عادة المنطقييّن بتسمية "الخبر" محمولاء والمخبر عنه 
'موضوعا")”. أما الموضوع فيسمّيه التحويّون ب"الفعدا" #ومنكيه الستكلمزن 
ب"الموصوف”» ويسمّيه الفقهاء ب"المحكوم عليه". وهو الحد الذي نخبر عنهء 
الا ار 

أمَا المحمول فيسمّيه التّحاة "الخبر" والستكاير ” صفة" والفقهاء "حكما 
وهو الحد الذي نخبر به وقد يأتى في صيغة "اسم " أو "فعل" أو "'صفة". 

وبالتسبة إلى الرّابطة فهي تحديد للعلاقة الحادثة بين الموضوع والمحمول» 
كما تقوم بتحديد نوع القضيّة "موجبة أم سالبة"» لذلك تمّ تصنيف الرّابطة إلى 
صنفين : 

صنف مثبّت مثل: هوء هي » هم... الخ » وبها تسمئ القضيّة موجبة. 

* صنف سالب مثل: لا » ليس » لم... الخ » وبها تسمئ القضيّة سالبة. 

إن "الرّابطة" قد ولدت إشكالا منطقيا عند المناطقة العرب» إذ «ليس في 
العربيّة منذ أوّل وضعها لفظة تقوم مقام "هست7" في "الفارسيّة". ولا مقام 


)١(‏ الغزالي أبو حامد: محك النظر في المنطق » تحقيق فريد المزيدي » منشورات محمد علي بيضون» 
ودار الكتب العلمية » بيروت» لبنان» د ت» ص .7١5‏ 

0( الغزالي: محك النظرة فى المنطق» ن ص ٠‏ 

إفر4 دك انظ فا ري وعدن لالت المطبا رعلا لقن" : (باقي . كائن). "هَسْمَن": وجود» خلق0.- 
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ْ! 00 في "الم ولا مقام نظائر هاتين اللفظتين في سائر الألسنة. وهذه 
يحتاج إليها ضرورة في العلوم النظريّة وفي صناعة المنطق)(2 . 
ولمًا كانت الحاجة إلى "الرّابطة" محتّمة» في المفاهيم المنطقيّة فقد رأئ 


اعد مو 


بعصهم «اناسشيل لفكلة "ار "مكان سبيت" بالفارسةة و"إسعيع " بالبوناكة 1 


لقد كانت "الأداة" أو "الحرف" باصطلاح التحاة» تفتقر إلى إمكان دلالتها 
ل ال ا ل 
تتوسّطهماء فبهما فقط تتحقق النسبة. ف"في " تدلٌ علئ النّسبة الظرفية كما في 
قولنا: "الطالب في الجامعة”". أمّا "على" فهي تدل علئ نسبة استعلائية كما في 
قولنا: "الكتاب على الطاولة"» ولها دلالة على العلوٌ بمعنئ آخر يتمظهر في 
الغرض المعنوي أو الاستعلائي الدّال على التسلط والهيمنة» وليس الظرفي 
المكاني » وقد اجتمعا في قوله تعالئن: #وَلَمَلَا بَعَصْْهُمَ عل بَعَضِ * [المؤمنون: 41] . 
فاللققا الأداة له نفل ل" بزل نوحة :دأنم عل الى سروه وإتما فظنت أن 
يربط فقط بين الألفاظ المختلفة لتبيان العلاقات القائمة فيما بينها. وهو لا يصلح 
لأن يكون موضوعا ولا محمولا في القضايا المنطقية» لأن الأصل في الحدود 
المنطقية أن تقبل الإخبار بها أو الإخبار عنهاء وهو لا يقبل ذلك)7". ْ 


ليست الأداة في عُرف المناطقة سوئ تعبيرا عن اللفظ المفرد الدالٌ على 
معنو غير مستقا في نفسه ٠.‏ 


(كسرائي شاكر: قاموس فارسي ‏ عربي» ط١»‏ الدار العربية للموسوعات » مكتبة مؤمن قريش» 
بيروت» لبنان» 5١0٠1م-‏ ه46 ١هاء‏ ص 015). 

(1) الفارابي أبو نصر: كتاب الحروف » تحقيق محسن مهدي » دار المشرق بيروت » ١141م‏ ص117. 

.١١7 القازاي ارام كتاب الحروف » ص‎ (١ 

69 القزويني نجم الدين: الشمسية في القواعد المنطقية » تحقيق مهدي فضل الله » ص 48 . 


م١‎ 
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ولمّا لم يكن للأداة أيّ معنئ مستقل في ذاته» فقد كان دورها منحصرا في 
الرّبط بين اسم واسم آخرء لذلك كانت الأفعال التاقصة من قبيل "كان وأخواتها" 
أدواتا في عرف المنطقيين » ونظرا لعجزها على الذلالة على معنئ مستقل في نفسها 

: َ 
لتجرّدها وعدم إمكان دلالتها منفردة على الحدث » فإنه أنيط بها وضعا الدلالة على 
نسبة زمنية معيّنة » ولا يمكن تحميلها أكثر من هذا الذور. وتحقيقها عند التّحاة 
فهى معتبرة من الأفعال التّاقصة » ونجد أنها مُساوقة للكلمات الوجودية عند بعض 
المناطقة » وبإمكاننا التماس ذلك عند "الفارابى" الذي يتخذ موقفا خاصا من "هو" 


وامعلوم أن اللغة العربية لغة سامية» وأنّها تخلو أصلا وأصالة من "فعل 
الوجود" في تراكيبهاء ورغم انعدام هذا الفعل حاول "فلاسفة الإسلام” أن 
"يُعرّبوا" الفكر الوجودي الأرسطي الذي يبدو مرتبطا على الأقل في جانب منه 
بخصائص اللسان اليوناني » مما أفسد معاني الألفاظ المستعملة » وأفسد تراكيب 


الجمل العادية. 


فقد اختلفوا في مقابلات الوجود الرّابطي» فجعله بعضهم ضميراء ومثّلوا 
عليه ب"هو"» أظهروه تارة وأضمروه أخرئ . وجعله بعضهم "فعلا" » ومثلوا عليه 
"كان" » وابشقروا آخرالآمر على "وجد" بعد أن حورو معتاها تحويرا لآ يه 
التطق العربي السليم » فمن فعل يدل علئن حدث محسوس» انتقل إلئ مجرّد أداة 
للرّبط بين تصوّرات منطقية. وقال آخرون إِنْ الحرف أصلح للتعبير عن معنئ 
"الرّبط” وأوفئ بالغرض الفلسفي . 

وانتهئ إيمانهم بضرورة "الرّابطة" إلى تحويل الجملة الثنائية إلئن جملة 
ثلاثية مطابق بينها وبين الرسم العامٌ للقضايا الأرسطية » وإلئ تأليف تعابير فلسفية 
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سقيمة » تعابير تخلّ بأبسط قواعد النحو العربي (من الأمثلة على ذلك » المثالان: 
"زيد يوجد إنسانا"» "القُطر يوجد مشاركا للضلع"). ولو انتبه المترجمون وفلاسفة 
الإسلام إلى أنّ فعل الوجود ظاهرة لغوية عرضت لبعض الألسن دون غيرهاء لما 
نسبوا غيابه من اللغة العربية إلى نقص في صرفها (ابن سينا) وضيق متأصل في 
تركيبها (الفارابي) ) ولاتّقوا الأخطاء التركيبية والمنطقية والأوهام الغيبية التي 
كانت فلسفة الوجود مصدرها)(2. 


وعندما نتأمّل حقيقة التكوين للكلمة (الفعل) نجد أنها تتضمن مكون 
"الاسم" الذي هو المادّة المشتركة لهاء وهو المُسمّى ب"المصدر"» ومن 
"الحرف" الذي يمثّل "الهيئة والشّكل" وهو الدال علئ معنئ "التّسبة الزمانية") 
وهي النّسبة التي تربط المادّة (الاسم) ب"الفاعل" الذي صدر منه "الفعل" أو 
"النائب للفاعل" - سواء كان ظاهرا أو مستترا » فالفعل "عَمِلَ" مثلا يتكوّن من 
مادّة هي حروف "العين والميم واللام"» ومن "الهيئة" وهي حركات الحروف 
(-)» ومن الواضح أن "الهيئة" لا تدل علئ معنئ في نفسهاء بل في غيرها 
أعني المادة. 


وهكذا يمكن تقسيم المعنئ الحرفي إلئ قسمين: 

أ المعنئ الحرفي المستفاد من اللفظ نحو: من » إلى » علئ » في . 

ب - المعنئ الحرفي المستفاد من الهيئة والشكل . 

إن الاهتمام بالقضيّة المنطقيّة» مثّل إلى حدٌّ ما قطعا مع التفكير الميغي9؟, 
)١(‏ عبد الرحمان طه: سؤال في المنهج في أفق التأسيس لأنموذج فكري جديدء ط١اء‏ جمع وتقديم 


رضوان مرحوم» المؤسسة العربية للفكر والإبداع » بيروت» لبنان» 06كمءص .٠١9‏ 
[69 ال يثي - 811111101015 : الأسطورة في اللغة هي الحديث الذي لا أصل له . وهي الصّورة الشّعريّة - 


الذدها 
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ومع أكثر أشكال الوهم. لهذا كان اعتبار «العنصر الأساسي في التفكير» ليس هو 
التصوّر”" وإتما هو الحكم)("» ذلك أن توافق الفكر مع نفسهء يحدث بفعل 
البرهنة على فرضيّات » تتّفق بشكل أو بآخر والاستدلالات العقليّة. وهو ما يقلص 
من سقطات المذهب العقلي» وقدرته على الوصول إلئ الحقيقة . فكل تصوّر هو 
حصيلة خبرات الإنسان» وأحكام سحبها بشكل معيّن على مجموع ما يحيط به. 


ولقد كان المنطق التّقليدي يوجّه الحكم إلى الموضوع ذلك أن «أرسطو كان 
ينظر إلى القضيّة من ناحية المفهوم » أي التضمّن . بمعنى أن الموضوع شيء يمكن 
الحكم عليه بصفة ماء والمحمول صفة يحكم بها علئ الموضوع)0. 


لكنّنا نلاحظ أن الفهم "الأرسطي" للحكم لم يبق ثابتاء بل تعرّض إلى 

الاهعد أز ما تخرضن الثورة عليه أو بخرضن تجخديدة د"'فرينية" "ترج عترم 106 

- أو الرّوائيّة التي تعبّر عن أحد المذاهب الفلسفيّة بأسلوب رمزي» يختلط فيه الوهم بالحقيقة. 
كأسطورة الكهف في جمهوريّة أفلاطون أو قصّة "سلامان" و"أبسال "في فلسفة ابن سينا... وقد 
قيل إِنْ الأسطورة هى التّعبير عن الحقيقة بلغة الرّمز والمجاز... والعقل الأسطوري هو العقل 
المخّف ذلك الذي يقلب اختراعات الخيال الوهمي إلى حقائق واقعيّة). (صليبا جميل: المعجم 
الفلسفي» .)80-1/9/١‏ 

)١(‏ التصوّر -0017101581-0011612110171: (اتصور الدي عله وصور له الشّي ء: صارت له عنده 
صورة. والتصوؤرات عي الوعاتي العامة المجرّدة» فإذا نظرت إلئ المعنئ العام من جهة شموله أي 
من جهة ما يصدق عليه » دل على مجموع أفراد الجنس . وإذا نظرت إليه من جهة تضمّنه دل على 
التصوّر الذهني. مثال ذلك أنْ إدراك معنئ الإنسان من حيث هو جنس يدل علئ مجموع غير معيّن 
من الأفراد المندرجين فيه » ولكنّه من حيث هو تصوّر ذهني » يدل على مجموع الصّفات المشتركة 
بين جميع التاس»). (صليبا جميل: م ن» .)8١ -1/94/١‏ 

60 الشنيطي محمد فتحي: أسس المنطق والمنهج العلمي » ص .7١‏ 

(*) فضل الله مهدي: مدخل إلئ علم المنطق التقليدي » ص١4‏ . 

:2 فريقيه- "8581015 .0" (19760-184): (عالم منطق » ورياضي » وفيلسوف » ألماني . كان أستاذ 
الرّياضيّات في جامعة "جينا" فتحت أعماله مرحلة جديدة في المنطق الرياضي. وكان أوّل- 
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الذي طرح إشكالا حول «شكل العلاقة بين المنطقين الأرسطي والحديث » أهي 
علاقة استمرار وبناء» أم هي علاقة قطع وبدء من صفر لا تاريخي » أم أن هناك 
شكلا ثالثاً لمثل هذه العلاقة؟0(©. يرئ أن الحكم موجّه إلئ الموضوع, 
والمحمول دون تمييز » مثلما يحول معنن قضيّة ما من حالة البناء للمعلوم إلئ البناء 
للمجهول. خذ القضيّتين: «"الإغريق هزموا الفرس". و"الفرس هزموا بواسطة 
الإغريق”. قد يتجه الحكم هنا إلئ "الإغريق" مسندين هزيمتهم "للفرس" ٠‏ كما 
يتجه نفس الحكم إلئ "الفرس " مسندين إليهم هزيمتهم أمام "الإغريق"00" . 


ومهما يكن من أمر هذا الاستخدام المنطقي للحكم» فإننا في الواقع ندرك 
عمق تعيدذ وتنوّع حالات التسبة» بين الموضوع والمحمول» وإضافة إلى أن 
مبحث الحدود هو في الحقيقة تعبير عن تصوّرات عقليّة للموجودات .ء إلا أن هذا 
المبحث لا تنفكٌ علاقاتة ترتبظ باللغة إلى درجة أن الألفاظ : وتركيبها ودلالاتهاء 
تجعل من "المنطقي"» "لغويًا" يراعي تخيّر أحوال اللفظ. حتّى وإن كان أقصئ 


- من حقّق البناء القائم على المسلمات في منطق القضايا والمحمولات» شارك في حركة تحويل 
التتحليل الى حساب "تحسيب التحليل"). (أنظر الموسوعة الفلسفية » ص )717١‏ . 
- لقد ظهر رأي يدعو إلئ القطع مع المنطق "الأرسطي" ويسعئ إلى تأسيس لمنطق جديد يبدأ من 
العام 1414م وهو العام الذي كتب فيه "فريقه" كتابه 'التصورات" » وهو الكتاب الذي مل منعرجا 
معرفيا وتأسيسا لمنطق جديد» إلى الحد الذي اعتبره "بوشنسكي” الكتاب المؤسّس للمنطق 
الحديث» وأنه لا يوازيه كتاب في المنطق إلا كتاب "التحليلات الأولئن" لأرسطو. ويمكن القول 
أن "فريقيه" قد دشّن لبداية القطع مع المنطق الأرسطي » بنية ولغة وغاية وقد مكّل هذا التيار كلّ من 
تارسكي ورسل وكواين٠‏ 

(لماعمعطءه8 .21 : عتوه! ملقصعه! ؛طعتصنه قمه عوطتم عمعطلق اما »1956 ») 313 بم 

)١1(‏ هنى محمد الجزر: مجلة جامعة (مقال: القياس الاستثنائي عند ابن سيناء ”الأصول والتجليات") 
دمشق, المجلد »7”١‏ العدد» » لسنة» 5١١٠مءص .47١‏ 

(1) زيدان محمد فهمي: المنطق الرّمزي » دار التهضة العربيّة » بيروت, 414١م‏ ص ص 157 - 
م 


هم 
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اهتمامه هو معنئ اللفظ ودلالته» وكان الاتّجاه الأوّل في نقد المنطق الأرسطي 
ومحاولة تطويره» منصب على الجانب اللغوي الذي أوحئ ببعض القصور في 
استيعاب نسق تطوّر العلوم والأفكار» وتغيّر المناهج المعتمدة. 


لقد كان العمل علئ تجديد لغة المنطق الصوري مسألة متأكدة من أجل أن 
يكون أكثر استعدادا لحمل الشكل اللغوي للرياضيات» علئ أساس لغة تعتمد 
الرّمزية بدل الألفاظ. ولم يكن القصد من ذلك «جبرنة المنطق» ودمجه في 
الرياضيات كفصل من فصوله » وبعيدا عن إلحاقه بالرياضيات » يريد علئ العكس 
أن يجعله أكثر استعدادا لحمل البناء الرياضي . ولهذا ينبغي في آن تجديد المنطق 
وإعادة توزيع مجمل العلوم الرياضية)(©. 

ِنْ الخواصٌ الصّوريّة للأحكام » ستؤطر أجزاء القضيّة الحمليّة » خلال عمليّة 
التصنيف . حيث يتحدد السّياق الخارجي والذاخلي» لا ال اله 

ا ل ل ا 
"الك" وموجبة وسالبة من جهة "الكيف". وتبعا لذلك تصبح لدينا الأنواع الآتية 

من القضايا الحملية: : كلية موجبة » جزئيّة موجبة » ثم كلية سالبة » وجزئيّة سالبة. 


مغلا : 

- "كل إنسان فان"/ قضية كلية موجبة (ك. م). لأنّها حكمت بثبوت المحمول. 
(صفة الفناء) » لجميع أفراد الموضوع (الإنسان). 

"لأ واعدمن الجماد احيران"/:فضكة كبة نالل (لشونن )ك أنه كيت 


000( (ر: روبير بلانشي: المنطق وتاريخه من أرسطو حتئ راسّل » ترجمة » خليل أحمد خليل » المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر » بيروت » ديوان المطبوعات الجامعية » الجزائر» ص 7107 ”7) . 
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بسلب المحمول (الحيوان) » عن جميع أفراد الموضوع (لاواحد من الجماد) . 

"بعض الحيوان هو الإنسان"/ قضيّة جزئيّة موجبة (ج. م). نظرا لكونها 
حكمت بثبوت المحمول (الإنسان) » لبعض أفراد الموضوع (بعض الحيوان). 

- "بعض القضاة ليس عادلا”"/ قضيّة جزئيّة سالبة» لأنها حكمت بنفي 
المحمول (عادلا) ؛ عن بعض أفراد الموضوع (القضاة) . 
والإثبات » محللا إيَاهما بشكل يكاد يلتقى مع الدّراسات المنطقيّة والتفسيّة 
الحديثة » إذ يرئ أن الإثبات هو إيجاب التسبة» أو إيقاع شيء علئ شيء. وأمًا 
التَفي فهو انتزاع التّسبة» أو انتزاع شيء من شيء. ويرئ الفيلسوف أن للإثبات 
قبليّة على التَفى » لأنّ الأوّل إيجاب ووجودء بينما الثاني نفي وسلب)07©. 

وف «المتطق الطتورق لد الساطقة المسلسين تجد أن حب "مط 
القضايا" يتمفصل إلئ فئتين » تتعمّق الهوّة بينهما من أجل تحديد خصوصيّة وذاتيّة 
كل منهماء حتئ يصبح الثراء والإضافة المعرفيّة والمنهجيّة المادة الخصبة 
والطبيعيّة للمنطق » وريّما لاحظنا في ذلك وفاء للمعلم الأوّل. 

وتعدفت الها نهدن "لثمن التققار الى "و فل الشكداء السطلدين ريا 
هو: 

١-القضايا‏ الحمليّة » وهى قضايا بسيطة . 

؟ - القضايا الشّرطية » وهي قضايا مركبة. 

ونلاحظ أن «كلاهما يدخلان تحت مضمون التّركيب الخبري. فما كان من 


. آل ياسين جعفر: المنطق السيّنوي. ص"*‎ )١1( 
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الخبر حملا» فهو الذي يحكم عندئذ بأنه معنن محمول على المعنئ » أو ليس 
بمحمول عليه كالعبارة القائلة: "إن الإنسان حيوان"2(0. ثم تنقسم القضيّة الحمليّة 
إلئ الأصناف الآنفة الذكر ‏ من حيث "الكم" أو "الكيف". لكن المقصود بالقضية 
عند المناطقة المحدثين هي ليست تلك التي يسمّيها النحويون قضية , أي الاهتمام 
بكون "التعبير صحيحا أو فاسدا" . إِنّما هو التأكد إذا ما كانت قضية بذاتها أو قضية 
موضوعية. «أي الموافقة تماما على مفهوم القضية بمعنئ وجود فاكرء وذلك 
بمعنئ التفكير بهذه القضايا وعلئ هذه الأحكام. لكنّ القضايا الذاتية المحض» أو 
القضايا الموضوعية . فإنني أضعها في عداد أشياء ليست بموجودات إطلاقا ولا 
يمكنها أبدا أن توجد. فإذا فكرنا بقضية وحكمنا على شيء ما على هذا النحو أو 
ذاك» فإنَ هذا أمر واقعىّ » ظهر في زمن محدّد وانتهئ في زمن محدّد أيضا. إن 
الإشارات المكتوبة التي نكتب بواسطتها قضايا كهذه في مكان ماء هي أيضا شيء 
ما ينتسب إلئ الواقع » لكن القضايا ذاتها لا تنتمي إلى أي زمان ولا إلى أي 
مكان)0 . 

يقع تقسيم القضية المنطقية الحمليّة باعتبار الموضوع. فهي إمّا أن تكون 
جزئية وهي "الشخصيّة"» أو تكون كلية وهي "الطبيعية" أو "المهملة" أو 
"المعفيونة روا البمتفيورة تكو إن كلد إن صرق بوذا كانت فوشن أ 
الي 


م/م حكهمى 


.”17 آل ياسين جعفر: المنطق السينوي» ص‎ )١( 
.7794 روبير بلانشي: المنطق وتاريخه من أرسطو حتئ راسل» ص‎ 00 
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- القضية الشخصية: وهى التى يكون فيها الموضوع جزثيا. كقولنا: 
انس عاصمة فلسطين" وكزيد لبس يفيلموف". ودلاحق الله لا أن للمتطتي 
بالقضة الشكية :ذلك أن مناحت المت متعلقة بالقوانين العامة ولا تهدم 
بالقضايا الشخصية التي لا يصحّ فيها التعميم» خاصّة وأنّها لا تتحدّث إلا عن 


أجزاء ك5 أو أشقاء و . 


ما التقسيم بحسب الموضوع فهو «أنْ موضوع القضية: إِما أن يكون الطبيعة 
من حيث هي هي » وما ما صدق هي عليه. والأول يسمّئ ب"الطبيعية ؛ وأمًا 
الثاني » وهو الذي توجّه الحكم فيه نحو أفراد الموضوع وجزثياته الشخصية 
والنوعية» فإن بيّن فيها كمّية تلك الأفراد يسمّى ب"المحصورة"» وإلا فهي 
"المهملة"200. الموضوع فيها كلياء فإنّها تنحل إلى ثلاثة أشكال . 
القضية الطبيعية: وفى الى يكرد الجحم لهاتسي عاو وات الجر سي 
50086 دون اعتبار لأفراده: بمعنىا أن الاهتمام منصبٌ على الكلة فده 
النظن عن الأ فزاة» ومعناء أن الإطلاق يكون علئ فين الطبيعة'بها هى كلية تحيثك 
لا اعتبار لرجوع الحكم علئ الأفراد. مثل قولنا: "الحيوان جنس" و"الإنسان نوع" 
و"الناطق فصل" و"الكاتب خاصّة". وظاهر هنا أن الحكم مما لا يصمّ إطلاقه 
وحمله على أفراد الموضوع ‏ لأن الفرد كك زم" و"عمرو" ليت بجنس ولا نوع 
ولا فصل ولا خاصّة. كما لو تأمّلنا مفهوم "الإنسان" في كليته فإثنا لا ننظر إليه بما 
هو متحقق في الخارج كأفراد» أي كمصاديق متعينة مثل : ول" و"'عمرو". لكن 
000( ابن تركه أبو محمد صائن الدين علي بن محمد: كتاب المناهج في المنطق » تحقيق وتقديم » إبراهيم 


الديباجي » مؤسسة مطالعات إسلامي » طهران » ومؤسسة بين الملي انديشيه وتمدن إسلامى » كوالا 


اه 
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تتم ملاحظة "الكلّي" بما هو في ظرف الذهن الذي لا علاقة له بالخارج إطلاقا. 

إِنَّ القضية الطبيعية هى فى حكم القضية الشخصية ومثيل لهاء لأن مناط 
الحكم فيها غير خاضع إلئ قاعدة فيها تخصيص أو تحديد » وهو لا يعدو أن يكون 
حكما منصبّا على نفس المفهوم بما هو مفهوم كلي ولا علاقة له بأفراد الموضوع . 
وهو بهذا الاعتبار يتلبّس المعنئ الشخصت حيث لا عموم فيه» فإن "الحيوان" 
و"الإتينات"" :و"الناك " و"الكافي"فن“" الأكلة الساقة لحمل الفموعة الآن 
الأفراد الذين تصدق عليهم ليسوا ب"جنس" أو "نوع” أو "فصل" أو ا بذاته 
المنفردة. 

ج - القضية المهملة: وهي التي يكون الحكم فيها على الكلي بملاحظة 
أفراده» أي أن يكون فيها الحكم منصبًا علئ الأفراد» أمّا الكلية فهي المسمّئ 
والعنوان لهاء رغم عدم تبيّن كمّية الأفراد في الموضوع » فقد يصدق علئ جميعها 
كما يمكن أن يصدق على بعضها. مثل قوله تعالئ: 8 إِنَّ ألإِشَنَ لَتى حْمَرٍ * 
[العصر: 7]» أو "ليس المؤمن بلعان". إنه ليس في المثالين المذكورين من دلالة 
علئ أن الحكم يعم كل أفراد الموضوع أو مستغرق لها. 

والقضية المهملة هي في قوّة الجزئية وجودا وترثباء لأَنّْ التعامل معها يكون 
كمعاملة الجزئية تماما» نظرا لأنّْ الحكم فيها من الممكن أن يعود علئ مجموع 
الأفراد كلهم » كما يمكن أن يعود إلئ البعض دون البعض الآخرء كما في قوله 
تعالى: ابل الإِْنٌ عل تََيوء بَصيرَةٌ 4 [القيامة: 14]. وقوله تعالى: ‏ إِنَّ لشن لتى 
حُسَرٍ © [العصر: ٠]‏ 


هنا لا يمكننا تبيّن كمّية الأفراد» فمن المحتمل أن كل "الإنسان" هو "فى 
خسر"» كما يمكن أن لا يكون الحكم عامًا ومستغرقا لجميع أفراد الموضوع » بل 
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هو متعلق ببعضهم . لأن الواقع يؤكد علئ أنْ الحكم خاصٌ بالبعض وغير شامل 
لجميع مصاديق مفهوم "الإنسان". فالمهملة ورغم حكايتها عن المصاديق العينيّة 
الواقعة في الخارج» إلا أنه لا قيمة لهاء لأنَّهِ لا يمكن الحسم إذا ما كانت كلية أم 
جزئيّة . وعليه فإنه يمكن الاستغناء عنها بالمحصورة الجزئية . 

وهكذا تكون "الجزئية" صادقة على كلا التقديرين قطعا. والمقصود بالجزئية 
هي تلك التي حُكم فيها علئ بعض الأفراد دون البعض الآخرء إِمّا بنفي أو إثبات . 
فإننا إذا قلنا: “بعض الإنسان حيوان"»؛ تكون قضية صادقة » حتئ وإن دل الحكم 
فر البق "لوقيف جارد "البعفة "الأخو رهاق البو كن أن "بعصي لان 
حيوان" ومؤكد أيضا أنْ البعض الآخر" كذلك » وإن كان مسكوتا عنه في القضية. 

د القضية المحصورة: وهي تلك التي يكون الحكم فيها علئ الكلي بملاحظة 
أفراده» كالمهملة تماماء لكن مع فرض بيان كمّية الأفراد في القضية ء إِمّا جميعا أو 
بعضا وذلك مشروط بتسويرها. ويطلق عليها أيضا "القضية المسوّرة" . 

وببيان كمّية الأفراد تنقسم القضية المحصورة إلئ "كلية” و"جزئية". أمّا 
الكلية فمتى كان الحكم فيها منصبّا على جميع أفراد الموضوع ومستغرقا لهاء 
ويتّضح ذلك بذكر لفظ دال على سور الموجبة الكلية مثل: (كلّ » جميع» عامّة 
كافة ؛ ألف لام الاستغراق..)» إن كانت القضية موجبة » أو (لا شيء» لا واحد» 
أو النكرة في سياق النفي)» إن كانت القضية سالبة » إلى غيرها من الألفاظ التي 
تدل على ثبوت أو نفي المحمول على جميع أفراد الموضوع كقولنا: "كل نبي 
معصوم", "لا شيء من الكذب بنافع" . 

وأمّا الجزئية فمتئ كان الحكم فيها محكوما به علئ بعض الأفراد دون البعض 
الآخرء أي غير مُستغرق لجميع أفراد الموضوع . كقولنا: "'بعض الفلاسفة غير 
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حكماء"» و» "رب ضازرة نافعة” »2 وقوله تعلى: رآ أ حر لَه ف افيه 
مَؤْمِنينَ # [يوسف: .]1٠١8‏ 

نلاحظ أن القضايا المعتبرة في المباحث المنطقية ويعتد بها المنطقي» 
المحصورات دون غيرها. 


إِذّا لقد كان التقسيم للقضية مبنيّا علئ بيان النّسبة فيهاء ومتئ كانت التسبة 
نسبة حمل فهي قضية حملية ) أما | إذا كانت نسبة اشتراط فهي قضية شرطية ٠.‏ 


والقضيّة الشرطيّة هي التي حُكم فيها بوجود نسبة بين قضيّة وأخرئ, أو لا 
وجودها . إِنْهها قضية تتألف من قضيّتين وهي: إِمّا متّصلة » أو منفصلة » لأنها تجسّد 
«ما يكون التأليف فيه بين خبرين» قد أخرج كل واحد منهما عن خبريّته إلى غير 
ذلك ؛ ثم قرن بينهماء ليس علئ سبيل أن يقال: إِنْ أحدهما هو الآخرء كما كان 
في الحملي » بل علئ سبيل أنْ أحدهما يلزم الآخر ويتبعه)7©. ذلك أنه في القضية 
الشرطية لا نحمل شيئا على شيء» ولا نحكم بثبوت شيء لشيء؛ بل يُحكم 
باشتراط مُفاد ومفهوم قضية بمُّفاد ومفهوم قضية أخرئ . وبعبارة أخرئ: نحكم بأن 
الرَابطةَ الموجودة في هذه القضية متعلقةٌ بالرابطة الموجودة في القضية الثانية» 
فهناك قضيتان حمليّتان مشتملتان على موضوع ومحمول ورابطة » وبإضافة أدوات 
الشرط عليهماء نبدلهما إلى مركبات ناقصة ومن ثم نكوّن قضية أخرئ شرطية» 
مهمّتها إيجاد الرّبط بين الرّابطتين في القضيتين7. 

أمَا القضيّة الشرطيّة المنّصلة» فهي تأليف بين قضيّتين » حمليّتين» متصلتين 
ومتلازمتين » تربط بينهما إحدئ أدوات الشرط (إذاء إن» ف...). وبمجرّد إضافة 


. 717١ ابن سينا: الإشارات والتّنبيهات» القسم الأوّل الخاص بالمنطق » ص‎ )١( 
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إحدئ أدوات الشرط تتحوّل القضية الأولى إلى مركب ناقص يكتمل بجواب 
الشرط . ويكون الحكم فيها نتيجة للتّلازْم الحاصل بين طرفيها سلبا أة إيجاباء 
كقوله تعالئ: 

- وَأ أَسَتَفجُوأعَلَ ألطَريقَةَ لَدْمَمَتَهْ رم عَدَهًا © [الجن: ٠ ]1١‏ 


- #ومافى | رض جمِيعا مآ لَفْتَ بي ذُلْوبهِمَ © [الأنفال: +7] ٠‏ 


ل اع م م در 01 2 07 ف قل ب 0 يس 
- ونا هنذا ألْقّرَءَانَ ع1 جَبَل لَه حَلِشِعًا مُتصَرَكًا من حَشْيَةَ لَنَّوِ * 


- # إن يَطرَكُرْ أله فلَاءَإَ كر 4 [آل عمران: ]1٠١‏ . 

وكقولنا: 

- "إن أنت أكرمت الكريم ملكته" . 

"ليس أبدا إن كان الطاب مجتهدا» كان ناجحا". 

وبالتّسبة إلى القضيّة الشرطية المنفصلة» فهى تماما مثل القضيّة الشرطيّة 
المتّصلة » إلا أنّها تفيد معنئ الفصل والمباعدة » وتتحقق بإحدئ أدوات الشّرط: 
(إِمَاء أو... إلخ)» والرّابطة في الشرطية تختلف عنها في الحمليّة ففى الحمليّة 
هى إسناد وحمل أمّا فى الشرطية فهى اشتراط وتعليق . 


كقولنا: 'إما أن أسسهل الصعب آوالا أدرك المنى ": 


نا َيه لتيل إِمَا سَكَا وَلِمَاكويَا © [الإنسان: »] . 
1 0 0ك 
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ض جميعا مَأ لفت بين فلوبهمٌ » [الأنفال: 8>]اء 
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الاستغراق فى القضية المنطقية: 

بعد البحث فى الخاضية الماديّة للقضيّة المنطقيّة» وتجاوز إمكانيّات 
الارتجاج واللآً استقرار» فى الجانئب العلائقى منه» تتأتئ ضرورة معرفة مدئ 
شمول الأحكام لطرفي القضيّة (الموضوع والمحمول) من جهة الحكم» وفي هذا 
تأسيس لقاعدة تقنيّة ورياضيّة لا تنفكٌ عن مبحث القضايا. وهو ما يزيد هذا التمط 
من الفكر التصوّري/ الواقعي» وضوحا وتكسبه حيويّة ومرونة في تشكيل 
عقلانيّته » كما تطرح في مناط علاقات أطراف القضيّة نوعا من الذاتيّة الوجوديّة ) 


إن استغراق الحدّ في المنطق» معناه التّظر في الأحكام» سالبة هي أم 
موجبة ؟ وهل تتناول جميع أفراد الموضوع والمحمول» أو أحدهما فقط؟ أم 
بعضهما ؟ «فإذا كان الحكم واقعا على جميع أفراد الموضوع أو المحمول أو كليهما 
معاء سواء علئ صورة التَفي أو الإيجاب» كان الحكم شاملاء وسمّوه 
ب"الاستغراق الكلي” أي التّام. أمّا إذا كان الحكم واقعا علئ بعض "ما صدق" 
كل من الموضوع ؛ والمحمول أو أحدهماء كان الحكم جزئيًا » وكان الاستغراق 
تبغا لدللة عد نا »«وصموه "الاستدراق الجزئي "270 . 

وهكذا يكون الاستغراق تنظيما خاصًا للقضيّة . إنه يتوجّب على جميع أفراد 
الموضوع أن تحدد طبيعة علاقتها بالمحمول. إنّه مضمون جديد يكسب 
الإشكالات الوجوديّة نوعا من بنيويّة العلاقات المتجانسة مع حقيقتها في الواقع 
الخارجي » وينهي الخلط في مسارها التنسيقي والتنظيمي » من حيث هي إشكالاات 
مختارة » بحكم اقتضاء عقلي . 


(1) فضل الله مهدي: مدخل إلى علم المنطق التقليدي» ص 107. 
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يدل لفظ "الاستغراق” في اللغة على معنئ الاستيعاب والشمول. وفي 
الاصطلاح ؛ هو استيفاء للشىء بتمام مكوناته وأفراده وأجزائه . 

وينقسم استغراق اللفظ في تطبيقاته إلئن: استغراق حقيقي محكوم بضوابط 
العقل والواقع » واستغراق عرفى محكوم بالعادة والممارسة الاجتماعية ٠‏ 

أمَا الاستغراق الحقيقى: فهو أن يراد باللفظ كل فرد مما يتناوله بحسب 
الدلالة اللغوية » أو الشرضيةةه أو العرقة النخاضة مف قوله تعالكق* . 9# عار العين 
وَالشّهَْدَوٌ © [الرّعد:4] . والاستغراق العرفيت: هو أن يراد باللفظ كل فرد مما يتناوله 
بحسب العادة » وما هو متفاهم عليه عرفا أو بحسب الدلالة التي تلزم بها ثقافة ما. . 

فالاستغراق: «هو التّناول على سبيل الشمول لا علئ سبيل البدل » وإلا يلزم 
أن تكون التكرة في الإثبات كما في التفي مستغرقة » وهو جنسي وفردي وعرفي: 

فا لجنسي مثل : "لا رجل في الدار". 

والفردي مثل: "لا رجل في الدار"» بالتنوين » فلا ينافي أن يكون فيها اثنان 
أو ثلاثة » والجنسى ينافى ذلك ٠.‏ 

والعرفي: هو ما يكون المرجع في شموله وإحاطته إلى حكم العرف» مثل: 
'"جمع الأمير الصاغة"» وإن كان بعض الأفراد في الحقيقة . 

وغير العرفي: ما يكون المدلول جميع الأفراد في نفس الأمر)(©. 

ومتئ طبّقنا شروط الاستغراق علئ أنواع القضية الحمليّة الأربع» نحصل 
علئ التالي من أشكال الاستغراق: 


)١(‏ الكفوي أبو البقاء أيوب بن موسئ الحسيني: الكليات » معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» 
ص 3 .٠١‏ 
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القضية الكلية الموجبة (ك . م) تستغرق (الموضوع)» ولا تستغرق (المحمول). 
القضية الجزئية الموجبة (ج. م) لا تستغرق (الموضوع) ؛ ولا تستغرق (المحمول) . 
القضية الكلية السالبة (ك 000 تستغرق (الموضوع) » وتستغرق (المحمول) . 

نلاحظ أنْ الكليات موجبة كانت أو سالبة فهي تستغرق الموضوع . أما السالبة 
كلية كانت أو جزئية فهى تستغرق المحمول. 

ولمّا كان الحمل بمثابة محدّد قبلى لمدئ استغراق الموضوع فيه» وهو قبوله 
أو عدم قبوله ‏ لكل أفراد الموضوع أو بعضهم بالدخول فيه أو التساوي معه؛ فإنه 
قد أنهئ علاقة التسبة الوجوديّة بينه وبين الموضوع . 

نه يشكّل نظاما تراتبيًا ‏ إن شئنا ‏ على المستوئ الأنطولوجي باعتباره يحدّد 
ويضبط أعوص مشاكل المظاهر الوجوديّة » وهى نوعيّة » وطبيعة » العلاقات بينها. 
تلك العلاقات التي تمثّل في حد ذاتها إحدئ أشكال الكينونة الفاعلة والناجزة 
داخل فضاءات الوجودء بعيدا عن إحدائيّات العدم» ذلك أن "الاستغراق" لا 
نستطيع أن نجد له تمثّلا خارج الأشياء الموجودة» والمثبتة » واقعا أو عقلا . 

إنَنا إذا تأمّلنا قضية منطقية ووجدنا أنّه قد بيِّن فيها جميع أو بعض أفرادها» 
أي "كمية الأفراد فيها" ) فإننا نطلق علئ المة لقضية حينئل مشما "'محصورة" أو 
"مسوّرة”» لأنه قد تم حصر كل أفرادها أو بعضهم . أو أحاط بها سورء فتمّ تحديد 
أفراد موضوعها . وهي علئ قسمين: كلية وجزئية 00 , 


(1) سور القضية الكلية الموجبة: ونستعمل فيه الألفاظ التالية» (كلّ من » جميع » كافة » عامّة » قاطبة» 
أي من » وماء وألف لام الاستغراق » إلئ ذلك من الألفاظ الدالة على ثبوت المحمول لجميع أفراد 
الموضوع.... الخ). - 
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أ- الاستغراق فى الموجبة الكلية: 


تعتبر القضيّة الكلية الموجبة من المحصورات27©» و"هي التي يكون الحكم 

فيها إيجاب علئن كلّ واحد من الموضوع ؛ » مثل قوله تعالئ: 8 كل كفيس يا كَمَبَنَ 
هيه 4 [المدثر: ٠].‏ وكقولنا: "كل إنسان حيوان". 

إن المحمول ارهينة "اشرق ع "النفوس "اقلا دوة الصناء» أن المتحمون 
اين اموس رد يدح أفراد الموضوع "إنسان”. ولهذا نقول إن الحدّ 
"إنسان" ؛ مستغرق استغراقا كليا. أمّا الحدّ "حيوان"» وهو (المحمول) فإئه 
مستغرق استغراقا جزئيّاء لأن صفة "حيوان" ليست مقصورة علئ التوع الإنساني 
فقط » وإِنّما هي تستغرق ماصدق "الإنسان" وغيره» من الحيوانات الأخرئ» إذ 
أتملا مكنا أن نقول: "كل وات هق إساة"#:وإنما "بعضن العنيؤان إسنان”: 


نلاحظ أن العيه" الكليّة» هي القضيّة التي فيشترق: موهيوهها: امعقراقا 


كما يتأكد أن "الاستغراق الكلي «(النَام)" يستطيع أن يشمل (الموضوع 
والمحمول)» إذا ما تساوئ الماصدق في كليهما. كقولنا: "كل إنسان ناطق". 


تَِ - سور القضية الكلية السّالبة: وعادة ما يتمثل في الألفاظ التالية ؛ (ليس » لا واحد من» لاء لا شيء 
من » لا أحدء والتكرة في سياق النفي... الخ.) 
- سور القضية الجرئية الموجبة: ويعبّر عنه بالألفاظ التالية» (بعض » معظم » أغلب » كثير» قليل» 
سدم عو قبا ملكا لت مالم 
- سور القضية الجزئيّة السَالبة: وهو (ليس» ليس كل » ليس بعض » ليس جميع» ما كلّ). (ر: بدوي 
عبد الرحمان» المنطق الصوري والرياضي» ط؟. مكتبة النهضة المصرية»ء القاهرة.» 9<7١م)؛‏ 
ص .)١١5-١١١‏ 

)١(‏ وأعلم أن اللفظ الحاصر يسمئ سوراء مثل (كل) و(بعض) و(لا واحد) و(لا كل) و(لا بعض). 
(ر: ابن سيناء الإشارات والتّنبيهات» ١//ا/ا؟).‏ 


/ا0 
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فنا نلاحظ أن الحكم (بالتطق) ينطبق على كل فرد من أفراد الموضوع . كما أن 

مفهوم كلّ فرد من أفراد المحمول ينطبق علئ مفهوم كل فرد من أفراد الموضوع . 

ولهذا فإذا كانت القضيّة: (كلّ إنسان ناطق) صادقة» فالقضيّة (كل ناطق إنسان) 

صادقة أيضا)(2 كما ا في رلك كسار ول نتن رْمََهُ تر في عَبقِوِء وَترِجُ لَه 
وْمَ الْتيَمَةَ كبا يَلَقَدهُ مَنشُورًا © [الإسراء: 17]. 


سير هو 17 


شعرل التساوي في الماصدق بين الموضوع والمحمول حتى يكون 
5 تامّاء أو أن يكون المحمول أعمّ بن العوضي ميل "الحيوان" علئ 
"الإنسان”. كما يشترط أن لا يكون حمل الكلي على كلي , ؛ فإنه ليس بحق ولا 
يصحٌ » كما بيينه ار '» وذلك «أنَ "كل" تدل علئ أن الحكم كلي لاسن 
متى كان كليا . وأمَا في المحمول فإنّ حمل الكلي كليا ليس بحقٌّ» وذلك ليس 
يكون إيجابا حقا ذلك الذي يُحمل فيه الكلى على محمول كلى ؛ مثال ذلك قولك: 
"كل إفمنان هو كل وان 2077 

الاستغراق فى السّالبة الكلية: 

القضيّة الكلية السّالبة» هي التي يكون الحكم فيها سلب » عن جميع الموضوع . 

مثل قوله تعالى: وَأ لَيْسَ لِلْاضمْنِ إِلّامَا مَي © [النجم: 4م] . وكقولنا: «ليس 
ولا ركنن التاق بسني )10 . 

إن جميع أفراد الموضوع "التّاس"» قد وقع عليهم الحكم» المؤكّد على أنه 
ليس هنالك فرد من أفراد الموضوع "حجر"» كما يثبت في الآن نفسه تمايز جميع 


.٠١ فضل الله مهدي: مدخل إلى علم المنطق التقليدي» ص0‎ )١( 
.٠١١5/1١ (؟) أرسطو: منطق أرسطوء‎ 
ابن سيئنا: النجاة» ص 7ه.‎ 69 
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© المبحث الأول: القضية المنطقية #» 


أفراد المحمول عن أفراد الموضوع . وبهذا تكون التّتيجة مؤكدة علئ أن «القضيّة 
الكليّة السَالبة هي التي تستغرق كلآ من موضوعها ومحمولها استغراقا تام»0©. 
الاستغراق فى الموجبة الجزئيّة 

القضيّة الجزئيّة الموجبة» هي التي يقع فيها الحكم بالإيجاب » على أن 
يقتصر هذا الحكم بالإيجاب على بعض أفراد الموضوع . فلو قلنا: "بعض الطلاب 
نجباء” للاحظنا أن اي 1 ع انرا البوضل ا 
ل ال 

وعليه تكون القضيّة الجزئيّة الموجبة » قضيّة لا تستغرق موضوعها ومحملوها 
إل استغراقا جزئيًا . 
اج - الاستغراق في السّالبة الجزئيّة : 

لحا ل ا لل ا 
العوضوة: ل قوله تعالئ: ## وَيَلِيِلٌ من عِبَادِىَ الشَّكوْرٌ * [سبا: ]٠١‏ . و:#وما أحدد 
لايس وَلوحَر صَتَ ِميَمِنِينَ # [يوسف: .]٠١١‏ وكقولنا: «"ليس بعض النّاس يكاتب". 
أو لبد كن اإلننان كانت اذل ظسين»: 1 "ا 

ِنَ الحكم في السّالبة الجزئيّة » يقع على بعض أفراد الموضوع . بينما يقع 
بشكل كلي على المحمول» «وهذا يعني أن المحمول مستغرق استغراقا تامّا» في 
حين أن الموضوع مستغرق استغراقا جزئيّاء لأنْ الحكم واقع على جزء غير معيّن 


.٠١5 فضل الله مهدي: مدخل إلى علم المنطق التقليدي» ص‎ )١( 
. (؟) ابن سينا: النجاة» ص"ه‎ 


2 المبحث الأول: القضية المنطقية #48 ___ ببس 84 
منه فقط )207 . 


إِذَا إنّ الاستغراق هو شكل من أشكال التّظِيم للموجودات «العقليّة 
والواقعيّة)» على أساس النّظام العلائقي الابظ ا بيتهما مخ. .حبك كمّها (الكل 
والجزء)» أو كيفها (الإيجاب والسّلب)؛ وهو ما من شأنه أن يدفع بقيمة التكيّيف 
مع الواقع » إلى أقصئ درجات الإمكان والوضوح. كما أن الاستغراق يعمل على 
تبيان مناشط الارتباط بين الأشكال» أي ديناميّة العلاقة بينهماء رغم اتسامها 
بالعمق والتَعقيد والشّبهة . 


وبحكم الارتباط الوثيق ‏ جذا ‏ بين التتسوير (الحصر) » ومبحث الاستغراق» 
من حيث قيمة تحقّقه؛ نجد أن المناطقة المسلمين قد اهتمّوا به كثيراء إلا أنهم لم 
يستطيعوا أن يستفيدوا منه خارج التنّسق "الأرسطي"» لأن «الفيلسوف العربي يستعمل 
الأسوار بالمعنئ التوزيعي » ويرفض بصراحة الاستعمال من حيث الجملة)( . 


لقد مثل ذلك ثغرة حتئ في التناول السّينوي ‏ وهو رائدهم ‏ لهذا المبحث » 
إذ خيّر أن يكون وفيّا للمعلّم الأوّل «إذ لم يستفد منه (تسوير المحمول) في نظريّتي 
العكس والقياس» بل اكتفئ برد القضايا الجديدة إلئ التَركيب الأرسطي » معتبرا 
المركب من السّور والحدّ كلا مكوّنا للمحمول» على الرّغم من تهافت نتائج هذا 
الردّ»9". كما أنَّ الإشكال سيزداد وضوحا وتعقيدا في مباحث الاستدلال» فمع 
القياس والاستقراء الناقص والتامٌ» ستظهر ثغرات التناول الأرسطي» التي أدّت 
إلى الغورة عليه لصالح مناهج وطرائق استدلال أخرئ تقوم في معظمها على 
التجربة . 

60 فض اللا مهدي ملاعل إلرواعلم المنطق التفليدي» ين 1.00: 


() فاخوري عادل: منطق العرب » ص87 . 


© المبحث الثاني: الاستدلال المنطقي © 


المبحث الثاني 


الاستدلال المَنطِتى 
2 3276م م 
يقوم العقل بالعديد من العمليات الفكرية والأنشطة الذهنية المختلفة » يقصد 
من ورائها تحصيل معرفة على درجة عالية من اليقين. ولعلٌ أهجّ هذه العمليات 
وأدقها تلك الموسومة بطريقة الاستدلال» التي تقوم علئ الاستدلال المباشر وغير 
المباشر » ضمن عملية معقدة تتراوح بين الحس والتجريد. 


إن الاستدلال ‏ ععوعمع4م”.1 هو التوصل عبر عملية ذهنية إلئ استنتاج 
قضية من قضية أو أكثرء بغضٌ النظر عن صدق أو كذب المقدمة أو المقدمات 
وكذلك النتيجة المستحصلة » إنه عبارة عن الانتقال من المقدّمات المعلومة إلى 
النتائج المجهولة. وايقسم الاستدلال الذي يمارسه الفكر البشري عادة إلى 
قسمين رئيسيين أحدهما: الاستنباط » والآخر الاستقراء. ولكل من الدليل 
الاستنباطى والدليل الاستقرائى منهجه الخاص وطريقه المتميّز) 20 . 


لقد جرت عادة المناطقة «علئ أن يميّزوا في الاستدلال بين الاستدلال 
المباشر ععمء:6)م1 60136 ص1 والاستدلال غير المباشر ععمء:1046 2160126 . 
والمالوف: الماسد ل سم عن عفد قن أو اشر موهة انما :تدضوه انسل لا لذ آغيو 
مباشر . أما إذا كان استدلال النتيجة من قضية واحدة» فنحن بإزاء استد لال مباشر . 
وقد لا يكون لهذا التمييز أهمّية أساسية من الناحية المنطقية. ولكنّه له قيمته فى 
60 الصدر محمد باقر: لا معدن المنطقية للاستقراء» طلا مؤسسة المعارف للمطبوعات ٠‏ بيروت ») 
لبنان» 574١ه-8١٠٠5٠مياص‏ 6. 


المبحث الشافي: الاستدلال المنطقي 4 سبش ١81آ‏ 
تعميق فهمنا للاستدلال كعملية منطقية جوهرية)(2. 


١‏ _الاستدلال المباشر - 601266 مم1 ععمعة م1 : وهو نوع من الاستدلال 
الذي ننتقل فيه من (قضية واحدة) هي بمثابة (المقدمة) إلئ قضية أخرئ تلزم 
عنهاء تسمّى (النتيجة)» ويّراعئ في ذلك قوانين الفكر الأساسية » وهي القوانين 
التي ثبّتها "أرسطو” وجعل منها القاعدة النظرية لكل نمط من التفكير الصحيح . 
وهي في حقيقتها قوانين بديهية ليست بحاجة إلئ برهان. فهي متلبّسة بالبداهة 
والعقلانية الصرف. 

إن جميع العلوم التي ينتجها العقل » والأحكام العقلية المستخلصة من التفكر 
والتجربة » وكافة صور الاستدلال إِنّما هي تقوم عليها » وهذه القوانين الثلاثة هي : 

١‏ قانون الهوية أو الذاتية: وهو المعبّر عنه رمزيا ب(أ) هو (أ) » ويعني ذلك 
أن الشنئءغ فى ذاته هق نقسة #نبكل :عنقاته الأمناسية الجوهرية مهما احدافت ضفاتة 
العرضية . مثل قولنا: " هو 0 

؟ - قانون عدم التّناقض: ومعناه أن (أ) لا يمكن أن تكون (ب) و(لا ‏ ب) 
فى اشن الؤفف. أى أن القع ليمك أن 'يومته انه القوء ونقيفه قات 
الوقت . مثل قولنا: "محمد رسول الله معصوم وغير عصوم" في نفس الوقت . 

* - قانون الثالث المرفوع: ويُّرمز إليه بأن (أ) إِمّا أن تكون (ب) أو (لا - 
ب)» فلا توجد حالة ثالثة. أي أنْ الشىء إِمّا أن يتَصف بالصّفة أو بنقيضهاء ولا 
توجد حالة ثالثة . ومثاله: "المتّهم إِمّا أن يكون بريئاء أو لا بريء". 

هذه القوانين الغلاثة هى ف الحقيقة قانون واحد. وهو المسمئ ب"قانون 
الهوية". 


»#© بدأ ل لس سح ب يفم الملبحث الثاني: الاستدلال المنطقي‎ 0١١ 


ذلك أن قانون "عدم التناقفض" هو الصورة السالبة ل"قانون الهوية" ؛ وقانون 
"الثالث المرفوع" أو "الوسط الممتنع ".هو الشكل الشرطى لقانون "عدم التناقض". 
مثل قولنا: "كل المؤمنين معرّضون للابتلاء'" ٠‏ 
فمتى افترضنا صدق هذه القضية» فالنتيجة: "بعض المؤمنين غير معرّضين 
للابتلاء' » تكون كاذبة. أمّا النتيجة الصّحيحة فهى "بعض المؤمنين معرضون 
للابتلاء" . والقضايا المتقابلة هى تلك التى تعرف اتفاقا ووحدة وجودية فيما بينها 
2 كَل مرخ "الموضوع" و"المحمول"؛ ولكتهما يختلفان 2 كل من | م ( كلية 
- جزئية) أو "الكيف" (موجبة ‏ سالبة)» أو فيهما معا. 
وتذكر تآن القضانا التحملة أرعة: 
أ- قضية كلية موجبة. (ك. م) 
تحافقية كلية سالبة: (ك. س). 
اج - قضية جزئية موجبة. (ج١‏ م). 


د قضية جزئية سالبة. (ج. س). 


أ كل الصلوات واجبة. (ك. م). 

واب كل الفولراف انحك واعة لسن 
ج - بعض الصلوات واجبة. (ج. م). 

د بعض الصلوات ليست واجبة. (ج. س). 


فلمك يتان ااا 3 تتفقان في | فلل (كلاهما -. به كلية) 1 1 داز ان في 


هر المبحث الشاتي: الاستدلال المنطقي 9# لبي 18# 
"الكيف" (إحداهما موجبة والأخرئ سالبة). 


وكل من القضيّتين "أ" و" د" ت واج " تختلفان في الكمٌ والكيف معاء 
له 

- إذا تمائلت قضيتان كليتان في "الكم"؛ وتمايزت إحداهما عن الأخرئ 
فى "الكيف”, تكون كل واحدة منهما مضادّة للأخرئ» أمّا إذا كانتا قضيّتين 
جزئيتين فيكون "تداخل تحت التضاد". 

- إذا تميازت القضيّتان في "الكم" وفي "الكيف” أي (ك. م ج١٠‏ س) أو 
(ك. س ج. م) فتكون كل قضيّة منهما مناقضة للأخرئ » وتكون العلاقة بينهما 
علاقة تناقض . 

ع اذا تمائثلت القضيتان فى "الكيق "2 وتمايزتا 0 "الكم" 4 مثل : (ك. 8 
ج. م) أو (ك. س - ج. س)» كانت القضية الجزئية متداخلة مع القضية الأخرئ 
التى هى قضية كلية » وهذا يسمّى بالتداخل . 

أمّا الاستدلال عن طريق التقابل بين القضايا» فهو عملية استنباطية ل"'صدق" 
أو "كلت" قضية يا تمثل “الث 0 17 معر فتنا ا أو "كذس" قضية أخرئ 
تتّفق معها في "الموضوع" و ل" وهي البى:3 م 0 


2 توجد أربعة أنواع من التقابل بين القضايا وهي : 


. التقابل بالتناقض: ويكون بين قضيتين (ك. م) و(ج. س) أو بين (ك‎ ١ 
س0 و(ج. م). أي أن الاخبلااف حاصل في ا كلك‎ 


؛ اس سس 8 المبحث الثافي: الاستدلال المنطقي © 

؟ - التقابل بالتضاد: ويكون بين قضيتين كليتين تتمائلان في "الكم" 
وتختلفان فئ "الكيف" أي بين (ك . م) و(ك. س) . 

التقابل بالتداخل: ويكون بين قضيتين تتّحدان في "الكيف” وتختلفان 
في "الكم". أي بين (ك. م) و(ج. م) أو بين (ك. س) و(ج. س) . 

؛ - التقابل بالدّخول تحت التضاد: ويكون بين قضيّتين جزئيتين تتماثلان 
78 "الكم" وتختلفان في "الكيف”. أي بين (ج . م) و(ج ٠‏ س) ٠.‏ 

بقي أن نشير إلئ أن «الاستدلال المباشر ستة أنواع: 

التقابل. 

و العكس السيشرئ: 

نقض المحمول. 

نقفن المكين السهرى» 

عكس النقيض . 

د الع 00 

؟ ‏ الاستدلال غير المباشر 12601266 ععدهمعكمة:.1: ويقوم على تحصيل 
قضية واستنتاجها من أكثر من قضية » وهو نوعان: 

الاستدلال القياسي . 

دالاستدلال الانسترانى: 


6ت 2 


0020 فضل الله مهدي: مدخل إلى علم المنطق» ص ٠188‏ 


المبحث الشافي: الاستدلال المتطقي 48 ب باب ١88‏ 


ع القياس والاستقراء . 


)» القياس ع«وونع 110ب ».1: هو عملية استنتاج نتيجة من قضيتين سابقتين‎ ١ 
أو هو قول قدمنا له بمقدمتين لزم عنهما نتيجة معيّنة » تكون أمرا محتما بالنظر إلى‎ 
 ارارطضا محتوئ المقدمتين . وهذا اللزوم يكون بذاتها لا بالعرض » والثّاتج يكون‎ 
. واللازم عن القياس يسمى النتيجة كما يُسمى الرّدف‎ 

ذا القياس «قول مؤلّف من قضايا متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخرء أو 
قول مول مق تايا يلومة 'لذاثة قول أخر يمنا : 

حاقل اتقيات تاعطق 

الناطق فاهم. 

د الاشيان فاهم)(2 . 

يعدٌ القياس المنطقى من أهمٌّ مقاصد التُصديقات » بل هو الغاية التى تطلب 
علم المنطق» كما أنه جوهر المنطق الصوري» لذلك أعتبر أن تحصيل المطالب 
التصديقية أشرف من تحصيل المطالب التصوّرية » وإن كانت تمثل أساس بناء 
القضاياء لأنْ التصور لا يُدرك إلا باكتساب التعريف بالحدٌ التام» الذي يقوم علئ 
أساس مباحث الألفاظ وضبط أنواع علاقاتها بالمعاني» وما نتوصّل إليه من 
كله . ويرئ الفلاسفة أنّ تحصيل تعريف كامل وجامع مانع للأشياء » وهو ما يسمّى 
ب"الحد التام" «هو أمر صعب» بل مستحيل فى بعض الأحيان. لذا لم يهتمٌ 
المناطقة بباب "المعرّف" كثيرا. وعليه يتّضح أن القياس محور المنطق نظرا إلئ 


.١58١ سصءم١1995‎ 


222222255955955 كل لت 11 ١.‏ المبحث الثاني: الاستدلال المنطقي #©» 


أن موضوع المنطق هو "المعرّف" و"الحجة" وأنَّ أبحاث "المعرّف” قصيرة » وأنْ 
أهجّ شيء في باب الحجة هو "القياس"2(6. 

وهكذا يتبيّن لنا أنّ كلّ مباحث المنطق إِنّما جُعلت بغرض الوصول إلى 
"القياس” بما هو عماد المنطق الصوري . ولأنْ القياس (إِنّما الفحص عنه من أجل 
الفحص عن البرهان» وأمًّا المنفعة الحاصلة منه فهو حصول العلم البرهاني في 
جميع الموجودات على أتمّ ما في طباغها أن تيحض للانسان2176: 


إن صياغة "أرسطو" لنظريّة "القياس"» كأوّل نسق منطقي للاستنباط » تعد 
تحوّلا نوعيًا في مناهج التّفكير . فقد قطع "الاستدلال الاستنباطي"9" مع المرحلة 
الميئيّة» ومرحلة التّرمِيز» المبنيّة علئ الخيال الشعري» والتأويل المتمرّد عن 
ضوابط النص والعقل» ذلك أن القياس هو واحد في الصناعات الخمس » البرهانية 
والجدلية والخطابية والشعرية والمغالطيّة » فشكل القياس لا يختلف إذن متى يكون 
القياس برهانياء ومتئ يكون جدلياء ومتئ يكون مغالطيًا» ومتئ يكون شعرياً؟. 


)١1(‏ المطهري مرتضئ: المنطق» ط7» ترجمة حسن علي الهاشمي» دار الولاء للطباعة والنشرء 
5ه ١11١5مياص‏ 88. 

(؟) ابن رشد أبو الوليد: تلخيص كتاب القياس » تحقيق محمود قاسم » مراجعة وتقديم وتعليق » تشارلز 
بترورث وأحمد عبد المجيد هريدي » الهيئة المصرية للكتاب » 9417١م»‏ ص57 . 

(") الاستدلال -عءمعمعم:.1: «الاستدلال في اللغة العربية طلب الذليل» وفي عرف الأضولين 
والمنكلن لقان دج الذليل #سواء كان اتكدلآلا بالعلة عل المعلوك» نالعال صلرر العلة” 
وقد يخص الأول اس التعليل ‏ والثاني باسم الاستدلال... والاستدلال عند بعضهم هو انتقال 
الذهن من الأثر إلئ المؤثر - ومن المؤثر إلئ الأثر فإذا كان انتقالا من الأثر إلى المؤثّر أو من 
المعلول إلئ العلة سمّى استدلالا إنيّاء وإذا كان من المؤثر إلى الاثر» او من العلة إلئ المعلول 
سم استدلالة ميا .. إن المنطقي ينظر في الاستدلال الكامل من حيث هو مؤلف من قضايا 
مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا ضروريًا فيعرف أنواع الاستدلال ويرتبها بحسب قيمتهاء ويفرّق بين 
الاستدلالات المنتجة والاستدلالات غير المنتجة... وجملة القول: أنَّ الاستدلال هو استنباط 
قضيّة من قضيّة أو من عذة قضايا أخرئ». (صليبا جميل: المعجم الفلسفي » 3107/١‏ -38). 


١٠٠١و‎ 
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تفصيل وبيان ذلك من مهام المنطق الصوري عند معالجته لمختلف الأحوال 
التفكيرية عند الإنسان . فالعقل يسعى دوما إلئ إنشاء نسق يتّسم بالموضوعية » وهو 
ما يستدعي استبعاد فعل الحكم ذاته» كذلك خيالات الإنسان» وتأسيس القطائع 
الإبستيمية الجزئية مع التأثيرات السيكولوجية للفرد» تلك هي المقدمات لتأسيس 
عقلانيّة غنيّة بنوع من التّشاط الذهني المنطقي» الذي يوفر طاقة محرّكة لمباحث 
المعرفة » دافعة إِيّاها نحو التطابق مع الواقع "العقلي ‏ الطبيعي"؛ لذلك اعتبر 
القياس "العمدة" فى مسائل المنطق » وهو «قول مؤلف من أقوال؛ إذا سلم ما أورد 
تبرق قفا نال لزه تنه الناائه وول و1" له يريظتوين كال الطاعر القه عه 
من الانحراف عن النّهج المضمّن في المقدمات. وغايته القصوئ هي توكيد هذه 
المووقة العا التي ستكون بدورها شيئا مُحدثا ومولدا لأعياء جديدة تيشظيغ 
رسم حدود واضحة لنوع جديد من التفكير» سيحقق تماهيا أكبر مع شرّاح 
"أرسطو"» إذ نجد أن «مبحث القياس من المباحث الرّئِيسيّة بالنسبة إلئ المنطق 
السَّينوي» سواء ما يتعلق منه بالشّكل أو بالقياسات البرهانيّة0"©) إذ يلعب دورا 
فعالا في بناء الأشكال المنطقيّة وصياغتها الحمليّة» على اختلاف صورها 
المتطوّرة » مع ما جدّد من أصولها وفروعها الفيلسوف ابن سينا)”". وبنفس اليقين 
المعرفي يتمسّك الفارابي بسلطة الجزم العقلي أو البديهي فيقول: «القياس قول 
مشتمل علئ أزيد من قول جازم واحد» بحيث يلزم من وضع تلك الأقوال بالذات 

قول آخر جازم معيّن على سبيل الاضطرار)7؟ . 

00 البرهان: هه دموحوة:: «البرهان هو الحجّة الفاصلة البيّنة... وهو عند الفلاسفة: القياس 
المؤلف من اليقينيّات سواء كان ابتداء وهي الضروريات» أو بواسطة وهي التظريات». (صليبا 
جميل: المعجم الفلسفي» .)7١1/١‏ 
قال إبن سينا: «البرهان قياس مؤلف من يقينيّات لإنتاج يقيني» . (كتاب النجاة ص7١٠١)-‏ 

(0) آل ياسين جعفر: المنطق السّينوي » ص 0”. 

(4) الطوسي نصير الدين: أساس اقتباس» ترجمة» منلا خسروء تحقيق وتقديم ومراجعة.- 
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وعلى الرغم من تضاؤل قيمة الاستدلال القياسي ) وهو الاستدلال غير 
المباشر الذي نصل فيه إلئ نتيجة من مقدّمتين علئ الأقل , أمام الاستدلال المباشر 
الذي يوصلنا إلئ النتيجة من مقدّمة واحدة ‏ بسبب انعدام الحاجة إلى التدليل 
عليه بحكم بداهته ‏ فإنّه مثّل طريقا إلى المنطق الرّياضي . لذلك فإن «تأثيره لا 
يزال قائما بالتسبة للمفاهيم المعاصرة» والدّراسات الجامعيّة خاصة في ما يُدعئ 
(منطق القضايا)2700. وفى الاستدلال القياسى بإمكاننا أن نصل إلى النتيجة من 
1 على الأقل» قد تكونان صادقتين » علئ مستوئ تحققهما في العالم 
الخارجي . كما أنْ هنالك إمكان كذبهما وعدم انطباقهما علئ الواقع . «وأقل ما منه 
يأتلف القياس الحملى مقدّمتان مقترنتان من ثلاثة حدود» وذلك أنْ المقدمتين 
إحداهما "المقدمة الكبرئ" والأخرئ "المقدّمة الصّغرئخ". أمّا التييجة » فهى تنبثق 
بفعل الضُرورة عن المقدّمتين » بمعنى أن المقدّمة الكبرئ هى (ما كان الحدّ الأكبر 
أحد جزئيها» والمقدمة الصّغرئ ما كان الحدٌ الأصغر أحد جزئيهاء وأمّا الحد 
الأوسط » فعبارة عن الحدٌ المشترك بين مقدمتى الاقتران»)7؟2 » وأمّا التتيجة «فعبارة 
ٍ 1 1 أ لزاديام(ه) 
عن ما لزم من تسليم الاقوال المسلمة لذاتها)””'. 
حسن الشافعي ومحمد السعيد جمال الدين» المجلس الأعلى للثقافة , القاهرة» 5 ٠٠م .191//١‏ 
)١(‏ آل ياسين جعفر: المنطق السينوي» ص /51. ْ 
68 المقدمة - عصغ سومع 16م : «المقدمة هي مبادئ الاستدلال» وتطلق على ما يتوقف عليه اليبحث» 
اقتراني مقذمتان تشتركان في حد وتفترقان في حدين». (صليبا جميل: المعجم الفلسفي » ٠4/1‏ 4). 
22( الفارابي: كتاب القياس » تحقيق رفيق العجم» دار المشرق » بيروت » 45م ص١5.‏ 
6 الآمدي سيف الدين: المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين » تحقيق عبد الأمير الأعسم» دار 
المناهل للطباعة » بيروت» /941١ام,‏ طاء ص 50. 
)0ه( الآمدي سيف الدين: م ن» ص 54. 


المببحث الشافي: الاستد لال المتنطقي 48 سس 8[ 
كل إنسان يموت / مقدمة كبرئ . 
* ف: محمد يموت/ نتيجة . 
ويقال أيضا: 
#ه الحيوان إِمَا صامت » وإمًا ناطق . 
الصامت يموت » والناطق يموت . 
(ففى قولنا الأوّل استنتجنا أنْ محمّدا يموت بطريقة استنباطية » وهذه النتيجة 
أصغر من مقدّماتهاء لأنها تخصّ فردا من الإنسان وهو "محمد" » بينما المقدمة 
القائلة: "كل إنسان يموت" تشمل الأفراد جميعا. وبذلك يتّحذ التفكير فى هذا 
الاستدلال طريقه من العام إلى الخاص » فهو يسير من الكلى إلئ الفرد » ومن المبداً 
العام إلى التطبيقات الخاصة. 
ويطلق المنطق الأرسطي علئ الطريقة التي انتهجها الدليل الاستنباطي في 
هذا المثال اسم "القياس"» ويعتبر الطريقة القياسية هي الصورة النموذجية للدليل 
الاستنباطى : أن "الحيؤان" - أي حيوان - يموت » بطريقة استتباطية .:وهذه التتبيجة 
مساوية للمقدمة التى ساهمت فى تكوين الدليل عليها, القائلة: "الصامت يموت"» 
لأن "لضافت" و"الناظق "هما "كن الحتوان '"ويتؤعتت التقيمة الأخرعل القائلة: 
"الحيوان إمّا صامت وإمّا ناطق”"2(0. 


)١(‏ الصدر محمد باقر: الأسس المنطقية للاستقراء؛ ص ه. 
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لقد كان "أرسطو” يعبّر عن القياس الحملي ب: «إذا كانت "أ" ترجع إلئ "ب" 
وكانت "ب" ترجع إلى "ج" ذ فمن الضرورة أن ترجع "أ" إلى " 2 0 المناطقة 
العرب ‏ ومنهم "ابن سينا" الذي كثيرا ما اقتفئى "السعد ل 
كانوا يرون أنْ البدء يكون ضرورة بالمقدمة الصّغرئ» ثم الكبرئ» ثم النتيجة» 
وتنآئئ هذه الضرورة من التحتم الذي تفرضه خصوصيّة اللغة العربيّة» «ويرجع 
موقف "ابن سينا" والمناطقة العرب إلى أنْ "أرسطو طاليس" اتبع الترتيب 
ال و 
الإسميّة بالموضوع » فعكسوا بذلك ترتيب المقدّمات)2"7» كما وضع "ابن سينا" 
لا ار 0 
في تقريرات الغزالي إذ يقول - وبلغة مختلفة عن اللغة الفلسفية التقليدية ودون أن 
تكن أسينا تدمع نات لفطل ةميان مضع الانولك مقافي عرية وإسالية: 
«القياس على ثلاثة فنون: 


الفنّ الأول: في السوابق» وهو التظر في الألفاظ ثم في المعاني ثم في 
تأليف مفردات المعاني إلى أن تصير علما تصديقيا يصلح أن يجعل مقدمة. 


د الفنّ الثاني: النّظر في كيفيّة تأليف المقدمات لينصاغ منها صحيح التظم » 
وهو فى المقاصد. فإنّ ما قبله استعداد له. ويشتمل هذا الفنّ على مدارك العلوم 
اليقينية الأوّلية التي منها التأليف » ونسبتها إلئ القياس نسبة الغثوب إلئ القميص. 

# الفن الثالث: في لواحق ينعطف عليها بالكشف عند الفراغ منهاء تبتدئ 
بالنظر فى الحدود و7970 


للق فاخوري عادل: منطق العرب » ص ٠.84‏ 
(؟) آل ياسين جعفر: المنطق السّينوي» ص ص 58 -59. 
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هذا إضافة إلى أنْ اعتبار القضية تعبيرا لغويا خالصا عن الحكم» درج 
المناطقة علئ تسمية القضية بالحكم دون اعتبار لأيّ فارق ناشئ يخالف ذلك » 
لكنّهم ركزوا علئ استبعاد كل ما يُخْرجٍ الحكم عن علميّته وموضوعيّته وعقلانيّته ‏ 
خاضة وأن «القضية لآ تطلك أكتر من )90 


فحينما «نروم الوصول من قضية أو قضايا معلومة إلى مجهولة» يمكن أن 
تكون حركة ذهننا على ثلاثة أنحاء: 


١‏ - من الجزئي إلئ الجزئي , وبعارة فضلى: من المُباين إلى المباين» 
وعندها تكون حركة الذهن "أفقية"» أي أنْ الذهن ينتقل من نقطة إلى نقطة موازية 
لها. 

؟ - من الجزئي إلى الكلي » وبعبارة فُضلئ: من الخاصٌ إلئ العام وعندها 
تكون حركة الذهن "صعودية"؛ أي من الأصغر والمحدود إلئ الأكبر والأعلى, 
وبعبارة أخرئ ينتقل الذهن من "المشمول" إلى "الشامل" . 


م٠‏ من الكلي إلى الجزئي » وبعبارة فضلئ: من العام إل الخاصٌ » وعندها 
حركة الذهن "نزولية"2 أي ينتقل من الأكبر والأعلى إلى الأصغر والمحدودء 
وبعبارة أخرئ » إن الذهن ينتقل من "الشامل" إلئ "المشمول". 

تُسمّى حركة الذهن من الجزئي إلى الجزئي ؛ أو من المباين إلى المباين» 
عند المناطقة ب"التمثيل"» وعند الفقهاء والأصوليين ب"القياس”» فالقياس 
الفقهي... هو التمثيل المنطقي » وتُسمَّى حركة الذهن من الجزئي إلئ الكلى عند 
المناطقة ب"الاستقراء"» وحركة الذهن من الكلي إلئ الجزئي في اصطلاح 


)١(‏ ابن حزم أبو محمد علي: التقريب لحد المنطق » (دط) تحقيق أحمد فريد المزيدي » منشورات 
محمد علي بيضون» دار الكتب العلمية » بيروت» لبنانء (د ت)», ص .٠١7‏ 
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المناطقة والفلاسفة ب" القناي ”20/7 , 

للقياس صور مختلفة ويتحكم في تنوّعه شرطان في النظر . 
أوّلا بالنظر إلئ القضاياء هو يتركب من: 

- قياس حملي » ومكوناته القضايا الحملية. 
قياس شرطي متّصل » ومكوّناته قضايا شرطية متصلة . 
- قياس شرطي منفصل » ومكوّناته قضايا شرطية منفصلة . 


ثانيا بالتظر إلى اقتران حدود القضية أو عدم اقترانها» هو يتركب من: 


- قياس استثنائي » وهو ما لم تقترن فيه حدود القضية » ويتركب من مقدمتين» 
أولاهما شرطية والأخرئ مقرونة ب"لكن". 

- قياس اقتراني » وهو ما تقترن فيه حدود القضية ولا يشتمل علئ لفظ 
الاستثناء. 

ِنَ هذه الإضافات العربيّة للمنطق الأرسطي » تؤكد على العقليّة التّقديّة 
والتجديديّة الي يتمتع بها العقل الفلسفي العربي . فمباحث "الشرطيات" لم يقع 
تناولها من قبل "أرسطو"» ولم يردنا ما يؤكد 0-6 دراستها من قبل تلامذته 
والذين جاؤوا من بعده» لكن يقينا أن الفلاسفة والمناطقة المسلمين إن لم تكن 
(الشرطيات وأقيستها) من إبداعهم » فإنهم أكثر من توسّع فيها وفصّلهاء وإن لم 
يكن كلها» فجلها . 


كنا أن شسنة العترطيات كما "وضاعا لتاكيدة "رساو "انس فيال فرعيف 


.86 - 84 المطهري مرتضئى: المنطق» ص ص‎ )١( 
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لعدم وجود آثار تؤكد ذلك بشكل قاطع » و«أجمع مؤرّخو الفلسفة على أن أرسطو 
همل القضايا ام ا 3 يعرف ١‏ الأقيسة ميد وإضافة الى 
ا اا 
القضيتين (الصّحيحتين) إذا اجتمعتا سمّتهما الأوائل "القرينة". واعلم أن 
باجتماعهما يحدث أبدا عنهما قضية ثالئة صادقة أبدا لازمة ضرورة لا محيد عنها» 
سكا هذه القضية الحادثة عن اجتماع القضيتين "نتيجة". والأوائل يسمّون 
القضيتين والنتيجة معا في اللغة اليوناة ذه" الدالحسدوين "1 تسكن الفلافة كلها فى 
اللغة العربية ة "السنامعة "2004 في حين أن المنطق 'الأرسيظو طاليسي" رغم هيمنته 
على علئ السّاحة الفكرية الغربيّة» فإن «نظرية القياس الأرسطية نسق يفوق في 
إحكامه إحكام النظريات الرياضية » وهذه ميزته الباقية » ولكته نسق ضيّق » ولا 
يمكن أن يُطبّق على كل أنواع الاستدلال270 » حتّى ظهور "الأرقانون الجديد" ل: 
"فرنسيس بيكون””247» الذي يمثّل ثورة علئ القياس لصالح ا رغم ما 
يحوم حول الاستقراء من إشكالات معرفية كثيرة حول مدئ تحققه ا 
)غ0 النشار علي سامي: المنطق الصوري حتئ عصورنا الحاضرة » دار المعرفة الجامعية » الإسكندرية» 
مصرء ٠٠٠ام)ءص‏ 154. 
»20 ابن حزم أبو محمد علي: التقريب لحد المنطق» ص .٠١7‏ 


عنوتوم1 3[ عل عنتتاعءمدمعم 12 كصدل عأمغكتعف ل عدوقكتعملانرو مآ )[ عت مم س1 (3) 
6 اعصتامن) عذى مرع!ا#جعامه/ علاهزمه0 عدتمعمدرط لدت »عمععلمص علاعصدهة 
١186م‏ 
(5) فرنسيس بيكون" 8800101 7 "(1671م -1777م) فيلسوف أنقليزي » يعد رائد العلم التَجريبي ) 
وفى عام 778١م‏ نشر رسالته الشهيرة الأرقانون "الجديد" (وكان هذا العنوان إشارة إلى كتاب 
أرسظو "الأرقانون" ومعناها الآلة) وفيه شرح تصوّرا جديدا لمهامً العلم وأسس الاستقراء العلمي". 
(ر: الموسوعة الفلسفية» ص ص 949 .)٠١١‏ 
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يمكن الوصول في كل ما نبحئه ونخضعه للتجربة إلئ الاستقراء الكامل ؟» وما أثر 
للف هن :تنظريات الممرقة؟ 


كل ذلك إشكالات مثلت أساس الثورات المنهجية» ومركز البحوث 
المعرفية ومُراوحتها بين الأساس العقلي والأساس التجريبي . 
4-0 كت 


الاستقراء حصم غ111 


يعد الاستقراء ثاني أنواع الاستدلال غير المباشرء» وأحد م المناهج 
الدّراسية الممكنة من الانتقال من حقائق مفردة وجزئيّة إلى قضايا تتّسم بالشّمول 
والعموم» وهو «الحكم على كلي بوجوده في أكثر جزئياته » وإِنّما قال: في أكثر 
جزئياته » لأن الحكم لو كان في جميع جزئياته لم يكن استقراء » بل قياسا مُقسَّماء 
ويسمّى هذا: استقراء» لأن مقدّماته لا تحصل إلا بتتبّع الجزئيات » كقولنا: "كل 
حيوان يحرّك فكه الأسفل عند المضغ » لأن الإنسان والبهائم والسّباع كذلك» وهو 
استقراء ناقص لا يفيد اليقين لجواز وجود جزئيّ لم يُستقرأ» ويكون حكمه مخالفا 
اي 0 


أصبح دا اهتمام حم العلماء» 000 0 في توضيح 

مشاكله كانت علئ يد "فرنسيس بيكون"» و"جون ستيوارت ميل"» و"إسحاق 

نيوتن”7" . 

)00( الجرجاني علي بن محمد بن علي: التعريفات » ط ١‏ » دار الكتاب العربي » بيروت ء لبنان» 8517 اه 
-19195مء)ص ص 0” -7”8. 

)١(‏ إسحاق نيوتن [2/8118101 -1: (179717-1747) عالم طبيعة أنقليزي» مؤسّس الميكانيكاع- 
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فالاستقراء «هو أن تنتج حكما على كلي» لوجوده في جزئيّاته كلها أو 
بعضها)7"» بمعنئ أنه نوع من الاستدلال الذي يتحرّك من الخاص نحو العام 
وهو بذلك يستغرق منهج العلوم القائم علئ الملاحظة وعلئ التجربة» وقد كان 
المعلم الأول يرئ أن الاستقراء هو أكثر أنواع الاستدلال إقناعاء وأكثرها وضوحا 
ووجودا عند الجمهورء ذلك أن الاستقراء يقوم على أساس اكتشاف الرّوابط 
الجوهرية لأجزاء الموضوع المدروس» ليخرج بنتيجة تؤكد على أن الحقيقة 
المبحوث عنها لا يمكن الوقوف عليها في جزئيّات الموضوع فقط» وإنما هي 
متفشيّة في جميع أفراد الموضوع أو بعضهاء مما يقبّت القول بأنْ منهج الاستقراء 
في دراسة الظواهر بتّبع سبيلا تجريبيًا بالموازاة مع الاستدلال العقلي » الذي يمكّل 
خلفية نظريّة للتّجربة. ولهذا السّبب كان الرّأي السّائد في مؤلفات "بيكون"» 
و"ميل”» وهو أن منطق القياس متّجه نحو البحث في علاقات الأفراد» ويهدف 
إلى تنظيمها ‏ بينما يتجه منطق الاستقراء إلى حيث مجالات التجربة على العناصر 
الخارجيّة في واقعها الموضوعي. ولذلك كان "أرسطو” يرئ أنْ الغرض من 
القياس هو العلم البرهاني » أي جعله في مقام الرياضيات » وذلك لكسب درجات 
أقوئ من اليقين الذي لا يرقى إليه شك . «وأمًا الاستقراء فهو الطريق من الأمور 
الجزئية إلئ الأمر الكلي » مثال ذلك أَنّهِ إن كان الربّان الحاذق هو الأفضل » فالأأمر 
كذلك في الفارس » فيصير بالجملة الحاذق في كل واحد من الصنائع هو الأفضل . 
والاستقراء هو أكثر إقناعا وأبين وأعرف في الحسٌ » وهو مشترك للجمهور. فأما 
5 التقليدية »؛ صاغ قانون الجاذبيّة الكليّة » كان يرئ وجود ثلاثة قوانين للحركة (قانون القصور الذاتي » 

قانون تناسب القوّة والسّرعة» وقانون تساوي الفعل وردّ الفعل المضاد). أهمّ مؤلفاته "المبادئ 

الرياضيّة للفلسفة الطبيعية”. (ر: الموسوعة الفلسفيّة » ص 64 00). 


10( ابن سينا: عيون الحكمة » تحقيق عبد الرحمان بدوي » وكالة المطبوعات » الكويت » دار القلم» 
بيروت 2 ١٠98١امء)ءص .٠١‏ 
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القياس فهو أشد إلزاما للحجة وأبلغ عند المتناقضين)20" . 
و«الاستقراء في مدرسة الشرّاح الإسلاميين ينقسم إلى قسمين: تام وناقص»”"). 


١‏ - الاستقراء التام: وهو النوع المفيد لليقين قطعاء ويقع تحصيله باستقراء 
جميع أجزاء وعناصر البحث موضوع الدراسة » مما يمكننا من إصدار قاعدة عامّة 


تستغرق كلفة العناصر» بحيث يصمٌ الحكم أو القاعدة المستنتجة عليهاء وهو (ما 
استقرّت فيه جميع الجزئيات)7. 


؟ - الاستقراء الناقص: وهو النُوع المفيد للظن غالباء ولا يرقئ إلئ درجات 
اليقين ؛ ذلك أن الاستقراء لم يستغرق جميع أجزاء الموضوع » بل أكتفي باستقراء 
بعضها فقط . وسواء كان هذا البعض قلة أو كثرة» فالمهمٌ هو عدم إتيان الاستقراء 
علئ جميع عناصر موضوع البحث » ومع ذلك فإِن الاستقراء الناقص قد يفيد اليقين 
وإن وجد هامش بسيط للمخالفة لم يثبت بعد» كقولنا: "الماء يغلى في مائة درجة» 
فهذه النتيجة صادقة ومفيدة لليقين ‏ أقلها في نطاق ما نعلمه وما جرّبناه ‏ حتئ 
وإن لم نجرّب ذلك علئ جميع أنواع مسمّئ الماء في الأرض أو في غيرها » خاصة 
وأنّه لم يغبت عكس ذلك مطلقا. مع ذلك فإنها تنزاح نحو النسبية وتبتعد عن الجزم 
والقطع العلمي بأنْها يقينية صرف . 
)١(‏ أرسطو: المنطق» ط١»‏ تحقيق وتقديم عبد الرحمان بدوي » وكالة المطبوعات الكويت. دار القلم 
بيروت.» لبنان,» ١٠198م» ١‏ /لاءءة. 
0( النشار على سامي: مناهج البحث عند مفكري الإسلام» دار النهضة العربية » بيروت» لبنان» 
5 1ه-984١مءص‏ الا. 


69 النشار علي سامي: مناهج البحث عند مفكري الإسلام» مناهج البحث عند مفكري الإسلام» ص 
الا. 
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لكنافة - كت | 73 ّ 
| ثافة - ل , او ماهو بصورتها مزية» ث > - 


لقد وقع التَوصّل إلى صياغة هذا القانون بعد استقراء ماذة الموجودات, 
ومعرفة علاقة الاطراد التي تحكم بعض أجزاء الكثافة والكتلة والحجم» ولم يتم 
ذلك بشكل تفصيلي » أي أنْ الذي صاغ هذا القانون لم يتتبّع إحدائيّات جميع أفراد 
إذ لمّا ثبتت صحّته على بعض أفراد الموضوع المدروس (الأجسام سواء كانت 
صلبة أم سائلة أم غازية) » وبقى محافظا علئ سلامته بعد العديد من التّجارب » 
كانت التّهاية هي ضرورة تعميم القانون. كما أننًا لو قلنا: «كل الحديد يتمدّد تحت 
تأثير الحرارة». الصّيغة تمثل قانونا على الرّغم من استحالة إخضاع جميع 
"الحديد" الموجود للتّجربة » حتئ ندرك مدئ تأثير الحرارة عليه لنتيقن فى التهاية 
اعيتظة: أو خط :هذا القانوت !إلا أن عدو« التجارك: فلم" "المودية"امفات دك 
العلماء إلئ تعميم الظاهرة علئ جميع حديد الأرض. لكنّ الحقيقة تؤكد وجود 
ثغرة أو ثغرات فى الاستقراء مما يسبّب له وهنا علميا وينقص من يقينيّته » «فالقفزة 
في الاستقراء من الخاص إلئ العام » لا نستطيع أن نعتمد فيها ونبرّرها علئ أساس 
مبدأ عدم التناقض » وهنا النغرة في تكوينه المنطقي » رغم أن العقل يقبل بالتعميم» 
فكيف يحقٌ له أن يعمّم النتيجة على الكل بينما هو فحص البعض ؟)(2©. 


إن العقل ليستطيع إيجاد انّساق بين ما يبدو واقعا غير ممكن الإنتاج للقاعدة » 
وذلك عبر التركيز على مجموع الروابط والعلائق بين المقدمات » فلم تعد المسألة 


لل دشتي علي حسين: تنقيح الأسس المنطقية للاستقراء» ط١‏ » دار المؤرخ العربي» بيروت » لبنان » 
5 اها 016٠5ميء)ص .١16‏ 
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مناطة بالكجّ أو الكيف فقط , بل يظهر للوجود طرف ثالث فاعل » بل ومحدد لنسق 
النشاط العقلى ومساره» وهو طبيعة الروابط بين المقدّمات أو القضايا التي نضيفها 
إلئ قانون عقلي سبقي ومتّسم بالبداهة » وهو استحالة التناقض مع المقدمات . 


ذهب البعض إلى أن المُبرهن لا يستعمل إلا الضروريات أو الممكنات 
الأكثرية » وأَنْ «الأشياء الكثيرة قد تكون موضوعات لعلم واحدء بشرط أن تكون 
متناسبة » ووجه التناسب أن يتشارك في ماهو ذاتي كالخط والسطح والجسم إذا جعلت 
موضوعات للهندسة الذات » فإنها تتشارك في الجنس » أعني الكمّ المتتصل القَارٌ)(©. 


إذن إن «الاستقراء هو حكم على كل » لوجود ذلك الحكم في جزئيّات ذلك 
الكلي » إِمَا كلهاء وهو الاستقراء اتام وإمًا أكثرهاء وهو الاستقراء المشهور 00 
وديذا كوه انف رم زوالا موسامن كا اد لوم نضله فرك | قوم كال ويفا عر 
المحتجٌ به: إِمَا أن يكون... أو جزئيا على كلي وهو الاستقراء"20 , 


إِنَّ الصٌّورتين اللتين كنا بصدد الحديث عنهما تنتميان إلى الاستقراء العلمى. 
هذا وقد ميّر "أرسطو”" بين عدة أشكال مختلفة من الاستقراء . فالاستقراء (إِنّما 
كيه أبدا تهنا ليس شأنه أن يدي سد أوشط عدولا عو أيقنا ظاهر بنفسه , آنه 


كل 


من شأنه أن ب بين بحد أوسط فليس يمكن أن يبيّن الايد ٠‏ وما هو ظاهر بنفسه ») 
فاستعمال ال 0 


)١(‏ ابن سينا: الإشارات والتنبيهات» مع شرح الخواجة نصير الدين الطوسي » والمحاكمات لقطب 
الدين الرازي » تحقيق » كريم فيضي » مؤسسة مطبوعات ديني » إيران» .75//١‏ 

(١؟)‏ ابن سينا: النجاة» ص 97 . 

رع ابن تركه: كتاب المناهج في المنطق» ص ”4 ٠‏ 

(4) ابن رشد أبو الوليد: تلخيص القياس لأرسطو» ط١»‏ تحقيق وتعليق » عبد الرحمان بدوي » المجلس 
الوني للثقافة والفنون والآداب» الكويت» 408١ه--1988م)2‏ ص 4 7. ْ 
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لبي المتطق العلمي استنتاجا كله» ولا استقراء كله» ولكنّه مزيج منهما. 
فالعلمي قد يشرع باستقراء بعض عناصر المجموعة بحثا عن خصائصها فيدونها, 
ثمّ يدرس المجموعة كاملة ليتأكد هل هي بمجموعها لها هذه الخصائص التي في 
عناصرها ؟» أم إنه قد يشرع في الكل ويدوّن خصائصه؟, ثم يتحقق هل هذه 
الخصائص متوافرة في الأجزاء بلا زيادة ولا نقصان أم لا؟ 


«فإذا وجد العلمى أنْ التجارب والدراسات تؤيّد ما قدّرهء أي تحقق تنبّؤاته » 
جعل ذلك نظرية أو قاعدة يظل يستند إليها في كل التنبّؤات الممائلة إلى أن يقوم 
ما يثبت أنْ قاعدته لا تصمّ إلا ضمن حدود معيّنة» فتعاد الكرّة مرّة أخرئ » استقراء 
واستنتاجا» بحثا وتجريبا وتقصيا للحقائق » من أجل تعديل القاعدة» أو تبديلها)(" . 


لقد كان الغرض الرئيس من البراهين «الاستقرائية أو الاستنباطية» هو 
الوصول إلئ نتائج صحيحة» بناء على مقدمات صحيحة» وكما رأينا البراهين 
الاستنباطيّة الصحيحة لها هذه الخاصّية بالضُرورة» إلا أن البراهين الاستقرائيّة لها 
غرض آخر فضلا عن ذلك» إنها مصمّمة لإنشاء نتائج يتجاوز محتواها محتوئ 
المقدّمات)20. 


ولعل هذا هو الدّافع الذي جعل فلسفة "بيكون" تقوم على أساس دعوة العقل 
اابتطهير ذاته من الأوهام» وعندئذ يستطيع الإنسان أن يقبل علئ الطبيعة وقد خلا 
ذهنه من الأفكار السّابقة تسكن من ديزها: ومن السيادة عليها)20 . 


» 151 سعيدان أحمد سليم: مقدمة لتاريخ الفكر العلمي في الإسلام» سلسلة عالم المعرفة» العدد‎ )١( 
نوفمبر 984١م »2 تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت» ص ؟7.‎ 

)١(‏ ويزلي سالمون - 541810712 787: المنطق » ترجمة جلال موسئ» الشركة العالمية للكتاب» 
بيروت 987١م‏ ط )اص .١١١‏ 

فرع الشارني حبيب: فلسفة فرنسيس بيكون "886002 .8" ط ١ء‏ دار الثقافة البيضاءء ١194م»‏ 
ص ولا. 
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يبقى ذلك هو القصد من وراء تطوير مناهج البحث. حيث تدفع الضرورة 
الإنسان إلى محاولة إعادة تشكيل بنيته الذهنية وفهمه للواقع » لكن أمام الاستقراء 
ثلاث مشاكل ينبغي تجاوزها إذا أراد المستقرئ التمكن من التعميم القطعي لنتائج 
بحوثه » وهي: مشكلة إثبات مبدأ السببية العامّة» ومشكلة تعيين السببية الخاصة» 
ومشكلة التعميم التي ليست سوئ رفع لمستوئ الصور الذهنية الجزئية وجعلها 
كلية. فهذه «مشاكل ثلاث يمكن أن تثار عادة عند محاولة تفسير الدليل 
الاستقرائي » وتبرير الطفرة التي يستنبطها)”". وتؤكّد البحوث الفلسفية بمختلف 
مدراسها أن مسّمئ العلة أو السبب ليس بمحل إجماع ولا اتفاق » وهذه مشكلة 
أخرئ ناتجة عن البحث الفلسفي. فالكفير هة: الفلاشفة والمتكلميق. يشككون 
فيهاء بل إن بعضهم مثل الوضعيين أنكروها واستعاضوا عنها باصطلاحات أخرئ 
كالسّببية والتّداعي والمعيّة » والتي قد لا يكون لها نفس المعنئ والدلالة كما هو 
حال "الأشاعرة" ولاسيّما "الغزالي" الذين رفضوا اطراد السّببية وقهرهاء وقالوا 
بأنها محض توافق وتراتب ل ال 
ليس ضروريا غتدناء بل كل :+ شيئين ليس هذا ذاك» ولا ذاك هذاء ولا إثبات 
اسع بجنا وناك ١‏ سرون ل من لك لخر لي ار 
وجود أحدهما وجود الآخرء ولا من ضرورة عدم أحدهما عدم الآخر» مثل الري 
والشرب» والشبع والأكل... فإِنْ اقترانها لما سبق من تقدير الله سبحانه » يخلقها 
على التساوق لا لكونه ضروريًا في نفسه » غير قابل للفوت » بل في المقدور خلق 
الشبع دون الأكل» وخلق الموت دون جر الرّقبة» وإدامة الحياة مع جر الرقبة)9©. 

لقد أثارت مشكلة الاستقراء الكامل أو التَام عند "أرسطو" سجالات ومناقشات 


.75 الصدر محمد باقر: الأسس المنطقية للإستقراء» ص‎ )١( 
-ه١4171 الغزالي أبو حامد: تهافت الفلاسفة, ط١ء المكتبة العصرية» صيداء بيروت» لبنان»‎ )١( 
.١/ل5ص)ءيم١‎ 
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كثيرة » أظهرت العديد من المؤاخذات على الاستقراء الكامل . وتبعا للتعريف فإن 
الاستقراء ليس سوئ عملية عكسية للاستنباط » إذ أنْ الاستقراء الأرسطي ليس 
سوئ الانتقال من الجزئيات نحو الكليات » أو هو حركة الخاص إلى العام» وهو 
يؤكّد على أنّه تبيّن للكلي قبل ظهور الجزئي واعتماده؛ كما قل عن "أرسطو”7©. 

وفق هذا التمشّي نلاحظ أن النتيجة فيه كانت أكثر من المقدمات: ٠‏ وفي 
المقابل نعلم أن الاستقراء الكامل لا يتحرّك من الخاصٌ إل العام كما طرح بدءاء 
بل إِنْ مقدّماته كلية ونتيجته كذلك كلية فهو استدلال» والنتيجة فيه مترتبة لازمة 
عن المقدّمات» وأنّ نتيجته في الحقيقة ليست سوئئ ما قرّرته المقدّمات من قبل 
ودفعتنا إليها قسرا. 

فلمًا كان القياس هو المعتبر في تحصيل الأدلة على المطالب الفلسفية» وأنه 
المحدّد لدرجة اليقين » لكونه يقوم علئ المقدّمات الكلية ضرورة» فإنْ معنىئ ذلك 
أنه يعي لوي الاستتواء لأنه بعاامخ قاعدة 'كلية يكن محصييلها من غير طريق 
فحص جزئياتها وذلك عمل استقرائي. والإشكال هو أنَّ تحصيل هذه الكليات 
ليس بالأمر المتاح دوماء فما دامت الأجزاء غير متناهية غالبا فبات من المتعذر 
تحصيل الاستقراء التامٌّ فيها. 

وعليه فإِنْ اليقين يتهافت في مجموع القواعد المعتمدة » وتصبح قواعد ظنّية » 
ولا يمكنها إلا أن تؤدّي بنا إلى أقيسة ظنية أيضا. فهل نحن مضطرٌون عقلا إلئ 
القول بأنّ الاستقراء الناقص موصل لليقين ؟ 

أليس في ذلك توهين للعقل ذاته ؟» ثم كيف نحافظ على ثقتنا بالعقل » وأن 
ما ندركه من خلاله هو حقيقة ؟ أليس غياب اليقين الجازم هو هدم للحقيقة » وعليه 
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كل هذه الأسئلة يُطرح وتجد مشروعيّة للكثير من الآراء المتطرّفة معرفياء 
كما تعطي المستمسكات العقلية لصحّة السفسطة, ما لم نجد مقاربة وحلا أو فهم 
للإشكال. 


«ربّما تكون هذه الدعوئ قريبة الى القبول» إذ نجد أنا نتيقن بأمور عامّة ولم 
يحصل لنا استقراء جميع أفرادهاء كحكمنا قطعا بأن "الكل أعظم من الجزء"» مع 
استحالة استقراء جميع ما هو "كلّ" وما هو جزء. وكحكمنا بأن "الإثتين نصف 
الأربعة"» مع استحالة استقراء كلّ "اثنين" وكلٌ "أربعة". وكحكمنا بأن كل "نار 
محرقة"» و"أنْ كلّ إنسان يموت" مع استحالة استقراء جميع أفراد "النار" 
و"الإنسان"... وهكذا ما لا يحصى من القواعد البديهية فضلا عن النظرية)(22. 

وللمنهج الاستقرائي جملة من الأسس التي يقوم عليهاء إتها الشروط 
الموضوعية التي تضمن صدقيّته وموضوعيّته» ولعله يمكن اختزالها فيما ذكرناه 
من شرط العلية أو السببية الخاصّة والعامّة » ويمكن إضافة شرط ثبات اللأحكام أو 
القوانين » لأنَ غياب ثبات القوانين ضياع للمعرفة العلمية وفقدان لكل المناهج 

ونعني بثبات الأحكام أو القوانين: ديمومة سريان القوانين المتحصّلة على 
موضوعاتها دوما واستمراريتها » ما دامت تحت ذات الشروط » ومتئ لم يتحقق 
شرط الدوام للقوانين؛ يصبح البحث العلمي والنشاط المعرفي أمرا عبثياء لأنه 
يتحتم تجديد البحث واستنباط القوانين والقواعد في كل أن كعم نوهو من 
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محال . كما أنّ عدم ضمان حدٌ أدنئ من ثبات القوانين لا يمكننا معه الحديث عن 
معارف وعلوم. أمّا عمومية القانون فهي إثبات لتعالي القوانين العلمية عن 
الجغرافيا والزمان» فالقوانين هي ذاتها في كل أصقاع الأرض» وعند مختلف 
الأجناس كالقوانين الرياضية مثلا. 


إِنّنا متن وفرنا الشروط الموضوعية للاستقراء والقاعدة النظرية المحترمة 
للبداهة » يصبح للاستقراء أساسا عقليا يبرّره» ف"كانط" و"ليبنتز" كانا من الذين 
عملا علئ تصحيح التمشَّى الاستقرائي واستخلصا ضرورة الأخذ بالسببية 
والتعميم» حتئ يتمكن العقل من بناء معرفة يقينية. أمَا "هيوم" فكان يرئ أن 
تحصيل القوانين العامّة من المقدّمات الجزئية أمر محال» وعليه يصبح الاستقراء 
نوعا من الإنشاء أو التقعيد الخاوي الذي لا يحمل ولا ينتج جديدا. لذلك أقرٌ بأن 
الحقيقة مناطة بالتجربة فقط » وماهو خارج عنها ليس إلا وهُما وإن اعتبره العقل 
نشاطا مقعّدا وفق التمثيل الاستنباطي أو الاستقرائي. لكنّ رفض "هيوم" للمبادئ 
التي اعتمدها العقل في معظم القضايا الفلسفية والمنطقية هي أخطر على العلوم 
وعلىئ نظريات المعرفة من الأخذ بالاستقراء حتئ وإن أَشئّبه في عِلْميّته. 


6ت 2 
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الختائحة 

- يعتبر علم المنطق فى الممارسة العلميّة علما اضطراريًا » لا مفرٌ من التوسل 
به كمنهج وأداة وقواعد تصحيحيّة. حيث لا يمكن اعتباره أمرا اختياريّاء أو 
تحسينيا لبداهة الكثير من قواعده. 

إن أي نشاط بحثىّ يطلب فيه صاحبه صفة العلميّة والموضوعيّة » فلابدٌ أن 
تخضع وتنضبط هذه البحوث لقواعد منطقية ) فهو بحسب "الغزالي": "معيار 

- يوجد تداخل منهجي بين المنطق وعلم الكلام والفلسفة . وعليه فإنَ المنطق 
تسرّب إلى جميع هذه المباحث بما اقتضته طبيعتها المعرفيّة وأصولها العلميّة. 

إن هذا المؤثر المنهجي ساهم في نفوذ المادّة المنطقيّة إلى عدد من العلوم 
الإسلامية الأخرئ » فأضحت مناهجها متأة 0 بمجموعة من عناصره وقواعده 
وخصائصه المنهجية » كالتجريد في النظر والاستدلال والجدل والتّعريف والتقسيم 
والتصنيف » ونحو ذلك من ضروب التناول البحثي . 

ع 0 0 
وتاسيسا علئ ذلك خلصنا إلى العديد من الاستنتاجات » ولعل أهمها: 


- إن المنهج التجريدي المنطقي » هو أكثر من أثر وبعمق في شْتَّىن ضروب 
المفردة 

من القواعد ا لتصنيفية في المناهج المنطقية المشهورة» تصنيف طرق 
اللاسعولال يعدي القَطع والظن» والتى نجد لها حضورا فاعلا ضمن المنهج 
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المتكلمين؛ حيث تواضع المتكلمون علئ التفريق بين ما يفيد اليقين وما يفيد 
الظن فاصطلحوا على الأول "بالدليل" » وعلئن الثاني "بالار 0 ثم انتشق 
العمل به في تقييم الدلائل الأصوليّة عموما. 


لقد ساهم الجدل المنطقي في توسيع مواضيع البحث وتقعيدها في كل من 
علمي الكلام وأصول الفقه, لا سيّما في عرضهما للمسائل ومناقشتهما للدلائل . 


- إِنْ أغلب العلوم العقلية فى جوهرها متضمّنة للمنهج المنطقي وإن اختلفت 
مسمّياته » لكنّ بالنّظر إلى الانتماء المذهبى » والخلفيّة الأصولية والفكرية» يجعل 
هناك تفاوتا فى التأثر بالمنطق » أو قبول ماذته. 


ما لا يمكن إثباته هو القول بقداسة علم المنطق» علئ اعتبار أنه قانون 
العقل البشري الكامل » الذي لا يقبل التطوير والتّغيير والتجديد» لأن ذلك وَهْمٌّ 
ومَحْضْرْ افتراء. فقد ثبت بالدّليل القاطع الذي لا يرقئ إليه الشكٌ بأن الحكماء 
المسلمين نقدوا المنطق» وعذّلوا فيه» وفسّروه» وزادوا في مادّته» واستمرّت 
عمليّة الجرح والقدح في المنطق إلى الآن فمنذ "الفارابي” و"ابن سينا" و"ابن 
رشد" و"ابن حزم" و"أبو البركات البغدادي"؛ إلئ "ديكارت" و"بيكون" وصولا 
إلى "هيغل" و"كانط" و"فريقيه" و"لايبنيتز" إلى "زكي نجيب محمود" و"محمد 
باقر الصدر" و"طه عبد الرحمان"؛ والمنطق يُنقد ويتطوّر ويؤثر في شتَّى ضروب 
المعرفة» لأنْ السّيكولوجية العلمية لم تُقُبرْهُ بل رأت فيه المقدّمات اللازمة 
للتطور. 


- لقد عرف علم المنطق تطوّرا هائلا» مع ظهور أنساق جديدة من التفكير 


)1 9 المبحث الثافي: الاستدلال المنطقي ©© 


والرياضيات والفيزياء» تطوّر علم المنطق» وأحدث ثورة في بناء مناهج البحث 


- إن الغاية الأساسية من دراسة علم المنطق هي عصمة الذهن من الخطأء 
ولا يتمّ ذلك إلا بتأسيس المناهج الخاصّة بكل حقل معرفيّ» أي إدراك العلاقة 
بق الذات والموضوع , والتي تتحدد وفق قصدية الذات» لأن المناهج التقليديّة 
لم تعط للموضوع المُدْرَكَ القيمة التي تناسبه كطرف متدخل في بناء حقل المعرفة ؛ 
فالمناهج عادة ما تكون شكلا من أشكال التّركيب المنطقي » ومُسْتَلْرّمَاتٌ تفرضها 
حقيقة الموضوع وطبيعته . 

لو ل ل ل اه 
يهتمٌ بالمادّة» هو مُجانِبٍ للصّواب. ذلك أنه حتئ وإن ثبتت القوانين الفكريّة 
والطبيعيّة » فهذا لا يستلزم ثبوت المصاديق وسكونها مطلقاء والأدلة على ذلك 
كثيرة ومتعدّدة » بدءا من العلوم التّجريبية وحقولها المتعددة. 

كما أن الاستقراء كشكل من أشكال الاستدلال المنطقي لا زال عَمْدَةَ 
المناهج في البحث العلميّ ؛ لأن نتائجه مُنتجة من وقائمً محسوسة. إِنّه الأكثر 
حركيّة وتدافعا بين أشكال الاستدلال المنطقيّة الأخرئ» وهو اللأكثر قدرة على 
الثورة على الأنساق القديمة. 

- لا يعتبر المنطق صورة للغة» والاعتقاد بذلك خطأ علمى ومنهج” » ذلك 
أن ايعس والنكريعى الأجال المكا د اوضرع على الفنتكلق» وا متم ايت بقلو 
فقط من حيث دلالته ومعانيه » بعكس اللغوي. 

إذا لكلّ من المنطقي واللغوي مجاله في الاهتمام بالمباحث اللّغوية وهما لا 
يتنقضان على المطلق . 
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إن الحكماء المسلمين طوّروا علم المنطق» وأفسحوا فيه مجالا للتجربة 
والحسّ » ولم يقفوا فقط عند اهتمامه بالأفكار المجرّدة. 


ب 


لا يعد "الغزالي" أل المطبّقين للمنطق في مجال الفكر الإسلامي» 
لاسيّما القسم الفقهي منه» بل كان مسبوقا ب"ابن حزم". كما لم يخش "الغزالي" 
على الدين من المنطق » لأنّه ليس سوئ علم من العلوم التي لا شأن لها بالدين» 
نفيا أو إثباتاء ولا بأصوله المُقرّرّة. وقد اسْتَخْرَجَ من القرآن الكريم صور الأقيسة 
المختلفة » وضرب كثيرا من الأمثلة في كتابه "معيار العلم في المنطق". 


- في الحقيقة كانت معارضة المنطق لديئ المتأخَرين من فقهاء ومتكلمين» 
هي محض تَبَنَّ لآراء اللغويين في أغلب انان با قينا بعلت لدو 
فحتئ معارضة "ابن حزم" ل"أرسطو" مثلا في بعض المسائل » كانت معارضة 
التّاقد البصير» والعالم المتمكن » رغم أنه قد طبّق المنهج القياسي في مباحثه وإن 
لم يصرّح بهذاء أو لم يعتمد الاسم . 

يذهب "طه عبد الرحمان" إلى أنْ سبب محارية بعض المفكرين 
الإسلاميين لهذا العلم» إذما لكون بعض قضايا "المنطق الأرسطي" تبدو مخالفة 
لضوابط المجال التّداولي الإسلامي العربي » من لغة وعقيدة ومعرفة » نظرا لافتقار 
الممارسة المنطقية » في مراحل الترجمة الأولى » وفي أوّل اعتمادها إلى ما سمّاه 
بآليات التقريب التّداولي » حيث إن بعضا من المجال التّداولي الإسلامي» لا يقبل 
الصّفة التّجريدية كما هي في الفلسفة والمنطق وعلم الأخلاق عند فلاسفة اليونان. 
ويؤكّد "طه عبد الرحمان” علئ "أن المنطق لا يشتغل بترتيب قوانين العقل» إلا 
بالقدر الذي تشتغل الأخلاق بترتيب قواعد العمل". 


إن المنطق كما يراه "طه عبد الرحمان" هو نسق من المفاهيم والقواعد 
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التي يختارها الباحث ويشتغل عليهاء وهو مُلزم بالتقيّد بهذه القواعد » في ترتيب 
النتائج حتوا النهاية. 


- إن اعتبار المنطق كامن في تفاصيل التفكير التَظري المجرّدء لم يمنع 
العلماء والحكماء المسلمين من التأكيد على أن قيمة التفكير تكمن في ارتباطه 
الواقعيّ والحيّ بالخارج الطبيعي » فم تأسيس المنهج التجريبي » واعتماده في 

كثير من حقول المعرفة» كما فعل "ابن سينا (٠/الاه ‏ ١٠948م/47/8ه-‏ 
/١١م)"‏ و"ابن الهيثم (4 0ه 94560م/ ٠ه‏ - 4 ١١1م)"‏ و"جابر بن حيّان 
(ت ١٠٠هم/‏ 1" و"الرازي (٠ومه ‏ 6مم/ ١‏ لاه 00" 
و"الخوارزمي (ت /1م7ه/ /191م) ". 


- تعتبر مرحلة "الغزالي" مرحلة المزج والإدراج بين المباحث المنطقية 
وبقيّة العلوم» فكان أن تحوّل علم الكلام من الطريقة التقليدية إلى الطريقة 
الفلسفية . فنتيجة لتجربة "الغزالي" المنطقية تعمّقت علاقة الفقهاء والمتكلمين 
بعلم المنطق» فانحلت بذلك عقدة الموقف السّلبِي من علوم الأوائل خصوصا 
العقلية منها (الفلسفة والمنطق)» وأصبح التعامل معها مستندا إلى مستمسكات 
شرعية أو عقليّة مختزلة فيما تمثله شخصيات مثل "الغزالي" و"الإيجي" 
و"التفتازاني" و"ابن حزم" وغيرهم كثير. 

- مع "الغزالي" انتهت عملية المزج بين علم الكلام والفلسفة» وأثّر ذلك 
في المناهج» ومواد المباحث من حيث أصولها ومفاهيمها. وعليه توغّل علم 
المنطق فيهماء وأصبح جزءا منهما. 

- إن علم المنطق مكن الحكماء من إخراج كتب علم الكلام » وريّما المدوّنات 
الفقهيّة أيضاء إخراجا علميّاء وذلك بتبويبها والتّعليق عليهاء وموازنتهاء والانتهاء 
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بمفردات مُشكلها إلى رأي واضح . كل ذلك كان تحت ما يمكن أن نطلق عليه 
اسم "الإسقاط المعاصر"» مع بيان وجهة التظر الصحيحة فى كل مشكلة . 


في الأغلب كان نقد الفقهاء والمحدثين لعلم المنطق» انطباعيًا احترازيًا, 
وأَشْكَلُوا في ذلك كثيراء بما يدل على مرجعيّاتهم التى غلب عليها همّ النقل بما 
فيه وما عليه ؛ واحتراز من العقل والرّأي. أمّا بعض المتكلمين فقد كانوا أقرب إلئ 
الموضوعية في إشكالهم علئ علم المنطق » وهو ما تؤكده مدوّنات علم الكلام. 

- تتجلئ أهمّية علم المنطق في قيمة الحدّ المنطقي وقدرته علئ اقتناص 
المفاهيم » وهو ما ترتب عليه التأكيد على مبحث الدلالة وأنواعها من حيث الإفراد 
والتركيب» ومن حيث خصوص المعنئ وعمومه» ودرجات الاستغراق فيه 
للمصاديق . 


لقد سجل المنطق الصوري حضورا متميزا في علم الكلام والفلسفة » حتى 
أصبح قاعدة في مباحث الإلهيّات » تفكيكا وتركيبا ؛ وفي مباحث السّمعيّات إثباتا. 
ويظهر ذلك جليًا فى آثار متك الدين التفتازانى" و"'صدر المتألهين الشيرازي" 
و"'شهاب الدين التهروودى” . 


لم نلحظ إبداعا في تناول "التفتازاني”" لعلم المنطق » فقد كان ينقل عن 
الرازي لفظا ومعنئ وقد تأكد لنا ذلك عند مقارنتنا بين الشرحين (شرح السعد 
وشرح القطب)» ولكن يكفيه إبداعا شرحه وتجريده وتهذيبه لهذا العلم » وتمكنه 
منه» وتوظيفه إِيّاه في علم الكلام وعلم أصول الفقه وعلوم اللغة. وهو بذلك يعد 
من أهم الحاضنين للاتجاه العقلي في الفكر الإسلامي في تلك المرحلة . 

أن الحدود هي القواعد الثابتة للموجودات » وهي براهين تحقّقها عينيًا في 
الخارج : كما أنّها الجانب الذي يجرّده العقل عند عمليّات إدراك الأشياء» فهو 


حل 


© المبحث الثاني: الاستدلال المنطقي #» 
ينقل مثلا مفهوما ما لشىء مّاء مجرّدا من توابعه وحدوده الهيولانيّة » أي ينقل فقط 
فورتة: إن الدهدة 


إن الأبط العلائقن نيه الويهوة والمافة تلو من تصميناك ثرايف: العقل 
كقَوّة إدراك » ومن تصميم الوجود المانح للأشياء قيمتها الحقيقيّة والواقعية. 
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الباب الأول: الشفتا زافي وعصره وترجيعة 9ه 2 سس 01# 


هيد 
بعد دراسة بعض أعمال الفلاسفة والمناطقة» أمكننا الوقوف علئ البنية 
المنهجية التي استحدثها علم المنطق والتى يمكن اختزالها في الأسس الآتية: 


التأكيد على أنْ ما نفكر فيه موجود داخل دوائر ذواتناء وأنه لا يمكن أن 
نفكر فيما هو خارج عنها لبعده عن ساحات الوعي الخاصّة . ويتأكد ذلك بالخروج 
بالسؤال المعرفي للذات العارفة من جاذبية عمليّة التفكير إلى فضاء أهمّ هو قصديّة 
التفكير ومآلاته. 

تأسيسا على ذلك كانت المناهج المختلفة تحاول إضفاء حركيّة أكثر على 
الذائف #وعفيوقة وتو اتقاتمة اقع سعتول المعرفة» اذك كاك السو ال المشكل هو 
ليس ذلك المتعلّق بخصاص علم المنطق ومكوّناته» بل هو السّؤال المتعلق بحدود 
علم المنطق» فهل هو منهج للمنهج أم منهج للمعرفة ؟. وهل يمكن الجزم بأن 
المنطق هو الذي مكن العديد من العلوم من أن تصبح مُمنهجّة » وقابلة للتعقل 
والتوليد المعرفي؟ 


مع استعراض القوانين المنطقية عند المناطقة المسلمين» لم يقبت أن هذه 
الدراسات المنطقية قد حملتهم علئ الزيغ بقدر ما طوؤرت من مداركهم وتناولاتهم 
للمواضيع العلمية » التي كانت الثورة الثانية بعد الثورة العقائدية بمفهوم التغيير 
الجذري للمعتقدات » وتأسيس منظومة جديدة مكنت العقل العربي والمسلم من 
النضج والسيطرة معرفيًا على الحضارة البشرية. فكان النقد لطريقة التفكير 
السطحية والساذجة أولى مداخل التأسيس لنظرية المعرفة ومن ثم اكتمال الهويّة 
المتمايزة عن الآخر وسط المشترك الإنساني . 


:1 بلجي الباب الأول: التفتازافي وعصره وترجمته #» 


لقد كان ذلك بداية تَسْفبٍ للغة سّجنت فى نطاق التعبيرات العاطفية والمزاجية؛ 
قتحت لها آفاق الارتباط بمباحث عقلية » وتصعٌدت فيها حتئ أصبحت لغة للحكمة 
المتعالية» التى عاضدت فطرة الإنسان ومكنته من مساحة أكبر للتفكير العقلي 
المقعد. 


مستَنهضة م 0 


إن الذات المشكلة حديثا بعد تمام بنائها الروحي » وجدت نفسها مُسْتَنْهَضْة 
من العقل لتجديد زوايا النظر إلى الموضوعات المعرفيّة» بدءا من الذات 
وخواضهاء ووصولا إلى الخارج المتعيّن» الذي يتطلب فهما في علاقته بعلة العلل. 


فعلم الكلام كان قد أثار إشكالات ا 0 
فاللغة التقليدية لاتصلح للتعبير عن حقائق الفكر والمنطق معاء بقدر ما كانت مبدعة 
في تشكيلها للنصوص الشعرية والتثرية» حتئ أضحئ لعلماء الرياضيات 
والطبيعيّات تطبيقات خاضة تعتمد الحسٌ والتجربة» فطوّروا موضوعات البحث 
وأبدعوا علم الجبر» والاستقراء القائم على التجربة والملاحظة . 


على الأغلب أن الإشكالات البنائيّة بدءا كانت متّصلة بمسألة المعنئ؛ 
فكيف يمكننا الحكم علئ المفاهيم المعرفية بأنها واضحة أو غامضة أو خالية من 
المعنئى ؟ خاصّة وأنْ مفهوم "المعنئ"» في ذاته مكّل مشغلا معرفيًا عند الكثير من 
المفكرين لِمَا يطرحّه من إشكالات ترتبط بماهية أيّ علم . 

ولمّا كانت مجالات الكلام متعددة ومتنوعة بين عقديّة روحيّة وغيبيّة » وبين 
أخرئ إنسانيّة » تتراوح بين الأدبيّة والعلميّة الرياضية والطبيعيّة» لذلك كان 
موضوع المعنى في مجمل أبعاده إشكالا قائماء انبنت عليه عدّة مواقف سلبيّة من 
العلوم الجديدة والوافدة. 


إن أغلب العلوم العقلية في جوهرها متضمّنة للمنهج المنطقي وإن اختلفت 


ص الباب الأول: التفتازاني وعصره وترجمته 6 و٠١‏ 


مسمّياته » لكنّ بالتّظر إلى الانتماء المذهبي » والخلفيّة الأصولية والفكرية » يجعل 
هناك تفاوتا في التأثر بالمنطق » أو قبول مادّته. وما لا يمكن إثباته هو القول بقداسة 
علم المنطق » علئ اعتبار أنه قانون العقل البشري الكامل » الذي لا يقبل التطوير 
والتغيير والتجديد» لأنْ ذلك وهم» ومحض افتراء. فقد ثبت بالدليل القاطع, 
الذي لا يرقئ إليه الشك بأنّ الحكماء المسلمين نقدوا المنطق» وعدّلوا فيه 
وفسّروه» وزادوا في مادّته » واستمرّت عملية القدح في المنطق إلى الآن. 


فمنك ابن نا" و"الفارابى" و"أبوالبركات البغدادى" 4 و"السعد التفتازانى' ) 
والمنطق ينقد ويتطوّر ويؤثر في شتى ضروب المعرفة» لان السيكو لوجية العلمية 
لم تقبره» بل رأت فيه المقدّمات اللازمة للتطور. 
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المبحث الأوّل 
عضر التفمتازاني 
مم6 37 م 
١‏ - الواقع السياسي والاجتماعي في القرن الثامن الهجري . 
ضعفت السلطة المركزيّة المتمثّلة في الخلافة » وهي عصب الذولة . فانقسم 
العالم الإسلامي » إلئ إمارات ودويلات كثيرة » طالما انشغل حكامها بالتتوسع كل 
علئن حساب الآخر» فتآكلت سلطة المركز» وبدأت مرحلة الانهيار. ولم يدرك 
هؤلاء الحكام ما يترضّد بهم من خطر الغزو المغولي» إلئ أن أصبحوا على تخوم 
حاضرتهم» فانهارت الدّولة الخوارزمية . ثم لم تلبث هذه الغارات أن امتدّت إلى 
بلاد الصين » والتركستان وجزء من الهند وإيران وآسيا الصّغرئ وأوروبا الشرقية » 
وكانت تلك سئة تاريخية ٠.‏ 
فالدولة الفئيّة الّاشئة جمعت كل مقوّمات التَحقق» وبسط التفوذ في مقابل 
تخلّ مخز عن السّلطة» والملك» من قبل المسلمين» الذين لم يفكر حكامهم 
المتنازعون » في إقامة أي حلف لصد قوة المغول المتنامية . 


في الشّرق قامت إمبراطورية خوارزم العظيمة » وكانت في أوّل الأمر تحمي 
الخلافة العبّاسية» من الشّرق والشّمال الشرقي» نظرا لما كان تحتها من جيش 
قوي » وأموال طائلة » لكنّ التزوع نحو بسط التفوذ والتوسع سيطرا علئ "علاء 
الدين خوارزم شاه"» فطمع في انتزاع السلطة من الخليفة العبّاسي » والاستيلاء 
على بغداد» كما فعل "بنو بويه" و"السلاجقة" من قبله. لكثه تراجع بسبب هبوب 
عاصفة ثلجيّة » وهجوم المغول على دولته» وإحلالهم الهزيمة بجيوشه » حت أنه 


»# ا الباب الأول: العفتازافي وعصره وترجمته‎ ١ 


اضطرٌ إلى الهرب نحو قزوين » حيث مات علئ إحدئ جزرها ٠.‏ 

وكان من تفاقم العداوة بين الخليفة العباسي» وعلاء الدين خوارزم شاه 
محمد ») ((أن اعتقد بعض المؤرخين أن الخليفة العبّاسي الناصر استدعئن الخخار 
ليشغل بهم "خوارزم شاه" » ولا يبعد أن يكون لذلك ظل من الحقيقة. فقد جرئ 
الخلفاء العباسيّون على هذه السّياسة من قبل » فراسلوا "بني بويه" ليخلصوهم من 
استبداد "الأتراك "200 , 


وبين التوسّل » والوشاية » والخنوع » كانت حال الملوك: والأمراء المسلمين» 
حتئ ضاعت البلاد» وتشتّتت الأمة» وبدأ نجمها في الأفول. في حين كان نجم 
أعدائها في صعود؛ ذلك أن المغول واصلوا زحفهم علئ اختلاف ملوكهم » وبلا 
هوادة» فاستقل هولاكو ببلاد الفرس» وسورياء وآسيا الصّغرئ. علئ حين 
توزعت جيوش المغول في بلاد روسيا وما يليها من بلاد آسياء وتركستان. 

في خضمٌ هجمات المغول عممت الفوضئ » وضعفت الهمم لدئ العامة 
والخاصة » حتئ كانت اللحظة المفصلية في تاريخ الدولة الإسلامية » تلك اللحظة 
الكارثية التي سقط فيها رمز الدولة» ومجمع العلم والثقافة» ومركز الحضارة» 
عاصمة الدولة "بغداد". 

سقطت "بغداد" عاصمة الخلافة الإسلامية على يد "هولاكو””29, الذي 
حاصرها جيشه سنة (5657ه//اه7١م)»‏ قام جنده بإعمال السّيف في رقاب أهل 
المدينة أربعين يوماء أسالوا فيها الدماء» وهتكوا الأعراض » وسلبوا الأموال» 
)١(‏ حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام» طه١.»‏ دار الجيل» بيروت » 0/15 .1١‏ 

ف هولاكو (نحو :)١5760 1171١1‏ مؤسس دولة المغول في إيران» ١70١م‏ حفيد جتكيزخان... 


قضئ على الخلافة العباسية في بغداد» 5154١م.‏ (المنجد في اللغة والأعلام» دار المشرق» 
بيروت » مع طء "اي ص .)50١57‏ 


© الفصل الأول: عصر التفتازاني © ١4١‏ 


وأسوأ ما وقع فيها أن هلك الكثير من رجال العلم؛ وقتل أئمة المساجد وحملة 
القرآن » وتعطلت المدارس » وأغلقت المساجد» وعم الخراب » وأصبحت المدينة 
مدينة أشباح» لا يرئ فيها أي مظهر للحياة» إلا من فئة قليلة مشردة» تائهة في 
أقبية وطرقات 0 أصكدت قاعا لت ا 
وي بعد و و 

ماح يرو 0 
بغداد. فذهب بعضهم إلى أنها بلغت ثمانمائة ألف» وقدرها "السبكي" بتسعمائة 
ألف7©. وذهب "اين كثير" لين أنّها بلغت مليونا وثمانمائة ألف» عدا من غرق أو 
هوت” "29 مما جعل "ابن الأثير' ' يعرض في البداية عن تأريخ هذه الحقبة» فكان 
كما يقول يقدّم رجلا ويؤخر أخرئ «فمن ذا الذي يهون عليه ذكر ذلك ؟» فيا ليت 
أمّي لم تلدني » ويا ليتني متّ قبل حدوثهاء وكنت نسيّا منسيّا. .. فلو قال قائل إن 
العالم منذ خلق الله يي آدم وإلى الآنء لم يبتلوا بمثلها لكان صادقاء فإنْ التواريخ 
لم تتضم: فاامقا وبي ول ماجدا 11 

ولم تنحصر الخسائر في الأنفس البشرية» بل تعذتها إلئ الثروة العلمية؛ 
والأدبية» والفنية» التي عمل بنو العباس بجمعها على امتداد تاريخ دولتهم . 

 '"‏ الواقع الثقافي والعلمي ذ في القرن الثامن الهجري: 

علئ الرغم من قتامة الواقع الحضاري للأمّة» والذي أثر بشكل مباشر علئ 
لع ر: حسن إبراهيم حسن ء تاريخ الإسلام» ص .١6١-1١44‏ 
(؟) ر: السبكي تاج الدين» طبقات الشافعية » ط١‏ » المطبعة الحسينية » القاهرة 5 ١”‏ هاء ص ٠.١١60‏ 


)ع ره (ابن كثير » البداية والنهاية » ط ؟ » مؤسسة المعارف » بيروت» وام 5/8 .)٠١‏ 
لدع ابن الأثير: الكامل في التاريخ » ط ” » دار صادر » بيروت 6م ."708/١١‏ 
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الحركة العلمية داخل المجتمعات الإسلامية» إلا أتنا نجد حركيّة علمية تعمل 
علئ تواصل النسق المعرفي وإن كانت بشكل بطيء» فقد ظهرت عناوين كثيرة 
تؤرخ لتلك المرحلة » وعناوين أخرئ حاولت جاهدة تعويض ما ضاع » وعملت 
علئ جمعه في مؤلفات شبيهة بالموسوعات. 

إذا يبدو أنْ ما شاع من أنَّ الحركة العلمية خمدت خمودا تاما بعد الغزو 
التتاري غير صحيح » يمكن أن يصدق ذلك على العهد التتاري الوثني » أما منذ 
دخول غزان والتتار في الإسلام» فيبدو أن بغداد استعادت نشاطها العلمي» وإن 
لم يبلغ مبلغه أيام ازدهارها في العصر العباسي)0©. ولذلك نجد الكثير من 
العناوين الرّائدة التي ما زالت تمثل مرجعا في مباحث الفلسفة» وعلم الكلام» 
وحتئ العلوم الأخرئ كعلم الفلك » والتاريخ . 

نذكر من الكتب التي مثلت مرجعا علئ امتداد القرون التي تلت القرن الثامن 
الهجري وإلئ اليوم: 

- كتاب "وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان" لأبي العباس شمس الدين أحمد 
بن محمد بن خلكان (ت781ه/1787م)» وهو من أهم المراجع التي لا غنئ 
عنها لطالب العلم. كما أنه يحتل مرتبة لا تضاهئ من بين كتب التراجم . وقد بدأ 
ابن خلكان في تأليفه سنة :60> ه/” 175١م‏ وانتهئ منه سنة ادا ه/ م. 
وقد أثار هذا الأثر اهتمام "فضل الله الصقاعي"» فقام بتذييله إلى سنة 77 ه/ 
ممم . كما أن "ابن شاكر الكتبي" (ت 5 /17ه/1737م) ألف "فوات الوفيات"» 
وهو يعد تتمة لكتاب "الوفيات". 


وفي المصنفات التاريخية نجد ابن طباطبا (ت هه .8ام) ومؤلفه 


)01 7 شوقي: عصر الدول والإمارات» دار المعارف » القاهرة » (د ت). ص 779 . 
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"الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية" كذلك ابن كثير (ت١لالاه/‏ 
6( ) وكتابه المسممى "البداية والنهاية" وابن خلدون (ت8١٠8/ه/518١م)‏ وأثره 
الموسوم ب: "العبر وديوان المبتدأ والخبر" وهو يعتبر من مؤسسي علم الاجتماع 
إضافة إلى ما فيه من وصف لحالة العصر وما عليه. كذلك نقف علئ علم آخر» وهو 
"القلقشندي" (ت١811ه/1518١م)‏ وكتابه "صبح الأعشئ في صناعة الإنشا". 
والمقريزي (ت ه854ه/١541١م)‏ وكتابه "المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط 
والأثار”. كما أنّه وجد أعلام في علم الكلام» والتفسير» والفلسفة» وعلم الفلك, 
والطب» منهم: "عضد الدين الإيجي" (توه/اه/هه1م)» وله "المواقف في 
علم الكلام" و"جواهر الكلام". أيضا "ضياء الدين القزويني" (ت١6لاه/‏ 
84 م) و"قطب الدين الرازي" (ت هاه 18م)ء وله "شرح الشمسية" 
و "شرح المطالع". 

يؤكد "ابن خلدون" على أن العلم ما اندرس في الحضارة الإسلامية » حتئ 
وإن خبا نوره في مكان» إلا وسطعت شعلته في مواقع أخرى» فيقول: «إن العلم 
والتعليم إِنّما هو بالقاهرة من بلاد مصرء بما أن عمرانها مستبحرء وحضارتها 
مستحكمة منذ آلاف السنين» فاستحكمت فيها الصنائع » وتفتت» ومن جملتها 
تعليم العلم» وأكد ذلك فيهاء وحفظه ما وقع لهذه العصور بها منذ مائتين من 
السَنين في دولة الترك من أيام صلاح الدين بن أَيَوبِ» وهلمّ جرًا... فاستكثروا 
من بناء المدارس والزوايا والرّبط» ووقفوا عليها الأوقاف المغلةع فكثرت 
الأوقاف لذلك» وعظمت الغلآت والفوائد» وكثر طالب العلم ومعلمه بكثرة 
جرايتهم منها؛ وارتحل إليها الناس في طلب العلم من العراق والمغرب » ونفقت 
بها أسواق العلوم » وزخرت بحارهاء والله يخلق ما يشاء)(©. 


)00( ابن خلدون: المقدمة » ضبط المتن والحواشي والفهارس خليل شحادة » مراجعة » سهيل زكار» دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت» لبنان» 873١‏ 1١ه/1‏ ١٠١7م‏ ص 047. 
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المبحث الثانى 
7 حمة الحه لتفتازاني 
52*51 


١‏ اسمه ونسبه: 


تجمع كتب التّراجم علئ أنه: مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني » باستثناء 
"ابن حجر العسقلاني” الذي يذهب في كتابية "أنياغ العهد "4و "الدذري الكاكة" 
من أن اسمه "محمود" عوضا عن "مسعود”27. ويذهب الكثير إلى أن ذلك راجع 
إلى التصحيفات » والتحريفات الني يقع فيها كثير من نساخ المخطوطات» 
بالإضافة إلى التحريفات التي يعتمدها بعض الأفراد رغبة في النكاية والتشهير. 


يذكر "البغدادي" فى "'هدية العارفين" و (سعد الدين مسعود بن عمر بن 
غتن الث الهروي الخراساتي 06 أي حاجى خليفة فيقول بأنهغ سعد الدين مسعود 


: رضم 
بن عمر التفتازاني») . 


ولعل الصّواب القاطع ما قاله السّعد نفسه في "شرح التلخيص": (وبعد 
فيقول الفقير إلئ الله الغني » مسعود بن عمر المدعو بسعد التفتازاني)97؟2. 


() رنذابن حجرء أنباء العمر» ط١‏ » دار الكتب العلمية (د ت)» ١5/7”‏ . والدرر الكامنة» (د ط)» دار 
الجيل» بيروت». (دت). .”"5٠/5‏ 

(1) البغدادي إسماعيل: هدية العارفين» د ط» دار الفكرء بيروت ٠99١م‏ 479/7 . 

() حاجي خليفة: كشف الظنون» ط ١»ء‏ دار السعادة» مصرء ١٠١اهء‏ 917/9 . 

() الدسوقي: حاشية علئ شرح التفتازاني على متن التلخيص » طبعة بولاق» مصرالا؟١اهء 9/١‏ - 
0" 
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١‏ مولده ونشأته: 


ولد العلآمة سعد الملة مسعود بن عمر التفتازاني في صفر سنة (7؟/اه/ 
5( وتوفي سنة (1/947ه/٠14م).‏ وهو ما ذهب إليه الكثير من المؤرّخين 
وأصحاب التراجم منهم : "البغدادي" في 'اغداية العارفين" و"الشوكاني" في "البدر 
الطالع" و"دائرة المعارف الإسلامية"2"7. 


ويؤكد ذلك ما أورده "'طاش كبري زاده"» لأنه نقل هذا التاريخ عن "فتح الله 
الشرواني” تلميذ "التفتازاني"» والذي ذكر في أوائل شرحه لكتاب أستاذه 
(الإرشاد)» أنه زار مرقده ب"'سرخحس"» فوجد مكتوبا عليه "ولد عليه الرحمة 
والرضوان في صفر سنة اثنين وعشرين وسبعمائة (77/اه)(2 . 

ورغم ذلك فإن الاختلاف قد وقع أيضا في تاريخ ولادته كما اسمه» وذهب 
بعضهم إلئ أن "السعد" ولد سنة (15/اه/ 1801م)»2 ويذهب إلى ذلك "ابن 
حجر” و"السيوطي" و"ابن العماد"7"» لكن المرجّح هو التاريخ الأول (؟؟/اه) 
وإن تفرّد البعض بذكر غير ذلك ٠‏ 

2/0 "هعم 


» ر: البغدادي إسماعيل » هدية العارفين ؛ 14/7 . الشوكاني: البدر الطالع » (د ط)» دار المعارف‎ )١( 
» بيروت (د ت)» 707/7. موجز دائرة المعارف الإسلامية » ط١ » مركز الشارقة للإبداع الفكري‎ 
7٠١-51 اهلخو ام 4/؟؟‎ 14 

(؟) ر: طاش كبرئ زاده: مفتاح السعادة» ط .»١‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
١ه/ه194م١١/91١.‏ 

(5) ر: ابن حجرء الدرر الكامنة» 850/5. والسيوطي» بغية الوعاة» ط؟» دار الفكر» بيروت 
4م 181/5. 
ابن العماد أبو الفلاح عبد الحي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب» (د ط)ء دار الفكرء 
بيروت» 984١م‏ 7194/5. 
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 “‏ تكوينه العلمي: 

ولد سعد الملة سنة (1//7ه/1815م) بقرية "تفتازان" من مديئة "نسا" في 
"خراسان" صفر سنة 17١/اه‏ . ويحيط بقريته مدن شهيرة هي "سرخس" 2 و"مرو", 
و"نيسابور”. كانت مراكز حضاريّة متقدّمة» تشهد حركيّة علميّة » وثقافيّة » وفئيّة, 
وحتئ سياسيّة . وتؤكد المصادر أن "السعد" ترك قريته» وانتقل إلئ "نسا". ولا 
يعلم كم من الوقت قضئ فيهاء كما لا يعلم المراحل الأولى التي تعلم فيها 
المقدّمات العلميّة» كالخط والإملاء؛ والكتابة» واستظهار القرآن الكريم » والتفقه 
في أمور الدين. 

ومن "نسا" انتقل إلى "سمرقند"» وهناك بدأ ظهور علامات نبوغه في حلقة 
"العضد"» وبدأت ملامح شخصيته الفكريّة في الظهور. وفي سنة 47 لاه انتقل 
فجأة إلى "جرجانية"» وهناك انصرف إلى التأليف» فأتم كتابه "المطول على 
التلخيص"2 وأصبحت له حلقات تدريس خاصة به. وبعد ستّ سنوات أ دضنة 
اه شد الرّحال إلى مدينة "هراه"» وهي مدينة عظيمة من أكبر مدن "خراسان"» 
وكانت مركزا علميا متقدماء حيث كانت حلقات العلم والمناظرات كثيرة بتشجيع 
من ملكها "معز الدين أبو الحسين"» الذي أهدئ له السعد كتابه الضخم "المطول 
علئ التلخيص". وبعد أربع سنوات قضاها هناك غادرها دونما سبب معلوم» 
واتجه نحو بلدة "مزارجام"» وهناك فرغ من كتابه "شرح الشمسية" في المنطق سنة 
” ةلاه. 


لم لظ الرحال من جديد نحو "غجدوان"» وهي من قرئ "بخارئ" حيث 
أتم مؤلفه "المختصر علئ التلخيص". وبعد عامين تقريبا عاد لينتقل إلئ "كلتستان" 
إحدئ مدن "تركيقان 2 التى أقام فيها سنة واحدة » تم فيها كتابه "التلويح على 


٠ 
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توضيح غوامض التنقيح) » ومنها عاد من جديد إلئ "هراة"» وفيها شرع في تصديف 
مؤلفه "فتاوئ الحنفية"» ثم غادرها بعد سنة إلئ "هراة"؛ حيث استقرٌ فيها ما يناهز 
عشر سنوات » وهي السّنوات الأغزر والأخصب إنتاجاء فيها ألف: "شرح العقائد 
النسفيّة" سنة 548ل/اه» وفرغ من "الإرشاد" في النحو سنة 5لالاه كما ذكره 
"الشوكاني” و"ابن العماد”» أو سنة 8لالاه كما ذهب إلى ذلك "طاش كبري 
زاده". وفي سنة 8٠١‏ لاه»ء أو ١4لاه/1709م‏ انتقل إلى "سمرقند" بإذن من 
تيمورلنك”» الذي أكرم وفادته. وفي سنة 1/85ه/ 1787م ألف كتابه "المقاصد" . 
ثم غادر "سمرقند” إلئ "سرخس"؛ وتولئ فيها التدريس سنة 80/اهء وبدأ في 
تأليف كتابه الموسوم ب"تلخيص الجامع". ولم يطل به المقام هناك » إذ سرعان ما 
عاد إلى "سمرقند”؛ لكونها حاضرة العلم والعلماء» ومركز الحكم. 


وفي "سمرقند" أكمل كتابه "تهذيب المنطق"» في رجب عام 84لاهء 
وشرح القسم الثالث من المفتاح. وفي عام 84لاه شرع في كتابة حاشيته على 
"الكشاف” ولم يكملها. 
1 - شيوخه: 

أجمع كلّ من أرّخ "للتفتازاني" أنه كان إماما من أئمّة التحقيق والتّدقيق. فقد 
انتهت إليه رئاسة العلم في الشّرق في زمنه» وفاق معاصريه» وبرز في التّحوء 
والصرف» والبلاغة» والمنطق» والفقه» والتفسيرء وعلم الكلام. وكان يفتي 
بالمذهبين "الشافعي" و"الحنفي". وانتهت إليه رياسة الحنفيّة في زمانه » حتئ ولي 
قضاء الحنفيّة . وكان ملمًا بشتّى علوم عصرهء ومتقنا للغتين: العربيّة والفارسيّة, 
وله نظم جيد بهما. 


وما كان ليصل إلئ هذه المكانة العلميّة » والدرجة الرّفيعة من التتحصيل العلمى 
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لولا نهله العلم من لدن أساطين علماء ذلك العصر » نذكر منهم: 

ىت "عفن الدين عبد الرحمان بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي" المتوفوئ سنة 
15ه», قاضى قضاة المشرق 2 وشيح الشافعية ببلاد ما وراء التهرء وقد لازمه 
"السعق” ملازمة تامة» وعليه تخرج فى علم الكلام ) والأضؤل: والمنطق. 
والبلاغة » وكان كثير الثناء عليه . 

2 "قطب الدين محمود ‏ أو محمد بن محمد نظام الدين الرازي التحتاني” 
تمييزا له عن آخر كان يسكن معه بأعلئ المدرسة الظاهرية ‏ المتوفئ سنة 57/اه. 

بهاء الدين السمرقندي الحنفى. 

- ضياء الدين عبد الله بن سعد الله بن محمد عثمان القزوينى الشافعى المعروف 
بالقرمي » وبابن قاضي القرم المتوفئ سنة دملاه. 

هذه مجموعة من الأساتذة الذين تبدذئ لنا أنه قد كان لهم الفضل في بناء 
الشخصية المعرقيّة "للتفتازاني”, الذي لم يكتف بمجرّد التحصيل العلمي» بل 
ه ‏ تلاميذه: 

تتلمذ علئ "السعد" جملة من طلبة العلم نبغ منهم كثيرون » منهم: 

- حسام الذيخ تسر فر علي بن حسن الأبيوردي الخطيبي (1١5لاه‏ ب 
7ه ). أخذ عنه علوم المعقول. 


8ه66مه). 
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علاء الدين علي بن موسئ بن إبراهيم الرومي الحنفي (55/اه-١8141ه)‏ . 

محمد بن عطاء اللّه بن محمد الرازي الشافعى قفاضى القضاة (/1الاه - 
4ه). 
١81ه).‏ 
-١6541ه).‏ 

- جمال الدين يوسف بن ركن الدين مسيح الأوبهي الخراساني السمرقندي. 
5 مؤلفاته: 

ألف السعد التفتازاني كتبا كثيرة» تدل علئ علوٌ كعبه وغزير علمه» حتئ 
غدت كتبه في علم الكلام» والأصول» والمنطق» والبلاغة» مرجع الباحثين» 
ومنتهىا طلب المتخصصين » وأضيعية أهم كتب الدرمن فى جل المعاهد 
والمدارس العلميّة » فاشتهرت تصانيفه في الأرض . ومن أهمٌّ مصنفاته: 

- شرح تصنيف الزّنجاني » وهو شرح لمتن التصريف المشهور بالعزّي الذي 
وضعه "عز الدين إبراهيم بن عبد الوهاب بن عماد الدين بن إبراهيم الزنجاني”" 
(ت: ه6ه). وقد شرحه السعد سنة "لاه وأتمّه فى شهر شعبان » وله من العمر 
ست عشرة سنة تقريبا» وهو أول مصئّفاته. وقد اشتهر هذا الشرح » وله نسخ خطيّة 
متعددة » وأوّل طبعة كانت بالقسطنطينية سنة 07 1١ه»‏ ثم طبع بطهران» ودلهي » 
وبمومباي » ولكنو» ثم بالقاهرة سنة لاه “اها كما كتب عليه العلماء بعض 


إرشاد الهادي 2 وهو كتاب فى التحوء فرغ منه في خوارزم سنة لالاه )2 
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وهو متن مختصر على غرار الكافيّة لابن الحاجب. وقد طبع محققا بمطبعة دار 
البيان العربى بجدة عام 8٠65‏ ١ه»ء‏ كما كتب عليه العلماء شروحا. 


- "الشرح المطوّل على تلخيص المفتاح"؛ ويعرف ب"المطول” . وهو شرح 
على كتاب "تلخيص المفتاح" لجلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر القزويني 
(ت: و “لاه), والذي هو تلخيص للقسم الثالث من كتاب "مفتاح العلوم" لسراج 
الدين يوسف السكاكي (ت 575ه) والمتعلق بعلم المعاني والبيان. وقد بدأ 
"السعد" شرحه ذاك بخوارزم يوم الإثنين الثاني من رمضان سنة 57 هء وله 
وقتها من العمر قرابة العشرين عاماء ثم فرغ منه بهراة يوم الأربعاء الحادي عشر 
من شهر صفر سئة 48/اه. ويقال إن "تيمورلنك” علق الكتاب علئ باب قلعة 
"هراة"» واشتهر الكتاب» وكثرت نسخه» وقد طبع بالقسطنطينية سنة هع 
ثم في لكنوء وطهران» ودلهي» ثم تكرّر طبعهء وقد تلقئ العلماء هذا الشرح 
بالقبول التام والاهتمام البالغ , وأولوه عناية فائقة» فدرسوه ووضعوا عليه 
الحواشي . 

"الشرح المختصر علئ تلخيص المفتاح". ويعرف بمختصر المعاني » وهو 
اختصار لكتابه المطوّل السّابق ذكره كما قال السعد في خطبته » وقد فرغ منه سنة 
57 هء وقد اعتمد هذا المختصر أساسا للتدريس في الأزهر وفي جملة من 
معاهد العلم. كما كتبت عليه الحواشي الكثيرة» والتي تدل علئ عظيم اهتمام 
العلماء به. وقد طبع الكتاب أوَّلا بكلكتا سنة ١717/4‏ هء ثم في لكنو ١77١‏ هء 
ثم بالقاهرة بمطبعة بولاق سنة ١71١‏ ه»ء مع حاشية الدّسوقي ثم تكرّر طبعه 


بعدها. 
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بعلم المعاني والبيان من مفتاح السّكاكي » وهو من أواخر كتبه» وقد فرغ منه قبيل 
وفاته بسنوات » وفرغ منه بسمرقند في شوال سنة 17/4 ه» وقد اشتهر هذا الشرح ‏ 


وذاع إلا أنه لم يطبع حتئ الآن. 


- "التلويح إلى كشف حقائق التنقيح". وهو حاشية على الكتاب "التوضيح 
في شرح متن التنقيح" . وكلاً من الشرح والمتن لصدر الشريعة عبد الله من مسعود 
المحبوبي (ت: 1/517 ه) » وقد انتهئ منه ب"كلستان” مديية ىت تركيقان' ع 
يوم الإثنين من شهر ذي القعدة سنة /5/ هه » وقد بلغ من العمر سنا وثلاثين سنة » 
وهو كتاب جامع » مانع» يقطع بفضل "السعد" ووفور عقله وعلمه. وقد أنزل 
العلماء الكتاب المنزلة اللأئقة به» فأولوه اهتماما وعناية فائقة ودرّسوه في معظم 
معاهد العلم» ووضعوا عليه الحواشي والتعليقات. وقد طبع الكتاب أولا في 
"دلهي" سنة ١75717‏ هء ثم في لكنو 1741 هء مع التوضيح ثم في "الأستانة") 
ثم طبع في "القاهرة" بالمطبعة الميمية سنة /571 ١‏ ه. 


- "الحاشية على شرح عضد الدين الإيجي علئ المنتهئ لابن الحاجب": 
وهو شرح علئ "مختصر منتهئ السؤل والامل في علمي الآصول والجدل" للومام 
"جمال الدين أبي عمرو عثمان بن الحاجب" (ت: 557ه)» وقد شرح هذا 
المختصر عدة شروح من أفضلها 0 'عضد الدين الإيجي" شيخ "السعد". 
اه ال" بهذه الحاشة ية الرّائقة الفا لفائقة 1 وقد فرغ منها ب"خوارزم" في ذي 
٠ 0‏ لاه » وطبعت هذه وى "العضد" مع حاشية البينك 


"المفتاح' ' وهو في فروع الشافعيّة ويسمّى م أيضا "مفتاح الفقه" »؛ وقد شرح 


ب"سرخس' 'سنة 607لاه علئ الأرجح » وتوفي قبل إتمامه» فأتمّه حفيده يحيئ بن 
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محمد بن سعدء والكتاب لم يطبع إلى الآن. 

- "مختصر شرح تلخيص الجامع الكبير". والجامع الكبير في الفروع ألفه 
"محمد بن الحسن الشيباني" (ت: /410١ه)‏ ولخّصه جملة من العلماء منهم "كمال 
الدين محمد الخلاطي" (ت؟0ه) وعلى هذا التلخيص عذة شروح منها شرح 
الإمام "مسعود الغجدواني"» فعمد "السعد" إلى هذا الشرح في اختصاره وتلخيصه, 
فتوفي قبيل أن يتمه» وقد شرع فيه ب"سرخس" سنة 85لاه علئ الأرجح . وهذا 
الكتاب لم يطبع إلى الآن. 

د "التحاشية.. علي 'الكشاف "4 :وه حاقية عله “فير "الكثات”" 
"للزمخشري" وهي غير تامة» شرع فيها ب"سمرقند" في شهر ربيع الآخر سنة 
4م ء ووافاه الأجل قبل إتمامها » وقد أطرئ "حاجي خليفة" علئ هذه الحاشية 
إطراء طويلاء وذكر أنه ليس لها نظير. وقد اعتنئ بها العلماء وزانوها بالدرس 
والتّعليق » ووضع عليها بعضهم الحواشي . ولازالت الحاشية مخطوطة ولم تطبع. 

- "شرح الرّسالة الشمسية"» وهو شرح علئ رسالة مختصرة في المنطق» 
الها '"'نجم الدين على بن عمر الكاتبي القزويني" (ت: هلاهه)ء وقد ألفها 
ل"الخواجة شمس الدين الجويني"» ولذا سمّيت بالشّمسية » وشرح السّعد من أهمّ 
شروح متن الشمسية. وقد طبع في "لكنو" سنة 777١ه»‏ ولم يطبع مع المجموع 
المشهور ضمن شروح الشمسية في "مصر"» ولكنّه طبع حديثا ١501م‏ في 
"الأردن": وصدر عن دار النور في "عمّان". ولا يعتبر هذا تحقيقا لعدم خضوعه 
لمتطلبات التحقيق العلمي وشروطه؛ وفيه شرح للتّزر القليل من الكلمات» دون 
الرجوع إلئ المصدر المنطقية المختصة ولا إلى الموسوعات والمعاجم. 


"غاية تهذيب الكلام في تحرير المنطق والكلام": وهو متن متين مخته 
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العبارة كثير المعاني والفوائد» وجعله علئ قسمين: قسم في المنطق وقسم في علم 
الكلام» وقد ألفه ب"سمرقند” في رجب سنة 84لاه » وقد أقبل العلماء علئ قسم 
المنطق » فانتشر واشتهر ودرس في معاهد العلم المعتبرة زمنا طويلا» وصنفت 
عليه الشروح » وفاقت العناية به القسم الكلامي الذي لم يحظ بمثل ذلك الاهتمام 
والشرح » وقد طبع الكتاب أولا في "كلكتا" سنة 57 ١7‏ ه»ء مع شرح "اليزدي" » 
ثم تكرّر طبعه مع شروح مختلفة بعد ذلك من أشهرها طبعة "مصطفئ الحلبي " سنة 
هه ٠ه»ء‏ مع "شرح الخبيصي" وحاشيتي الدسوقي والعطار. 

"شرح العقائد النسفيّة"» وهو شرح علئ متن العقائد الذي وضعه الإمام 
'"'نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد النسفي" (ت: /الاوه)ء والذي تعددت 
شروحه إلا أنّ شرح السعد هو أعظمها شهرة وأكثرها قبولا واهتماما وعناية من 
العلماء » وقد تقرر للتدريس في جملة من معاهد العلوم الشرعية المعتبرة حقبا من 
الزمن» وقد أتمه "السعد" ب"خوارزم" في شعبان سنة 5/8/اه. 

"المقاصد": وهو متن مختصر في علم الكلام متين العبارة جيد السبك . 

- "شرح المقاصد"» وهو شرح علئ المتن السّابقَ» وقد فرغ السعد من 
شرحه بسمرقند في ذي القعدة سنة 85/اه» وهو من أعظم كتب علم الكلام على 
الإطلاق» إلا أن أسلوبه يميل إلى الصعوبة» وقد اعتنئ به العلماء وكتبوا عليه 
الحواشي » وقد طبع المتن مع شرحه بإسطنبول سنة ٠١0‏ ١ه‏ » ثم تعددت طبعاته . 

النعم السوابغ في شرح الكلام النوابغ » كتاب في فقه اللغة شرح فيه 
الزمخشري "نوابغ الكلم". وقد طبع الكتاب بالقاهرة بمطبعة وادي النيل سنة 
/1اهه ثم في بيروت سنة 5١1اه.‏ 


2/0 “يس 
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بعد حياة مليئة بالعطاء العلمي تدريسا وتأليفا وإفتاء» انتقل سعد الدين 
التفتازاني إلى رحمة به يوم الاثنين الثاني والعشرين من المحرّم . واختلف في سنة 
وفاته والمرجّح أنها سنة ١4لاه‏ أو 47/اه/7اجانفيى ٠174م‏ في "سمرقند ) 
حيث دفن هناك ثم نقل رفاته إل سرخس» فدفن بها يوم الأربعاء 9 جمادئ 
الأول من نفس السنة”"2. وقد كتب علئ ضريحه: «ألا أيّها الزوار زوروا وسلموا 
على روضة الإمام المحقق والحبر المدقق» سلطان العلماء المصتفين» وارث 
علوم الأنبياء والمرسلين» معدل ميزان المعقول والمنقول» منقح أغصان الفروع 
والأصول؛ ختم المجتهدين أبي سعيد سعد الحق والدين مسعود القاضي الإمام 
مقتدي الأنام ابن عمر المولئ المعظم أقضى قضاة العالم برهان الملة والدين ابن 
الإمام الرباني العالم الصمداني مفتي الفريقين الجامعين » سلطان العارفين » قطب 


)١(‏ لمزيد الاطلاع علئ مصادر حياة التفتازاني وآثاره العلمية » راجع: 
ابن حجر: الدرر الكامنة » في أعيان المائة الثامنة » ط ١‏ ؛ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ؛ 
حيدر أبادء الهند» 91/7١م,‏ 8600/8. 
ابن حجر: أنباء العمر» 1/1//7- 1/4. 
- السيوطي: بغية الوعاة» ص .9١‏ 
- طاش كبري زاده: مفتاح السعادة» تحقيق كامل بكري وعبد الوهاب أبو النورء (د ط)» دار 
الكتب الحديئة, القاهرة 1954 .117-1١950/١‏ 
ابن العماد: شذرات الذهب. 877-194/5. 
اللكنوي: الفوائد البهية» ط »١‏ دار المعرفة» بيروت ١775‏ هاء ص ص 1١78‏ -90؟7١.‏ 
الشوكاني محمد بن علي بن محمد: البدر الطالع» 01/7 .8٠86‏ 
البغدادي إسماعيل باشا: هدية العارفين» 579/75 - 47٠‏ . 
كحالة رضا: معجم المؤلفين» ط١‏ » دار إحياء التراث العربي » بيروت /1؟15اهء 778/17. 
- الزبيدي عبد الكريم: مقدمة لكتاب "إرشاد الهادي" للتفتازاني » دار إحياء التراث . بيروت»؛ 
(دت)ء) ص ص 85-9. 


١هه‎ 
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الواصلين شمس الحق والدين الغازي التفتازاني قدس الله أرواحهم وأنزل في 
فراديس الجنان أشباحهم)( . 


ويقول عنه ابن حجر فى الذدرر الكامئة: «العلامة الكبير» صاحب » "شرح 
التلخيص " و "شرح الشمسية" وله غير ذلك من التّصانيف في أنواع العلوم» الذي 
تنافس الأئمّة فى تحصيلها والاعتناء بها. مات فى سنة 947لاه»ء ولم يُخلق بعده 
مثله)0") . 


2 


)00( الزبيدي عبد الكريم: مقدمة إرشاد الهادي "للتفتازاني" » ص ص 4 - 4 4 ٠‏ 
(؟) ابن حجر: الدّرر الكامنة فى أعيان المائة الغامنة» 1١١7/5‏ 
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المبحث الثالث 
التفتازاني وشرح الرحالة الشمسية 
(دراسة وصفيّة للمخطوط) 
36 م 


. نسبة الكتاب للتفتازاني‎ -١ 


اب رأينا » إِنْ المنطق الفلسفى الإسلامى من القرن السّابع الهجري حتئ القرن 
العاشر الهجري » يتبذئ من خلال "الرسالة الشمسية في القواعد المنطقية لنجم 
الدينة الكاتيى الفرويي 2007 

.- مه 3 3 5 و ٠‏ 

ويعتبر متن الرسالة الشمسية من المتون المختصرة التي صبعت بطابع 
التجريد» الذي كان رائجاء وغيرها من المتون التي انتحل مؤلفوها مسلك التجريد 
والتهذيب » والأصل هو لنجم الدين عمر بن علي القزوينيَ المعروف ب"الكاتبي" ) 
وقد قام بتأليفها ل"الخواجة شمس الدين محمد "«ومته أصنبتنت 'موسومة باسمة: 
وهذا المتن الذي لا يتعدّئ عدد صفحاته الاثنين وعشرين صفحة » شغل العديد 
من العلماء» وأسال الكثير من مدادهم» فكان أن شرحها قطب الدين الرازي» 
(التحتانى) » شرحا جيّدا كان ولازال أحد أهمٌّ المراجع في الدراسات المنطقية» 
وقد نحا "التفتازاني نحزه في الكثير مق المواضع » بل كان نقله عته حرفيا أو 
الحية لقطلت الذين الزازى "وقد آلنة للوزين '"غياك الدية محيك بن احتزاجة 
رشيد» أحد وزراء السلطان خدابنده» كما قام" السيد الشريف الجرجاني "بوضع 


0020 فضل الله مهدي: الشمسية في القواعد المنطقية » (تقديم » تحليل » تعليق » وتحقيق ) » ط١»‏ المركز 
الثقافي العربي » بيروت » لينان » الدار البيضاء » المغربف» 64مء)ص .١8‏ 
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حاشية على هذا الشرح. وحاشيته هي إلئ الشرح أقرب من مفهوم "الحاشية". 
أيضا "الرسالة الشمسية في القواعد المنطقية" أو "الرسالة الشمسية" التي ألفها 
سعد الين التفتازاني: والتي تُعرف في الهند باسم "الرسالة السعدية". وقد فرغ 
السعد من شرحها سنة 7ه لاه. 


هذا (وقد كانت الرسالة الشمسية مع شرحهاء والحاشية علئ الشرح » مدار 
اهتمام كثير من العلماء والمناطقة » منهم: سعد الدين مسعود بن عمر بن عبدالله 
التفتازانى الهروي الخراساني الشافعي (17/اه ‏ 947/اه/ 1111م-18940م)) 
الذي قام بشرحها تحت اسم: "شرح السعد التفتازاني علئ الرسالة الشمسية في 
القواعد المنطقية”» وشمس الدين محمد بن حمزة الفناري (١5/ا‏ ه ‏ 14/ه/ 
وام -11381م)ء وأحمد تن عتمان التركماني الجوزجاني (... /::مه) 
وسيدي على العجمى (... /870 ه)»ء وجلال الدين محمد بن أحمد المحلئ 
(.../55 ه)ء وعلاء الدين على بن محمد (... »)4810/١/‏ وعيد الرحمانبن 
الشافعى (870 ه - 9017 ه/ 1471م - 101١‏ م)24 ومحمد البدخشي (.../ 
ه) والمولئن خير الدين خضر بن عمر العطوفي» وشجاع الدين الياس 
الرومي (... / 474ه) » وملا عصام الدين إبراهيم بن محمد عربشاه الإسفراييني 
السمرقندي (. 68:4 لج ولد لالدو الذاتى لسعمة وق رايم لان 
اي (... 1٠61‏ ه)ء وصد السك بن شمى لين لدي الكو 
(...517١١ه/‏ 1867م)» (حاشية السيلكوتي على حواشي الشمسية).. 
عصرنا الحاضر يمكن القول» إِنّه لم يخل أيّ كتاب في المنطق 0 
والرجوع إليها. حتئ إن بعض الباحثين اقتبس منها الشيء الكثير حرقيّاء ونسج 
علئ منوالها في معالجة الموضوعات المنطقية » كما في إيراد الأمثلة)(2 . 
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أمَا شرح السعد فأوّله: "الحمد لله الذي بصّرنا بئور الهداية والتوفيق.. 
وحتئ نهاية الرّسالة بناه على قاعدتين هما" "قال" "أقول"» فكان يورد رأس 
الحديث وينطلق في ذكر المقولات والمفاهيم والقواعد المنطقية » وكثيرا ما ينقد 
ويرد الرأي أو يتمعن في تحقيق يق ما أشكل منها. 

وليس هنالك من شكٌ في نسبة الشرح إلى "السعد" فحيثما وليت وجهك, 
وجدت أصحاب التراجم والأعلام يؤكدون ذلك » وما دام لم يرد في الأمر تشكيك 
فلا طائل من الإطناب في المسألة ؛ فهي من البديهيات الواضحة التي لا تتطلب 
إثباتا. ومع ذلك نورد بعض الإثباتات: 


يورد ابن حجر في "الدرر الكامنة": «مَسَعُود بن عمر التَمْتَازَانِيٌ الْعَلامَة 
الْكبير صَاحبٍ شرحي التلْخِيص وَشرح العقائد في أصول الدّين وَشرح الشمسية 
في المنطق)(2. 

ويقول ابن حجر في "بغية الوعاة" في ترجمته للسعد: «وَّله شرح الْعَضْدء 
شرح التَلْخِيص ‏ مطول» وآخر مُختصر ‏ شرح القسم النَّالِثْ من الْمِفتاح » التلْويح 
على التَنْقيح ذ في أصُول لفق ؛ شرح العقائد, الْمَقَاصِد فِي الْكلَام» شّرحهء شرح 
الشمسية فِي المنطق » شرح تصريف الْعزي» الْإرْشَاد فِي النّحْوء حَاشِيّة الْكََّاف 
لوتقم غير ك1 

ا(مسعود بن عمر بن عبد الله الشيخ سعد الدين التفتازاني: الإمام العلامة؛ 
عالم بالنحو والتصريف والمعاني والبيان والأصلين والمنطق وغيرها» شافعي. 
قال الحافظ ابن حجر: ولد ثنتي عشرة وسبعمائة » وأخذ عن القطب . والعضد»ء 


.1١١7/5 ابن حجر: الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة»‎ )١( 
.7/86/١ ابن حجر: بغية الوعاة»‎ )١( 
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وتقدم في الفنون » واشتهر ذكره ؛ وطار صيته » وانتفع الناس بتصانيفه . وله أشرح 
العضد" 2 و"شرح التلخيص" مطول ء وآخر مختصر » و "شرح القسم الغالث من 
المفتاحم" 2 و"التلويح علئن ا لتنقيح" فى أفيول الفقه) و "شرح العقائد" و"المقاصد 
في الكلام" وشرحه» و"شرح الشمسية" في المنطق» و"شرح تصريف العزي" ») 
و"الإرشاد" في النحو» و"حاشية على الكشاف" ولم تتم ) وغير ذلك)20. 
؟ - النسخ المعتمدة في التحقيق: 

النسخة المعتمدة كأصل هى النّسخة (أ) من مكتبة المدرس الأحمدية في 


ورد في نهايته ثبت لتاريخ نسخها وهو (تم الكتاب في 7 ه). وهي 
الأقدم على الإطلاق » والأقرب إلى التفتازاني . 


وتعتبر هذه التّسخة الأفضل والأبعد عن التصحيف» والأقرب من عصر 


."1١9/15 الداودي: طبقات المفسرين» (د ط) » دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» (د ت)»‎ )١( 
للمزيد راجع:‎ 
البغدادي إسماعيل: هدية العارفين» 470/7 وكذلك: إيضاح المكنون» (د ط)» دار الفكر‎ 
.م١199٠ بيروت‎ 
.776 19/5 2» ابن العماد: شذرات الذهب‎ 
.م6٠/85 ابن حجر: الدرر الكامنة»‎ 
.4٠94- 1٠ دائرة المعارف اللإسلامية: المجلد التاسع» ص7‎ 
.719/10 م٠٠٠١ الزركلي: الأعلام» ط5٠١» دار العلم للملايين» بيروت» لبنان»‎ 
.7/86/1 السيوطي: بغية الوعاة»‎ 
.8084 07/5 الشوكاني محمد بن علي: البدر الطالع»‎ 
.١55/١ طاش كبري زاده: مفتاح السعادة,‎ 
. ١7ا/ص اللكنوي: الفوائد البهية»‎ 


1١ 


الباب الأول: التفتازافي وعصره وترجمته # 
المؤلف » وبعد مقارنات استغرقت كثيرا من الوقت ارتأينا أن تكون هي النسخة 
المعتمدة كاصل ومرجع رغم بعض النقائص ٠.‏ 

وقد تكون هذه وصلت إلى "عكا" عن طريق الشيخ "عبد اللطيف ابن 
عبد الرحمان بن أحمد بن على بن أحمد بن غانم البدر السعدي العبّادي الخزرجي 
الأنصاري المقدسي الشافعي” المعروف بابن بنانة » بعد زيارته لمدينة "هراة" أين 
التقى بمشائخ وأخذ عنهم من بينهم ولد سعد الدين التفتازاني (حبيب الله)» ثم 
عاد لوم القرب 00 

وما يرجّح ذلك أن ولادته كانت في ٠١‏ رجب سنة 785 ه بالقدس » وبعد 
أن طاف بالمغرب وتونس وهراة رجع إلى القدس في حدود سنة ٠‏ 85ه» والنسخة 
المعتمدة مؤرّخة في 878ه» فيكون المرجّح أنه قد عاد بها من "هراة" 

* النسخة (ب) ضمن مجموع من مخطوطات المكتبة الوطنية بتونس» 
رقمها ١١/ا9.‏ 

الخط مشرقي واضح. نسخة كاملة. 

مسطرة: 77. 

مقاس ؟و*”؟ ذا هموة١.‏ 

الناسخ مجهول. 

تاريخ النسخ يوم الأربعاء ١6‏ ذو القعدة سنة لاه ٠‏ ها. 


69 ر: السخاوي شمس الدين: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ‏ (د ط). مكتبة الحياة» بيروت» 
لبنان» (دت)2 غ//ا7”. 
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1١5 <7” مقاس:‎ 

مسطرة: *” 

النسخة كاملة واضحة. 

الخط مغربي 

فى أوله تحبيس صورته: «الحمد لله أشهد صدر الوزارة وعضد الملك 
والإمارة محيي رسوم العمران بعد عفائها ومنبه جفون المعارف بعد إغفائها رافع 
راية المجد باليمن... الهمام أمير الأمراء الوزير الأكبر سيد خير الدين حمد الله 
تعالئ مساعيه ووفئ فى سبل الخيرات دواعيه أنه حبس جميع هذا المجموع على 
من له أهلية الإنتفاع به بشرط أن لا يخرجه من مكتبة الجامع الأعظم جامع الزيتونة 
عمره الله تعالئن بدوام ذكره شارطا في تحبيسه هذا أن يجري فيه على مقتضئى 
الترتيب المحض من الحضرة العلية الملكية أيدها الله تعالئ فى إدارة المكتبة 
المذكورة المؤرخ في ؟١‏ ثاني ذي ربيعي الثاني سنة 197١ه.‏ بحيث يكون العمل 
بهذا التحبيس علئ منواله» وأن لا يعدل به عن يمينه إلى شماله» قاصدا بذلك 
دوام النفع للعباد, وأن يناد باسمه فى المحسنيين يوم التناد. وشهد عليه بذلك 
وهو علئ اكمل حال الشهدين . ومثله لا يحوم الجهل حول حماه فى رجب سنة 
07 هاثنين وتسعين ومائتين وألف»). 

كما يوجد فى هذه النسخة نص التملك: انتقل بالشراء من مخلفه إلئ نوبة 
الهمام الأجل جناب أمير الأمراء السيد خير الدين 17/60١ه.‏ 


لل له الاب الأول: التفتازافي وعصره وترجمته © 
النّسخة (د) من مخطوطات جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية. 
في تعريفها ورد: 
شرح السعد على الشمسية » للسعد التفتازانى مسعود بن عمر (97 لاه) . 
ببخط : أحمد بن عبدالرحمان الأحرشة سنئة 9٠5١ه2‏ 5” س2 /"” ل« 
84اصم. 
نسخة جيّدة » ضمن مجموع .)17/5-١3(‏ 
الخط ' مغربي مقروء. 


الرقم العام ١/675٠‏ م. 
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(دار الكتب الوطنية - تونس -) 


مسسوسيع 


ر الما 


1 12010111 
وعمة العمد إعديد - واثم 
هو الس فشع ود ابا مجه ب 
ونشام رلا سرام يم ونددف كالقعرحج 
الفاعي ىك الواح وادرى. الانسارع رليمل لز ل 


50000 : 


ا 


مه 
ملع معرب سير دا صريع بض 2ج 
٠‏ ابم هسم ورشف هده وهر يبد 3 
ٍ جك 
7 000 9 0 انل 1 د 
الورقة الأولئ من النسخة (د): (السعودية) الورقة الأخيرة من النسخة (د) 


2 م م ا ا ات م 
- 


الشححتحت م.م 2 سمي 
ا سس قيس 


“ريع بجر 


ربجمتعس تاجنر 
ا 


0-0 
4م 


2 ار 


م م و ا ا ان م ل لت لين 


ا ارين | ا اذاف 


رت؟ولام) 


دِرَاسَةوَتَحَقِيّق 
> < يرو 0 أ# اه 7 


اج مجح ست ج00 دهتجم هت تم كر تارارج طم مروت ار بطش ا ترام غامد 


رم 


انلز كناو يقرا يارغ كرا نكر نات رثكر ةلز كلدك ؤ0 2 زغل ان اناك كرفو تيزف دكار انكر فلكتي انك كتبرعل اق راكف ركنن ىر تانكر عاق لاف كرتن نكر ظكر ان تبكر 7 كيه نك زكري 


و1 
2 


يدا 8 
أ لاطصحمت رج جم م0 ك0 جمرب مارلا رطسا /9 تتكر؟ر/ 0 قتتر34 73/125090 تا رلا 0/403 قت /011 0 هتوق جاجز 


1 4 41 1 501 
ا 1 
0 


4م 


2-0 
1 
0 
3 
2 
6 
2-6 
حارا 
1 
ع 
0 
00 
00 
ا 
2 
2 
الى 
6 
4ت دفر 
1 
ا 
9 
0 
6ه 
4 
/ 
ا 
0 


4 0 ىلا مب م ل كط الا ب مط ل 0 مطل 
د لم انض انض حاتي فعاض صالض حاتم انهم تعاض عاسه ممارسة م 
اح الع اح عه لإا حال ا 106 0ه ا 0 0# 8 9 0 
ا ات ات ات اك اك 0 


نت_نيكنا 


2 


رك 
2 


50 
5 
001 622 


0 
001 
90 
22 5 
2 

1 
2 

مك 4 
3 
20 
20-4 
1 
2 
2 
0 
لمكي 0 
0 
1 


022 مت 0 م كي دظن 0 جك د«رن 0 ون دشو دهم 0 ال ع مط اب مر ىاب فليا 
2, و 0 7 ماك اك ماك ماك الك ملاب ملاب 9 ملالي؛ ل ج0٠‏ 
0 “الي تحاتض عاض جمارلهم جما رمم وصا رمم عاسم امم ام د 
9 7 تا ىدا 0 302 9 0 يرا لجا 00 يرا لكا 0 سن ا 5 مكب 
2 ري نا ا ا ا لاسي مر ميب 

0 ا ا 00 0 ا ا 52 
4 4+ << ويح 2119-1-1 1 >< ( 2190-7 1 ><( 5 لم م ) > مر 4 رم ) كه < د ف . 
2 ار 5 7 2 218 لسري ركسي ١‏ 0 
مسج ع ١‏ صرحا 6 بصا مح وبا جر سباع ١‏ الس م ل مس 00112 
0 4 0000 00 4 0-1 7 94 41 6200 22 ا 4 
0-0 لمكا حي جم لهم جما لض صانم انه واه ماهم ماله ام د 
ا م 00 كرام بكرم 2 ك4 ورا رم 2 0 
3 1 
ممص > روز :0 0 0 024 4 0 14 0 د 0 206 + در ) 1 حد وه 
امسر مارت لطر كر كني شر كا تلان را ل را ا م تا رك + 4 
0 00-2 100700700050072 د 0 0 0 : 
ا الع لالم الج لالج لالج راطع ال ال ا 
ب 4 +9 4 5-7 234 ع أ - تت ------- 0 5-06 0 اه 44 0 24 م 
2 ا ا ا 1 ا ا اي 


ل صمي مح مسي الا . 00-00-06 


. | جما_اجم لسصيور ‏ ل ياستيية اح حي حم اوماد 


(وما توفيقى إِلَا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قال الشيخ الإمام علأمة زمانه » 


ورئيس أوأته سعد الملة والذين مسعود التفتازانى)207: 


الحمد لله الذي بصرنا بئور الهداية والتوفيق» ويسّر لنا سلوك مناهج التصور 
والتصديق , والصلاة علئ نبيه محمّد الهادي إلى سواء الطريق » وعلئ آله وأصحابه 
الفائزين بفيضان التحقيق0'؟2. 


وبعد» دبال ترد بن علاتي؟ ورفقة من خُلْصٍ إخواني أ لم 
الرضالة الشمسية » وأحقّق (فيه)(" القواعد المنطقية » وأفصّل مجملاتها الأبيّة 
وأبيّن (فيها)7 مبهماتها الخفيّة» و(أجيل)2*0 (قداح النظر في شرح الفاضل 
المحقّق » والتحرير المدقّق » قطب الملة والدين الرازي » شكر الله مساعيهء وقرن 
بالإفاضة أيّامه ولياليه» وأفصّل ما أجمله بقدر الاستطاعة» وأبيّن ما أهمله بمبلغ 


00 سقطت من (ب) و(ج). 

(؟) «إن أحلئ منطق تحلّى به لسان كلّ صديق » وأجلئ ما ارتسم في أذهان أولي التصور والتصديق ؛ 
حمد الله من تمسّك بحججه أنتتجت قضاياه اليقين » وحاز قياسه للكليات والجزئيّات الفضل المُّبين 
والصلاة والسلام غلئ أشرف أنواع المخلوقين » الذي حُعمت به التبيين؛ وأَْلِيَتْ درجته في عَلين 
وعلئ آله وأصحابه الذين شَادُوا الذين, واجعلنا لهديه وهديهم متبعين » وانفعنا بمحبّته ومحبّة من 
تبعهم إلئ يوم الدين». (الخبيصي عبيد الله بن فضل الله: التذهيب » شرح علئ تهذيب المنطق 
والكلام» مطبعة مصطفئ البابي الحلبي » مصرء 1977١م»‏ ص"3) ٠‏ 
- يظهر أن السّعد قد وظف المفاهيم والمصطلحات المنطقية . 

(0) في (ج): لهم 

20 سقطت من (ج) و(أ). 

)0( في (ج): أجعل . 


البضاعة » وأنقح ما أطنبه من فرط شغفه بالإيضاح والوسم ٠‏ وأت تم ما وقع فيه من 
اام بالافصاح)7" ؛ فأجبتهم إلى ملتمسهم مع قلة البضاعة » وشرحتها على 
وفْقٍ مقترحهم مع قصور الباع في الصناعة ء ومن الله التوفيق والهداية» وعليه 
[الديجاجة] 

قال: (المصئّف .9م )27 "الحمد لله"0" . 

أقول: لما أنعم الله تعالئ عليه بإفاضة نفسه الناطقة المُتَحَليَةَ بالعلوم والمعارف 
التي تأليف هذه الرسالة » أثر من آثارها ء وفيض من أنوارها » وكان شكر المُنعم واجباء 
صدر الرسالة بحمد الله سبحانه» أداء لح شىء من ذلك» وإلَا فالتّوفيق للحمد 
والإقدار عليه أيضا مما يقتضي شكراء وهلمٌ جرّاء فلا تفى بحقه قوّة الحامد. 

والإبداع”*2 إيجاد شيء غير مسبوق بماذة ولا زمان» وكذا الإنشاء» فهو 


)١(‏ سقطت من (ج). 

(0) سقطت من (أ) و(ب). 

() أضاف 0 فى الطرّة (ب) كلام الكاتبي: (الذي ابتدع نظام الوجودء واخترع ماهيّات الأشياء 

تفي احرف نذا بقدرته أنواع الجواهر العقليّة » وأفاض برحمته محرّكات الأجرام الفلكيّة. 
والصلاة والسلام علئ ذوات الأنفس القدسية» المنرّهة عن الكادورات الإنسيّة» خصوصا على 
محمد صاحب الآيات المعجزات وعلئ آله التابعين للحجج والبيّنات . أمّا بعد: "). 

)20 الإبداع ب ععتس نوع : «في اللغة إحداث شيء على غير مثال سبق . وفي اصطلاح الحكماء إيجاد 
شيء غير مسبوق بالعدم » ويقابله الصنع وهو إيجاد شيء مسبوق بالعدم » كذا ذكر شارح الإشارات 
في صدر النمط الخامس . قال الشيخ ابن سينا في الإشارات الإبداع هو أن يكون من الشيء وجود 
لغيره متعلق به فقط دون متوسط من ماذة أو آلة أو زمان» وما يتقدّمه عدم زمانا لم يستغن عن 
متوسط . وقال شارحه هذا تنبيه على أنْ كل مسبوق بعدم فهو مسبوق بزمان ومادة » والغرض منه 
عكس نقيضه» وهو أن كل ما لم يكن مسبوقا بمادة وزمان فلم يكن مسبوقا بعدم. وتبيّن من إضافة 
تفسير الإبداع إليه أن الإبداع هو أن يكون من الشيء وجود لغيره من غير أن يسبقه عدم سبقا زمانيا.- 


مقدمة الشارح 5* ١7/١‏ 


يقابل التكوين لكونه مسبوقا بالماذة والإحداث لكونه مسبوقا بالزمان. 


ونظام الوجود هي سلسلة الممكنات التي أوّلها جوهر عقليّ إبداعيّ » هو 
العقل الأوّل(2. وهناك الوجود في غاية الشرف والكمال» ويهبط منها آخذا في 
م و ا ا 0 
إل أن يبلغ غايته» أعني الجوهر العقليَ الإحدائيّ» الذي هو النفس الناطقة 
العمل بصو الكاقاف لقف الكل لازال كاف ريو 


وأطلق الإبداع على إيجاد نظام الوجود» نظرا إلئ أن المجموع المشتمل 
علئ المادة والزمان والمجرّدات يمتنع أن يكون مسبوقا بمادة وزمان. 


وأراد بالاختراع مطلق الإيجاد ليشمل الأمور المادّية » وغيرها. 


والجود صفة هى مبدأ إفادة ما ينبغى لا لعوّض » فلو وهب الكتاب لمن لا 
يليق به » أو وهب شيئا ليستعرض ولو مَدْحَا وثناء»/ لم يكن جوّادا. 


وإيجاد الموعردات أمر لائق» لا يعود نفعه إلى الواجب تعالى وتقدس» 
فيكون من مح مَحْضٍ الجود . 


وأنواع الجواهر العقليّة هي العقول العشرة المختلفة(" بالأنواع » المنحصرة 


- وعند هذا يظهر أن الصّنع والإبداع يتقابلان على ما استعملهما الشيخ في صدر هذا النمط الخامس . 
ثم الإبداع أعلى رتبة من التكوين والإحداث » فإِن التكوين هو أن يكون من الشيء وجود مادّي» 
والإحدات ايكون نتن الكيءوجود زما #بوكل واججد منهما يقابل الإبداع من وج .والإابداع 
أقدم منهما لأن المادة لا يمكن أن تحصل بالتكوين» والزمان لا يمكن أن يحصل بالإحداث لامتناع 
كونهما مسبوقين بمادّة أخرئ وزمان آخر. فإذا التكوين والإحداث مترتبان على الإبداع » وهو أقرب 
منهما إلى العلة الأولئ » فهو أعلى رتبة منهما». (التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون» .)86/١‏ 

)١(‏ العقل الأوّل: قال الحكماء أوّل ما خلق الله تعالئى العقل لما ورد ولما يُستفاد من الأحاديث النبوية 
الشريفة » (أوْل ما خلق الله القلم) و(أول ما خلق الله نوري). 

(؟) المختلفان: «كل شيء لا يسد أحدهما مسد الآخر فيما يرجع إلئ ذاتهما». (المقري قطب الدين- 


7 م مقدمة الشارح © 


في الأشخاص . وإيجاد مثل هذه الموجودات الكاملة بالفعل» البريئة عن القَوّة 
والنقصان » من كمال القدرة. 


والأجرام الفلكية هي الأجسام التي فوق العناصر من الأفلاك والكواكب. 
ومحرّكاتها جواهر مجرّدة فى ذواتهاء متعلقة بالأفلاك لتكون مبادئ تحرّكاتهاء 
يقال لها الشرين البالفة الفركية .ؤرما عاست »من سب لبوركة"الأفلالةته التى عن 
سبب لحدوث الحوادث في عالم الكون والفساد» ليتمّ أمر الإنسان في معاشه. 
ويستعد بذلك لترتيب معاده» ويجد كل مُرَكّبٍ كماله اللا كق به» كانت إفاضتها من 
محض الرّحمة » أعني إرادة الخير والنفع - 

وتخصيص العقول والنفوس السماوية بالذكر للشرف والتعظيم ٠‏ ثم لمّا كانت 
النتفاضة التطالت.واستفادة المارنوء “ميية علن 'متاشية :نا بين المفيض 
والمستفيض » وملائمة بين المفيد والمُستفيد» وكان الفيض فى غاية التقدس» 
والمستفيض في غاية التعلق» وجب التوسّل في ذلك بمتوسط ذي جهتين» 
ليستفيض بجهة تجرّده عن الواجب» ويفيض بجهة تعلقه على الطالب ٠‏ فلا جَرَعَ: 
أردفوا حمد الله بالصلاة على النبي » أعني الدعاء له والثناء عليه» وكذا آله 
وأضحانه بالتسبة إليه: والتفين القد سيّة'' هي التي لها ملكة استحصال جميع ما 


أبي جعفر محمد بن الحسن النيسابوري: الحدود؛ ص 77). 

)000( يَحُدَّ الأمدي النفس بأنّها «عبارة عن كمال أوّل لكل جسم طبيعي من شأنه أن يفعل أفعال الحياة. 
وهذا رسم النفس علئ وجه تشترك فيه النفس الفلكية » والنباتية » والحيوانية » والإنسانية . إن قلتا: 
إن لكل واحد من الأفلاك له» وإلا فالأنفس الفلكية خارجة عنه. وإذ ذاك فإن قيّدت الرسم المذكور 
بالتمو والتغذية والولادة» كان رسما للنفس النباتية » وإن قيّدْته بالإدراك والحركة » كان رسما للنفس 
الحيوانية » وإن قيّدْته بالنظرية والعملية » كان رسما للنفس الحيوانية» ٠‏ (الآمدي: : المبين في شرح 
ألفاظ الحكماء والمتكلمين ؛ طاء تحقيق عبد الأمير الأعسمء دار المناهل للطباعة والنشر 
والتوزيع » بيروت» 941١م‏ ص ص 45 - 96). 
- وأمًا "ابن سينا" فقد حَدٌ النفس بأنّها #اسم مشترك يقع على معنئن يشترك فيه الإنسان والحيوان- 


اغن 
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والنبات؛ وعلئ معنئ يشترك فيه الإنسان والملائكة السماوية. فحدٌّ المعنئ الأول أنه كمال جسم 
طبيعي آلي , ذي حياة بالقوّة. وحدٌ النفس بالمعنئ الآخرء أنه جوهر غير جسم » هو كمال الجسم 
محرّك له بالإختيار عن مبدأ نطقيّ» أي عقلي بالفعل أو بالقوّة» والذي بالفعل هو فصل ؛ أو خاصة 
للنفس الملكية». (ابن سينا: كتاب الحدود»؛ د ط» تحقيق أ. م. جواشون؛ منشورات المعهد 
العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة» 1977١م»‏ ص4١).‏ 
- لم نقف على حدّ للنفس القدسيّة» لا في "التعريفات للجرجاني"؛ ولا في "الشرح المبين 
للآمدي”» ولا في كتاب "الحدود لابن سينا" » ولا في "كشاف اصطلاحات الفئون للتهانوي" , 
لكن وقفنا على شيء مقارب قد يؤدّي ذات المعنئ مع اختلاف اللفظ أو المسممئ والموضوع » وهو 
العقل الجوهري الذي هو عبارة عن ماهية مجرّدة عن المادّة وعلائق المادة» الذي هو في مقابل 
العقول العرضيّة التي منهاالعقل النظري والعقل العملي... ومنها العقل القدسي » وهو عبارة عن 
القرّة النظرية التي شأنها تحصيل المُدْرَكَاتِ من غير تعليم وتعلم » كحال النبي . مع أن مُسمّئ العقل 
القدسي» لم يرد في تقسيمات الفلاسفة» مثل "الكندي" و"الفارابي" و"ابن سينا" و"ابن رشد"») 
لكنه ورد ذكر للروح القدسية في "رسائل ابن سينا" . 
ر: الآمدي» المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين» ص ص .1١8- ٠١5‏ أيضاء ابن 
سيناء مجموع الرسائل » ط١»‏ جمعية دائرة المعارف العثمانية» 4 70١ه»‏ ص ص ٠ 4  ”‏ 
لكنّ مفهوم العقل القدسي ذكر عند البعض ومنهم الآمدي: (وأمّا النبوة» فعند الحكماء هي عبارة 
عن قرّة يتمّ بها إدراك المعلومات من غير واسطة من تعليم وتعلم» وهي ما يعبّر عنها بالعقل 
القدسي». (الآمدي: م نء ص .)١794‏ 
- لقد وقفنا على حديث إشراقي » كشفي » عند "الفخر الرازي" يخص النفس القدسية » ولكثه أبقى 
على غموضهاء وصرّح بما يفيد أنها غير نفوس الأنبياء والرّسل: «القوئ العقلية قسمان: منها ما 
يكون في غاية الكمال والإشراق» ويكون مخالفا لسائر القوئ العقلية بالكمّ والكيف... إذا عرفت 
هذاء فنقول: "مثل هذه النفس القدسية والقوّة العقلية الإلهية تستغني في معرفة حقائق الأشياء عن 
التعلم والاستعانة بالغير» إِلَا أن مغل هذا في غاية التّدرة والقلة». (الرازي: كتاب النفس والروح 
وشرح قواهماء تحقيق محمد صغير حسن المعصومي» مطبوعات معهد الأبحاث الإسلامية» 
إسلام أباد» باكستان» دت» ص ص 0537 - 67). 
- للتوسع في هذا المبحث. 
- ر: محمود قاسم» في النفس والفلاسفة الإغريق والإسلام, ط"» مكتبة الأنجلو المصرية» د 
تاء)ءص 9556 .٠١١‏ 


## ختر مقدمة الشارح‎ ١>, 


يمكن للنوع دفعة أو قريبا من ذلك » علئ وجه يقينيّ » وهذا نهاية الحدس'", 
وذلك بحسب اتّصالها بالجواهر العقلية» وتنزمّها عن الكَدُورات البشرية » مثل الميل 
إلئ اللذات والشهوات الحسّية » والتدنس بالأباطيل والرذائل الدنيّة . 


والمعجزات أمور غريبة خارقة للعادة» داعية إلئ الخير والسعادة » مقرونة 


بدعوئ النبوءة » والآيات أعمّ من ذلك . 
[ترتيب الكلّكاب] 
قال: "ورَتبته. 
أقول: أبواب المنطق على ما استقرٌ عليه رأي الجمهور تسعة . 


يد الأوّل: الكلبّات(2 . 


6 الحَدْس ‏ 000اند106 : في عرف العلماء هو تمثّل المبادئ المرتبة في النفس دفعة من غير قصد 
واختيار؛ سواء كان بعد طلب أو لا ؛ فيحصل المطلوب. وهو مأخوذ من الحَدّس بمعتئ السرعة 
والسير. ولذا عرف في المشهور بسرعة الإنتقال من المبادئ إلى المطلوب بحيث كان حصولهما 
معا. وفيه تسامح إذ لا حركة في الحَدْس»). (التهانوي محمد علي: كشّاف اصطلاحات الفنون» 
6/0). 

زف الكليات - قعص نمع 6غ وعرطآ -و16طهء1601م 5عآ ئتناهء25ء كلمت و16 : «الكلي عند المنطقييّن هو 
الشامل» الذي يشمل جميع الأفراد الدّاخلين في صنف معيّن. أو هو المفهوم الذي لا يمنع تصوّره 
من أن يشترك فيه كثيرون.. . والكلي قسمان: 
- الكلي الحقيقي: وهو المفهوم الذي لا يمنع نفس تصرّره من وقوع شركة كثيرين فيه . 
الكلي الإضاني: وهو ما يندرج تحته شيء آخر في نفس الأمرء وهو أخصّ من الكلي 
الحقيقي...». (صليبا جميل: المعجم الفلسفي » الشركة العالميّة للكتاب» بيروت» 1987م: 
1/١‏ و0 ). 


رسم توضيحي: - 


م مقدمة الشارح 4 ١/6‏ 
الثانى: التعريفات27" . 
الغالث: القضابا0؟) مانو يع ان نه تعن امه سياه كي م 
1 5 
١‏ 1 
تمام حقيقة الأفراد جزء حقيقة الأفراد خارج حقيقة الأفراد 
القوع 
١ 1‏ , 
ىا 0 ئ إئ ىا 7 
حفيفي إضافي جزء مشترك دو طن 0 مشترك 
(حيوان) ؟ 1: (ضاحك) ( ماثي) 
فصل 
جع ب تشتييند ؟, 
؟ ؟ ؟ ١‏ 
(حيوان) ( جسم نامي) << (نامق) (حسّاس) 


)١1(‏ التعريف ‏ ههغنه1066: «هو أن يقصد فعل شيء إذا شعر به شاعر ما هو المعرّف . وذلك (الفعل) 
قد يكون كلاماء وقد يكون إشارة. 
والتعريف الذي يكون بالكلام, إِمَا أن يكون بكلام لا واسطة بينه وبين ما يُتصوّر من جهة » على 
النحو الذي يُتصوّر من الكلام» فيكون ذلك علئ سبيل دلالة اللفظ على معناه. وما أن يكون بكلام 
بينه وبين ما يُتصوّر من جهته واسطة » ويكون ذلك علئ سبيل دلالة لفظ وصف الشيء ونعته عليه 
فيدل. اللفقل ولاه اللفظة عل معني ب فإذا دل عل لكت دل يتوسّط ذلك المغدن المقصود 
بالتصوير.... يجب أن يفرد لفظ (التعريف) لما يكون المقصود به تمثيل الشيء في الذهن من 
جهة محمولاته) . (ابن سينا: منطق المشرقيين والقصيدة المزدوجة» ص 79). 

(؟) القضية هي المركب التام الذي يصحّ أن نصفه بالصدق أو الكذب لذاته. 
يقول التّفتازاني: «القضيّة قول يحتمل الصدق والكذب . فإن كان الحكم فيها بثبوت شيء لشيء» 
أو نفيه عنه فحمليّة موجبة» وسالبة. ويسمّى المحكوم عليه موضوعاء والمحكوم به محمولاء 
والدذال علئ التسبة رابطة وقد أستعير لها (هو)». (سعد الدين التفتازاني: تهذيب المنطق والكلام » 
ط 2١‏ دراسة وتحقيق وشرح» عماد بن محمد السهيلي ومسعود أحمد سعيدي» دار الرشاد 
الحديثة » الدار البيضاء. المغرب. دار الضياء» للنشر والتوزيع) الكويت» 58 ١ه//ا1١5ام»‏ 
ص ص .)١91-١940‏ 
- ويقول نصير الدّين الطّوسي في "أحوال القضايا": «ومنها الخبري » وهو الذي يعرض له ذاته أن 
يكون صادقا أو كاذبا. ويسمّئ قولا جازما وقضيّة» وهما أخص بالعلوم» وسائر الأنواع - 


١ا/ك‎ 
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(وأحكامها)”". 
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الرابع: القياس7' ولواحقه. 

الخامس: البرهان» ويشتمل علئ بحث أجزاء العلوه0©. 
ع السادس: الجدل7؟2)4. 

د السابع : الخطابة260 . 


كالاستفهام والأمر والتعجّب وغيرهاء أخصٌ بالمحاورات». (الطوسي نصير الدين: تجريد 
المنطق » مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» 1988» ط ١ص .)١5‏ 

- المركب الخبري «هو الذي يقال لقائله: إِنّه صادق أو كاذب » ويتوقف الحكم عليها بالصّدق أو 
الكذب عند التَحقَى من ثبوتها في العالم الخارجي . فمتئ كانت مطابقة للواقع كانت صادقة, وإلآ 
كانت كاذبة » وأما ما هو مثل الاستفهام » والالتماس » والتّمتّي » والترجّي » والتعجّب » ونحو ذلك» 
فلا يقال لقائله إِّه صادق أو كاذب». (الإشارات والتّنبيهات » شرح نصير الدّين الطوسي » تحقيق 
سليمان دنيا» دار المعارف بمصرهء القاهرة» )5758-551//١1١195٠‏ 

سقطت من (أ) و(ب). 

الوأما القياس» فعبارة عن قول مؤلّف من أقوال يلزم عن تسليمها لذاتها قول آخر. فإن كان 
المطلوب » أو نقيضه , مذكورا فيه بالفعل » سمّي استثنائياء وإن كان غير مذكور فيه بالفعل» سمي 
اقترانيا» . (الآمدي: المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين» ص 5 ). 

«(وصناعة المنطق التي تعطي قوانين التوصل إلى إدراك العلم اليقيني في هذه الموجودات والضنائع 
التي تشتمل عليها الفلسفة تسمّئ بالبرهان» . (ابن باجة: تعاليق ابن باجة على منطق الفارابي » ط١»‏ 
تحقيق ماجد فخري » دار الشروق » بيروت» لبنان» 4945١م.‏ ص 78). 

«وأمًا الجدل فهي هذه الصناعة المشتملة علئ الموجودات من حيث يستعمل فيها الإثبات والإبطال 
بالطرق المشهورة » ومبلغها إعطاء الظن القويّ فيما تعطيه منهاء وهي مهنة تستعمل الرياضة في 
إبطال وضع وإبثباته. والجزء من المنطق الذي يعطي قوانين هذه الصناعة يسمّئ أيضا الجدل». 
(ابن باجة: تعاليق ابن باجة علئ منطق الفارابي» ص758). 

«وأمًا الخطابة» فهي أيضا الصناعة المشتملة علئ الموجودات من حيث ينظر فيها بالطرق 
المقبولات وبما في بادئ الرّأي » ومبلغها سكون النفس إلى الشيء. وهى مهنة تستعمل فى تعليم 
الجمهور ما لايتكي التصديق يمن الأحاء البرهاجة فى الحلو ٠‏ واللعرد ين املق الذي يعطي - 


5 
5 
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ين 


الغامن: المغالطة(©. 

التاسع : العو 

وجعل بعضهم بحث الألفاظ بابا آخر» فصارت/ عشرة. 

والمتاخروة أخلرا بالسهاطات :اقبي (هم اعظم اقدرا +ووظولوا في 


قوانين هذه الصناعة يسمّئ أيضا الخطابة » فاسمها يقال عليها باشتراك الاسم» . (ابن باجة: تعاليق 
ابن باجة على منطق الفارابي» ص .)١9‏ 

- الخطابة: إنها صناعة عمليّة » بسببها يمكن إقناع الجمهور في الأمر الذي يتوقع حصول التصديق 
به» بقدر الإمكان. 

تشتمل علئ جزءين: العمود والأعوان. 

- العمود: هو مادّة قضايا الخطابة التي تتألّف منها الحجّة الإقناعيّة » التي تسمّئ أيضا (التّبِيت). 
والعمود هو كل قول منتج لذاته؛ المطلوب إنتاجه بحسب الإقناع» وسمّي عموداء لأنه قوام 
الخطابة » وعليه اعتمد في الإقناع . 

الأعوان: مجموع الأقوال والأفعال» والهيئات» الخارجة عن العمود» المعينة له علئ الإقناع » 
والمساعدة له علئ التأثير » المهيّئة للمستمعين علئ قبوله. 

ر: المظفر محمد رضا: المنطق» 771/0-57579/7. 


)١(‏ «وأمًا السفسوطائية فهي الصناعة المشتملة علئ الموجودات من حيث يُموه ويغالط بها ويصور 


الحقّ منها بصورة الباطل والباطل بصورة الحق » ومبلغها التخ لتغليط في الحق والصدٌ عنه. والجزء من 


)١(‏ «وأمًا الشعرء فهي الصناعة المشتملة علئ الموجودات من حيث تخيّلها وتحاكيها بأمثلتها» وهي 


مهنة تستعمل في تعليم الجمهور ما يمكنهم أن يتصوّروه من الأشياء المُتصوّرة في العلوم. ومبلغها 
تشبيه الشيء بمثاله » كما ينظر إلى صورة زيد في المرآة. والجزء من المنطق الذي يعطي قوانين 
هذه الصناعة يُسمَّئ أيضا الشعر» . (ابن باجة: م ن» ص 74) 


(*) الصناعات الخمس: القياس كما يبحث عن الصورة يبحث عن المادة» والقياس بحسب المادة 


خمسة» يسمّونها بالصناعات الخمس وهي: 

- أن تركب القامس مز لماك ينيرة ست برقا 

- وإن تركب من المظنونات والمقبولات سمي خطابة. 

وإن تركب من المشهورات سمّي جدلا. ٍّ 


١7/4 
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الغعكوس (والتّلازم والاقترانيات)0© مع قلة جدواهاء وصدروا الأبواب ببيان 
ماهيّة المنطق7" , و(وجه)”" الحاجة إليه وموضوعه كما سيجيء . 

فالمصنف رتب كتابه علئ مقدّمة لبيان الأمور الثلاثة » وثلاث مقالاات: 

أؤلها تبعت الألناط والكلاك والتعريفاكة 

وثانيها لبحث القضايا وأحكامها. 

وثالثها للقياس ولواحقه. 

وخاتمة للإشارة إلئ الصناعات الخمس وما يليق بها. 

ووجه ضبطه أن المذكور فيه إن كان خارجا عن أبواب المنطق ومقاصده» 
فهى المقدّمة» وإلآ فإن كان البحث عن المفردات» فهى المقالة الأولى» (وإِلا 
فإن كان عن المركبات الغير المقصودة بالذات فهى المقالة الثانية)9؟©2» وإِلَا فإن 
كان عن المركبات المقصودة باعتبار الصورة» فهى المقالة الثالئةء وإلا فهى 
الخاتمة .ونا قبل "إن البحف عن المركبات' المقضودة إن كان ياعتبار الضورة؛ 
- - وإن تركب من | لمخيّلات سمي شعرا. 

- وإن تركب من الشبيهة باليقينيّات أو الظنيات سمّي مغالطة. 
)١(‏ إضافة في (ب) و(ج). 
(؟) «هذا العلم يُسمَى باليونانية "لوغِيًا" وبالسريانيا "مليلوثا" وبالعربية المنطق». (الخوارزمي: مفاتيح 

العلوم دراسة وتحقيق » عبد الأمير الأعسمء دار المناهل . بيروت » لبنانء ص .)1١717‏ 

ويرئ الفارابي أنْ المنطق مشتق من النطق وهي لفظة دالّة على معانٍء منها الدلالة على القول 

الخارج بالصوت .» وهو الذي به تكون عبارة اللسان عمًا في الضميرء والثاني القول المتمركز في 

النفس » وهو المعقولات التي تدل عليها الألفاظ . 

10 الفارابي » إحصاء العلوم» ص ٠.57‏ 


(8) سقطت من (ج). 
0: 


.محر 


إضافة في رب و(ج). 


لحن 


2 0000 إل 
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فهي المقالة الثالثة. وإن كان باعتبار المادة» فهي الخاتمة" » مُشْعد بأن الخاتمة 
بسر عر جوان اد جاو يفي ارقا ب شيل با ا العلوم أيضا. 
(علئ أنّه جعل مورد القسمة(" ما يجب أن يُعلم في المنطق » وكون المقدّمة من 
هذا القبيل محل نظر)( . 

ثم ترتيب المصئّف ليس مما ينبغي» لأنّه جعل بحث الألفاظ في مقالة 
المفرداتٍ مع شموله المفرد والمركّب » وجعل المقصود بالذات وغيره من المركب 
مقالتين » ومن المفرد مقالة واحدة. 


2 


)١(‏ القسمة ‏ هونوة1(10 : القسمة عند المنطقيين «مرادفة للتقسيم » وهو إرجاع التصوّر إلئ أقسامه » ولها 
عندهم وجهان: 
الأوّل: إرجاع المركب إلى أجزائه أو عناصره» ويسمّئ هذا الإرجاع تجزئة» أو تحليلا . 
الثاني: إرجاع الكلي إلى جزئيّاته » أو انقسام الكلي بحسب الماصدق إلى أصناف أو أفراد تندرج 
تحته » وسبيل ذلك أن يضاف إلئ الكلي قيد يخصّصهء فينشأ عن هذه الإضافة مفهوم جديد يسمّى 
قسماء مثال ذلك انقسام الجنس إلئ الأنواع المختلفة المندرجة تحته» فالجنس أعمٌء والنوع 
أخص . والقسمة عند "أفلاطون" طريقة الجدل الهابط الذي يرتب المُثل في أجناس وأنواع». 
(صليبا جميل: المعجم الفلسفي» .)١191١-١90/1١‏ 

(6) سقطت من (ب). 


[المقَدّمَة 
فيها بحثان: 


الأول في ماهية المنطق وبيان الحاجة إليه] 


أقول: 0 الكتاب» ما يذكر فيه قبل الشروع7) في المقاصد لارتباطها 


)١(‏ المقدّمة في علم المنطق تقال على نحو الاشتراك اللفظي علئ ثلاث معان: مقدمة دليل » مقدمة 
قياس » مقدمة علم . 
- مقدّمة الدليل» وهي ما يتوقف عليها صحّة الدليل» أي مجموع الضوابط والشرائط التي تعد 
مقرّمات لصحّة الدليل. كتوقف صِحّة الحديث على صحّة السند» وتوقف صحّة إنتاج الشكل الأوّل 
علئ إيجاب المقدّمة الصغرئ وكلية الكبرئ. وتأكٌد بوضوح في مبحث الاستدلال والبرهان. 
- مقدّمة القياس » وهي أنْ القياس الحمليّ عبارة عن مقدّمتين » إِمّا صغرئ أو كبرئ . 
- مقدّمة علم » وهي ما يتوقف عليها الشروع » وتتضمّن ثلاثة أجزاء أساسية: 
تعريف العلم. 
ل 
الغاية من دراسة العلم. 

(؟) المقصود هنا مقدمة العلم. 

(*) «قالوا الواجب علئ من شرع في شرح كتاب ما أن يتعرض في صدره لأشياء قبل الشروع في 
المقصودء يسميها قدماء الحكماء الرؤوس الثمانية». (التهانوي محمد علي: كشاف اصطلاحات 
الفنون». .)١5/١‏ 
- الرؤوس الثمانية: «الغرض» المنفعة » السّمة» المؤلّف » من أيّ علم هو أهو من اليقينيات أو من 
الظتيات » مرتبة هذا العلم» القسمة» الأنحاء التعليمية». 
ر: التهانوي محمد علي: م ن» .١8-١5/١‏ 
تعيين المؤلف ليطمئْنْ قلب الشارع في قبول كلامه بالاعتماد عليه. 
- أي بيان مرتبته فيما بين العلوم» إمّا باعتبار عموم موضوعه أو خصوصه.ء أو باعتبار توقفه علئ 
علم آخر وعدم توقفه عليه أو باعتبار الأهميّة أو الشّرف لتقدّم تحصيله على ما يجب » أو يستحسن- 
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به » وهي ههنا لأمور ثلاثة: 
الأول: بيان اللحاجة() الى المنطق ١‏ عق معرفة غايته ومنفعته(" . 


- 2 تأخيره عنها. أي من اليقينيّات أو الظبّيّات من النظريّات والعمليّات من الشرعيّات أو غيرهاء ليطلب 
به المتعلم ما يليق من المسائل المطوّلة . 
الأنحاء التعليميّة أمور مستحسنة في طرق التّعليم» أحدها: 
- التقسيم: وهي التكثير من فوق» أي من الأعمّ إلى ما هو أخص منهء كما في تقسيم الكلي إلئ 
الجزئيّات . 
ثانيها: التحليل» وهو عكس التقسيم » أي التكثير من الأخصّ إلى ماهو أعمّ منه» كتحليل "زيد" 
إلئ "الإنسان والحيوان والجسم". 
ثالثها: بيان التحديد» أي إيراد حد الشيء. 
رابعها: بيان البرهان» أي الطريق الموصل إلئ الوقوف على الح والعمل به. 
وإثما قصّر المتقدّمون علئ هذه الثّمانية» لعدم وقوفهم على شيء آخر يعتبر في تحصيل العلم . 
- أي كان القدماء يذكرون في بداية كتبهم رؤوسا ثمانية على أنها من المقدمات أو من المباديء 
العامّة وهذه الرؤوس الثمانية وهي: 
- الغرض: وهو الترتيب الباعث للفاعل علئ صدور الفعل عنه للا يكون التَظر في العلم عبثا. 
والغرض من تدوين العلم» أي الفائدة المترتّبة عليها» لثلاً يكون تحصيله غير ذي جدوئ . 
هو المُتَرَتَبِ الحاصل عند حصول الفعل مطلقا سواء كان باعثا للفاعل أم لا. 
-افائدة: إِنّ المضئ ف إتما ذكر تعريف الغرضن » وتعريف المنفعة ‏ لبيان التغاير بينهما بيب الذات 
في الجملة ولدفع ما يْتَوّهَمُ في هذا المقام من أن الغرض والمنفعة متّحدان بالذات مفهوما ومتغايران 
بالاعتبار فلا يصحٌّ جعل أحدهما مقابلا للآخر كما يعني الفائدة المعتد بها بالنّسبة إلى مشقة 
تحصيله ‏ لئلاً يعرض له فتور في طلبه » وتحمّل تعبه» فيكون عبثا. 

)١(‏ المشهور أن الحاجة إلئ تعلم المنطق هي لغاية عصمة الذهن عن الخطأ. فالمنطق هو: «آلة قانونية 
تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر فهو علم عملي » آلي » كما أن الحكمة علم نظري غير 
آلي» فالآلة بمنزلة الجنس». (الجرجاني: علي بن محمد بن علي: التعريفات » تحقيق وتقديم» 
إبراهيم الأبياري » دار الكتاب العربي » بيروت» 1447م2 ط7اء ص (701). 

(؟) قال الفارابى: «قصدنا النظر فى صناعة المنطق » وهى الصناعة التى تشتمل علئ الأشياء التى تسدّد 
القزة اانا طفة تك العدوايت فى كل بمايطاكي أن ت تحاط فيه وهر ف كزودها عدر رمن السلطة فين 
كل ما شأنه أن يستنبط بالعقل . ومنزلتها من العقل منزلة صناعة النحو من اللسان» فكما أن علم- 
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الثاني: بيان ماهيّته » أعنى تفسيره بما يعمّ جميع مقاصده على وجه يميّزه 
عمًا عذاة(20 , ْ 
الثالث: بيان موضوعه”” » أعنى تعيين ما به يتميز هذا العلم في نفسه عن 
١ 2‏ - 
العلوم الآخرء حتئ يحصل له اسم واحد علئ الانفراد » فإن تمايّز العلوم في ذواتها 


- النحو يُقَوّم اللسان عند الأمّة التى تجعل النحو للسانهاء كذلك علم المنطق يقوّم العقل حتئ لا 
يعقل إلا الصواب» فيما يمكن أن يغلط فيه» . (الفارابي أبو نصر: نصّ التوطئة » القصول الخمسةء 
ايساغوجي » كتاب المقولات» كتاب العبارة» د ط » تحقيق رفيق العجم» دار المشرق» بيروت» 
6 »: ص 00). أيضا (الفارابي » المنطقيات » النصوص المنطقية » ط١»‏ تحقيق » محمد تقي 
دانش بثروه» مطبعة بهمن» قم» ددا ت» .)١1/١‏ 

)١(‏ يشير إلئ التعريف كأحد المطالب التي يتوقف الشروع عليهاء ذلك أنْ الدارس لعلم المنطق إذا لم 
يقف علئ تعريف علم المنطق» كان طالبا للمجهول المطلق. «فلأن الشارع في علم لو لم يتصور 
أوَّلا ذلك العلم لكان طالبا للمجهول المطلق وهو محال» لامتناع توجّه النفس نحو المجهول 
المطلق». (القطب الرازي: تحرير القواعد المنطقية » المطبعة الميمية بمصر المحروسة» /ا. ٠اهء‏ 


ص *7). 
(؟) المشهور بين قدماء الحكماء توقف الشروع على موضوع العلم » لأن تمايّز العلوم يقوم على أساس 
تمايّز الموضوعات. 


- الموضوع ‏ :غ816 - :عزن5 -6»ز0: «هو محل العرّض المختصٌ به » وقيل هو الأمر الموجود 
في الذهن. وموضوع كل علم: ما يُبحث فيه عن عوارضه الذاتية » كبدن الإنسان لعلم الطبء فإته 
يبحث فيه عن أحواله من حيث الصحة والمرض » وكالكلمات لعلم النحوء فإتّه يبحث فيه عن 
أحوالها من حيث الإعراب والبناء. وموضوع الكلام» هو المعلوم من حيث يتعلق به إثبات العقائد 
الدينية » تعلقا قريبا أو بعيدا». (الجرجاني: التعريفات» ص 700). 

موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية التي تلحقه لما هوهو ء أي لذاته أو لما يساويه 
أو لجزئه؛ وموضوع المنطق المعلومات التصورية والتصديقيّة . لأنْ المنطقي يبحث عنها من حيث 
أتها توصل إلئ تصور أو تصديق» ومن حيث يتوقف عليها الموصل إلى التصور ككونها كلية 
وجزئية » وذاتية وعرضيّة » وجنسا وفصلا» ومن حيث يتوقف عليها الموصل إلى التصديق » إما 
توقفا قريبا ككونها قضية وعكس قضية » وإمّا توقفا بعيدا ككونها موضوعات ومحمولات. (الحلي 
الحسن بن يوسف المطهر: القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية؛» ط١اء‏ مؤمسة النشر 
الإسلامي؛ 7١15١اها)‏ ص ص2 184-188). 
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ليس إلا بحسب تمايّز الموضوعات» حتئ لو لم يكن لهذاء موضوع مغاير 
لموضوع ذاك بالذات ء أو بالاعتبار» لم يكونا علمين؛ ولم يصحَّ تعريفهما بوجهين 
مختلفين » لأنّ العلم عبارة عن جميع ما يبحث فيه عن الأعراض الذاتية للموضوع 
باعتبار واحد. 


ووجه ارتباط المقاصد بالأمور الثلاثة أنَّ كل علم فهي كثرة تضبطها جهة/ 
(واحدة» باعتبارها تعد عِلما واحداء وجهة الوّحدة التي له في نفسهء بالنظر إلى 
ذاته» هو اشتراك جميع كثرته في كونها باحثة عن الأعراض الذاتية للموضوع . وقد 
يتبعها جهات أخرئ من الوحدة » كالغاية» أو كونه آلة لشيء آخرء أو نحو ذلك . 


وتعريفه7؟ باليجهة :الأول يكون ا ا 


)١(‏ التعريف ‏ ممنننمقء8- ندقءك نرق : «هو قول يوضح معنئ اللفظ أو يوضح معنئ الشيء المراد 
تعريفه حتئ يكتسب وضوحا في الذهن» وهو نوعان: تعريف منطقي » وتعريف لامنطقي . أما 
التعريف المنطقي فيشمل التعريف بالحد والتعريف بالرسم» ويندرج تحتهما أصناف وتفرّعات 
تدخل تحت مسمّاهما. أمّا التعريف اللامنطقي فمثل تعريف الشيء بنفسه » والتعريف بالإشارة» 
والتعريف المجازي » والتعريف بالتضايف » والتعريف بالمرادف... 
"هو جملة الصفات التي يتألف منها مفهوم الشيء. هو تعبير مفصل عن المعرّف » ولذلك صم ما 
أطلقه عليه المناطقة العرب من أنه "القول الشارح"». 
- ر: الشنيطي محمد فتحي ؛ أسس المنطق والمنهج العلمي» ص » ٠.5١‏ 
- (إنّه قول يشرح المعنئ المدلول عليه باسم ما بالأشياء التي بها قوامه » وذلك هو الحدّء أو بأشياء 
ليس بها قوامه» وذلك هو الرسم» . (تعاليق ابن باجة على منطق الفارابي» ص ؟١١).‏ 
التعريف بالحد التام: وهو التعريف المشتمل علئ الجنس القريب » والفصل القريب» فعند تعريف 
الإنسان تقول: "الإنسان حيوان عاقل". 
- التعريف بالحد الناقص: وهو التعريف الشامل للفوارق المميزة بين الشىء» وسائر الأشياءء 
ونه لأابشم[ جميم التصائضى التاتة للقي المرا د تعريقة #مدان عرفت الثى لقصل القريتاه 
والجنس البعيد» كما نقول في تعريف الإنسان: "الإنسان» جسم ناطق" فإنه لا يشمل الخصائص 
الذاتية التي شملها التعريف بالحد التام . 
التعريف بالرسم التام: وهو التعريف الذي يشمل بعض خصائص ومميزات الشيء المعرّف ) - 
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- مضافا إلئ الصفة الذاتية المعيّنة للماهية» غير الفاصلة بينه وبين سائر الأنواع. مثل قولنا: 
"الإنسان حيوان ضاحك". فالحيوانية تختزل الخصائص الذاتية للإنسان» ولكن الضحك لا يمثّل 
فصلا ذاتيا للإنسان» بل هو خاصة وحسب. 
- التعريف بالرسم التاقص: هو مُشابه للرّسم التامٌ في كونه يبيّن بعض الخصائص غير الذاتية 
للإنسان » وغير الفاصلة ؛ مثل الضحك» ولكنّه يفترق عنه في أن الرّسم الناقص لا يشمل خصائص 
الونسان الذاتية مثل الحيوانية » كقولنا: "الإنسان ضاحك"» أو “جسم ضاحك" . فالتعريف بالرّسم 
الناقص لا يبيّن حيوانية الإنسان» وهي التي تشمل خصائصه الذاتية » ولا يبيّن نطقه » وهو الفصل 
الفارق . 
هذا وللتعريف شروط منها: 

أن يكون التعريف مساويا للمعرّف . 

أن لا يكون التعريف أضيق من المعرّف . 

أن لا يكون التعريف أوسع من المعرّف . 

ألا يدخل في التعريف ذات المعرّف » أو جزء أساسي منه. 

+ لابه التعريف: بألفاظ خامضة + أوعتارات مجازية : 

ألا يكون التعريف بضد المعرّف. 
الحد ‏ عنمن - همنمقء2 -عومع]": «الحد في اللغة يطلق على عدة معان » فالحدٌ بمعنئ: الحاجز 
بين الشيئين » أي "الفصل بين الشيئين لثلا يختلط أحدهما بالآخر أو للا يتعددئ أحدهما على الآخر... 
وحدٌ كل شيء: مُنتهاه. لأنه يرده ويمنعه عن التمادي ... والحدٌ المنع . وحدّ الرجل عن الأمر» يحدّه؛ 
حذا: منعه). (ابن منظور: لسان العرب » دار صادر بيروت» 991١م‏ طكء 9/19" 5٠‏ ). 
و«عند المنطقيين يطلق في باب التعريفات علئ ما يقابل الرسمي واللفظي » وهو ما يكون 
بالذاتيات . وفي باب القياس علئ ما ينحل إليه مقدّمة القياس كالموضوع والمحمول . قال في "شرح 
المطالع": "لا بد في كل قياس حملي من مقدمتين تشتركان في حدّ » ويسمّئ ذلك الحدٌ حدًا أوسط 
لتوسّطه بين طَرَفَيْ المطلوب ؛ وتنفرد إحدئ المقدمتين بحدٌ هو موضوع المطلوب » ويسمّئ أصغر 
لأن الموضوع في الأغلب أخصّ فيكون أقلّ أفراداء فيكون أصغرء وتنفرد المقدمة الثانية بحدّ هو 
محمول المطلوب » ويسمّئ أكبر لأنه في الأغلب أعمّ فيكون أكثر أفرادا. فما ينحلّ إليه مقدمة 
القياس كالموضوع والمحمول يسمّئ حذاء لأنه طرف التّسبة تشبيها له بالحدّ الذي هو في كتب 
الرياضيين. فكلّ قياس يشتمل على ثلاثة حدود الأصغر والأكبر والأوسط ء مثلا إذا قلنا: "كلّ 
إنسان حيوان وكل حيوان جسم" فالمطلوب أي النتيجة الحاصلة منه "كل إنسان جسم" و"الإنسان"- 
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وبغيرها رسما(ا2. ومن حق كل طالب كثرة تضبطها جهة واحدة أن يعرفها بتلك 
الجهة حتئ يأمن فوات شىء مما يعنيه » أو صرف الهمّة إلئ ما لا يعنيه . وأن يعرف 
غايتها ومنفعتها ليزداد جذا ونشاطا » ولا يكون نظره عبثا أو ضلالا . 


(00 


ذكر صاحب "إيساغوجى”7" فى آخر كتابه أنه يُذْكر في العلم 000شظ*25 


حدٌ أصغر و"الحيوان” حدٌ أوسط و"الجسم” حدّ أكبر. هذا ثم إن هذه الاصطلاحات غير مختصة 
بالقياس الحملي . فالواجب أن تعتبر بحيث تعمّه وغيره» فيبدل لفظ الموضوع بالمحكوم عليه ولفظ 
المحمول بالمحكوم به"». (التهانوي محمد علي: كشاف اصطلاحات الفنون» 5/١‏ 17). 

- ويرئ المناطقة أن الحدّ هو قول يسعئ من خلاله تحديد ماهية الشيء بتمامهاء و«يطلق بالتشكيك 
علئن خمسة أشياء: 

الأول: الحدّ الشارح لمعنئ الاسم ولا يلتفت إلئ وجود الشيء وعدمه » بل ربّما يكون مشكوكا 
فنذكر الحدّ. ثم إن ظهر وجوده» عرف أن الحدّ لم يكن بحسب الاسم المجرّد وشرحه, بل هو 
عنوان الذات وشرحه. 

الثانى: بحسب الذات » وهو نتيجة برهان. 

نااك مني الات عوابا قال 

* الرابع: ما هو بحسب الذات » والح التام الجامع لما هو مبدأ برهان » ونتيجة برهان... 
الخامس: ما هو حد لأمور ليس لها علل وأسباب » ولو كان لها علل » لكانت عللها غير داخلة 
في جواهرهاء كتحديد النقطة » والوحدة والحد». (الغزالي: معيار العلم في المنطق» شرح أحمد 
شمس الدين » دار الكتب العلمية» بيروت؛» لبنان» ٠44١م‏ طاء ص .)537-17577-1751١‏ 
الرّسم ‏ هوهمعنهمقء<1 - ع٠ه'1:‏ «يعنئ بذكر الصفات غير الذاتية فهو لا يعرّفنا عن تمام الماهية» 
وإنما فقط يشمل أعراض الأشياء وخواصّها شمول كاملا في الرّسم التامٌ» ويتألف من الجنس 
القريب والخاصّة فيكون تعريف الإنسان بأنه: "حيوان ضاحك”". وشمولا ناقصا في الرّسم التاقص 
الذي يتألف من الخاصة وحدها أو الجنس البعيد والخاصّة» فيأتي تعريفه على التّمط الأول: 
الضاحك . وعلئ النمط الثاني: جسم ضاحك». (الشنيطي محمد فتحي: أسس المنطق والمنهج 
العلمى» ص» .)5١‏ 

00 متن للأبهري متن جامع لأمهات المسائل المنطقية » اهتمٌ به العلماء واعتمدوه دراسة 
وتدريسا وشرحاء ولا يزال معتمدا إلئ اليوم. وطبع اكثر من مرّة» وعليه شروح عديدة. وقد طبع 
ببولاق مصر القاهرة» 7/7١ه‏ مرفوقا بشرح الأنصاري. ثم وضعت حاشية على هذا الشرح تحت- 
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غايتٌه2"7» لئلاً يكون النظر عبثاء ومنفعته لينشط التّاظر على الإقدام فيه. فجعل 
المقدّمة بحثين»: أحدهما لبيان جهة الوّحدة الذاتية» والآخر للعرضية» وقدمه 
لكونه أوضح وأسبق إلئ الذهن. وذكر فيه بيان الحاجة » لكونه مما ينساق إلئ بيان 
الماهية. ولذا قدّمه في البيان» ورتبه على أن المقصود الأصلي هو بيان الماهية 
بتقديمه في الذكرء حيث قال: "الأوّل في ماهية المنطق0© وبيان الحاجة إليه". 


- 0 مسمّئ "مغني الطلاب في المنطق" طبع في القسطنطينية سئة ٠71١ه»‏ وأيضا تحت عنوان "مغني 
الطلوي شرج ان الساغوجي © تحتين ويحمود رنقبان ابوط ؛ طبع في دمشق » سنة .5١ ١7"‏ 
* ايساغوجي - 15260866: (هي الكليات الخمس». (التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون». 
١90/١‏ ). 
* «هو لفظ يوناني مركب من ثلاث كلمات. 
د الاولرنة ابسن معناة أدث» 
والثانية: آغو» معناه أنا. 
والثالثة: آجي » معناه ثمّة » أي في هذا المكان. 
ثم نقله المنطقيون وجعلوه علما للكليات الخمس ء أعني النوع والجنس والفصل والخاصة والعرض 
العام) . 
(الأبهري أثير الدين: مغني الطلاب » شرح متن إيساغوجي » 1٠٠7م‏ , ص »2 .)7١‏ 
)١(‏ سبق أن عبّر عن "الغاية" بالحاجة إلى علم المنطق . 
(؟) المنطق ‏ مدونوه.1: «مصدر ميمي يطلق بالإشتراك على النطق بمعنئ التكلّم ؛ وعلى إدراك الكليات 
وعلئ قوانينها. ولما كانت هذه الآلة تعطي الأول قوة» والثاني إصابة » والثالث كمالاء سمّيت 
بالمنطق». (الأبهري أثير الدين: مغني الطلاب » شرح متن ايساغوجي » ص .)١94‏ 
لطم جزل القانوة ا د فيتميّز العلم اليقيني عمًا ليس 
يقينا وكأنه الميزان أو المعيار للعلوم كلها» ٠‏ (الغزالي أبو حامد: مقاصد الفلاسفة » دط » تحقيق 
ل ا 0 
«والعلم الذي يُطلب ليكون آلة. قد جرت العادة في هذا الزمان» وفي هذه البلدان أن يُسمَئ؛ 
"علم المنطق"» ولعل له عند قوم آخرين إسما آخرء لكننا تُؤثر أن نسمّيه الآن بهذا الإسم المشهور. 
وإنما يكون هذا العلم آلة في سائر العلوم» لأنّه يكون علما منبّها علئ الأصول التي يحتاج إليها كل 
من يقتنص المجهول من المعلوم باستعمال المعلوم على نحو وجهة يكون ذلك النحو وتلك الجهة- 
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هذا هو التَحقيق في وجه تصدير الكتب بتعريف العلم( وغايته»؛ وموضوعه. 
وأمّا ما يذهب إليه الشارحون من أن المُراد بالمقدّمة ما يتوقف عليه الشروع 
في العلم. ووجه التوقف إِمّا على تصوّر العلم برّسمه("» فيكون الطالب علئ 
بصيرة في طلبه لإحاطته بجميع المسائل إجمالا » حتئ أن كل مسألة تَرِدْ عليه يعلم 
أنها من ذلك العلم. 
وإمًا على بيان الحاجة”” » فلئلا يكون طلبه عبثا. 


وإمّا علئ بيان الموضوع”*»؛ فليتميّز العلم المطلوب عنده» ويكون على 


مؤدّيا بالباحث إلئ الإحاطة بالمجهول» فيكون هذا العلم مشيرا إلئ جميع الأنحاء والجهات التي 
تنقل الذهن من المعلوم إلئ المجهول . وكذلك يكون مشيرا إلئ جميع الأنحاء والجهات التي تُضل 
الذهن وتوهمه استقامة مأخذ» نحو المطلوب من المجهول ولا يكون كذلك». (ابن سينا: منطق 
المشرقيين؛ ص ص 4 - .)٠١‏ 

)١(‏ تعريف العلم بالمعنئ الأخصّ لا بالمعنئ الأعمّ» نظرا لوجود قرائن لفظية تؤكد ما أشرنا إليه وهي 
الغاية والموضوع والحاجة. 

(؟) المراد من تعريف العلم ورسمه» هو بيان عدد من خواصّه » ليحصل للطالب علم إجمالي بمسائله » 
ويكون له بصيرة في طلبه. 

() الحاجة هي الغرض من طلب ذلك العلم» والحاجة تتحدد بمقتضئ إدراك النفس لجلها بعلم مَّاء 
على نحو الجهل البسيط . 

(:) الموضوع ‏ »»زن8: إن موضوع كل علم هو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية» أيّ بلا واسطة في 
العروض هو نفس موضوعات مسائله عيناء وما يتّحد معها خارجاء وإن كان يغايرها مفهوماء تغاير 
الكلى ومصاديقه » والطبيعي وأفراده. والمسائل عبارة عن جملة من قضايا متفرّقة » جمعها اشتراكها 
في الغرض الذي لأجله دُوَّن هذا العلم. 

(5) "السّعد" يبدي تحفْظا على ما اعتبره المؤلفون والشرّاح من أن المراد بالمقدّمة ما يتوقف الشروع 
عليه في العلم. بل يصل إلئ الجزم بأنّه لايصمٌ تفسير المقدمة بما يتوقف عليه الشروع ببصيرة»- 
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لأن المفهوم من توقف الشّروع على الشيء(" أنّه لا يمكن الشروع بدونه ٠‏ 

وظاعر أن قاننا نكن لايون عن اقونق بهذا الع + الاقرئ أن كيرا 
من الطالبين يُحصّل كثيرا من العلوم الآلية كالنحو وغيره مع الذهول عن رسومها 
وغاناتها» .ولآن كوف الطالك عاوديصينة مما لبن لمس فعضل يتتضين الاقتضار 
على ما قصدوه. 


وعلئ هذاء لاايصحٌ تفسير المقدمة بما يتوقف عليه الشّروع ببصيرة” ")ع ولأن 


-2 ولأن تميّز العلم عند الطالب لايتوقف علئ بيان الموضوع » بل قد يحصل بجهات أخر. 

)2020 الشيء - عومطن) -نء زط0 : : لاللغة اسم لما يصحّ أن يعلم أو يحكم عليه أو به» موجودا كان أو معدوما؛ 
مُحالا كان أو ممكناء كذا قال "الزمخشري" وآنا:المتكلؤون فقن اتخلفراافةا:.فقال "الأشاعرة”” 
"الشيء هو الموجود "فكل شيء عندهم موجودء كما أن كل موجود شي ء بالاتفاق » أعني إنهما 
متلازمان ا ع ا ٠‏ ولذا قالوا: "الشيء الموجود" ولم 
يقولوا بمعنئ الموجود» لكنّ المشهور أن معنى "الشيء" هو الثابت المتقرّر في الخارج » وهو معنئ 
"الموجود' ' عند "الأشاعرة' ' فإنَ الموجود هو الكائن في الأعيان» وهذا عين المعنئ الأول عندهم» 
خلافا للمعتزلة » إن الأول عندهم "يتناول المعدوم الممكن" دون الثاني . وبالجملة فالمعدوم 
الممكن ليس بشيء عند "الأشاعرة" كالمعدوم الممتنع » وبه أي بما ذهب إليه "الأشاعرة" من أنه 
"لا شىء من المعدوم بثابت" قال الحكماء أيضا: "فإن الماهية لا تخلو عن الوجود الخارجي أو 
تساوق الوجود وتساويه وإن غايرته مفهوماء لأن مفهوم الشيئية صحّة العلم والإخبار عنه . إن قولنا: 
"السواد موجود" مفيد فائدة معتذة بها دون سواد شيء ٠‏ وقال 'الجاحظ ”" و"البصرية" و"المعتزلة": 
"الشيء هو المعلوم" ويلزمهم إطلاق "الشيء" علئ المستحيل مع أتهم لا يطلقون عليه لفظ 
"المعلوم" فضلا عن "الشيء" » وقد يعتذر لهم بأن المستحيل يسمّئ "شيئا" لغةء وكونه ليس 

"شْنينًا " بمعنئ أنه غير ثابت» لا يمنع ذلك ٠‏ ولذا قالوا: "المعدوم الممكن شيء بمعنئ أنه ثابت 
ع 0 ٠‏ ويؤيّده ما وقع من "البيضاوي' ' في تفسير قوله 
تعالى: «ألَز يَعَلَرَ أن أَمَّهَ عل خُنَ شَىْء فَيِيْرٌ © [البقرة: .4]٠١‏ 
ا ا 0 

(؟) هنا يُمْكِلٌ الأمر عند ذكره قرينة وضميمة قد تغيّر السّياق السابق وتخرجه من دوائر الجزم- 
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تميّز العلم عند الطالب لا يتوقف علئ بيان الموضوع » بل قد يحصل بجهات أخَر. 
نعم تمايز العلوم في أنفسها إِنما يكون بتمايز الموضوعات27"» والفرق ظاهر . 


41 كات 


- إلى فضاءات الإمكان» فقوله "ببصيرة" أي باختصاص وتمكن » يبعد توقف الشروع الرسمي أو 
الإجمالي أو الغرفي . ويؤكد ذلك ما ذهب إليه "السيد الشريف الجرجاني" بقوله: «إن ما يجب أن 
يُعلم في المنطق يكون جزءا منه» لأن ما هو خارج عنه لا يُعلم فيه قطعاء وحينئذ يلزم أن تكون 
المقدّمة جزءا من المنطق » وهو باطل لاتفاقهم على أنْ مقدّمة الشروع في العلم خارجة عنه» وأيضا 
إذا كانت المقدّمة جزءا منه » كان الشروع فيها شروعا في المنطق إذ لا معنئ للشروع فيه إلا الشروع 
في جزء من أجزائه » والمفروض أن الشروع في المنطق موقوف على المقدّمة» فيكون الشروع في 
المنطق موقوفا على الشروع في المقدمة قطعاء فنقول الشروع في المقدمة شروع في المنطق والشروع 
في المنطق موقوف علئ الشروع في المقدّمة فيلزم أن يكون الشروع في المقدّمة موقوفا على الشروع 
في المقدّمة » وذلك محال. والجواب أن في الكلام مضافا محذوفاء أي ما يجب أن يعلم في كتب 
المنطق » فيلزم حينئذ أن تكون المقدمة جزءا من كتب الفن » لا جزءا منه» فاندفع المحذوران معا. 
والدليل علئ تقدير هذا المضاف أن المقصود بيان انحصار الرسالة في الأفيا الشيش :لا ينان 
انحصار العلم ؛ فحاصل الكلام أن هذه الرسالة كتاب في هذا الفنّء وكلّ كتاب في هذا الفن يليق 
به أن يترتب على هذه الأشياء الخمس . فهذه الرسالة يليق بها أن تترتّب عليها أمّا الصغرئ فظاهرة 
وأمَا الكبرئ فلأنَ ما يجب أن يعلم في كتب هذا الفن» الخ». (الرازي القطب: تحرير القواعد 
المنطقية » حاشية الجرجاني» ص ص » ١‏ - 7). 

)١(‏ انقسم الحكماء بنوع من التسامح في مسألة تمايّر العلوم» فرأوا أنه يمكن تمايّرز العلوم بالغاية» أو 
بالغرض» أو بالموضوع » أو بالمحمول. 
إذن لا يوجد مبرّر أو ضابط يحصر تمايّز العلوم بأحد هذه المفردات. لأنه من الممكن أن يكون 
التمايز اعتباريًا وليس حقيقيًا. لكن يبقى المشهور هو التمايز علئ أساس الموضوعات . «وأمًا على 
موضوعه فلأنَ تمايز العلوم بحسب تمايز الموضوعات» فإن علم الفقه مثلا إِنّما يمتاز عن علم 
أصول الفقه بموضوعهء لأنّ علم الفقه يبحث فيه عن أفعال المكلفين من حيث أنّها تحلّ وتحرّم 
وتصمّ وتفسد. وعلم أصول الفقه باحث عن الأدلّة السمعية من حيث أنّها تستنبط منها الأحكام 
الشرعية . فلمًا كان لهذا موضوع ولذلك موضوع آخر صارا علمين متمايزين» منفردا كل منهما عن 
الآخر». (القطب الرازي: تحرير القواعد المنطقية » حاشية الجرجاني » ص 5). 
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قال: "العلم إِما تصور". 
أقول: صدّر البحث بتقسيم العلم إلى التصور وغيره(©2. لأن بيان الحاجة 


إل المنطق علئ وجه يُشعر بانقسامه إلى الموصل إلى التصور والمُوصل إلئ 
التصديق مبنيئٌ عليه22 وإلآ فيكفي في مجرّد بيان الحاجةء تقسيم العلم الى 


. أي تصور مع حكم» وهو معنئ التصديق‎ )١( 
المعلوم التصوّري » كالحيوان والتّاطق مثلا. والمعلوم التتصديقي » كقولنا: العالم متخيّر» وكل متغيّر‎ 6 

حادث . فالمعلوم التصوري يوصل إلى المطلوب التصوري » كالإنسان مثلا » ويسمئ ذلك الموصل 
إلى المطلوب التصوّري معرّفا وقولا شارحا. والمعلوم التصديقي يوصل إلى مطلوب تصديقي»؛ 
كقولنا: العالم حادث » ويسمّئ ذلك الموصل إلئ المطلوب التصديقي حجّة ودليلا . يقول الغزالي: 
«فالبحث التظري بالطالب إما أن يتجه إلى تصوّرء أو إلى تصديق . والموصل إلئ التتصور يسمئ 
"قولا شارحا"» فمنه حدٌ » ومنه رسم . والموصل إلى التصديق يسمّى "'حجّة" » فمنه القياس » ومنه 
استقراء » وغيره» . (الغزالي: مقاصد الفلاسفة » ص » 75). 
- وتوضيحا لهذه المسألة» قدم الغزالي أمثلة» فيقول: «فإن قلت: كيف يجهل الإنسان العلم 
التَصوّري » حتئ يفتقر إلى الحد؟» قلنا: بأن يسمع الإنسان اسما لا يفهم معناهء كمن قال: "ما 
الخلاء؟ وما الملاء؟ وما الملك؟ وما الشيطان؟ وما العقار؟ ”. قلنا: العقار هو الخمرء وإن لم 
يفهمه باسمه المعروف» أفهمه بحدّه. وقيل له: إِنْ الخمر شراب معتصر من العنب مسكر"» فيحصل 
له علم تصوري بذات الخمر. 
وأمّا العلم التصديقي» فبأن يجهل الإنسان مثلا أن للعالم صانعاء فيقول: "هل للعالم صانع ؟" 
فتقول: "نعم » للعالم صانع". وتعرّفه صدق ذلك بالحجّة والبرهان». (الغزالي: م ن » ص ن) ٠‏ 
- «أقسام الموصل إلئ التصوّر أو التَصديق المبحوث عنها في المنطق خمسة » وهي: 

الموصل القريب إلى التصورء وهي المعرّفات. 

الموصل القريب إلئ التصديقات » وهي الحجج . 

6 والموصل البعيد إلئ التصورء وهو بعض الكليّات الخمس . 

الموصل البعيد إلئ التصديق ؛ وهو القضايا. - 


كِ 
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الضروري(» والنظري7"©. 


لل 


(0 


* الموصل الأبعد إليه» وهو الموضوعات» والمحمولات» والمقدمات» والتوالي». (الخبيصي 


عبيد الله بن فضل: التذهيب على شرح التهذيب» ص ص/78-177) ٠‏ 

نلاحظ أنْ "التفتازاني”؛ ولثن كان في الحقيقة ناقلا لأغلب آراء القطب الرازي لفظا أو معن . 
وكذلك "الغزالي” في المنطق » مع الأخذ بطروحات "الشيخ الرئيس"» خاصّة تلك المدرجة في" 
الإشارات والتّتبيهات” 2 وشروحات "نصير الدين الطوسي". وتكفي مقارنة التهذيب وشرحه 
للشمسية ب: "معيار العلم" و"الإشارات”» و"تجريد المنطق"» حتى نقف على هذا الرأي» وعلئ 
مدئ استيعاب "التفتازاني" لأقوال من سبقه من الشرّاح والمبدعين في المعرفة والحكمة» فإن ذلك 
لم يمنعه من إمعان النظر في المسائل الخلافية التي كثيرا ما يعمل علئ إبرازهاء وإيلائها ما تستحق 
من الاهتمام لاسيّما تلك التي كانت مدار اهتمام "ابن سينا" و"الفخر الرازي" و"الطوسي". لأنهم 
كانوا أكثر من يُشكل في المباحث المنطقية. 

العلم الضروري: «ما يحصل في الإنسان من فعل غيره ولا يمكن دفعه بشك أو شبهة. وإن شئت 
قلت: "الضروري ما لا يمكن للعالم به نفيه عن نفسه". وهو على ضربين: 

أحدهما: يحصل ابتداء في العاقل كالعلم بنفسه وبكثير من أحواله. 

والثاني: لا يحصل إلا عند سبب» وهو أيضا علئ ضربين: 

أحدهما: يجب عند السبب وهو العلم بالمدركات إذا حصلت المشاهدة وارتفع اللبس . 

والثانى: لا يجب عند السبب » وإنما يحصل على سبيل العادة » وهو أيضا على ضربين: 
عزف يستمرٌ فيه العادة وهو العلم الذي يحصل عند تواتر الأخبار مثل العلم بالحوادث العظام 
والبلاد الكبارء وقد اختلف في كون هذا النوع من العلوم أنه ضروريّ أو كسبيّ » وليس هذا موضع 
تقضيه . 

والضرب الثاني: مما يحصل بالعادة هو كالفظ عند الدرس والتكرار» ومثل العلم بالصناعات عند 
الممارسة. ولا يخرج العلم الضروري من هذه الأقسام». (المقري قطب الدين النيسابوري: 
الحدود.؛ ص ص .)4١- 9٠‏ 

النظري (الكسبي ): «والكسبي على ضربين: 

أحدهما: له أصل في علوم العقل وهو مثل العلم بالواجبات العقلية على التعيين» وقد تقدم بيان 
ذلك » وهذا النوع من العلوم لا يُحتاج فيه إلى التأمّل والتفكر» لأن العلم يقبّح ما له صفة الظلم» 
مع العلم بكون الألم ظلماء داع قويّ إلى العلم الثالث وهو العلم بقبحه ولا يمكن أن لا يفعل 
العاقل الاعتقاد الغالث عند هذين العلمين. فهذا العلم وإن كان من فعلهء فلا يكون مختارا في 


إحداثه . ح 
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وفسر الحكماء العله”'» بحصول صورة الشيء في العقل7"©» وصورة الشيء 


000 


فم 


والضرب الثاني من الكسبيّ يسمّئ استدلاليًاء وهو الذي يتولد عن التظر» ؛ فإن نظر في الدليل على 

الذي يدل » حصل هذا العلم . وإذا أَخلّ بالنظر أو ببعض شرائط النظر فلا يحصل هذا العلم. ٠‏ والنظر 
لا يولّد العلم إلا إذا كان الناظر» عالما بالدليل علئ الوجه الوجه الذي يدل . وتفسير ذلك يأتي في 

مسألة النظر». (المقري قطب الدين النيسابوري: الحدودء ص .)9١‏ 

العلم ‏ ععمءك5 : «عرّف الحكماء العلم بأنه حصول صورة الشيء لدئ العقل » أو انطباع صورته 

في الذهن» سواء أكان الشىء كليا أم جزئياء موجودا أم معدوما. وهذا التعريف أشهر ما ذكر 

للعله باز لادان تميق سكي “انكر ب انمره وضلا الدار الات افيقه بيروتء» لبنان» ٠1989م)2‏ 

.)٠١ صء‎ 

- ويرئ الفلاسفة أن الإدراك مساوق ومرادف للعلم » فهما بمعنئ واحد. وإذا كان الإدراك يختزل 

معنئ العلم أي أن كلاهما يحمل دلالة حضور صورة الشيء ذ في العقل ‏ فالإدراك هو أيضا حضور 

صتورة:الكذ لاعن الكذرلة: نهر فيه املع :الذي مى حفيور المكلوة عبد العال : إذن تناك عملية 
تجريد للصورة من ملّتهاء أي الجسم الحالة فيه وتحويلها إلئ نوع من المفهوم أو المعلوم 
التصوري . 

«إذا كان العلم هو الإدراك وعليه يكون الإدراك هو العلم» فإن المشهور عند الفلاسفة أن العلم 
من مقولة الكيف » بمعنئ أنه حالة من حالات النفس » شأنه شأن بقية الكيفيات النفسانية» مثل 
الحب والكره والغضب والرضئ والشجاعة والخوف . وعليه» أبدا لا يكون العلم من مقولة الفعل 
أو الانفعال». (جعفر السبحاني: نظرية المعرفة» د طء مؤسسة الإمام الصادق» قم»ء ايران» 
4هء ص 787 -59). 

العقل ‏ 08و123: «هو عبارة عن علوم مخصوصة إذا كملت للإنسان يسمّى عاقلاء» وهو يشتمل 
علئ عشرة أنواع من العلوم.: 

أحدهما: علم الإنسان بنفسه وبكثير من أحواله وأوصافه التي يجد نفسه عليها. 

والثاني: علمه بما لا يدركه من الأسياء التي لو وجدت» لأدركها مع ارتفاع اللبس. 

والرابع: علمه بأن ما لا يدركه من المدركات لو حضر لأدركه مع ارتفاع اللبس . 

والخامس: علمه بأن المعلوم لا يخلو من أن يكون علئ صفة أو ليس عليها 

والسادس: العلم بكثير من الأمور عند ضرب من الاختيار. ويدخل في هذا الضرب العلمُ بتعلق 
الفعل بالفاعل علئ سبيل الجمل . . والعلم باحتراق القطن عند اجتماعه مع النار» واتكسار الزجاج 
الرّقيق إذا ضرب علئ الحجر والحديد وما يجري هذا المجرئ . 

والسابع: العلم بقصد المخاطب عند سماع الخطاب ورفع اللبس . - 
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ما يؤخذ منه عند حذف 


المُشخصات. والعقل(2 جوهر مجرد عن المادة فى ذاته» مقارن لها فى 


فعله» وهى النفس الناطقة التى يشير إليها كل أحد بقوله: "أنا". 
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وهذا تفسير للعلم الإنساني المُقَتَسَم للضرورة والاكتساب(). 


والثامن: العلم بالأمور الجليّة التي جرت مع قرب العهد. 

والتاسع: العلم بأحوال الأجسام من استحالة كون الجسم الواحد في مكانين والوقت واحدء 
واستحالة وجود الجسمين في جهة واحدة. 

والعاشر: العلم بقبح القبائح العقلية وبوجوب كثير من الواجبات وحسن كثير من المحسّنات . وهذا 
آخر ما يكمل به العقل وعنده يحسن الأمر والنهي ويوجد التكليف. وقد شُبّهت هذه العلوم بعقال 
الناقة » إِمّا لارتباط العلوم الكسبيّة بهاء أو لامتناع العاقل من القبائح لأجلهاء ولهذا سمّيت هذه 
العلوم عقلا». (المقري قطب الدين النيسابوري: الحدود» ص 94١‏ - 47). 

«عرّف الحكماء العلم بأنه حصول صورة الشيء لدئ العقل » أو انطباع صورته في الذهن » سواء 
أكان الشيء كليا أم جزئياء موجودا أم معدوما. وهذا التعريف أشهر ما ذكر للعلم» . (العاملي حسن 
مكي: نظرية المعرفة » ط١»‏ الدار الإسلامية » بيروت» لبنان» ٠99١م‏ صء» .)٠١‏ 

«وأما العقل وهو قوة للنفس » بها تستعد للعلوم والإدراكات. وهو المعني بقولهم: غريزة يتبعها 
العلم بالضروريات عند سلامة الآلات. وقيل: جوهر يدرك به الغائبات بالوسائط » والمحسوسات 
بالمشاهدات». (التفتازاني: شرح العقائد النسفية» تحقيق أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات 
الأزهرية » القاهرة» /94١م»‏ ص » 4). 

«اعلم أن الضروري قد يقال في مقابلة الإكتسابي ويُّفْسَر بما لا يكونتحصيله مقدورا للمخلوق أي 
يكون حاصلا من غير اختيار للمخلوق » والاكتسابي هو ما يكون حاصلا بالكسب وهو مباشرة 
الأسباب بالإختيار كصرف العقل والنّظر في المقدّمات في الإستدلاليات والإصغاء وتقليب 
الحدقة » ونحو ذلك في الحسّيات . فالاكتسابي أعمّ من الاستدلالي » لأنّه الذي يحصل بالنظر في 
الدليل. فكل استدلالي اكتسابي دون العكس كالإبصار الحاصل بالقصد والإختيار. وقد يقال في 
مقابلة الاستدلالي ويفسّر بما يحصل بدون فكر ونظر في دليل . فمن هنا جعل بعضهم العلم الحاصل 
بالحواس اكتسابياء أي حاصلا بمباشرة الأسباب بالإختيار؛ وبعضهم ضروريا أي حاصلا بدون 
الاستدلال». (التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون» ؟//ا١11).‏ 
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وما قيل: لذ اقلم فيه العا 17 راتتصيول تعيقة الور 37د يكرد 
هو هو" ليس بشيء؛ لأن المُعرّف هو حصول الصورة في العقل» لا مجرّد 
الحصول. والعالم كما يتصف بالعلم يتصف أيضا بحصول الصورة في عقله؛ (إِلَا 
أنه لتركبه لا يمكن اشتقاق اسم الفاعل منه بخلاف العلم)!؟2. 


فالعلم إِمَا تصور فقط222» أي إدراك مجرد لا يعتبر معه حكو(" أو غيره. 
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كتصور الإنسان''' مثلا. وإمّا تصور معه حكم» كإدراك الإنسان مع الحكم عليه 


8 "كا" 2 0 بكانك" ' 
والحكوث" إسناد أمر إلى آخر. أي ضمّه إليه» إِمّا إيجاباء وهو إيقاع 


() العلم بما هو تصور وتصديق ونسبة حكمية وإذعان للنفس ٠‏ 

)١(‏ أي العلم بما هو تصور ساذج. 

() إشارة إلئ الاعراض الذاتية. 

(:) سقطت من (ب). 

(5) أي تصور لا حكم معهء ويقال له التصور السَّادْج. «هذا التصور قد يكون تصورا واحدا كتصور 
الإنسان» وقد يكون متعددا بلا نسبة كتصور الإنسان والكاتب أو مع نسبة غير تامة أيضا.ء إِمّا تقييدية 
كالحيوان الناطق » أو إضافية نحو غلام زيد» وإمّا غير خبرية » كقولك: اضرب »ء وإمّا خبرية يشكُ 
فيهاء فإن كل ذلك من قبيل التصوّرات الساذجة لخلوّها من الحكم». (الجرجانى على بن محمد: 
لحك جا اقرع قلي امول الى برذ الشاسية فى "المحطلج المطيعة (الزهيتت صر 
19هءص 0). 

() تفسير للمقيّد» ويسمى (تفسير بشرط لا). 

(0) مع ثبوت الموضوع والمحمول» فإن العقل يستطيع تصوّر "زيد" من دون صفة كونه ”كاتب”» كما 
يستطيع تصوّر المحمول "الكتابة" من دون موضوعها ومعروضها "زيد". 

(4) الحكم 6معممءون[ : «بالضمٌ وسكون الكاف» يطلق بالاشتراك أو الحقيقة والمجاز على معان. 
منها إسناد أمر إلئ آخر إيجابا أو سلبا. وهذا المعنئ عرفي ؛ وحاصله أن الحكم نفس النسية الخبرية 
التي إدراكها تصديق » إيجابية كانت أو سلبية » وقد يعبّر عن هذا المعنئ بوقوع النسبة ولا وقوعهاء 
وقد يعبّر عنه بقولنا إن النسبة واقعة أو ليست بواقعة» وهذا المعنئى من المعلومات فليس بتصوّر 
ولا تصديق لأنهما نوعان مندرجان تحت العلم . فالإسناد بمعنئ مطلق النسبة والإيجاب الوقوع .- 
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النسبة(21 الحمليّة”" أو الإتصالية أو الإنفصالية. وإمّا سلباء وهو انتزاعهاء فخرج 


والسّلب اللاوقوع . واحترز بهما عمّا سوئ النسبة الخبرية. وتوضيحه أنه قد حقق أن الواقع بين 
"زيد" و"القائم" هو الوقوع نة نفسه أو اللاوقوع كذلك» وليس هناك نسبة أخرئ مورد الإيجاب 
والسلب» وأنه قد يتصوّر هذه النسبة في نفسها من غير اعتبار حصولها أو لا حصولها في نفس 
الأمرء بل باعتبار أنّها تعلق بين الطرفين تعلق الثبوت أو الانتفاء؛ وتسمّئ نسبة حكمية » ومورد 
الإيجاب والسلب ونسبة ثبوتية أيضا نسبة العام إل الخاصٌ أعني الثبوت» لأنه المتصوّر أوّلا» وقد 
تسمّئ سلبية أيضا إذا اعتبر انتفاء الثبوت. وقد يتصوّر باعتبار حصولها أو لا حصولها في نفس 
الأمرء فإن تردّد فهو الشك وإن أذعن بحصولها أو لا حصولها فهو التصديق». (التهانوي محمد 
علي: كشاف اصطلاحات الفنون» 197/7). 
«الحكم بما هو إسناد أمر إلئ آخر»ء فهو لا يتحقق إلا بتحقق الإسناد وأن يترتب عن هذا الإسناد 
الفائدة التامّة »؛ حتئ يصمح السكوت عن ذلك . وهذا "يعم الحكم الحملي والاتصالي» والانفصالي» 
إيجابا أو سلبا”» . (الجرجاني: الحاشية علئ الشمسية» ص 5). 
إيقاع النسبة كقولنا: "زيد كاتب". 
- سلب النسبة كقولنا: "زيد ليس بكاتب". 
نلاحظ أنْ هناك أمور أربعة: 

* تصور الموضوع أو المحكوم عليه/ زيد. 

*# تصور المحمول أو المحكوم به/ الكتابة. 

* تصور النسبة وهي ثبوت المحمول للموضوع . 

# تصور مدئ تحقق تلك النسبة أو عدم تحققها وهو الحكم. 
- لا إشكال في تصوّر الموضوع والمحمول» كما لا إشكال في تقيم أحدهما عن الآخر فالتراتبية 
لا تأثير لها علئ نظام التصور. لكن الكلام في الفوارق بين تصور النّسبة وبين مدئ تحققها. ويعبر 
المناطقة عن النسبة الحكميّة بالرّابط , الذي يربط الموضوع بالمحمول » وهو الجزء الثالث المكوّن 
الحمل ‏ هه8هع:60:: «بالفتح والسكون في عرف العلماء هو اتحاد المتغايرين ذهنا في الخارج . 
فقولهم "ذهنا”» تمييز من النسبة في المتغايرين. وقولهم في الخارج ظرف الاتحاد» ومعناه أن 
الحمل اتحاد المتغايرين ذهنا أي في الوجود الظلي الذي هو العلم في الخارج ‏ أي في الخارج عن 
الوجود الذهني الذي يتغايران فيه» سواء كان ذلك الخارج وجودا خارجيا محققا أو مقدّراء أو كان 
وجودا ذهنيا أصليا محققا أو مقدّرا. فالأول ك" الحيوان” و”الناطق" المتّحدين في ضمن وجود 
"زيد”. والثاني كجنس "العنقاء" وفصله» المتحدين في ضمن وجود فرده المقدر. والثالث كوجود- 
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بقيد الإيجاب أو السلب ما ليس بحكه2(7©؛ كالنسبة التقييدية . ويقال لمجموع 
التصور والحكم» تصديق7", ا الور سا ل مو ون ل ا ا ا 


جنس العلم وفصله في ضمن فرد منه كالعلم بالإنسان. والرابع ك"شريك الباري" ممتنع » فإنهما 
متّحدان بالوجود الذهني المقدّرء ثم ذلك الاتحاد أعمّ من أن يكون بالذات كما في الذاتيات أو 
بالعرض كما في العرضيات والعدميات. فالحاصل أنْ الحمل اتحاد المتغايرين مفهوما أي وجودا 
ظليا في الوجود المتأصّل المحمّق أو المفروض . ولا شكٌ أن المتاصّل في الوجود هو الأشخاص 
فتعيّن للموضوعية » والمفهومات للحمليّة» وهذا أمر خارج عن مفهوم الحمل ٠‏ وبعبارة أخرئ 
الحمل اتّحاد المتغايرين في نحو من التعقّل بحسب نحو آخر من الوجودء اتحادا بالذات أو 
بالعرض . وهو إِمّا يعنئ به أنّ الموضوع بعينه المحمول فيسمّئ الحمل الأوّلي » وقد يكون نظريا 
أيضاء أو يقتصر فيه على مجرّد الاتحاد في الوجود فيسمّى الحمل الشائع المتعارف » وهو المعتبر 
في العلوم. وقد يقسّم بأنَ نسبة المحمول إلى الموضوع» إِما بواسطة "ذو" أو "له" أو "في" فهو 
الحمل بالاشتقاق أو بلا واسطة وهو الحمل بالمواطأة. بالجملة "حمل المواطأة" أن يكون الشيء 
محمولا علئ الموضوع بالحقيقة أي بلا واسطة» كقولنا: “الإنسان حيوان”. وفشر الشيخ 
"الموضوع" بالحقيقة » بما يعطي موضوعه اسمه وحده ك"الحيوان"» فإنه يعطي للإنسان اسمه 
فيقال: "لا الإنسان حيوان”"» ويعطيه حذه فيقال: "الإنسان جسم نام حسّاس متحرّك بالإرادة". 
و"حمل الاشتقاق" أن لا يكون محمولا عليه بالحقيقة بل يُتسب إليه» ك"البياض" بالنسبة إلى 
"الإنسان"» فلا يقال: "الإنسان بياض" بل "ذو بياض" أو "أبيض"» وحينئذ يكون محمولا عليه 
بالمواطأة. ومنهم من يسمّئ الأول "حمل تركيب" والثاني "حمل اشتقاق"» والواسطة علئ الأول 
كلمة "ذو” وعلئ الثاني "الاشتقاق" لاشتماله على معنئ كلمة "ذو". و"زيد يمشى" أو "مشئ" 
بمعنئ "زيد ذو مشي" في الحال أو الاستقبال أو الماضي » وكذا "مشئ زيد" امي ويد" فإن 
الحمل إِنّما يظهر بذلك التأويل . وربّما يفسّر حمل المواطأة بحمل "هو هو” والاشتقاق بحمل "هو 
ذو هو”. وقال الإمام في الملخص حمل "الموصوف علئ الصفة” كقولنا: "المتحرّك جسم" يسممئ 
حمل المواطأة» وحمل الصفة على الموصوف كقولنا: "الجسم متحرّك" يسمّى حمل الاشتقاق» 
ولا فائدة في هذا الاصطلاح . ولذا كان المتعارف هو الاصطلاح علئ المعنئ الأوّل السابق على 
كلام الإمام؛ فإن مرجع التفاسير الثلاثة إلى شيء واحد عند التحقيق». (التهانوي محمد علي: 
كشف اصطلاحات الفنون » ١/1/15-/1١1/ا).‏ 

)١(‏ مثل الشك والظن والوهم. 

(؟) هو الحكم فقط كما هو في مذهب الحكماء»؛ ويكون بسيطاء أما علئ رأي الإمام فالتصديق مركب »- 


لكن يشترط في وجوده ثلاثئة تصؤرات: 

* تصور المحكوم به. 

* وتصور المحكوم عليه. 

* وتصور النّسبة الحكميّة . 

والتصديق: إِمَا مركب أو بسيط» فإذا كان التتصديق هو فعل إدراك الماهية مع الحكم عليها بالتفي 
أو الإثبات كان التصديق مركبا. مثل التصديق بأنّ العالم حادث: مؤلف من تصوّر العالم وتصوّر 
الحدوث » ومن إدراك وقوع النّسبة بينهما. 

وهذا رأي الإمام "الرازي”» ومن ثمّ يكون التصديق مجموع تصوّرات أربعة: تصوّر المحكوم عليه 
وتصور المحكوم به وتصور النسبة الحكميّة والتصور الذي هو الحكم. 

وإذا كان التصديق هو مجرّد إدراك النّسبة كان بسيطاء وهو فعل عقلي يستلزمه الصّدق إلى القائل» 
وضده الإنكار والتتكذيب. 

واختلاف قسمي العلم بالحقيقة لا بمجرّد الإضافة » وهو رأي الحكماء الذين يرون أن التصديق هو 
الحكم فقط. 

فطريق التَصديق هو البرهان» وطريق التصوّر هو التعريف. فحاصل التقسيم أن العلم إِمَا أن يعتبر 
فيه الحكم وهو التصديق أو لا يعتبر فيه الحكم وهو التصوّرء بمعنئ أن التّصديق عبارة عن التصوّر 
مع الحكم . والحكم هو إسناد أمر إلئ آخر إيجابا أو سلباء والإيجاب إيقاع التّسبة» والسَّلب انتزاع 
التّسبة» فإذا قلنا الإنسان كاتب أوليس بكاتب فقد أسندنا الكتابة إلئن الإنسان وأوقعنا نسبة ثبوت 
الكتابة إليه وهو الإيجاب » أو رفعنا نسبة ثبوت الكتابة عنه وهو السّلب » فلا بد ههنا أوّلا أن يدرك 
الإنسان مفهوم الكتابة ثم نسبة ثبوت الكتابة إلى الإنسان ثم وقوع تلك التسبة أولا وقوعها. فإدراك 
الإنسان هو تصور المحكوم عليه » والإنسان المتصور محكوم عليه» وإدراك الكتابة تصور محكوم 
به» والكاتب متصور محكوم به » وإدراك نسبة ثبوت الكتابة تصور النسبة الحكمية» وإدراك وقوع 
النسبة أو لا وقوعهاء بمعنئ إدراك أن نسبة واقعة أو ليست بواقعة وهو الحكم. 

ر: سعد الدين التفتازاني » شرح المقاصد. ط؟ » تحقيق عبد الرحمان عميرة» عالم الكتب» 
بيروت » 1994م »)70١/١‏ كذلك الرازي خضر بن محمّد: شرح الغرّة في المنطق» ص 61 . 
أيضاء الرازي قطب الدين» شرح الشمسيّة» ورقة 4 وجه. والحلي: القواعد الجليّة في شرح 
الشمسية» ص ص » 5 -/7). 

- إن التصورات والتصديقات هي علم المنطق» إذ أنّها مؤديّة إلى تحصيل علم لم يكن » أو كما قيل 
عنها انتقال من المعلوم إلئ المجهول . «فالتصوّر هو أوّل أفعال العقل البسيطة» أي دون حكم »- 
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وهو اصطلاح "الإمام27. فثاني قسمي العلم هو التصور المقيّد بالحكم» لا التصديق 
الذي هو المجموع المركب من التصور والحكم» وحينئذ سقط اعتراضان: 


- أحدهما: أن الحكم ليس بعلم » لأنّه فعل من أفعال النفس» أعني الإيقاع 


- الأن الحكم هو ثاني أفعال العقل» الذي يربط موضوعا معيّنا بصفة محذدة بحيث يعطيه ماهية 
وكينونة معلومة » ويدرج ضمن المعلومات والمعقولات علئ نحو يرفع عنه الغموض والإبهام. 
فاللتصوّرات سواء كانت بسيطة أو مركبة هي الأفكار التي نعبّر عنها في اللغة بالألفاظ » وفي المنطق 
بالحدود. فكل لفظ في اللّغة يدل على معنئ محدّد). (فضل الله مهدي: مدخل الئ علم المنطق» 
ط "» دار الطليعة » بيروت» 46مء ص 358). 
- التصديق هو: «مطابقة التسبة للواقع المستلزم لحكم التفس وإذعانها وتصديقها بالمطابقة » وهذه 
الحالة أي (الصورة المطابقة للواقع التي تعقّلتها وأدركتها) هي التي تسمّى (التصديق)» لأتها إدراك 
يستلزم تصديق النفس وإذعانها» تسمية للشيء باسم لازمه الذي لا ينفك عنه. إذن إدراك زوايا 
المغلث » وإدراك الزاويتين القائمتين» وإدراك نسبة التساوي بينهما هي (تصورات مجرّدة) لا يتبعها 
حكم وتصديق. أمَا إدراك أن هذا النّساوي صحيح واقع مطابق للحقيقة في نفس الأمرء فهو 
(التصديق)». (المظفر محمّد رضا: المنطق» .)17/١‏ 
208 التتصديق الى قسمين: يقين وظنّ. وعليه فإن التتصديق يثبت بترجيح أحد طرفي الخبر 
وهما: الوقوع واللأوقوع » سواء كان الطرف الآخر محتملا أو لاء فإن كان احتمال الطرف الآخر 
معدوما فهو يقين » لأنَ القّبوتيّة انحصرت في طرف دون الآخر. وإن وجد احتمال ولو كان ضعيقا 
فهو الظنّ . وعليه يكون لدينا ثلاث حالاات هي: 
# اليقين: وهو أن تصدّق بمضمون الخبر ولا تحتمل كذبه» أو تصدّق بعدمه ولا تحتمل صدقه» 
أي أن تصدّق به علئ نحو الجزم» وهو أعلئ قسمي التصديق (الجزم بمطابقته للواقع لا عن تقليد) . 
الظن ‏ ومنمنم0: وهو أن ترجح مضمون الخبر أو عدمه مع تجويز الطرف الآخرء وهو أدنئ 
* التصوّر ‏ +مءمه0: حصول صورة الشّيء في العقل » وإدراك الماهية من غير أن يحكم عليها 
بنفي أو إثبات  .‏ ر: الجرجاني علي بن محمد: التعريفات» ص 47 . 

)١(‏ يقصد بالإمام. فخر الدين 500 عمر الرازي» والاشتغال كان على كتابه (محصّل أفكار 
المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين) » وقد تناوله بالدراسة والتّقد نصير الدين 
الطوسي في أثر موسوم ب: (تلخيص المحصّل) وأورد فيه عديد الاعتراضات والتصحيحات. 
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أو الانتزاع » والعلم كيفية29» فلا يصحّ جعل التصديق المُركب من العلم وممًا 
ليس بعلم قسما من العلم . علئ أن الحقّ أن الحكم ليس بفعل”"» بل هو إذعان7”) 
وقبول لوقوع النسبة أو لا وقوعهاء وإدراك لذلك» بدلالة اتصافه بالبداهة 
والاكتساب» وهو المسمّئ بالتصديق عند الحكماء؟2. ومعناه بالفارسية 


000 


ف 


إفرة 


2) 


قال "السعد" في تعريف علم الكلام: «حصول الكيفيات النفسانية في النفس قد تكون بأعيانها وهو 
اتصاف بهاء وقد تكون بصورها وهو تصور لهاء كالكريم يتصف بالكرم وإن لم يتصوره». وغير 
الكريم يتصوره وإن لم يتصف بهء ولا خفاء في أن حقيقة كل علم من الكلام وغيره تصورات 
وتصديقات كثيرة يطلب حصولها بأعيانها بطريق النظر والاستدلال» فاحتيج إلئ ما يفيد تصورها 
بصورة إجمالية تساويها صونا للطلب والنظر عن إخلال بما هو منها؛ واشتغال بما ليس منهاء وذلك 
هو المعنئ بتعريف العلم». (سعد الدين التفتازاني: شرح المقاصدء 1/7 - .)١154‏ 

هنا يصرّح "السعد التفتازاني" بمخالفته للفخر الرازي في كون الحكم هو فعل» ويذهب مذهب 
المشهور من الحكماء في كون الحكم انفعال» بما هو إذعان النفس للنسبة الحكمية واقعاء فهو من 
الكيفيات النفسانية للإنسان. 

الإذعان هه8همنددنئء12: «الاعتقاد بمعنئ عزم القلب» والعزم جزم الإرادة بعد تردّد. وللإذعان 
مراتب فالأدنئ منها يسمّئ بالظنّ والأعلى منها يسمّئ باليقين » وبينهما التقليد والجهل المركب». 
(التهانوي محمد على: كشاف اصطلاحات الفنون» .)11/١‏ 

أ افو قرا لقعا 

يرئ بعض المناطقة أنْ الحكم فعل من أفعال النفس لأنه صادر عنها وكلٌ ما يصدر عن النفس هو 
فعل. وبالرجوع إلئ تعريف نفس الحكم نجده بما معناه (إسناد أمر إلى آخرء أو انتزاعه عنه). 
والإسناد أو الانتزاع فعل من أفعال النفس وهو ما يوحي به مذهب الكاتبي والفخر الرازي . لكن 
البعضن: الاو ورف أن الحكم بما هو إقرار وإدّعان» فهو انفعال لا 1 فمتى قلنا: أن تحقق 
التصديق مشروط بأربعة أمور وهي: 

الموضوع 

المحمول 

#النسبة الحكمية 


8 الحكم 


فإننا نلحظ أن تصور الموضوع والمحمول هو من قبيل الإدراك ؛ أي الانفعال بما هو متحقق في الخارج » 


فمتئ رأت النفس أن زيدا قائم» انفعلت وتصورت الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية»- 


"كرويدن"37 , صرّح بذلك الشيخ أبو على . 


- وثانيها: أن مورد القسمة» إن كان العلم الواحد لم يصح جعل التصديق 

علئ رأي "الإمام" قسما منه» لكونه عبارة عن ثلاثة إدراكات وفعل'" 2 إن كان 

5 ل ع ل ل ل او ا 0 
الحُكميّة ولا تسند حكما لعدم حصول الانفعال بما هو متحقق في الخارج . لكن وجب التنبيه هنا 
أن لا يتوهّم البعض إمكان الجمع بين الرّأبين (القول بالفعل والانفعال) في أن ؛ لأته يمتنع اجتماع 
مقولتين في شيء واحد» لأن المقولات متباينة بتمام الذات» فيستحيل عقلا أن يكون الحكم من 
مقولة الفعل ومقولة الانفعال في ذات الوقت. ذلك أن مدلول الفعل هو التأثير ومدلول الانفعال هو 
التأثر . 
وعليه يمكن القول: أنْ الحكم بما هو إسناد أو إيقاع أو انتزاع » هو فعل صادر عن النفس بعد 
انفعالها واقعا بمسمّئ الموضوع والمحمول» ونبرهن على ذلك بدليل الوجدان» لكنّ المسألة هنا 
تبقى متعلقة بالنسبة الحكمية ومدئ تحققها واقعاء بعد الجزم بالتحقق أو اللأتحقق واقعاء يمكن 
تشبي - تنبيت الحكم » وهذا هو الرأي الصحيح الذي التزم به أغلب المناطقة والحكماء مغل "التفتازاني" 
و"الطوسى" و"الحلّى' '» بخلاف متأخري المناطقة . «قوله: "وعند متأخري المنطقيين". أقول: "قد 
تومّموا أنّ الحكم فعل من أفعال النفس الصادرة عنها بناء علئ أن الألفاظ التي يعبّر بها عن الحكم 
تدلّ على ذلك » كالإسناد والإيقاع والانتزاع والإيجاب والسلب وغيرها. والحقٌّ أنّه إدراك لا فعل 
لأنَا إذا رجعنا إلى وجداننا علمنا أنَا بعد إدراكنا النّسبة الحكمية الحملية أو الاتصالية أو الانفصالية» 
لم يحصل لنا سوئ إدراك أن تلك النّسبة واقعة أي مطابقة لما في نفس الأمر أو إدراك أنّها ليست 
بواقعة » أي غير مطابقة لما في نفس الأمر"». (الجرجاني علي بن محمد بن علي: الحاشية الصغرئ 
على شرح الشمسية ؛ طبعة جمال أفندي »؛ إسطنبول » ١1714‏ هء ص .)١١‏ 
- ينأئ السّعد بنفسه عن أغلب المتأخرين ويذهب مذهب القدامئ المشهور في كون «التصديق من 
م وان ١‏ يد واوا سي ال ا 
وشككنا في أنها بالإثبات أو النفي» ثم أقيم البرهان على ثبوتهاء فالذي يحصل لنا هو الإذعان 
والقبول لتلك النّسبة» وهو دون معنئ التصديق والحكم» والإثبات والإيقاع». (التفتازاني: شرح 
العقائد النسفية» ص .)8١‏ 

)١(‏ كلمة فارسية ومعناها: ١كَرَوِيْدَنُ:‏ الميل إلى فكر أو عقيدة. تبي فكرة أو معتقد. بث العقيدة. قبول. 
طاعة . إيمان» . (كسرائي شاكر: قاموس فارسي ‏ عربي » صص؛ 5١‏ ) . 

)١(‏ الإدراكات الثلاثة هي: الموضوع والمحمول والنسبة الحكميةء أما الفعل فهو الحكم. 
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الحكم فعلا. وعن أربعة إدراكات7 »؛ إن كان الحكم إدراكا”". وإن كان أعمّ من 


00 


(0 


الإدراكات الأربعة هي: الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية والحكم» مجتمعة» والحكم ههنا 
إدراك أي انفعال وليس فعلا. 

«إن كان العلم الواحد لم يصمح جعل التصديق على رأي "الإمام" قسما منه» لكونه عبارة عن ثلاثة 
إدراكات وفعل » إن كان الحكم فعلا. وعن أربعة إدراكات» إن كان الحكم إدراكا» . 

- (عبارة عن ثلاثة إدراكات وفعل): سبق وتأكد أن الإدراك هو انفعال» إذن على رأي الفخر وبعض 
متأخري المناطقة فإن كل من الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية هي انفعالات يتبعها حكم هو 
فعل » وعليه يكون عند الإمام أن النفس تنفعل بالموضوع والمحمول والنسبة الحكمية فيصدر عنها 
فعلا هو الحكم. لكن نلحظ إشكالا هو عدم اعتباره الفعل أي الحكم إدراكاء وهذا يشكل عليهم 
فهمه لمعن العلم والإدراك والعقل والتصور والتصديق. لإنّْ الحكم لم يعد يفيد معنئ العلم لأن 
العلم من الكيفيّات والحكم من الأفعل ويتحيل اجتماع مقولتين في محل واحد. 

- (وعن أربعة إدراكات » إن كان الحكم إدراكا): أمّا على رأي الحكماء يكون الموضوع والمحمول 
والنسبة الحكميّة والحكم؛ إدراكات » أي كلّها انفعالات ولا مكان فيها للفعل. وعليه تكون كلها 
دالة على العلم وهذا أيضا يشكل علئ اعتبارهم جميعا دالين بمعنئ ما على العلم. بمعنئ أن 
الإشكال في يقينيّة العلم التي لا تحصل إلا بعد تقق الحكم. 

بناء علئ ما أشكل سابقا نجد أن الشيخ المظفر يتبتّى ما حققه صدر المتألهين الشيرازي من أن 
التصديق ليس هو مجموع التصورات الأربعة (الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية والحكم) كما 
قال به الرازي. وليس هو نفس الحكم بما هو تحقق للنسبة وقوعا أو عدم وقوع» كما هو عند 
المشهور من الحكماء» بل ذهب إلئ أن التصديق هو تصور يستلزم حكما ؛ بمعنئ أن التصور سمّي 
تصديقا من باب تسمية الشيء باسم لازمه» فلما كان التصديق لازما للتصور سمي هذا التصور 
تصديقا. «إذا رسمت مثلثا تحدث في ذهنك صورة له » هي علمك بهذا المثلث » ويسمّى هذا العلم 
(بالتصور) وهو تصور مجرّد لا يستتبع جزما واعتقادا. وإذا تنبّهت إلى زوايا المثلث تحدث لها 
أيضا صورة في ذهنك » وهي أيضا من (التصور المجرّد). وإذا رسمت خطا أفقيا وفوقه خطا 
عموديامقاطعا له تحدث زاويتان قائمتان» فتنقش صورة الخطين والزاويتين في ذهنك . وهي من 
(التصور المجرّد) أيضا. 

وإذا أردت أن تقارن بين القائمتين ومجموع زوايا المئلث ؛ فتسأل في نفسك هل هما متساويان؟ 
وتشكُ في تساويهماء تحدث عندك صورة لنسبة التساوي بينهما وهي من (التصور المجرّد) أيضا. 
قإذا برست على تشاريهنا معس ل لك مداه جقي #نهان + للكازات النارفة د وهى بإذر اكات للظارقة 
النسبة للواقع المستلزم لحكم النفس وإذعانها وتصديقها بالمطابقة. وهذه الحالة أي (صورة- 
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العلم الواحد لزم أن يكون المركب من القضية التامّة وتصور آخرء كما إذا 
حصل ]7 في العقل أن زيدا كاتب؛ وصورة الفرس » خارجا عن القسمةء فإنّه 
ليس بتصور وهو الظاهر. ولا بتصديق لتركبه من التصور والتصديق . اللهم إلآ أن 
يلتزموا كونه تصديقا. 

فالحاصل من مذهب المصنف علئ ما صرح به في غير هذا الكتاب”" ؛ أن 
التصور فقط هو الإدراك7" من حيث هو إدراك7؟) ؛ من غير اعتبار شيء آخر معه 
من حكم أو غيره» وهو يرادف التصور والعلم. ولا امتناع في تقسيم العلم إلى 
الإدراك من حيث هو. والإدراك مع الحكم علئ سبيل منع الخُلدٌ2*0. وعلئ هذا 


- المطابقة للواقع التي تعقلتها وأدركتها) هي التي تسمّى (بالتصديق)» لأنها إدراك يستلزم تصديق 
النفس وإذعانهاء تسمية للشيء باسم لازمه الذي لا ينفكٌ عنه». (المظفر محمد رضا: المنطق» 
1/١‏ ). 

)١(‏ سقطت من (أ). 

() ر: القطب الرازي»؛ شرح المطالع » مع تعليقات الشريف الجرجاني» ط١ء‏ ذوي القربئ» قم» 
إيران» 477 اهاء 705/7 - 0ل. 

2( أي أن الحكم هو فقط إدراك وقوع التسبة أو عدم وقوعهاء وهذا حديث عن انفعال النفس » لا عن 
فعلها. 

(١‏ «والإدراك تمثل حقيقة الشيء عند المدرك » يشاهدها ما به يدرك » وإدراك الجزئى على وجه جزئى 
ظاهر » وإدراك الجزئي علئ وجه كلي هو إدراك كلّيه الذي ينحصر في ذلك اللجزئي والإدراك ومطلق 
التصور واحد. واعلم أنّ الإدراك هو عبارة عن كمال يحصل به مزيد كشف علئن ما يحصل في 
النفس من الشيء المعلوم من جهة التَعقل بالبرهان أو الخير» وهذا الكمال الزائد على ما حصل في 
النفس بكل واحدة من الحواس هو المسمّئ إدراكاء ثم هذه الإدراكات ليست بخروج سيء من 
الآلة الدرّاكة إلئ الشيء المدرك » ولا بانطباع صورة المدرّك فيهاء وإِنّما هي معنئ يخلقه الله تعالئ 
في تلك الحاسّة» فلامحالة أنْ العقل يجوّز أن يخلق الله في الحاسة المبصرة بل وفى غيرها». 
(الكفوي أبو البقاء أيوب بن موسئ الحسيني: الكليات» ص ”) . 

)2( مانعة الخلوٌ: «تطلق عندهم على ثلاثة معان. الأول شرطية متفصلة حُكم فيها بالتنافي في الكذب 
فقط أي بعدم التنافي في الصدق » فتقابل الحقيقية ومانعة الجمع . الثاني شرطية منفصلة حُكِم فيها- 


١ عممتيوميهة‎ 


5 مع 
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يكون الضمير في قوله: "هو حصول صورة الشيء" عائدا إلئ التصور فقط » ويصح 
كون هذا التصور الذي هو مقابلٌ للتصديق معتبرا فيه. 

لكن لما كان تقسيم الشيء إلئ نفسه وإلئ غيره» والترديد بين العام 
والخاصٌ » مما يستقبحه الجمهور » عَدَل بعض المحققين عن هذا التوجيه» وقال: 
"المراد بالتصور فقط » تصور لا حكم معه" » وضمير "هو" يعود إلى مطلق التصور 
لا إلى التصور فقط ء لأنْ التعريف صادق على التصور مع الحكم» فلا يكون مانعا. 


ثم قال: "وإِنّما عدل المصئّف عمًا هو المشهور27؛ أعني: تقسيم العلم إلئ 
التصور والتصديق» أي تقسيمه إلئ التصور السَادَجِ27 والتصديق» لورود 
الاعتراض على التقسيم المشهور من وجهين: 

الأول: أنْ التصديق إن كان عبارة عن التصور مع الحكم » وقد جُعل قسيما 
للتصور المرادف للعلم» لم صم جعله من أقسام العلم . وهذا لا يَرِدُ على المصتّف » 
لأنه جعل التصديق قَسِيمًا للتصور الساذج» وقِسْما من التصور المطلق0 . 


- بالتنافي في الكذب فقط» أي لم يحكم في جانب الصدق بشيء من التنافي وعدمه . الثالث شرطية 
منفصلة حُكم فيها بالتنافي في الكذب مطلقا أي سواء حكم فيها في جانب الصدق بالتنافي أو بعدمه 
أو لم يُحكم بشيء منهما». (التهانوي محمد علي: كشاف اصطلاحات الفنون» .)١4717/7‏ 

)١(‏ صياقغة المشهور: العلم ينقسم إلئ تصور وإلئ تصديق. 
- صياغة المصنف: العلم ينقسم إلى تصور ساذج وإلئ تصديق. 

)١(‏ الساذج: «بالفتح » حجة ساذجة: غير بالغة. قال ابن سيدة: أراها غير عربية » إنما يستعملها أهل 
الكلام فيما ليس ببرهان قاطع » وقد يستعمل في غير الكلام والبرهان» وعسئ أن يكون أصلها 
ساده؛ فعرّبت كما اعتيد مثل هذا في نظيره من الكلام المعرّب». (ابن منظور: لسان العرب » 
). 

(*) مطلق التصور يقع مَفْسَمّاء للتصور فقط» وللتصور الذي معه حكم . وعليه يكون: 

* مطلق التصور مَقَسَحٌ . أي لا بشرط أي أنه أعمّ من أن يكون مع حكم؛ أو بلا حكم. 
التصور فقط قسم. أي بشرط لا شيء أي لا حكم معه. 5 


لين 
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الثاني: أنه إن أريد بالتصور مطلق الحضور الذهني ٠»‏ فهو بعينه العلم, 


فيلزم انقسام الشيء إلى نفسه وإلى غيره. وإن أريد المُقيّد بعدم الحكم”" ؛ امتنع 
5 
اعتباره في التصديق ضرورة امتناع اعتبار الحكم وعدمه في شيء متحقق ٠.‏ 


وجوابه أن التصور يطلق على مطلق التصور(" المرادف للعلم » وهو المعتبر 


في التصديق » وعلئ التصور الساذج المقيّد بعدم الحكم » وهو الذي ينقسم العلم 
إليه وإلئ التصديق » ولا فساد فيه. 


00) 


* التصور مع حكم (التصديق)»؛ قسيم. أي بشرط شيءء أي بشرط الحكم . 

كقولنا: الحيوان (مقسم)» الإنسان (قسم)» الفرس (قسم). وعليه يسمّئ الإنسان (قسيمًا) للفرس 
أو العكس. 

المطلق ‏ عداووطق: ما لم يقترن باللفظ غيره». (المقري قطب الدين النيسابوري: الحودء 
ص *7ه). 

المقيّد: (ما يقترن به ما يقتضي تعيين معناه وفائدته) . (المقري قطب الدين النيسابوري: الحدود» 
ص *اه). 

المقيّد بعدم الحكم: التصور الساذج » والمُعبّر عنه بشرط لا. 

«فإن قلت مطلق التصور مرادف للعلم كما سيصرّح به» فما الفائدة في الافتتاح بتقسيم العلم؛ ثم 
تعريف مرادفه الذي هو تعريفه في الحقيقة ؟ 

قلت: "الفائدة في ذلك التنبيه على أن التقسيم هو العمدة في بيان الحاجة دون تعريفه » لأنه معلوم 
بوجه ماء وذلك كاف في التقسيم أو التنبيه علئ أن تفسير العلم بذلك مشهور » ففسر مطلق التصور 
به ليعلم أن التصور مرادفه» كما صرح الشارح بذلك في قوله تنبيها على أن التصور كما يطلق إلى 
آخره. فإن قلت تقسيم العلم إلى تصور فقط وإلئ تصور معه حكم » يدل علئ أن معنئ التصور أمر 
مشترك بين هذين القسمين فيقيّد تارة باقتران الحكم » وتارة بعدمه » فقد علم بذلك أن التصور يطلق 
علئ ما يرادف العلم » ويعمٌ التصديق » فلا حاجة في ذلك إلئ أن يعرّف مطلق التصور دون التصور 
فقط . وأمًا إطلاق التصور على ما يقابل التصديق فذلك معلوم» من المتعارف المشهور ء ولا مدخل 
فيه للتعريف وهو ظاهر. ولا للتقسيم إذ لم يعلم منه إلا إطلاقه علئ المعنى المشترك دون إطلاقه 
علئ خصوصية القسم الأول». (الجرجان: الحاشية الصغرئ علئ شرح الشمسية . مطبعة جمال 
أفندي » إسطنبول » اهاء اص 9). 
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- إِما أن يعتبر بشرط الحكم » وهو التصديق . 

- أو بشرط عدمه » وهو التصور الساذج المقابل للتصديق/ 

- أو لا بشرط شيء» وهو مطلق التصور المُعتبّر في التصديق شرطا أو شطرا”"". 

ولقائل أن يقول: في هذا الكلام نظر من وجوه: 

الأوّل: أنّه إنما يلزم كون تعريف التصور فقط بحصول صورة الشيء في 
العقل» غير مانع إذا لم يكن التصور مع الحكم من أفراد التصور فقط » بالمعنئ 
الذي قصده المصنف . وهو المجرّد من اعتبار الحكم وعدمه» على ما مرَّء وهو 
معترف بأن معنئ هذا التّقسيم أنَّ العلم لا يخلو عن الإدراك من حيث هو إدراك 
أو عنه مع الحكه”". 

الثانى: أن القول بأنْ المصنف قسّم العلم الى التصور الساذج والتصديق 
ممّا يناقش فيه20 » كما بينّاء علئ أنه يلزم على ما ذكر من التقرير أن يكون التصور 


)١(‏ ولا شك «أنّ التصور شرط للتصديق أو شطر له» وطبيعة الشرط تقتضي التقدّم علئ المشروط » كما 
أن طبيعة الشطر: أي الجزء تقتضي التقدم علئ الكل . وليس الشرط علة للمشروط لأنه لا يلزم من 
وجوده» وجوده. وكذا الشطر ليس علة للكل وهو ظاهر». (القويسني حسن درويش: شرح على 
مدن ايلم في المنطق للأخضريء, مطبعة مصطفئ البابي الحلبي وأولاده» مصرء 1409١م»‏ 
ص١١).‏ 
- بناء علئ رأي الفخر الرازي ومن ذهب مذهبه » تكون تكون التصورات شطراء أي جزءا لحقيقة 
التصديق. أما علئ رأي الحكماء فإن التصورات هي شرط للتصديق . ونتج عن ذلك ما مفاده أن 
التصديق يكون مركبا عند الفخر الرازي » ويكون بسيطا عند الحكماء. 

(؟) أي لا يخلو من كونه تصوّراء أو تصور مع حكم وهو التصديق. 

() إذا قُسّم العلم إلى التصوّر الساذج وإلى التصديق كما في صياغة المصنفء فإنَا لا نجد مبرّرا 
للاعتراض عليه » ذلك أنه يمكن تبتي الرأي القائل بأن التصديق هو عبارة عن التصور مع الحكم .- 


حمر 
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المقيّد بالحكم مثل مجرد تصور المحكوم عليه أو به في القضية خارجا عن 
الذي اعتبرناه مركبا من تصور المحكوم عليه والحكم» مع قطع النظر عن تصور 
الغالث: أنَا لا نسلم أنْ التصديق لو كان هو التصور مع الحكم كان قسما 
من التصورء وإنما يلزم لو كان هو التصور المقيّد بالحكم » كما فهمه البعض ٠.‏ 
أمَا إذا كان عبارة عن المجموع فلا. ألا يُرى أن الواحد المقيّد بكونه مع 
الواحد قسم من الواحد؛ بخلاف مجموع الواحدين؟. 


* الرابع: أنَا لا نسلّم أن التصور في التقسيم المشهور مرادف للعلم» حتئ 
لا يصحّ جعل التصديق بمعنئ الحكم من أقسام العلم» بل هو أخص منه» لكونه 
عبارة عن إدراك ما عدا وقوع التسبة التامة أو لا وقوعها. والتصديق عبارة عن 
إدراك أنْ النسبة واقعة أو ليست بواقعة. ولو سّلم الترادف فلا فساد أيضا عند 

5 3 5 8 ل ك. 0 5 2 
المصنف . لانه يجوز في التقسيم على سبيل منع الخلو أن يكون أحد الامرين قسما 

* الخامس: أن قوله: "المراد بالتصور إِمّا مطلق الحضور الذهنى ء أو المُقبّد 
بعدم الحكم"» ليس بحاصر » لجواز أن يُراد به الحضور الذهني بغير وقوع النسبة 
وعليه يكون القول: (التصوّر مع الحكم قسم من التصوّر), يكون الردٌ بأنه إذا كان المراد من ذلك 

أنه قسم من التصور الساذج» فهو ليس كذلك البثّة» لأن التصوّر مع الحكم, ليس قسما من 

التصور الساذج » بل هو قسيم له. أمَا إذا كان المراد من ذلك أن التصور مع الحكم» هو قسم من 

التصور الذي هو مرادف للعلم» فذلك صحيح . فالتصور مع الحكم هو قسم من مطلق التصور» 

ومطلق التصور المقصود هنا ليس هو التصور الساذج» لأنَّ التصوّر الساذج هو تصور مع عدم 

الحكم. 
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السادس: أن جوابه عن الاعتراض الثاني إن كان من جهة المصنّف فهو 
بعنيه جواب من جهة الجمهور. فإنه إذا ثبت إطلاق التصور علئ المعنيين» 
فعندهم أيضا المقابل للتصديق هو السّاذج » والمعتبر فيه هو المطلق» وإن كان من 
جهة الجمهور . فبذلك الاعتبار يخرج/ الجواب عن الاعتراض الأوّل» وأيضا بأن 
يكون التصور الذي هو نفس العلم غير الذي هو قسيم التصديق » وحينئذ لا يصح 
جعل ورود الاعتراضين سببا للعدول عن التقسيم المشهور. 


السابع: أن قوله: "الحضور الذهني إذا اعتبر بشرط الحكه”" فهو 
التصديق"» ظاهر في أن التصديق هو الإدراك المُقيّد بالحكم كما فهمه البعض لا 
المجموع المركب» أو نفس الحكم» كما صرح به في آخر كلامه. 


9 الغامن: أن في الحاصل الذي ذكره تقسيما للشيء إلى نفسه وإلى غيره ) 
لآن التصور مطلقا هو بعينه التصور لا بشرط شيء. 


التاسع: أنّه جعل فيه قسم الشيء قسيما له» ضرورة أنْ كلا من التصور 


)١(‏ بما أنّه سبق تعريف الحكم بإيقاع النّسبة أو عدم إيقاعهاء إلا أن ذلك لا يعتبر حاصرا لجواز ورود 
الشك والوهم» فقد يثبت عند الإنسان الموضوع والمحمول لكنه يتشكّك في حصول النسبة أو 
يتوهّم وقوعها أو عدم وقوعها مع أنها خلاف ما توهّم. «وأنّه قد يتصوّر هذه النّسبة في نفسها 
من غير اعتبار حصولها أو لا حصولها في نفس الأمرء بل باعتبار أنها تعلق بين الطرفين تعلق 
الثبوت أو الانتفاء» وتسمّئ نسبة حكمية » ومورد الإيجاب والسلب ونسبة ثبوتية أيضا نسبة 
العام إلئ الخاص أعني الثبوت لأنّه المتصوّر أوّلا» وقد تسمّى سلبية أيضا إذا اعتبر انتفاء 
الثبوت. وقد يتصوّر باعتبار حصولها أو لا حصولها في نفس الأمرء فإن تردّد فهو الشك» وإن 
أذعن بحصولها أو لا حصولها فهو التصديق». (التهانوي محمد علي: كشاف اصطلاحات 
الفنون» 597/7). 


6 بشرط شيء. 


بشرط شي 1" + وبشرط لاش" وس من التصور لا بشرط شيء9": وقد جعله 
قسيما له. فإن أجاب بالتزام الأمرين واذعاء متصيماة أو نان التقسيم باعتبار 
المفهوم » وهو لا ينافي تداخل أفراد الأقسام فهو بعينه جواب لهم عمًا سبق . 


# العاشر: أن المصنف وغيره لمّا قسموا العلم إلئ التصور والتصديق”؛', 
وبيّدوا أنه قد يحتاج فيهما إلى مُوصل » زعموا أن المُوصل إلئ التصور واجب 
التتقديم في الذكر» لتوقف التصديق على التصور؛ أي تصور المحكوم عليه ويه 
والنّسبة الحُكميّة. فعٌُلم أن التصور المعتبر في التصديق هو بعينه المقابل له0©, 
ولا لم يكن لهذا الكلام معنئ . فالقول بتغايرهما ممّا لا يصحّ أصلا . وههنا نظر. 


[التصور والتصديق بديهي ونظري] 
كاله "دلعين الكل "20 ' 


00 بشرط شيء: 'تصور مع حكم. 

)١(‏ بشرط لا شيء: تصور بلا حكم. 

() لا بشرط: يعم ويجمع » بشرط شيء وبشرط لا شيء. 

60 [ذا قسمنا العلم :إلى تصور وإلى تصديق » أي كان المّقسم مأخوذا لابشرط والتصور السَادَج أخذ 
يشرط لأ والتضديق أخل بشرط شوء: . فإننا نلاحظ أن اللابشرط يجمع بشرط شيء وبشرط لاشيء. 
إذن الذي جعل مُقسما هو التصور لابشرط» أي تصور بحكم ومن دون حكم» والذي جعل قِسما 
هو التصور الساذج بشرط لاء أي من دون حكم. أما الذي بشرط شيء فهو التصور مع حكم. 
وتأسيسا على ذلك فلا وجه للاعتراض علئ تقسيم المشهور » وعليه فلا تداخل ب بين الأقسام وبالتالي 
فالقسئة شطلقية: 

(5) يقصد المحكوم به أي المحمول. 

(1) أي قسيمه. 

(0) (وليس الكل من كل منهما بديهيا وإلا لما جهلنا شيئا ولا نظريا وإِلّا لدار أو تسلسل). (وليس 
الكل) ؛ أي ليست كل المعلومات التصورية والتصديقية من (كل منهما) ؛ أي من التصور والتصديق 
نظرية أو ضرورية. 


كك 


للق 


020 
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«البديهي بهذا المعنئ مرادف للضروري المقابل للنظري» وقد يطلق البديهي علئ المقدمات 
الأوّلية». (الجرجاني: الحاشية علئ الشمسي » ص » .)١١‏ 

إن الضرورة العقلية قاضية بانقسام كل من التصور والتصديق إلى ماهو نظري مفتقر إلى النَظرء وإلئى 
ما هو ضروري مستغن عنه ٠‏ 

فالضروري ويسمّئ أيضا بديهي» وهو ما لا يحتاج في حصوله إلئ كسب ونظر وفكرء فيحصل 
بالاضطرار وبالبداهة التي هي المفاجأة والارتجال من دون توقف» كتصورنا لمفهوم الوجود 
والعدم» ومقهوم الشيء » وكتصديقنا بأنَ الكل أعظم من الجزء ء وبأنْ النقيضين لا يجتمعان» وأن 
الواحد نصف الإثنين. فالضروري ما وجد بذات المخلوق من العلوم من غير تعقب ريب فيه عرفا 
وعهدا. 

ر: ابن فورك » الحدود» تحقيق محمد سليمان » ط »١‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت 1999م» 
ص /الا. 

ويرئ التفتازاني أن العلم الضروري قد يقع فيه خلاف» إمّا لفساد؛ أو قصور في الإدراك» فإن 
العقول متفاوتة بحسب الفطرة بالاتفاق من العقلاء» واستدلال من الآثار وشهادة من الأخبار. 
ولإزالة هذا الإشكال يرئ "السّعد" أنْ العلم الضُروري هو الذي لا يحتاج إلى الفكر وإمعان التّظر. 
وأشار إلئ أنه لابدٌ من توجّه النفس بأحد أسباب التوجّه» فإن الشيء قد يكون بديهيًا ولكن يجهله 
الإنسان لفقد سبب توجّه النفس» فلا يجب أن يكون الإنسان عالما بجميع البديهيّات» ولا يضر 
ذلك ببداهة البديهي. 

ر: التفتازاني» شرح العقائد النسفيّة » تحقيق كلود سلامة» منشورات وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي , دمشق 91/5١م»‏ ص ص 5١‏ -77. 

- التظري ويسمّئ أيضا كسبي: فهو ما يحتاج حصوله إلئ كسب ونظر وفكر» كتصوّرنا لحقيقة 
الروح » وكتصديقنا بأن الأرض ساكنة أو متحرّكة حول نفسها وحول الشمس . ويميّز "التفتازاني" 
بين الاستدلال والكسب. فالاستدلال هو النظر في الدذليل» سواء كان استدلالا من العلة على 
المعلول» وقد يسمّى التعليل» أو من المعلول علئ العلة وقد يسمّئى استدلالا. وأما الكسبي فهو 
حاصل بالكسب» وهو مباشرة الأسباب بالاختيار» كصرف العقل والنظر في المقدمات في 
الاستدلاليّات» وكالإصغاء وتقليب الحدقة ونحو ذلك في الحسيّات. فالاكتسابي أعمّ من 
الاستدلالي » لأته الذي يحصل بالنظر في الدليل فقط . فكل استدلالي اكتسابي ولا عكس . 

0 التفتازاني » شرح العقائد النسفية» ص 77. 

5 التهانوي محمد علي » كشاف اصطلاحات الفنون» . 
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سواء احتاج إلئن شيء آخر من حدس » أو تجربة» أو غير ذلك» أو لم يحتج. 
ويرادف الضروري » وقد يراد به ما لا يحتاج بعد توجه العقل إلى شيء أصلاء 
فيكون أخص من الضروري . 


وتفسي النظري والضروري بما ذكر صحيح عند من يجعل التصديق نفس 
الحكم» أعني إدراك وقوع التّسبة أو لا وقوعهاء وكذا عند "الإمام" ومن تبعه من 
القائلين بكونه عبارة عن المجموع27 ؛ حتئ إذا كان الحكم بديهياء وأحد الطرفين”) 


)١(‏ بمعنئ أن التصديق هو عبارة عن مجموعة التصورات الأربعة» تصور الموضوع وتصوّر المحمول 
وتصور النسبة الحكمية وتصوّر الحكم. هذا ما ذهب إليه الفخر الرازي في" الملخص". وهذا 
خلاف ما ذهب إليه مشهور الحكماء والفلاسفة من أن التصديق هو نفس الحكم » وليس التصورات 
الأربعة» وهذه المباينة مردّها إلئ: هل أن الحكم من مقولة الفعل وهو مذهب "الفخر الرازي"؛ أم 
هو من مقولة الانفعال كما يراها كثير من الحكماء والمناطقة. "وأمّا من يقول بأنّ الحكم من مقولة 
الفعل ك"الإمام الرازي" والمتأخرين من المنطقيين فالمناسب عندهم في تفسير الحكم بإسناد أمر 
إلئ آخر إيجابا أو سلبا. أمَا من رأئ أن الحكم ليس من مقولة الفعل ونسبوه إلى مقولة الانفعال فقد 
قالوا بأنْ معنئ قولنا: إدراك أن التسبة واقعة أو ليست بواقعة» إدراك أن النسبة الثبوتية واقعة في 
نفس الأمر أو ليست بواقعة فيها. ثم هذا التقرير على مذهب من يقول إن الحكم ليس مقولة الفعل 
"أمَا "السّعد" فنجده يرئ رأي الحكماء في كون الحكم من مقولة الانفعال وأنّ معنىئ قولنا نسبة أمر 
بأمر وإسناد أمر إلئ أمرء تعلق أمر بأمر وقوعا كان أو لا وقوعاء أن كان الإيجاب والسلب بمعنى 
الوقوع واللاوقوع » وإن أريد بالإيجاب والسلب إدراك النسبة واقعة أو ليست بواقعة. فمعناه تعلق 
أمر بأمر سواء كان موردا للإيجاب أو موردا للسلب؛ فإن الإيجاب والسلب يطلق على كلا هذين 
المعنيين. كما صرّح بذلك المحقق التفتازاني في حاشية العضدي . 
- ر: التهانوي » كشاف اصطلاحات الفنون» ؟597/7. 

(؟) الطرفان عند المناطقة هما الحد الكبر والحدٌ الأصغر في القياس الحملي ؛ قال ابن سينا: #الحدود 
ثلاثة: حد يتكرّر في المقدّمتين ويزول عند النتيجة » وحدٌ أكبر وحدّ أصغر يجتمعان فيها. فالمتكرّر 
يسمّى حذا أسط والباقيان يسمّيان الطرفين والرأسين. والطرف الذي نريد أن يصير محمول اللازم 
يسمّى الطرف الأكبر» والذي نريد أن يصير موضوع اللازم يسمّى الطرف اللأصغر . والمقدّمة التي 
فيها الطرف الأكبر تسمّئ الكبرئ» والتي فيها الطرف الأصغر تسمّئ الصغرئ». 
در ابن سيناء النجاة» ص 4 4 ٠.‏ 3 
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كسبيًا» كان التصديق نظريًا » ويصمٌ اكتساب التصديق من القول الشارح . 


ولمّا كان هذا مخالفا للعرف والتّحقيق» فسّر المتأخرون التصديق الضروري 
بما كان تصوّر طَرََيِ وإن كان بالكسب كافيا في جزم الذهن بالنسبة» والتظري 
بخلافه» فورد عليهم الاعتراض بالضروريات الغير الأولية» أعني التي تتوقف 
على حدّس أو تجربة أو غير ذلك جَمْعا ومَنْعًا. فعدّل إلى التصديق الضروري ما 
لا يتوقف حكمه بعد تصور الطرفين علئ فكرء والنظري بخلافه . 


5200 5 57 ع 3575 8 . ع 
فنقول: ليس كل واحد من أفراد التصور أعمٌ من أن يكون بالكئه7" أو بوجه 
مّاء ولا كل واحد من أفراد التصديق بديهيا أي ضرورياء ولا نظريا أي كسبيًا . 


أمَا الأول: فلأته لو كان كل واحد من التصورات والتصديقات بديهيا لما 
كان شيء من الأشياء مجهولا لنا("2, بمعنئ أنّا لم نحتج في تحصيل شيء من 
0 صليبا جميل » المعجم الفلسفي » ؟/١7.‏ 
)١(‏ الكنْهُ بمعنى الحقيقة. 
يقول السبزواري في تعريف الوجود: 
اتوونه نق اعرف الأفنناء وَكنْضُهُ في غاية الكتاء 
(الكامل). 
يعني أن مفهوم الوجود غير مُحتاج للتعريف من جهة عدم حاجته للتعريف » بينما حقيقة الوجود 
غير قابلة للتعريف من ناحية أنها فوق التعريف». (المطهري مرتضى: شرح المنظومة للسبزواري» 
01 ). 
)١(‏ القضية هنا: "كل العلوم بديهية" » وهي قضية باطلة. 
- الاستدلال علئ بطلان القضية الأولئ » يكون بتشكيل قياس استثنائي وبيانه: 
"لو كانت جميع العلوم بديهية (مقدم)» لزم عدم تحقق الجهل (تالٍ). 
التالي باطل (لأن الجهل و وجدانا) فالمقدم مثله في البطلان" . 
القياس الاستثنائي مبنيّ علئ أمرين » هما: بطلان التالي » وبيان الملازمة بين المقدم والتالي. 
ما الأمر الأول (بطلان التالي) فثابت بالوجدان. وأمَا الأمر الثاني (الملازمة)» فالواقع يؤكّد 
الحاجة إلئ التحصيل والكسب لتحصيل العلوم. 
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”> 
التصورات والتصديقات إلى نظر وفكرء كذا ذكره المصئّف في "شرح الكشف”7". 


وحينئذ لا يرد عليه الاعتراض بأنْ البداهة لا تنافى المجهوليّة » ولا توجب 


الحصول لجواز أن يتوقف البديهي علئ توجّه العقل» أو الإحساس أو الحدس أو 
و ل 0 


- وأا الثانى: فلأتّه لو كان كل واحد من أفراد التصور والتصديق نظرياء لزم 


)١(‏ الكشف الأرجح أنه "جامع الدقائق في الكشف عن الحقائق" لعلي بن عمر بن علي الكاتبي القزويني. 
ر: حاجي خليفة» كشف الظنون» نشرة بدوي» القاهرة» دار الكتب المصرية» 1965١م»‏ 
0١‏ أيضا كحالة رضاء معجم المؤلفين» ط١»‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت 177717اهء 
.)١ 17‏ 
(؟) يتوقف الإدراك على أمور ثلاثة: 
وجود المقتضي . 
*# تحقق الشرط . 
انعدام المانع . 
- يمكن تمثيل ذلك ب: 
العقل (المقتضي) . 
تمام العقل » والقدرة علئ التفكير والإدراك. (تحقّق الشرط). 
غياب الموانع » مثل التّوم والغفلة والجنون (انعدام المانع) . 
إذن حصول البديهي يتقوم بهذه الامور مجتمعة» فمجرّد كون المعلوم من البديهيات لا يستوجب 
عدم الجهل به لأنْ الجهل قد يتعلق بالأمر البديهي » متئ فُقّد الشرط أو تحقّق المانع . 
(؟) الذور ‏ ألعنو0: «بالفتح لغة الحركة وعود الشيء إلى ما كان عليه... والدور عند الحكماء 
والمتكلّمين والصوفيّة توقّف كل من الشيئين علئ الآخرء إِمّا بمرتبة ويسمّئ دورا مصرّحا وصريحا 
وظاهراء كقولك "الشمس كوكب نهاري" و"النهار زمان كون الشمس طالعة" » وإمّا بأكثر من مرتبة 
ويسمى دورا مضمرا وخفيّاء كقولك "الحركة خروج الشيء من القوّة إلى الفعل بالتدريج"» 
و"التدريج وقوع الشيء في زمان"» والزمان مقدار الحركة , والدّور المضمر أفحش » إذ في المصرّح 
يلزم تقدم الشيء علئ نفسه بمرتبتين . وفي المضمر بمراتب » فمراتب التقدّم تزيد علئ مراتب الدور- 


0 


00) 
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ذلك الشىء» أو التسلسل2(7 أعنى ترتّب أمور لا نهاية لها وذلك لأن تحصيل كل 


بواحد دائما. وفي "العضدي" التوقف ينقسم إلى توقف تقدّم كما للمعلول علئ العلة » والمشروط 
علئ الشرط » والتوقف من الطرفين بهذا المعنئ دور» ومحال ضرورة استلزامه تقدم الشيء على 
نفسه » وإلى توقف معيّة » كتوقف كون هذا "إبنا لذلك" على كون "ذلك أبا له"» وبالعكس . وهذا 
التوقف لا يمتنع من الطرفين» وليس دورا مطلقا وإن كان يعبّر عنه بدور المعيّة مجازا» فالمعتبر 
في الدّور الحقيقي هو توقف التقدّم». (التهانوي محمد علي: كشاف اصطلاحات الفنون» 
/61). 

«الدّور في المنطق ؛ علاقة بين حدّين يمكن تعريف كل منهما بالآخرء أو علاقة بين قضيتين يمكن 
استنتاج كل منهما من الأخرئ» أو علاقة بين شرطين يتوقف ثبوت أحدهما علئ ثبوت الآخر. 
فالدور إذن هو توقّف كل واحد من الشيئين على الآخر. وينقسم إلى دور علمي » ودور إضافي أو 
معو » ودور مساو. فالدور العلمي هو توقف العلم بكل من المعلومين علئ العلم بالآخر. والدور 
الإضافي أو المع هو تلازم الشيئين في الوجود بحيث لا يكون أحدهما إِلَا مع الآخر» والدور 
المساوي هو توقف كل من المتضايفين علئ الآخر. 

وإذا كان التوقّف في كلّ واحد من الشيئين بمرتبة واحدة كان الدّور مصرّحاء كتوقف (أ) على (ب) 
وبالعكس » والمثال منه تعريف الشمس بأنها كوكب نهاري» ثم تعريف النهار بأنه زمان طلوع 
الشمس فوق الأفق. وإذا كان التوقف بمراتب كان الدور مضمراء كتوقف (أ) على (ب) و(ب) 
على (ج)؛ و(ج) على (أ). والمثال منه تعريف الزوج بالمنقسم إلى متساويين» ثم تعريف 
المتساويين بأنه الاثنان. 

-ر: الجرجانى » الحاشية علئ الشمسية» ص ٠١١‏ 

و الدور الفاسد عند المناطقة هو الخطأ الناشئ عن تعريف الشيء أو البرهنة عليه بشيء آخر لا 
يمكن تعريفه أو البرهنة عليه إلا بالأول. فإذا برهنت علئ شيء مثل (أ) بشيء آخر مثل (ب))» 
وكان البرهان على (ب) مستندا إلى البرهان علئ (أ) وقعت في الذور الفاسدء وهو نوع من 
المصادرة على المطلوب لا يختلف عنها إلا بكونه مشتملا على برهانين» . (صليبا جميل: المعجم 
الفلسفى» .)5519/-0555/١‏ 

ار السيلكوتي حاشية علئ التصورات » مطبعة الحاج محرم أفندي» القاهرة ؛ مصرء 104اهء 
ص ص 5:4 -٠١٠ه.‏ 

التسلسل مطلقاء هو: «ترتّب أمور غير متناهية عند الحكماء وكذا عند المتكلمين. وأما التسلسل 
المستحيل عندهم فترتّب أمور غير متناهية مجتمعة في الوجود. وبالجملة فاستحالة التسلسل عند 
الحكماء مشروطة بشرطين: - 
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علم حينئذ يكون بعلم آخر سابق. والتقدير أنه نظري » فيكون تحصيله بعلم آخر 
نظري » وهلمٌ جرًا('"2. فإن عاد سلسلة الاكتساب إلئ شيء من الأمور السابقة لزم 
الدَوْرء وهو باطل» ضرورة استحالة تقدم الشيء علئ نفسه»ء وحصوله قبل 
حصوله. وإن ذهبت لا الى نهاية لزم التسلسل وهو باطل » لأنه يوجب أن لا نقدر 
علئ تحصيل شيء من العلوم في الأزمنة المتناهية » ضرورة أن اكتساب كل علم 
يقتضي استحضار ما منه الاكتساب. ويمتنع توجّه العقل في زمان متناه إلئن أمور 
مرتبة غير متناهية ضرورة أن كل توجّه يقتضي زمانا. وظاهرا أنا نكتسب في زماننا 
تصورات وتصديقات» فلا يكون هذا الدليل مبئيًا على حدوث النفس . وقد يقال 
لو كان الكل كسبيا لما حصل لنا علم هو أوّل العلوم والتالي باطل » لأنْ النفس في 
مبدأ الفطرة خالية عن العلوم » ثم تَحصّلها©. 


والأولئ أن يقال: ليس الكل بديهياء ضرورة الاحتياج في البعض إلى التظرء 
كتصور العقل والنفس» وكالتصديق بحدوث العالمء/ ؤولا نظرياء» ضرورة 
الاستغناء عن النظر في البعض »؛ كتصور الحرارة والبرودة » وكالتصديق بأن النفي 
والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان. وذلك لأن دليلهم مع أنه أخفىئ من المدلول 


- # اجتماع الأمور الغير المتناهية في الوجود. 
والترتيب بينهاء إِمّا وضعا أو طبعا 
وعند المتكلمين ليس مشروطا ارين المذكورين» بل كل ما ضبطه الوجود يستحيل فيه 
التسلسل» . (التهانوي محمد علي: كشاف اصطلاحات الفنون» 879/١‏ ). 

)01 أي حتئ يتمّ اكتساب علم ما فنحن نحتاج إلئ علم آخر من أجل اكتسابه » وهذا العلم الجديد لا 
يحصل بدوره إلا بعلم آخر» فإن كان العود بدءا للعلم الأول كان دوراء وإن وقع الاستمرار قُدّما 
اع ايا بوكر ركاحم في لادان تمصي 

ف 0 "افيد ْيَحَصكرو تسر ين طون أَتَهيكي لا تكن مين َع لط 

تع والجصر ولقيدة مقط تكرت > 4 [النحل: 410] . 
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يشعمل علئ دعوئ الضرورة في البعض علئ تقدير نظرية الكل » ويتوقف علئ أن 
التصديق لا يكتسب من التصور» وإلاّ لجات أن يكون كل التصديقات كسبية ) 


وينتهي إلئ تصور بديهي » ويكون أول العلوم تصوراء والتصديقات بأسرها كسبية . 
[تعريف المنطق ووجه الحاججة إليه] 
قال: "بل البعض". 


أقول: لمّا كانت التصورات ثابتة ) ولم يكن كل تصور بديهيًا ولا نظرياء ولم 
يكن بين البديهي والتتظري واسطة» ثبت أن بعض التّصورات بديهي وبعضها 
نظري» وهكذا في جانب التصديق» فصمٌ أنْ البعض من كل منهما بديهي» 
والبعض نظري”. 


)١(‏ يقسم التصور والتصديق كلاً من وصفي "الضرورة"» أي الحصول بلا نظر. و"الاكتساب” أي الحصول 
بالنظرء فيأخذ التصور قسما من الضرورة فيصير ضروريا» وقسما من الاكتساب فيصير كسبياء وكذا 
الحال في التصديق » فالمذكور في هذه العبارة صريحا هو انقسام كل من التصور والتصديق إلى 
الضروري والاكتسابي ضمنا وكناية» وهي أبلغ وأحسن من التصريح. (اليزدي شهاب الدين 
الحسين: الحاشية علئ تهذيب المنطق » د ط » مؤسسة النشر الإسلامي ) قم)دتء)ص»ء 6). 
«التعبير الذي ورد في (تهذيب المنطق) هو (ويقتسمان بالضرورة ؛ الضرورة والاكتساب بالنظر) . 
وهذا التعبير يشبه تعبير ”السبزواري”"... وهذا التعبير يعني: إن التصور والتصديق يقسم البديهي 
والنظري . بينما العبارة المألوفة هي: (أَنْ البديهي والنظري يقسم التصور والتصديق)». 
- ر: المطهري مرتضئ » شرح المنظومة للسبزواري » 7 
- التصور مرتبط بمقام التعريف », أي هو مندرج تحت مبحث القول الشارح . 
- التصديق مرتبط بمقام الاستدلال والإذعان» أي هو مندرج تحت مبحث الحجة والاستدلال. 
- يكمن الفرق بين المعلوم التصوري البديهي والمعلوم التصوري النظري» أن المعلوم التصوري 
البديهي يستحيل تعريفه كمفهوم الوجود والعلة والوجوب والإمكان والعدم مثلاء بينما المعلوم 
التصوري النظري يمكن تعريفه كمفهوم النفس والعقل مثلا. 
كذلك بداهة التصديق » فهي محل إذعان النفس » بعيدا عن الاستدلال» بل قد يستحيل معهع- 
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وأمّا ما قيل: إِمّا أن يكون جميع التصورات والتصديقات بديهياء أو يكون 
جميعها نظرياء أو يكون بعضها بديهياء وبعضها نظريا(© (والأقسام منحصرة 
فيها)(). 


ولمًا يُظن القتنمان الأ ولأآن: قدي الدالك وشو 'آن ركون اللعضن من كل منهننا 
بديهياء والبعض نظرياء ففيه تسامح» لأنْ الغالث إذا كان عبارة عمسا ذكرء لم 
تنحصر الأقسام في الثلاثة» لإمكان صور أخرئ »؛ مثل أن يكون جميع التصورات 
أو بعضها نظريا مع بداهة جميع التصديقات » وبالعكس . 


وإن أريد بالثالث أن يكون البعض منهماء لا من كلّ منهما بديهياء والبعض 
نظرياء لم يتم المطلوب . والظاهر أنه قصد تقسيمين » أحدهما: إِمّا أن يكون جميع 
التصورات بديهية» أو يكون جميعها نظرية» أو يكون بعضها بديهياء والبعض 
الآخر نظريا. وهكذا في التصديق . (فوقع الخلل في العبارة)0) 


ثم النظري يحصل بالفكر”*' من البديهي » أو من نظريّ آخر » ينتهي إلئ بديهي . 


- الاستدلالء إنها من القضايا الأولية التي بمجرد تصور طرفيها والنسبة بينهما تذعن النفس لبداهتها. 
أمَا المعلوم التصديقي النظري فهو ما أمكن الاستدلال عليه . 

4 مدار التمايز بين ما هو نظري وما هو بديهي عائد إلئ إمكان التعريف من عدمه. لا علئ مدئ وضوح 
المفهوم » والمطلوب في الغرض هو التعريف الحقيقي لا التعريف اللفظي . 

(0) سقطت من (ب). 

() سقطت من (ب). 

(؛) الفكر_ع6ومعم: «إن التعريف المشهور للنّظر والفكر عند المتقدّمين هو أنّ الفكر حركة ذهن الإنسان 
من المطالب نحو المبادئ » والرجوع عنها إلئ المطالب » وعند المتأخرين »هو ترتيب أمور معلومة 
للتأدي إلى المجهول. فإذا أريد تحصيل مجهول مشعور به من وجه انتقل الذهن منه وتحّك وتحرّك 
نحو المعقولات إلئ أن يجد مبادئ هذا المطلوب ويتصورهاء ثم ينتقل منها بترتيبها إلى ذلك 
المجهول المطلوب». (اليزدي شهاب الدين الحسين» الحاشية على تهذيب المنطقء ص .)١5‏ 
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والفكر » ترتيب'" أمور معلومة للتأدذي إلئ مجهول . 


والترتيب جعل شيئين فصاعداء بحيث يطلق عليهما اسم الواحدء يكون 
لبعضها نسبة إلى البعض بالتقدّم والتأخر» (سواء كان التقدم مناسبا للطبع كما في 
الشكل الأول”"'؛ أو غير مناسب كما في باقي الأشكال)7"» أي يكون بحيث 
يصمٌ أن يقال: "هذا متقدّم على ذاك » وذاك متأخر عنه". وَاحْتّرِرَ عن مثل تركيب 
الأدوية» فإنّه ليس بترتيب. وغلط من زعم أن المراد بالتقدم والتأخر فيما بين 
الأشياء أن يكون مناسباء إنما نشأ من معناه اللغوي» أعني وضع كل شيء في 
مرتبته . وأراد بالأمور ما فوق الواحدء وبالمعلومة الحاصلة صورها عند العقل, 
فتعم المظنونات . 


وبالتأدي إلى مجهول» وصول العقل إلئ معنئ تصوري أو تصديقي . 
ويشترط فى الأمور» التعدد» إذ لا ترتيب فى الواحد. والتعريف بالمفرد إِنّما يكون 
تمشدوه وافنة معدو انر 1 7 ا ا ل لا ا الك اا لكا لا الا متا تالكا الا لكا كن ل من تن ا ا ل ل ل ل ل ل ا 


(1) ذلك أن الترتيب في أمور تعلق بها النظر العقلي لا يمكن بدون الترتيب » لأنّه تأليف المبادئ بحسب 
حركة الذهن» فلا بد أن يقع بعضها في أول الحركة والبعض الآخر في آخرها. 
في الاصطلاح الترتيب هو: «جعل الأشياء الكثيرة بحيث يطلق عليها اسم الواحد» ويكون 
لبعضها نسبة إلى بعض بالتقديم والتأخير... وفي التعريف إشارة إلى بقاء تعددها حال الترتيب». 
(التهانوي محمد علي: كشاف اصطلاحات الفنون» .)8117/١‏ 

(؟) «الشكل الأول» يسمّئ أوّلا لأن إنتاجه بديهيّ » وإنتاج البواقي نظري يرجع إليه فيكون أسبق وأقدم 
في العلم»). 
(الملا عبدالله اليزدي: حاشية على التهذيب» ص .)١57‏ 

(0) سقطت من (ب). 

(4:) التركيب ‏ عمهاممو0: «لغة الجمع . وعَرّفا مرادف التأليف وهو جعل الأشياء المتعددة بحيث يُطلق 
عليها اسم الواحد» ولا تعتبر في مفهومه النسبة بالتقديم والتأخيرء كما عرفت في لفظ الترتيب 
بخلاف التأليف فإنه تعتبر فيه المناسبة بين الأجزاء لأنه مأخوذ من الإلفة». (التهانوي محمد على: 
كشاف اصطلاحات الفنون» .)577/١‏ ْ 
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أو هو مع القرينة7' مركب . 


)١(‏ القرينة ‏ ممذومة: «الأمارة التى تدلنا على الأمر المجهول»؛ استنباطا واستخلاصا من الأمارة 
المصاحبة والمقارنة لذلك الأمر الخفى المجهول. ولولاها لما أمكن التوصّل إليه . فالبعرة تدل 
علئ البعير» وأثر الحوئل ان ال (إبراهيم بن محمد الفائز: الإثبات بالقرائن في الفقه 
الإسلامي » المكتب الإسلامي», بيروت» 1947م؛ ص 517). 

* يُفهم أنه لا بد من تحقق أمرين: 
- أن يوجد أمر ظاهر معروف يصلح أساسا للاعتماد عليه . 
- أن توجد صلة مؤشرة بين الأمر الظاهر والأمر الخفي . (وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته 
طثء دار القلم دمشق» 1989م 991/5). 
وتنقسم القرينة إلى: 
القرينة القاطعة: 
ويسمونها القرينة القوية أو الأمارة الظاهرة. وقد عرّفها الفقهاء بأتّها: الأمارة البالغة حد اليقين أو 
الأمارة الواضحة التي تصيّر الأمر في حيّر المقطوع به. 
فهي التي تكون دلالتها لاتقبل إثبات العكس » كالدم علئ بدن القاتل » والسكين في يده. 
- مثل قوله تعالى: لوست آبات وَهَدتَ قصَدُم ين دير ويا سيْدَهَا لا لبي الت مَا جر من 


ها مه 1 


5 بأخلف شه ا إل أن ننجَنَ أوَعَدَاكٌ ليم © دَالَ ين رودن عَن تَنِيِىَ وََهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَمْلهآ إن 
كان فَمِيضِدء م أل تاك تفع لك © قيضا أ لثر تست كلم 
ألصََدِقِينَ © فَلَمَا را هم قَمِيصَهُد هد من بر قَالّ نكم من كَرِكنٌ إن ؟ كََكُنَ عط 4 [يوسف: 6" 
-18]. 

- القرينة غير القاطعة: 

وهي علئ العكس من النوع الأول؛ فإِنْ دلالة القرائن على مدلولاتها تتفاوت في القوة والضعف 
تفاوتا كبيرا. وإنها قد تصل إلى درجة القطع وتكون القرينة القاطعة » وقد تضعف حتئ تنزل دلالتها 
إلئ مجرد الاحتمال فتكون ضعيفة فلا يصح الاعتماد عليها وحدها في ترتيب الحكم عليها بل لا 
بد من ضِمّها إلى الدليل أو اجتماعها مع قرائن أخرئ لتكتسب الحجية. 

القرينة الكاذبة: 

أو القرينة المتوهمة ؛ وهي التي لا تفيد شيئا من العلم ولا من الظن ولا يترتب عليها حكم » فليست 
لها دلالة. 

ومثالها ما جاء في قوله تعالى : ولو عَلَ فيضي بد كدي ليل سوك لطر اندي قَر ص 


6 


لك لْمستَعَانُ عَلَ ما تَصِعُوت » [يوسف: ]١8‏ 0 


كك 
2 


«ك مقدمة الشارح 5* 


538 


وفيه النظر(©. 


واشْتّرط في المتأدّي الحصولء» لامتناع التأدّي مما ليس بحاصل. وفي 


المطلوب عدم الحصول لامتناع حصول الحاصل . 


600 


(0 


وقد اشتهر فيما بينهم أن هذا التعريف مشتمل على العلل الأربع”" » وبيّنوه 


فإن وجود الدم على القميص قرينة على القتل في حد ذاتهاء لكن لما عارضتها قرينة أخرئ أقوئ 


منها تدل على عدم القتل وهي عدم تخريق القميص» دّل ذلك علئ أن القرينة الأولى قرينة كاذبة 
لا دلالة لها على القتل » ولذلك ساغ التعبير عنها بالكذب في قوله تعالى: #وَجَو عل قيضي بد 
كذ >4١‏ [يوسف: 18]. 

- ر: إبراهيم بن محمد الفائزء الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي» ص ص 51 - ٠7٠١‏ 

-ر: المقري قطب الدين النيسابوري »؛ الحدود» ص ص 54 .6٠١‏ 

يمكن أن يكون ذلك احتراز علئ أن المقصود هو المركب «الموصوف بالتركيب في نفسه مع قطع 
النظر عن اعتبار المُعتبر كما هو المتبادر سواء كان موجودا خارجيًا أو ذهنياء وهو المُراد بالمركب 
الحقيقي » الواقع في بعض تصانيفه فلا يرد كل أمرين موجودين اعتبر التركيب بينهما فإته مركب 
وليس له مادّة ولا صورة» قيّد بالمركب لأن البسيط لا يكون له علة مادية » ولا صورية » سواء كان 
صادرا عن مختار» أو موجب». (السيلكوتي: حاشية السيلكوتي على التصورات» ص ص 08 - 
4). 

العلل ءوده -: جمع علة» وهي ما يكون سببا لغيره (المعلول)» أو هي ما يتوقف عليه وجود 
الشيء ويكون خارجا ومؤثرا فيه. وهي قسمان: 

علة الماهية نل نيبي عل عندتدون) -: وهي ما تقوم به الماهية من أجزائها. وإما لأنه لا يجب بها 
وجود المعلول بالفعل بل بالقوؤة» وهي العلة المادية. وإمّا لأنه يجب بها وجودهء وهي العلة 
الصورية » وهي إِمّا أن يوجد منها المعلول» أي يكون مؤثّرا في المعلول موجودا له وهي العلة 
الفاعليّة » أَوْ لاء وهي الشّرط إن كان وجوديًا » وارتفاع الموانع إن كان عدميًا. 

-ر: الجرجاني » التعريفات» ص .7١7‏ 

#دغلة الوجوة - 801868 لوووروة :فى مانتوقك “عليه اتضاف الفاهة الشتغوّمة بأجرائها بالوجود 
الخارجي » وتسمّئ علة الوجود. ْ 

و" المتكلمون" و"الغزالي" يستعملون لفظ "سبب" للدّلالة علئ العلة. وفي التفكير الفلسفي العلل 
الأربع هي : العلة الفاعليّة » والعلة الصورية» والعلة المادية» والعلة الاب »«واقي عا رعداد 2 - 
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بأنَ الترتيب يدل بالمطابقة على الصورة("©؛ وهي الهيئة الاجتماعية”"2. وبالالتزام 
على الفاعل”"»؛ أعني المُرَنبَء وهي القوّة العاقلة. والأمور المعلومة مادّةٌ» والتأذي 
إلئ المجهول غايةٌ » وفيه نظوٌ» لأنَ الترتيب مفهومه المُطابقي ما سبق » وهو غير الهيئة 
الاجتماعية. ولأن الأمور المعلومة ليست داخلة في الفكرء أعني الترتيب 
المخصوص فكيف يكون مادّة له» ومادّة الشيء جزء يكون الشيء معه بالقوّة ؟. ولأن 
صورة الشيء جزء مباين له؛ فكيف يصمٌ حملها عليه » وتعريفه بها؟ . 


والتحقيق فى هذا المقام أن ما يتوقف عليه الشىء إن كان داخلا فى ذلك 


- علئ كل أنواع الصناعات البشرية. 

)0 الصورة ‏ عودم:1-همم10: (إسم مشترك يُقال على معان. علئ النوع » وعلئ كل ماهية لشيء» كيف 
ما كانء وعلئ الكمال الذي به يستكمل النوع استكمالاته» الثواني » وعلئ الحقيقة» التي تُقَوّم 
المحل الذي لهاء وعلئ الحقيقة التي تقوّم النوع . 
فحدٌ الصورة بالمعنئ الأول» وهو النوع» أنه المقول علئ كثيرين» في جواب ماهوء ويقال عليه 
آخر في جواب ماهو بالشّركة مع غيره. وحدّ المعنئ الثاني » كل موجود في شيء لا كجزء منه ولا 
يصمح قوامه دونه » كيف كان. وحد الصورة بالمعنئ الثالث أنه الموجود في الشيء لا كجزء منه 
ولا يصح قوامه دونه» ولأجله وُجد الشيء مثل العلوم والفضائل للإنسان. 
وحد الصورة بالمعنئ الرابع» أنه الموجود في شيء آخر لا كجزء منه» ولا يصمّ وجوده مفارقا له 
ولكن وجود ما هو فيه بالفعل خاصًا به» مثل صورة الثّار في هيولئ النّار» فإن هيولئ الثّار نما يقوم 
بالفعل بصورة الثار» أو بصورة أخرئ حكمها حكم صورة الثار. 
وحد الصورة بالمعنئ الخامس أنّه موجود في الشيء» لا كجزء منه ولا يصمّ قوامه مفارقا له» ويصحّ 
ما فيه دونهء إلا أنْ النوع الطبيعي يحصل به كصورة الإنسانية والحيوانية في الجسم الطبيعي 
الموضوع له وريّما قيل» صورة للكمال المفارق مثل النفس » فحذه أنه جزء غير جسماني مفارق 
يتم به » وبجزء جسماني نوع طبيعي»). (ابن سينا: كتاب الحدود؛ ص ص .)١9-١5‏ 

(؟) بمعنئ الهيئة الجامعة» التي تختزل العلل الأربعة. 

() العلة الفاعلة: «وتُسمّئ السبب» وهي ما يترتب عليه مُسبّب عقلا أو واقعاء فالمقدّمات الصادقة 
سبب صدق النتيجة ؛ وبعض الظواهر الطبيعية سبب ظواهر أخرئ » وهذا هو المعنئ العلمي السائد 
اليوم». (مجمع اللغة العربية: المعجم الفلسفي» ص .)١77‏ 
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الكل ماما أن تحت الف مده بالقو: 0تون العلة الفافية كالظسي للسترير: 
أو بالفعل7''» وهى الصورة كالهيئة السَّريريّة . وإن كان خارجا عنه» فإن كان ما منه 
الشىء» فهى الفاعليّة » كالنجار0". وإن كان ما لأجله الشيء» فهي الغائية9؟2ع 


كالس اوسن ظلن التود 0" هذا هر النتهوي: 


وقد يقال: "المادّة"؛ لما يَحْل فيه شيء»؛ كالموضوع للعرض» والصورة 
لهيئة » وفعل يكون ف قابل وحدانىٌ بالذات » أو بالتركيتك» دن 
للموضوع » نص عليه "الشيخ" في "الشفاء". 


إذا عرفت هذاء فنقول: إن جعلنا الفكر عبارة عن مجموعة العلوم المرتبة ؛ 


)١(‏ عادة ما تستعمل بمعنئ الاستعداد» أو أن يكون الموجود بالقوة مستبطنا مقؤّمات الوجود بالفعل» 
كالتواة فإتها حاملة لمقوّات التّخلة » فهي إذن نخلة بالقوّة. 
(؟) وهو المُتحقق فعلا عقلا أو واقعا. 
(*) «هذا بناء علئ بادئ الرأي » وإلا فالنجار فاعل للحركات التي هي معدّات للسّرير) ٠‏ (السيلكوتي: 
حاشية السيلكوتي على التصوؤرات» ص .)5١‏ 
(:) ما يوجد الشيء لأجله» (الجرجاني: التعريفات؛ ص .)7١7‏ 
)2( «إِنْ الذي الشيء إليه افتقرا فعلة والشيء معلولا يُرئ 
فمنه ناقص ومنهمااستقل ومنهخارج ومنهمادخل 
فالعنصري الصوري للقوام وللوأجود الفاعلي التمامي 
(الكامل). 
داتقزير الأبيات الشتعرية"السابقة أن "العلة الذاخلية عَبَارَة عن العلة المادية والعلةالضورية +:والعلة 
الخارجية عبارة عن العلة الفاعلية والعلة الغائية"». (المطهري: شرح المنظومة للسبزواري » ط”» 
ترجمة عمار أبو رغيف » مؤسسة أم القرئ للتحقيق والنشر» بيروت» 67٠٠١9‏ 516-1734). 
)١(‏ العَرَضْ -+مءلكء4: «عند المتكلمين والحكماء وغيرهم هو ما يقابل الجوهر ... ويطلق أيضا علئ 
الكلي المحمول علئ الشيء الخارج عنه ويُسمَى عرضيًا أيضاء ويقابله الذاتي... وقيل العرض 
الذاتي هو ما يلحق الشيء لذاته أو لما يساويه » سواء كان جزءا لهاء أو خارجا عنها. وقيل هذا هو 
العَرَضُ الأوْل». (التهانري محمد على: كشاف اصطلاحات الفنون» 1190/7). 
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كما صرّح به "الإمام" في "الملخص”207, بكون الأمور المعلومة مادة » والترتيب 
المخصوص بها صورة» علئ التفسير المشهور. وإن جعلناه عبارة عن ترتيب المتعلق 
بالأمور المعلومة» علئ أنْ الترتيب مصدر من المبني للمفعول» أعني المرتبة؛ 
فالأمور المعلومة مادة باعتبار أنّها واحد بالتركيب قابل للهيئة المخصوصة. 


والتّرتيب دال بالالتزام على الترتيب الذي هو صورة. باعتبار أتها هيئة 
خاضلة فى الأمور المعلومة: 

ثم ذلك الترتيب ليس بصواب دائما لوقوع المناقضة في مقتضيات الأفكار. 
فلو كانت بأسرها صواباء لزم حَقيّة النقيضين وصدقهما معاء ضرورة صدق اللآزم 
عند صدق الملزوم. 

فإن قيل: "لم لا يجوز أن تكون المناقضة من جهة الخطأ في المادة ؟ ". 

و 

قلنا: المواد الاوّل ضرورية » فلو لم يقع في الترتيب خطأ أصلا لكانت المواد 
التُواني أيضا صوابا وهكذا إلى المطالب» فلم يقع خطأ ولا مناقضة» وإذا لم يكن 
الفكر صوابا دائماء مسّت الحاجة إلى قانون يفيد معرفة طرق اكتساب النظريات 
من الضروريات» والإحاطة بالصحيح , والفاسد من الفكر الواقع فى طرق 
الاكتساب . والمراد بالطرق » الطرق الجزئية بحسب المواد على ما اصطلحوا عليه 
من استعمال المعرفة(2 فى الجزئيات . 


واكتساب النظري من الضروري أعمٌ من أن يكون بواسطة بأن يكتسب 


)١(‏ وذكر الفخر الرازي ما نصه في تلخيص المحصل: «قد عرفت أن الفكر هو ترتيب تصديقات يتوسّل 
بها إلى تصديقات أخرء ثم التصديقات المستلزمة إن كانت مطابقة لمتعلقاتها فهو الفكر الصحيح» 
وإلا فهو الفكر الفاسد». (الطوسي نصير الدين: تلخيص المحصلء» ص .)7٠‏ 

)١(‏ المعرفة ‏ ععصدوونهممو0: (ما يقع على واحد معيّن إن كان تعريف العهد ‏ أو علئ جنس معيّن إن 
كان تعريف الجنس» . (المقري قطب الدين النيسابوري: الحدود.» ص ؟١ه).‏ 
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النظري من نظري » وهو من آخر وآخر إلى أن ينتهي إلى الضروري» أو لا بواسطة , 
بأن يكتسب النظري من الضروري نفسه . 
وَإنّما قال: "قانون"» مع أن المنطق قوانين متعددة». إشارة إلئ أن التعريف 
له من حيث إِنْه جنس ل ل ا ا 8 
القانون هو المنطق . سمّي بذلك لأنَّ النطق يطلق علئ إدراك الكليات! © وعلئ 
مصدره الذهنى 201) هو القوة العاقلة » وعلئ مظهره الذي هو التلقّظ والتكلم. 
وهذا القانون يعطى إصابة فى الأوّل» وكمالا للثانى » واقتدارا علئ الثالث ٠.‏ 


أعنى الذي يفيد معرفة طرق الاكتساب » وتمييز الصحيح من الفاسد» لجواز أن تكون 


طرق الاكتساب وشرائطها وتمييز صحيحها من فاسدها» معلومة بالضرورة . 
قلنا: "لما عَلمِ بالضرورة أن ليس هذا معلوما بالضرورة» طويت هذه 
المقدمة» واكتّفى بما يشير إليها من قوله: "يفيد معرفة طرق الاكتساب » والإحاطة 
بالصّحيح والفاسد منها". 
قال: "ورسموه"(". إلى آخره. أقول: "ما مرّ كان تعريفا للمنطق بالنظر إلى 


(1) «النطق يطلق علئ "النطق الظاهري"؛ وهو "التكلم" وعلئ "التطق الباطني"» وهو "إدراك 
المعقولات"؛ وهذا الفنّ يقوّي الأوّلء ويسلك بالثاني مسلك السّداد) . (الرازي القطب: تحرير 
القواعد المنطقية » حاشية الجرجاني» ص 08). 

)١(‏ سقطت من (أ). 

() قال: "ورسموه". لأنّه عرّف المنطق بالآلة وهي من أعراض العلم » وليس من مقوّماته. أي أنه ليس 
تعريفا بالنظر إلى عين مباحثه» وإِنّما إلئ كونه وسيلة وأداة يُتوسّل بها بغرض عصمة الذهن عن 
الخطأ . فإذا كان التعريف يتناول المقومات الذاتية للشيء يكون التعريف بالحد » كتعريف "الإنسان" 
ب"الحيوان الناطق”. أمّا إذا كان التتعريف قائما علئ تبيان الأمور العرضية للشيء فإنه يكون تعريفا 
بالرسم ‏ ؛ كتعريف "الإنسان" ب"الحيوان الكاتب"» أو "الضاحك". 
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نفسه » ومن حيث إنْه علم من العلوم. وهذا تعريف له بالقياس إلئ غيره من العلوم , 
وفيه تنبيه علئ أنه (علم)( في نفسه , وآلة لغيره("2. والآلة هي الواسطة بين الفاعل 
ومنفعله”" في وصول أثره إليه» كالمنشار للنجارء في وصول أثره إلئ الخشيي. 


وقد يُقِيّد المنفعل بالقريب ليخرج من التغريك :العلة المعوسظة9 2+ فإنها 
واستطة بين المعلول وغلمة التغيذة » واعترضن بأن أثر النديدة لا يضحل :الود السفعلع 
فضلا عن أن تكون فيه واسطة. 


وأجيب بالمنع » إذ لا معنئ للفاعل إلا المؤثر » وللمنفعل إلا المتأثر0*. فإن 


)١(‏ إضافة في (ب) و(ج). 

(؟) كما هو حال بعض العلوم الأخرئ الشبيهة بعلم المنطق» إِنّما تكون علوما في ذاتها وآلة لغيرها. 
فلو توقفنا عند علم النحو لوجدناه علما مختصًاء له مسائله الخاصة به وهي مسائل تجعل منه علما 
مُباينا لبقية العلوم» كاهتمامه بالبحث في أحوال الكلمة رسما ووظيفة الخ » من حيث موقعها في 
الجملة وحركات حروفها. لكنّه علم لا يُتَعلّم لذاته وإنما بغرض صون اللسان عن اللحن» وكذا 
علم أصول الفقه فإتّه علم له مباحثه الخاصة » ويطلب لغرض اكتساب القدرة علئ استنباط الأحكام 
الشرعية من مظاتها. وقياسا يكون علم أصول الفقه هو منطق الفقه» والنحو هو منطق اللغة. وقِس 
على ذك . 
المراد هو أنه علم يُْحث فيه عن أحوال المعلومات التصورية » والتصديقية » من حيث صحة إيصالها 
إلى مجهول كذلك . وباعتبار الجهة الثانية آلة قانونية » تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ فى الفكر. 

فرغ ليست الآلة سوئ واسطة بين الفاعل والمنفعل » وعليه لا تكون الآلة هي مطلق الواسطة؛ بل بالقيد 
الاحترازي في تعريفها هي تلك التي بها يحصل أثر الفاعل على المنفعل وجوبا. لأنّ هناك وسائط 
لا يطلق عليها مسمّئ آلة » لأنّها لا تعني وجود أثر الفاعل في منفعله » كما التسبة التي بين الموضوع 
والمحمول فهي واسطة لم تتوسّط فاعل بمنفعل . 

(5) لا تكون العلة المتوسّطة بعنوان الآلة إلا بقيدين: 
الأول: أن يكون الوسط متوسّطا بين الفاعل والمنفعل . كالسكين والمنشار للقاطع ‏ والقلم للكاتب. 
الثاني: وصول أثر الفاعل إلى المنفعل . 

(0) (النار) علة متوسطة بين فاعلها (الإنسان) ومنفعلها (الحرارة) . بينما في مدلول التوسّط يعم التركيز 
علئ أن تكون الواسطة بين الفاعل والمنفعل. بمعنئ أنّه حتئ تُخرج العلة المتوسطة بين النار- 


كِ 


9 ممقدمة الشارح 48ب شلىيى _ _ سس سس سي 81 


كان قريبا فبلا واسطة » وإلاً فبواسطة. 


والقانون0) اسم للمسطرة”" » ثقل إل حكم كلي ينطبق علئ جزئياته7"؟ عند 
تعرّف أحكامها منه» كقولنا: "إن السالبة الكلية9» تنعكس كنفسها"» فإنّه ينطبق 
علئ "لا شيء من الإنسان بفرس » وغيره". بأن يقال: "هذه سالبة كلية » وكل سالبة 
كلية تنعكس كنفسها", ليُعلم أنّها تنعكس إلى "لا شيء من الفرس بإنسان". 

والمنطق آلة2*0 للقوة العاقلة فى وصول أثرها الى المطالب النظرية » وهو 


- والمشعل لها (الإنسان) والمشتعل (الورقة)» من قيد آخر وهو كامن في وصول أثر الفاعل إلئن 
المنفعل ٠‏ فالأثر ينتقل من (أ) إلى (ب)»؛ ومن (ب) إلئ (ج). . وبلاحظ الأثر نجد أن النار علة 
قريبة للحرارة » أمّا مُشْعل النار فهو علة بعيدة للحرارة . وما دام أثر العلة البعيدة (الإنسان) لا ينتقل 
إلئ المعلول الثاني (الإحراق) فلا نحتاج إلئ واسطة . وإثما نحتاج إلئ واسطة متى كان هناك انتقال 
للأثر من العلة البعيدة إلئ المعلول الثاني. 

(1) القوانين المنطقية على بداهتها أو ما تولّد من البديهي منهاء وتأسيسا على ذلك يكون المنطق قانونا 
غير محتاج إلئ جعل أو اعتبار من الخارج » فلا اعتبار المُعتبر» ولا جعل الجاعل ) ولا فرض 
الفارض ء بمتحقّق أو مأخوذا في الإعتبار. فتكون نسبة العقل لهذا القانون نسبة المدرك والمكتشف 
للقانون لا الواضع له لأن القانون موجود في وعائه المناسب . 

(؟) المسطرة: «المسطر أو المسطرة كما هو اطلاح اليوم» آله هندسية معدة لتعديل سطور الكتابة » وفي 
الاصطلاح قضية كلية تعرف منها احكام جمّة على عدد جزئيّات موضوعها كقول النحاة: "كل فاعل 
مرفوع" فإنّ "الرّفع" حكم كل لعمومية موضوعه يُعلم منه أحكام جزئيّات الفاعل من "قام زي" 
و"قعد عمرو" و"سعئ بكر"2. (اليزدي عبدالله بن شهاب الدين الحسين: الحاشي على تهذيب 
السطقة صن 70 

فة4 حكم الكلي ينسحب علئ كل أجزائه . : كاتسحات ففيم الخط على التخط السستقيم والمشدن 

(:) السالبة الكلية - علاعومع كلمن عع وع 2/6 : (هي التي يكون الحكم فيها سلبا عن جميع أفراد 6 : 
كقولنا: ”ليس ولا واحد من الناس بكامل”». (صليبا جميل: المعجم الفلسفي» .)١1911/7‏ 

(5) «إن المنطق هو من قسم العلوم الآلية التي تستخدم لحصوله غاية» هي غير معرفة نفس مسائل 
العلم » فهو يتكمّل ببيان الطرق العامة الصحيحة التي يتوصل بها الفكر إلئ الحقائق المجهولة . كما 
يبحث (علم الجبر) عن طرق حل المعادلات التي بها يتوصل الرياضي إلئ المجهولات 
الحسابية». (المظفر محمد رضا: المنطق » .)١7/١‏ 
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الاكتساب ء وقانونية» لأنّ قواعدها أحكام كلية2. وأحتُّرِز بالقانونية عن الآلات 
الجزئية لأرباب الصنائع وبقوله: "عن الخطأ في الفكر'2"7 عمًا يعصم عن الخطأ 


)١(‏ «علم المنطق يعلّمك القواعد العامة للتفكير الصحيح » حتئ ينتقل ذهنك إلئ الأفكار الصحيحة في 
جميع العلوم » فيعلّمك على أيّة هيئة وترتيب فكري تنتقل من الصور الحاضرة في ذهنك إلئ الأمور 
الغائبة عنك » ولذا سمّوا هذا العلم (الميزان) و(المعيار) من الوزن والعيارء وسئّوه بأنه (خادم 
العلوم) حتئ علم الجبر الذي شبّهنا هذا العلم به يرتكز حل مسائله وقضاياه عليه» . (المظفر محمد 
رضا: من .)١7/١‏ 

(؟) الفكر ‏ عنومء : «عند المتقدمين من المنطقيين يطلق علئ ثلاثة معان: 
به الأول: حركة النفس فى المعقولات بواسطة القوة المترّفة» أيّ حركة كانت» أي سواء كانت 
طلغ اد بغيرةه ونوا كان امن الفقلاات أل إقبياه فعر نين الشدرعة الكذني أنه امن 
المبادئة إل المظالت :دقعة لا قدريها: والمراك بالمغقولات ماالبست قيصوشة وإن كانت من 
الموهومات» فخرج التَخَيّل لأنّه حركة النفس في المحسوسات بواسطة المتصرّفة » وتلك القوة 
واحدة لكن تُسمّئ باعتبار الأول مفكرة؛ وباعتبار الثانى أي باعتبار حركة النفس بواسطتها في 
التعمونات 0 او او سو هو لوو نوالا ولنر انر القند ا لس ان عه النفس فيما 
يتوارد من المقولات بلا اختيار كما في المنام لا تُسمَى فكرا. ولا شلكٌ أن النفس تلاحظ المعقولات 
في ضمن تلك الحركة» فقيل الفكر هو تلك الحركة » والنظر هو الملاحظة التي في ضمنها. وقيل 
لتلازمها أنّ الفكر والنظر مترادفان. 

؟د الثاني: حركة النفس في المعقولات مبتدئة من المطلوب المشعور بوجه مَاء مستغرقة فيها طالبة 
لمبادئه المؤدّية إليه إلئ أن تجدها وترتبهاء فترجع منها إلئ المطلوب » أعني مجموع الحركتين» 
وهذا هو الفكر الذي يترتب عليه العلوم الكسبية ويحتاج في تحصيل جزئيه المادية والصورية جميعا 
إلى المنطق... 

# الثالث: هو الحركة الأولئ من هاتين الحركتين» أي الحركة من المطلوب إلئ المبادئ وحدها 
من غير أن توجد الحركة الثانية معها وإن كانت هي المقصودة منهاء وهذا هو الفكر الذي يقابله 
الحدس تقابلا يشبه تقابل الصاعدة والهابطة» إذ الانتقال من المبادئ إلى المطالب دفعة يقابله 
عكسه الذي هو الانتقال من المطالب إلى المبادئ» وإن تدريجاء لكنّ "شارح المطالع" جعل 
الحدس بإزاء مجموع الحركتين» فإنّه لا يجامعه في شيء معيّن أصلا . ويجامع الحركة الأولئ كما 
إذا تحرّك في المعقولات فاطلع على مبادٍ مترتبة » فانتقل منها إلى المطلوب دفعة . وأيضا الحذس 
عدم الحركة في مسافة » فلا يقابل الحركة في مسافة أخرئ . والتحقيق أن الحدس بحسب المفهوم 
يقابل الفكر بأيّ معنئ كان إذ قد أعتبر في مفهومه الحركة » وفي مفهوم الحدّس عدمها. وأمّا بحسب- 
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في غير الفكر » (كالعلوم العربية)(2 العاصمة عن الخطأ في اللفظ . 


وقوله: "مراعاتها" ؛ إشارة إلى أنْ المنطق نفسه ليس بعاصم» إذ كثيرا ما يقع 


الخطأ بواسطة عدم الرعاية("2. وهذا التعريف رسة(" لكونه تعريفا بالخارج » لأن 
غاية الشىء وكونه آلة لشىء » خارجان عن ذاته. 


00) 
2» 


فر4ق 


(وذكر الشَارِح ههنا فائدة/ جليلة رأينا تركها أجل)9 . 
دحم "“هى 


الوجود بالنسبة إلى شيء معيّن فلا يجامع مجموع الحركتين ويجامع الأول والثالث » كما عرفت» 
ولا ينافي ذلك كون عدم الحركة معتبرا في مفهومه لأن الحركة التي لا تجامعه ليست جزءا من ماهية 
ولا شرطا لوجوده. ثم إِنْ هذا المعنئ أخصٌّ من الأول أيضا وأعمٌ من الثاني لعدم اعتبار وجود 
الحركة الثانية فيه . كما هو المشهور . وذكر السيد السند فى حاشية العضدي أن الحركة الثانية يطلق 
عليها الفكر علئ مذهب المتأخرين ... وقيل الفكر هو الترتيب » والنظر هو ملاحظة المعقولات في 
ضمنه) . (التهانوي محمد علي: كشاف اصطلاحات الفنون» 1785/7- 1786). 

إضافة في (ب) و(ج). 

أي احترام قواعده وتنزيلها منازلها في مباحث المعلومات العقلية . فكما يخطئء دارس علم النحو 
في الكلام» كذا لا عصمة لفكر من لم يحترم القوانين المنطقية » فالعصمة مكتسبة بالتعلم والدربة 
في كلا العلمين . (المنطق في الأفكار» والنحو في اللسان) 


فََاكٌ كر أَضوله قَوَاعِ ذا تَجْمَعْ من فثُرِيِه قَوَائكِدَا). 
(الكامل) . 
(الأخضري عبد الرحمان: السلم المنورق » طبع مصطفئ البابي وأولاده: مصر » 4848مءاص 
ص /ا-8). 


التعريف الرّسمي للمنطق هو بيان خصائص تمايزه عن غيره من العلوم . ويمتاز عنه التعريف الحدي 
في كونه مبيّنا لحقيقة وذاتيات المنطق» مع أنْ التعريف الحدّي يلتقي مع التعريف الرسمي فيما 
اختص به من بيان امتياز المعرّف عن مشاركاته. 


قال: "وليس كله"37". إلى آخره. 

أقول: "هذا يمكن أن يكون جوابا عن سؤال » تقديره أن القانون المحتاج إليه 
في اكتساب النظريات لا يصحٌ أن يكون نظريا دفعا للدور والتسلسل» وإذا كان 
بديهيا فأيّ حاجة إلى تدوينه وتعلمه؟. وأن يكون جوابا عن معارضة » تقريرها أن 
يقال "لو اقتقر ف اكتسات التظريات [لره النتطق لزم المؤخال" > لآن المقطق ليسن 
بديهيا وإلا لاستغنى عن تعلمه» والثّالى باطل ضرورة افتقار القوانين المذكورة 
إلى التعلم » فتعيّن أن يكون نظريا . 


والتقدير أن اكتساب النظري محتاج إلى المنطق » فيحتاج المنطق إلئ قانون 
آخر» وينقل الكلام إليه حتئ يلزم الدور”" أو التسلسل7©. وبهذا يندفع (ما أورده 
الشارح)؟2 من أن المذكور في معرض المعارضة لا يصلح للمعارضة » لأنه علئ 
تقدير تمامه إِنّما يدل على الاستغناء عن تعلم المنطق. والدليل إنما دل علئ 
الاحتياج إلى نفس المنطق لا إلئ تعلمه. ومن شرط المعارضة أن تكون مانعة 
ونافية لما أثبته الدليل. 


وتقرير الجواب 4 أن المنطق ليس بجميع أجزائه بي حتىا يلزم الاستغناء 


. يريد الحصرء ليخرج البعض من الكل‎ )١( 

(؟) نظير قولنا: «إن علم المنطق يحتاج إلئ قانون كسبي » والقانون الكسبي محتاج إلئ علم المنطق». 
فهذا دورٌ. 

() نظير قولنا: «إن علم المنطق يحتاج إلئ قانون كسبي » وهذا القانون الكسبي سيحتاج قانونا كسبيا 
آخر» والآخر سيحتاج إلئ آخر» وهكذا إلئ ما لا نهاية له) . فهذا تسلسل . 

8 رت)ارم) جنا له 

(5) هنا استثنئ القسم الكسبي من المنطق» بما هو آلة معتمدة في تمييز صحيح الفكر من فاسده. 


اح 
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عن تعلمه . ولا نظريا”"' » حتئ يلزم الدّور أو التسلسل» بل بعض أجزائه بديهي”", 
كالشّكل الأوّل مثلا » وبعضها نظري كباقي الأشكال. والبعض النظري يُستفاد من 
البعض الضروري بطريق ضروري من غير احتياج إلى قانون آخر . 


لا يقال: البعض الضروري مع الطريق الضروري إذا كان كافيا في اكتساب 
البعض النظري » كان كافيا في اكتساب سائر النظريات لعدم الفرق» وحينئذ يلزم 
الاستغناء عن المنطق الذي هو جميع طرق الاكتساب» لأنا نقول: إن أريد بكونه 
كافيا في سائر النظريات أتها تُكتسب بمجرّده» فهو ليس بلازم؛ لجواز أن يكون 
بعضها واردا علئ غير الطريق الضروري . وإن 1 بذلك أن ما كان واردا على 
البعض الضروري يكتسب به» وما كان واردا علئ البعض النظري » فبالبعض 
الضروري يكتسب البعض النظري » ثم يكتسب به المطلوب النظري. فهذا عين 
الاحتياج إلئ المنطق . 


ويجب أن تعلم أن ليس المراد بالاحتياج إلى المنطق أن اكتساب كل نظري 
يحتاج إليه» بل المراد أن اكتساب الجميع بالنسبة/ إلى من يحصل العلوم بالفكر 


)١(‏ ربّما لا تكون المعارضة بهذه الصياغة (لو لم يكن القانون المنطقي بديهيا لكان كسبياء والتالي 
باطل لأنّه يلزم الدّور والتسلسل). ويعلل "السعد" ذلك بأنْ محذور الدّور والتسلسل لازم فيه. 
وذلك عين ما ذهب إليه القطب. وحتئ يصمٌ تقرير الجواب علئ الاعتراض تكون الصياغة الأسلم 
علئ النحو التالى: القوانين ن المنطقية ليست كلها بديهية » وليست كلها نظرية » بل بعضها بديهي » 
وبعضها نظري » والنظري يكتسب من البديهي»). ومنه القول باستحالة اجتماع النقيضين» الذي 
يكوّن الشكل الأول » ليبنئ على مقتضاه بقية الأشكال وتستفيد منه تباعا. 

مثل بداهة أن الكل أكبر من الجزء » والنقيضين لا يجتمعان» ولا يرتفعان» وتصور الوجود والعدم» 
وتصور أن الواحد نصف الإثنين... ومنها ما يطلق عليه قوانين الفكرء وهي مجموع المبادئ 
الاساسية التي علئ الفكر مطابقتها وعدم مناقضتها حتئ يكون فكرا صحيحا » وهى عادة ما ترد فى 
الاستدلال الاستنباطي » وهي: مبدأ الهوية ؛ والمبدأ الغالك المرفوع ) ومبذ أل الكناقض ضاف 
إليها مبدأ السبب الكافي» وهو خاص بالاستدلال الاستقرائي. 


ف 


لخصير 


"البحث الثالى" 

[في موضوع عام المنطق] 
أقول: لمّا كان تمايز العلوم(" في أنفسها بحسب تمايز الموضوعات 
وكان الموضوع جهة الوحدة الذاتية » الضابطة للعلم علئ كثرته » ناسب أن يُصدر 
العلم ببيان الموضوع ليعرف الطالبٌ العلمَ الذي هو عبارة عن الأجزاء الكثيرة 
بجهه وحدته الذاتية ) حتىا إذا قيل: 'موضوع المنطق التصورات والتصديقات, 
من حيث توصل إلئ المطلوب"؛ فكأنه قيل: "هو علم يبحث فيه عن العوارض 

الذاتية للتصورات والتصديقات » من الحيثية المذكورة". 


(2) 
4 


ولمًا كان التصديق بان موضوع المنطق أيْ شيء هوء موقوفا على تصور 
الموضوع » عرّفه . وهذا أولئ من قولهم: "لما كان العلم بالخاص موقوفا علئ العلم 
بالعام"7 عرّفهء وذلك لأنّه يوهم أنْ ما ذكروه في موضوع المنطق تعريف له 


)١(‏ البحث في مفهوم العلم بمعناه العام هو بحث كبروي» يقابله البحث في علم مخصوص ععلم 
المنطق مثلا وهو بحث صغروي ٠‏ 

(؟) «وذلك لأنّ المقصود من العلوم بيان أحوال الأشياء» ومعرفة أحكامهاء فإذا كان طائفة من الأحوال 
والأحكام متعلقة بشيء واحد أو بأشياء متناسبة وطائفة أخرعئ.متهما متعلقة بشيء آآخر أو أشياء 
متناسبة أخرئ » كان كلّ واحدة منهما علما برأسها ممتازة عن صاحبتها ولو كانتا متعلقتين بشيء 
واحد أو بأشياء متناسبة من جهة واحدة لكانتا علما واحدا ولم يستحسن عدّ كلّ واحدة منهما علما 
على حدة». (الجرجاني علي بن محمد بن علي: الحاشية على شرح الشمسية للقطب الرازي » ص ٠.)5‏ 

(5) العلم بالمعنئ الأعمّ هو بالمعنئ الكلي الذي يصدق على التصور المطلق بما هو تصور وتصديق: 
أمّا العلم بالمعنئ الأخصٌّ فهو ما يطلق عادة على كل مسمّئ العلم مثل علم المنطق » وعلم النحو؛ 
وعلم الصّرف» وعلم العروض» وعلم البيان» وعلم الرياضيات» وعلم الفيزياء» وعلم 
الجيولوجيا... الخ. فالعلم بالمعنئ الأخصٌّ هو الداخل تحت العلم بالمعنئ الأعمّ. فكلما كان 
العلم جزءا مما فوقه» كان بالمعنئ الأخص والذي فوقه كان بالمعنئ الأعم » كنسبة علم النحوة 


قية 
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وإفادة لتصوّره» وليس كذلك» بل هو حكم مطلوب بالبرهان7" . 


ومفهوم موضوع المنطق ليس إلا ما يبحث في المنطق عن أعراضه الذاتية. 


ولهذا اختلفوا في أن موضوع المنطق هو "التصورات والتصديقات"» أو "المعقولات 
الثانية"2"0» مع اتّفاقهم في مفهومه. على أنْ العلم بالخاصٌ إِنّما يتوقف على العلم 


00) 


لعلوم اللغة العربية . والمراد هنا أنْ المقصود بالعلم بالخاص » هو إدراك مباني ذلك العلم الذاتية» 
ومسائله الخاصةء أمّا قوله العلم بالعامٌ» فمراده نفس العلم المبحوث عن أجزائه » وهو مشروط بأن 
يكون العموم ذاتيًا له» أي داخلا في ذات العلم. (الحيدري كمال» دروس في الحكمة المتعالية » 
شرح بداية الحكمة» 71/1/١‏ -588). 

يرجع الخلط بين التعريف والموضوع» إلئ عدم إمكان إيجاد تعريف حدي لعلم المنطق» لذلك 
نجد أغلب الفلاسفة تارة يعرّفون المنطق بما هو آلة لاكتساب العلوم» وعاصمة للذهن» وتارة على 
أنه جزء من الحكمة أي الفلسفة. وملاك التمييز هنا إِمّا أن يكون الغرض من علم المنطق هو دراسة 
نفس مسائله الموضوعة له بما هو علم» أي الوقوف علئ مبانيه وأقسامه. أو أن يكون الغرض من 
علم المنطق» تصحيح الفكر والمعلومات التصورية وعصمته» وهنا يكون المنطق بمعنى الآلة 
العاصمة للذهن. 

ر: المطهري مرتضىئ » دروس في الفلسفة الإسلامية» 1"0/7- 285 و1777/7-/7717. 

- ر: الرازي القطب » شرح المطالع » مع تعليقات الجرجاني وتعليقات أخرئ» 71/١‏ - 017 . 
المعقول ءاطنونااء»1 -: «هو المُذْرَك بالفتح وما يُعقل في الدرجة الأولئ » سواء كان موجودا أو 
معدوماء بسيطا أو مركباء وكذا مالا يُعقل إلا عارضا لغيره إذا كان في الخارج ما يطابقه كالإضافات 
إذا قيل بتحققها يسمّى معقولا أؤّلاء وما لا يكون معقولا في الدرجة الأولئ بل بحيث أن يُعقل 
عارضا لمعقول آخر » ولا يكون في الخارج ما يطابقه يُسمّى معقولا ثانيا. وقيل المعقولات الثانية 
هي العوارض المخصوصة بالوجود الذهني فإنْ العوارض ثلاثة أقسام: 

ما للوجود الخارجي بخصوصه مدخلٌ فيه كالحركة والسّكون فلا يوصف الشيء به حال وجوده 
في الذهن . 

# وما للوجود الذهني بخصوصه مدخل فيه كالكلية والجزئية فلا يوصف به الشيء حال وجوده في 
الخارج . وهذه هي المسمّاة بالمعقولات الثانية. 

وما ليس لاحن الوجودين بيخصوصه 000 في وجوده. ويسمئ لوازم الماهية». (التهانوي 
محمد علي: كشاف اصطلاحات الفنون» 97/5 .)١6‏ - 


بالعامٌ » إذا كان العام ذاتيًا له. 
[العرض الذاتي وغير الذاتي] 
فالمصئّف لما أراد تعريف موضوع المنطق » عسِّم الفائدة » وقال: "موضوع كل 
علم ما يبحث في ذلك العلم عن أعراضه الذاتية"27؛ حتئ يعلم أن موضوع المنطق 
ما يبحث فى المنطق عن أعراضه الذاتية. والمراد بالعرض ههنا المحمول الخارج. 
وبالعرض الذاتى» ما يلحق الشىء لذاته» كإدراك الأمور الغريبة للإنسان» أو لأمر 
يوادي #المحب الاك دن اللانساةبوالمطة دراك الأمؤون: العريية” هر أو لامن اعم 
داخل فيه» كالتحرّك اللآحق للإنسان بواسطة كونه حيوانا. 


وسّمّيت ذاتية لاستنادها إلى الذات» بمعنئ أن منشأها الذات بنفسها أو 
لجزئهاء أو بما يساويهاء وغير ذلك سُّمِّي أعراضا غريبة » وهي أيضا ثلاثة » لأنّه: 
- إِمَا أن يكون بواسطة أمر أعمٌّ خارج » كالحركة الناظق :توراسطة التعرو ان 3 


- _«المعقولات الثانية التى تشكل القواعد الأساسية للتفكير الإنساني... بحيث أن قسما منها لولم 
يكن موجودا لما وُجد المنطق » أيّ منطق كان» وليس منطق أرسطو فقط» . (المطهري مرتضئ: 
شرح ا لمنظومة للسبزواري » ؟/له). 

)20020 هي أعراض مستندة إل الذات أو لجزء منها أو لمُسَاويها في تحققها ووجودهاء وليس إلئ أمر 
والمراد بالأعراض هي المحمولات» أي عُروض المحمول على الموضوع . فإمًا أن يكون العروض 
مباشرة حين يكون منشأ العُروض هو نفس الموضوع . أي أن يكون العُغروض لذاته » أو لجزئه الأعمّ؛ 
أو المساوي» أو أن يكون العروض بواسطة َس خارج أخص »2 أو أعمّ مطلقاء أو من وجهء أو 
بواسطة أمر مُباين » ويسمّى عرضا غريبا . 

هع «وإن كان لحوقه له بواسطة أمر خارج أخص أو أعمّ مطلقا أو من وجه أو بواسطة أمر مباين يُسمَى 
عرّضًا غريبا». (التهانوي محمد علي: كشاف اصطلاحات الفنون» 1119/5/7). 

() الواسطة هنا أعمّ من الموضوع » فالإنسان متحرّك بالإرادة» بواسطة الحيوانية . فعروض التحرّك 
على الإنسان تمّ بواسطة الحيوانية وهي أعمٌ من الإنسان كما أتها جزء منه. 
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خرف 


أ مباين كالحرارة للماء بواسطة النار 9" . 


فإن قيل: "كيف يكون الوسط”" مُبَاينَ(؟» وقد فسّروه بما يُقرن/ بقولنا: 
"لأنّه"» حين يقال: "لأنّه كذاء إِذَا الثار ليست كذلك"» إذ لا يقال: "الماء حارٌ 
لأنّه نار" » بل لأنّه ملاصق ومجاور للنار. فالوسط ههنا أمر أعمٌ . 


قلنا: هذا تفسير للوسط فى التصديق» أعنى ما يفيد العلم بثبوت الشيء 


(1) الواسطة هنا أخصّ من الموضوع ء لأنّ الحيوان ناطق بواسطة الإنسان» وهو أخص منه. 

(؟) الواسطة هنا مباينة للموضوع » فالماء غير النار. 

() الوسط ‏ عصمع «عبره3: (ما يقترن بقولناء لأنّه. حيث يُقال: "لأنه كذا" مثلاء إذا قلنا: "العالم 
محدّث” لأنّه مُتغيّر» فالمقارن لقولنا (لأنّه) متغيّر الوسط). (الجرجاني: التعريفات» ص777) . 
- «الوسط عند المنطقيّين هو الحدّ الأوسط الذي يربط الجدّ الأكبر بالحدٌ الأصغر في القياس». 
(صليبا جميل: المعجم الفلسفي» ؟/010/7). 
يكون عروض المحمول على الموضوع بواسطة» وهذه الواسطة علئ نوعين: إِمّا أن تعرض على 
الموضوع فتكون جزءا منه» أو أن تعرض عليه وهي خارجة عنه. 
- تكون الواسطة خارج الموضوع في أربع حالات: 
أن تكون الواسطة أعمّ من الموضوع . 
: أن تكون الواسطة مساوية للموضوع. 
أن تكون الواسطة أخص من الموضوع. 
أن تكون الواسطة مباينة للموضوع . 
- تكون الواسطة جزءا من الموضوع في ثلاث حالات: 
أن تكون الواسطة أعمٌّ من الموضوع. 
6 أن تكون الواسطة مساوية للموضوع. 
6 أن تكون الواسطة أخص من الموضوع . 

(:) حالة المباينة الأخيرة يقول فيها الفخر الرازي: «وزاد بعض الأفاضل قسما سادسا رأئ عده من 
الأعراض الغريبة أولئ » وهو أن يكون بواسطة أمر مباين كالحرارة للجسم المسخن بالنار» أو شعاع 
الشمس». (القطب الرازي: شرح المطالع » 19/7). 
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للشيءء سواء كان ثبوته له لذاته كتساوي الزّوايا الغلاث للقائمتين للمثلث. أو 
لأمر آخر. والواسطة ههنا واسطة في الثبوت227؛ وهي ما يفيد لحوق الشيء للشيء 
في الواقع . سواء كان العلم بلحوقه إِيّاه بديهيا أو كسبيا. 


فالقضية الأوّلية('2 أعنى التى هى بلا وسط فى التصديق تكون بديهية , ولا 
تكون من المطالب العلمية. 


والقضية التى محمولها أوَّلىّ » أعنى التى بلا واسطة في الثبوت » كثيرا ما 
تكو تنه مقر ة لز وتياقظ قن التصودرى « مو لها "كل مخلف :قات زؤآناة مستارية 
لقاتمفين ") فيكون من المطالب العلمية. 


واعلم أن اللاحق لما هو هو » كما يطلق علئن الأعراض (الأولية )0 اللحقة 
بلا واسطة » كذلك يطلق على مطلق الأعراض الذاتية . 


)0 تنقسم الوسائط إلى ثلاثة أقسام وهي: 
واسطة الثبوت. 
واسطة الإثبات. 
6 واسطة العروض ٠‏ 
- الواسطة في الثبوت » كون الحدّ الأوسط علة لثبوت أصل النتيجة » فهي ترتبط بالسببية والعلية. 
كقولنا: “التخريك مرتفع درجة الحرارة"؛ "كل مرتفع الحرارة فهو يتمدّد "إذن" الحديد يتمدّد". 
فالحدٌ الأوسط وهو "ارتفاع درجة الحرارة" ؛ هو سبب في ثبوت النتيجة وهي تمدّد للحديد. 
- الواسطة في الإثبات: كون الحدّ الأوسط سبب في العلم بارتفاع درجة الحرارة . كقولنا: "الحديد 
متمدّد" "كل متمدّد درجة حرارته مرتفعة"» إذن "الحديد درجة حرارته مرتفعة". وعليه تكون 
الواسطة في الإثبات مرتبطة بجانب العلم بالشيء فقط . 
- الواسطة في العروض عادة ما تكون مجازية. 

20 القضية الاولية ‏ ءبع وحم نوم دهن زووموء : «هي مقابلة لقضية النظرية» . 
-ر: صليبا جميل » المعجم الفلسفي» 1917//7. 
ر: والجرجاني» التعريفات» ص 0/8 . 

(*) في (ب) و(ج): الذاتية الأولية. 
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فعلى الأوّل يكون قوله: "أي لذاته"» تفسيرا لما هو هو. وقوله: "أو لحزثه" 
إلى الآخرء (عطفا على لما هو هوء وعلئ الثاني يكون عطفا على لذاته)"". 
ويكون الجميع تفسيرا لما هو هو. 

والمراد بالبحث عن الأعراض الذاتية حملها على موضوع العلم أو علئ 
أنواعه أو على أعراضه الذاتية » أو علئ أنواعهاء كما سيجيء في الخاتمة. 


ومن رام تحقيق مباحث الموضوع ) فعليه بكتاب "البرهان" من "منطق 


ع0 
قال: "وموضوع المنطق"7" إلى آخره. قول: موضوع المنطق المعلومات 
التصوّرية والتصديقية7؟» من حيث إنها توصل إلى مطلوب تصوري 0 


)١(‏ فى (أ): عطفا على لذاته. 

0( ذلك أنَّ البرهات من المطالب العالية في المنطق » «ففائدة البرهان للناظر تحقيق الحق على وجه لا 
بحوم حوله شك » ولا يتطرّق إليه تغييرا أصلا ‏ ما لنفسيه» وإمّا للمستعدين لذلك من الخواص». 
(القطب الرازي: شرح المطالع » حاشية السيد الشريف الجرجاني» .)86/١‏ 
- ذهب "السعد” في "التهذيب" إلى أن موضوع المنطق هو: «المعلوم التصوري والتصديقي من 
حيث يوصل إلئ المطلوب تصوّري فيسمّئ معرّفاء أو تصديقي فيسمّئ حجة». (التفتازاني سعد 
الدين: تهذيب المنطق والكلام» ص 54). 
- ذهب القدامئ من الحكماء ك”ابن سينا" و"الطوسي"؛ أن موضوع المنطق هو المعقولات الثانية . 

() «فموضوع علم المنطق إذن نظريتان أساسيتان: تعريف يوصلنا إلئن تصوّرات صحيحة» وإدراك 
للمعاني علئ وجهها. وبرهنة ترسم لنا وسائل التصديق» وتميّرز بين الصواب والخطأ. وما عدا 
هاتين النظريّتين من بحوث منطقية إنما هو إعداد وتفريع لهما»). (ابن سينا: الشفاء» المنطق» 
تحقيق » الأب قنواتي - محمود الخضيري - فؤاد الإهواني » نشر وزارة المعارف العمومية » المطبعة 
الأميرية» 901١م‏ ص 05). 
معرفة مقدّمة علم المنطق والإحاطة بجزئيّاتها من مقدّمات الشروع في العلم» لأن تمايز العلوم 
بحسب تمايز الموضوعات ٠‏ 

1 القطب الرازي» شرح المطالع » ٠58/١‏ 
- يجب أن يكون لكل علم موضوع يمايزه عن غيره» لأن التمايز فرع الموضوع . ولئن كان البعض- 
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أو تصديقي7"؛ أو من حيث إن لها نفعا في الإيصال. وهو معنئ الإيصال البعيد 


- يقول إن بعض العلوم لا موضوع محدد لهاء كعلم التاريخ مثلاء فهو يختزل عديد المواضيع 
المختلفة » وعليه نرئ وجوب إضافة قرينة لتحديد نسبة الموضوع إلئ العلم » فنقول: "للعلم موضوع 


محذدد . 

)١(‏ يتمحور علم المنطق حول الاشتغال والعمل علئ تحصيل المعلومات التصورية من حيث إيصالها 
إلئ مجهولات تصورية ؛ والمعلومات التصديقة من حيث إصالها إلئ المجهولات التصديقية . 
- المعقول ‏ ءاطانهنااء10: تلزمنا الضرورة بالتوقف أمام أنواع المعقولات التي تنقسم إلى ثلاثة 
أنواع: 
* معقول أوَّلي: «المعقولات الأوّلية إمّا أن تكون نفسها معقولة » وإمّا داخلة تحت مقولة » وبعبارة 
أخرئ هي ما يطلق عليها "الماهيات"... ويحصل الذهن علئ المعقولات الأولية من الاتصال 
المباشر بين الذهن والواقع » ولذا سيكون البحث في المعقولات الأولية بحثا في الوجود الذهني, 
أي ما هي النسبة والدرجة التي يحصل عليها الذهن من اتصاله بالأشياء الخارجية عن طريق الحواس 
(الحواس الظاهرية بالنسبة إلئ الأشياء الخارجية » والحواس الباطنية بالنسبة إلئ الأشياء الباطنية). 
ومن المعلوم أن الصّور التي يحصل عليها الذهن هي الصور المباشرة للأشياء ولا تختلف عنها إلا 
بنوع الوجود فقط » حيث ذكرنا في الوجود الذهني أن نفس الأشياء توجد في ظرف الذهن » وعين 
الأشياء الموجودة في الخارج يحصل لها وجود في الذهن... 
- المعقولات التي تدرك بالحواس الخمس هي معقولات ماهوية. 
* معقول ثان منطقي: بعد حصول المعقولات الأولية في الذهن» فهي من جهة كونها في الذهن 
تكون لها مجموعة من المعاني والمفاهيم والصفات» كالكلية» والجزئية. والمفاهيم المنطقية 
الأخرئ التي لا يخلو منها مفهوم منطقي ؛ مثل التّوعية » الجنسية » الفصلية » العرض العام » العرض 
الخاص » القضية» الموضوع» المحمول» القياس» الاستدلال» النتيجة» المقدّمة» المُعرّف» 
المُعرّف .... وهذه الأشياء لا تتصف بها الأشياء في الخارج... 
د معقول ثان فلسفي: المعقولات الثانية الفلسفية » تختلف عن المعقولات السابقة » ولكتها ليست 
من سنخ المعقولات الأولية» فهي لا ترد إلئ الذهن عن طريق الحواس مباشرة (سواء كانت 
الحواس ظاهرية أم باطنية) » ولم يأخذ الذهن صورة عن هذه المفاهيم كما هو الحال فى المعقوللات 
الأولية» بل إن هذه المفاهيم غير قابلة لأن تؤخذ عنها صورة » وذلك أمثال: الضرورة » والامكان» 
والامتناع » والعلية » والمعلولية). 
-ر: المطهري مرتضئ » شرح المنظومة للسبزواري» 8657-2651/7-ه. 
- والفرق بين المعقولات الماهوية والمعقولات الفلسفية» أن المعقولات الماهوية (ما هو- 
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والأبعدة"©» وبيان ذلك ظاهر في المتن. والمراد أن محمولات مسائله أعراض 
ذاتية للمعلومات التصوّرية والتصديقية» وهى تفاصيل » مجملها الإيصال والتفع 
فيه» وإلا فليس في المنطق مسألة محمولها الإيصال أو التّفع فيه. 

فإن قلتف: إن أزيك بالمعلوياتك التضويرية والتمتديقية ) مفهومها فالا مور 
المذكورة ليست أعراضا ذاتيّة له» لأتها إِنّما تلحق لأمر أخص » وهو ظاهر. وإن 
أريد ما صدقت هي عليه » يلزم أن يكون جميع الحدود والحجج المستعملة في 
العلوم موضوع المنطق . وظاهدٌ/ [ أنه لا يبحث عن أحوالها. 


قلت: المراد ما صدقت هي عليه» لكن من حيث أنْها توصل7" إل تصور 


- متحيّز في العالم الخارجي) يدركها العقل لحظة اتصال النفس بالخارج بتوسط الحواس ٠‏ 
أمَا المعقولات الفلسفية » كالعلية والمعلولية والوجوب والإمكان... فإن العقل يقوم بتحصيلها 
عن طريق المقايسة وما شابه ذلك . وأمّا العقولات المنطقية كالكلية والجزئية والجنسية والفصلية 
والقضية والقياس ... فإِنْ العقل يقوم بتحصيلها عن طريق جهد عقليّ » أساسه تجريد الجزئيات 
من خصوصياتها ) وتحميلها وضعا عقليا جديدا » بحيث يكون عروضه واتصافه في الذهن . 

)١(‏ البحث عن الموصل وما يتوقف عليه» فإن كان توقفا قريبا كان بلا واسطة» ككون المعلومات 
التصديقية هى قضية» أو عكس قضية؛ أو نقيض قضية. وإمّا توقفا بعيدا أي بواسطة» ككونها 
موضوعات ومحمولات. فإذا كان القياس متوقّفا علئ القضاياء والقضايا متوقفة على 
الموضوعات والمحمولات» فالقياس متوقف على الموضعات والمحمولات بواسطة القضايا. 

0 حل انكل طقس سيل" الجيزة "على زانه معني لجيه إلى حلت لو ربياف مر قيوط ل 
المنطق» وهذه الحيثيّة تسمّى الحيئيّة الإيصالية» لقوله: "من حيث أنها توصل". والمراد من 
ذلك البحث في المعلوم التصوري من حيث هو موصل إلئ مجهول تصوري » والمعلوم التصديق 
من حيث هو موصل إلئ المجهول التصديقي. 
المعلوم التصوري متوقف علئ باب التعريف» أي باب القول الشارح وهو بحث في الذاتيات 
وفي المفردات التصورية أي الكليات الخمس التي تمثّل الموضوع والمحمول. ويكون التعريف 
ما بالحدٌ أو بالرّسم ؛ فمتئ كان بالحذ كان البحث في المقوّمات الذاتية» وأما إذا كان بالرّسمء 
فإن التعريق متحضر فى البحث عن العرضيّات:: والذاى:والعرظى كلاهما من باب الإيساغوجى 
(الكلّيات الخمس). ‏ ْ ْ ْ 
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مَاء لا إلئن تصور أو تصديق مخصوص . والحدود والحجج المستعملة في العلوم 
لا دخل لخصوصياتها في الإيصال إلئ مطلق التصور والتصديق» بل إنما توصل 
إليه من حيث إنها حدٌ وحجّة''" إطلاقا وإجمالا. وهي بهذه الحيثيّة موضوع 
المنطق » ويبحث عن أحوالها("2. وتفصيل هذه المباحث مما لا يحتمله المقام. 


ات 2 


)١(‏ «وموضوعه المعلوم التصوري والتصديقي » من حيث يوصل إلئ مطلوب تصوري فيسمئ معرفاء 
أو تصديقي فيسمّئ حجّة». (التفتازاني سعد الدين: تهذيب المنطق والكلام » ط١‏ » مطبعة السعادة 
بجوار محافظة مصرء 917١م‏ ص 4). 

00 وجود "الكلي" ليس بحثا منطقيّاء لأن المنطقي لا يبحث عن الكلي من حيث هو ومن حيث 
وجودهء وإما بحثه له باعتباره حالا من أحوال المعلوم التصوري» أي من جهة أنه يتوقف عليه 
الويصال إلئ الكشف عن المعلوم التصوري . فبحث المنطقي في المعلومات التصورية والتصديقية ؛ 
يتجاوز البحث عمًا إذا كانت موجودا خارجيا أو ذهنياء ولا من حيث كونها حاكية عن الواقع 
الخارجي أم لاء وإثما بحث المنطقي منصبٌ علئ أحوال المعلوم التصوري والتصديقي 
وعوارضهما الذاتية . فإذا كان البحث متعلقا بالكلي مثلا فإِنّ البحث عنه بما هو عارض عن المعلوم 
التصوري . فنقول: "من أحوال المعلوم التصوّري الكلية » فالحيوان كل » والحيوان معلوم تصوري٠‏ 
إذ البحث ليس من حيث وجوده وعدم وجوده» وليس البحث في إذا ما كان الكلى موجود في 
الذهن أم في الخارج ؟» وإذا ما كان موجودا بذاته أم لا؟ وهل و مستقل أم 17 1 
بوجود أفراده؟ 
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احيض 


[القول الشسارح”" والحتتة'"'] 


00 


[ه6 


القول الشّارح يقوم علئ الحدّ في تعريف الشيء» و«الحدّ: قؤل دالٌ علئ ماهيّة الشّيء» وهو الذي 
دكت هن اجدين الشئ» وفصله القريب. ك"الحيوان الناطق" بالنّسبة إلى "الإنسان"» وهو الحد 
تاوت زالعد النافصن: وهو الادى ورك سن حي القن النيوونماه القريب. ك"الجسم الناطق" 
بالتّسبة إلى "الإنسان". والرّسم التامّ: وهو الذي يتركب من جنس الشّيء القريب وخواضه اللازمة 
له. ك”الحيوان الضاحك” في تعريف الإنسان. والرّسم التاقص: وهو الذي يتركب من عرضيات 
تختصٌ جملتها بحقيقة واحدة. كقولنا فى تعريف "الإنسان"» إنه: "ماش على قدميه"» "عريض 
الأظفاو" + "ناذى البشرة "0 اميم القامة" "ضحَّاك بالطبع"2). 

عدر الأهرف انير اللذين محل الطلاب» شرح متن ايساغوجيء ص ص ١5 - ٠‏ وأيضاء ابن 
سينا » منطق الشفاء» ص 54 . 

الحّجّة غمءدودجء4- مسوم : «بالضمٌ مرادف للدليل كما في "شرح الطوالع". والحجة الإلزامية 
هي المركبة من المقدّمات المسلمة عند الخصم» المقصود منها إلزام الخصم وإسكاته » وهي شائعة 
في الكتب. والقول بعدم إفادتها الإلزام لعدم صدقها في نفس الأمر» قول بلا دليل لا يُعبأً به. كذا 
ذكر "المولوي عبد الحكيم" في "حاشية الخيالي"2. (التهانوي محمد علي: كشاف اصطلاحات 
الفنونء .)577/١‏ 

رسم توضيحي :* 
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قال: 'بأن نسمي". 


أقول: الموصل(2 القريب إلئ التصور يسمّى قولا شارحا”" » لكونه مركبا 


يشرح الماهية ويبيّنهاء وإلى التصديق حجة(" 2 لأن من تمسّك به حجّ على 


في الوضع ء لتقدّم”؟2 التصور علئ التصديق ا دو نوا ا 1 
)١(‏ «ينبغي أن يُعلم أوّلا أن أقسام الموصل إلى التصور أو التصديق المبحوث عنها في المنطق خمسة. 


00 


زفرة 


لدع 


الموصل القريب إلئ التصور وهي المعرّفات» والموصل القريب إلئ التصديقات وهي الحجج. 
والموصل البعيد إلئ التصور وهو بعض الكليات الخمس» والموصل البعيد إلئ التصديق وهو 
القضاياء والموصل الأبعد إليه وهو الموضوعات والمحمولات والمقدمات والتوالي» ولم يذكروا 
فى الموصل إلى التصور موصلا أبعد). 

در الخبيصي عبيد الله بن فضل الله » شرح التذهيب » حاشية الدسوقي » ص 176 

القول داد قت 1: 

- القول الشارح: هو المُعرّف » هو التفكير في مجال التصورات » «قيل إِنَ تسميته قولا شارحاء من 
تسبمية الشتىء باسم بعض أفراده لأنّه يشرح الماهية إلا ذاتياتهاء فلا يكون القول الشارح إلا حدًا 
باعتبار الأصل » إن أريد بشرح الماهية بيان أجزائها الخاصة بها. وأمّا إن أريد بها ما يشمل تمييزها 
عن غيرها لم يكن هذا من باب تسمية الشيء باسم بعض أفراده». (الخبيصي عبيد الله بن فضل 
الله: شرح التهذيب » حاشية الدسوقي» ص 074 . 

الحجّة: هو التفكير في مجال التصديقات. (إنما سمّي بذلك لأنّه يُستدل به علئ المطلوب». 
(الخبيصى عبيد الله بن فضل الله: م ن» ص ن). 

- وفي الأصل المتعارف عليه أنَّ مباحث المنطق الرئيسية ثلاثة: 

المبحث الأول: المعرّف أو القول الشارح . 

*# المبحث الثانى: الحجة كهيأة. 

* المبحث الثالث: الحجة كمادة» وهو الموسوم بالصناعات الخمس. 

التقدّم: «يقال إن شيئا يتقدّم شيئا آخر على خمسة أنحاء: إِمَا بالزمان وإمّا بالطبع وإمّا بالمرتبة وإمًا 
بالفضل والشرف والكمال وإمًا بأنه سبب وجود الشيء». (الفارابي أبو نصر: نص التوطئة » الفصول 
الخمسة » ايساغوجي . كتاب المقولات» كتاب العبارة» ص 57. 

«عند الحكماء يُطلق علئن خمسة أشياء بالإشتراك اللفظي على ما ذهب إليه المحقّقون»- 
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بالطبع77» لأنّ معنئ التقدم بالطبع كون الشيء بحيث يحتاج إليه الآخرء ولا يكون 
هو علّة للآخرء كالواحد بالنسبة إلئ الإثنين. 


6. 


أنَا أن التصور ليس بعلة للتصديق فظاهر. وأمًا أته بحيث يحتاج إليه 


التصديق(2» فلأن كل تصديق لا بد فيه من ثلاثئة تصورات: 


تصور المحكوم عليه( . 


(0) 


ف 


وبالاشتراك المعنوي على ما ذهب إليه جمٌ غفيركما في بعض حواشي شرح هداية الحكمة » وقيل 
بالحقيقة والمجاز. 

* الأول التقدّم بالزمان» وهو كون المتقدّم في زمان لا يكون المتأخر فيه كتقدم موسئ علئ عيسئ 
© » فإنّه ليس لذات موسئ ولا لشيء من عوارضه إِلَّا الزمان» فمعناه أن موسئ وٌُجد في زمان ثم 
انقضئ ذلك الزمان وجاء زمان آخر وٌجد فيه عيسى » فالتقدّم ههنا صفة للزمان ألا بالذات. 
الثانى » التقدم بالشرف وهو أن يكون للسابق زيادة كمال من المسبوق كتقدم أبي بكر على عمر 
وم . ولا شك أنّ زيادة الكمال هو السبب للتقدّم في المجالس غالبا. 

الغالث » لتقدم بالرتبة» بأن يكون المتقدّم أقرب إلى مبدأ معيّن وسمّاه البعض بالتقدم بالمكان. 
والترتّب إِما عقلي كما في الأجناس المترثّبة علئ سبيل التصاعد والأنواع الإضافية المترئبة على 
سبيل التنازل» فإنَ كل واحد من هذه الأمور المُرتّبة واقع في مرتبة يحكم العقل باستحالة وقوعه 
في غيرهاء وإمّا وضعي وهو أن يمكن وقوع المتقدّم في مرتبة المتأخر كما في صفوف المسجد». 
(التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون» .)595/١‏ 

التقدّم بالطبع: «هو كون الشيء الذي لا يمكن أن يوجد آخر إلا وهو موجود؛ وقد يمكن أن يوجد 
هو ولا يكون الشيء الآخر موجودا. وأَلَا يكون المتقدّم علة للمتأحرء فالمحتاج إليه إن أستقل 
بتحصيل المحتاج كان متقدّما عليه تقدّما بالعلة» كتقدّم حركة اليد على حركة المفتاح» وإن لم 
يستقل بذلك كان متقدّما عليه بالطبع » كتقدّم الواحد علئ الإثنين » فإن الإثنين يتوقف علئ الواحد» 
ولا يكون الواحد مؤثّرا فيه». (الجرجاني علي بن محمد بن علي: التعريفات » ص 88) . 

تقدّم التصور علئ التصديق » علئ يعني كونها أسبقية العلة على المعلول. لكنّ التصور متقدّم تقدّما 
طَبْعيًا علئ التصديق الذي يختزله في مراحله الثلاثة» تصوّر الموضوع وتصوّر المحمول وتصوّر 
الحكم. 

أي الموضوع . 
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وتصور المحكوم وار 


- (وتصوّر الحكم)("؛ أي النسبة الحُكميّة التي هي ثبوت الشيء للشيء. 
أو عنده» أو منافاته إِيَاهء لأنا نعلم بالضرورة أنه يمتنع الحكم» أي إدراك وقوع 
الشبة نين الشعين أو لآ وكوعها مك جه اخد هته الأموين العلاوة؟ : 

ففي إطلاق الحكم في الموضعين تنبيه علئ اشتراكه بين المعنيين!؟2. 

وتحقيق الفرق بينهماء أنا إذا شككنا في ثبوت الحدوث للعالم» فلا شك 
أنا نتتصور العالم والحادث والنسبة بينهماء ضرورة أنّا لا نشك فيما لا نفهمه . وإذا 


أقمنا البرهان حصل لنا علم آخرء هو إدراك أن الحادث ثابت له» وهو الحكم 


فقوله: "لابدٌ فيه". ظاهر في أن التصديق هو المجموع . وأنْ التصورات 
داخلة فيه » ويحتمل أن يراد: "لابد في حصوله" » كما يقال: لا بد في تحقق النسبة 
بين الطرفين*2» وحينئذ لا يلزم ذلك . 


)١(‏ أي المحمول. 

00 سقطت من (ج). 
- الحكم بمعنئ حدوث وتحقق النّسبة أو عدم حدوثها» وتحققها واقعا يترتّب عنه إذعان من النفس . 

(*) جهل الموضوع يجعل الحكم عليه أمرا مستحيلا » وعبئيًا . 

(:) الحكمء يقال بمعنئ الاشتراك اللفظي» فتارة يطلق ويُراد به ضبط النسبة الحُكمية فى حمل 
المحمول علئ الموضوع . وتارة يراد به إيقاع النسبة » أي النظر في مدئ مطابقتها للواقع أو مخالفتها 
له. 

(5) يذهب "ميرزا محمد" علي في حاشيته علئ التهذيب إلى أنه كان الأولئ «أن يذهب إلئ تعميم 
الصدق المعتبر في حدود النسب الأربع إلى الصدق الحقيقي والمَرّضي » ولا شك أنّ الصدق الكلي 
الفرضي متحقّق بين اللاشيء واللاممكن من الطرفين ضرورة» بمعنئ: إنَّ كلّ ما فرض أَنّه يصدق 
عليه اللاشيء يصدق عليه اللاممكن » وبالعكس ٠.‏ حِ 


اول 
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ولا يرد ما قيل: إنه لو أريد بالحكم في الموضعين الإيقاع والانتزاع » علئ 
معنئ أنّه لا بنّ في التصديق من تصور الحكمء الذي هو الإيقاع والانتزاع » لأن 
الأفعال الاختيارية إِنّما تصدر عن النفس بعد الشعور بها. يلزم أن يكون تصور 
الحكم أيضأ داخلا في التصديق » ويزيد أجزاؤه علئ الأربعة التى هى "الحكم" » 
و"'تصور || َى“ م عليه" » و"به" » و"النسبة |! 4 08 

وقوله: "بذاته» أو بأمر صادق عليه"» إشارة إلئ أنه لا يجب في التصديق 
تصور المحكوم عليه بكنه الحقيقة» لأا نحكم على الجسم المعيّن بأنه شاغل 
للحيّر مع الجهل بأنّهِ إنسان أو فرس أو غيرهماء وكذا في المحكوم به لأنا نحكم 
على زيد بأنّه إنسان مع أنَا لا نعرف من الإنسان إلا أنه شيء له الضحك؛ وإلئ 
هذا أشار بقوله: "والمحكوم به كذلك". 

وممّا يجب التدّبه له أن التصديق وإن لم يتوقف على التصور بكنه الحقيقة ) 
لكن ليس التصور بأيّ وجه كان يكفي في كل تصديق » بل كل تصديق يتوقف على 
تصور أنه إنسان» وبأنّه ماش علئ أنه حيوان» وبأنه شاغل للحيّر على أنه جسم , 
9 ثم لا يخفئ أن التنسب الأربع كما تحقق في المفردات وما في حكمها من المركبات التقييدية ) 

كذلك تحقق القضاياء إلا أنّها تُلاحظ في المفردات بحسب الصدق» أي: الحمل على شيء... 

والصدق بمعنئ الحمل يستعمل ب"علئن" فيقال مثلا: "الحيوان صادق علئ الإنسان" أي محمول 

عليه وبمعنئ التحقّق والوجود يستعمل ب"في" فيقال مثلا: "صدقت هذه القضية في الواقع ونفس 

الأمر". والصدق » بمعنئ الحمل علئ شيء لا يُنصوّر في القضاياء ضرورة أن قولنا: "زيد ضارب" 

من حيث هو هو لا يُحمل على مفرد ولا علئ قضية كما أنّه بمعنئ التحقّق والوجود أي المطابقة 

لنفس الأمر لا يُتصرّر في المفردات وما في حكمهاء أمَا فيها فظاهر». (اليزدي عبدالله بن شهاب 
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4" 
قال: "وأمًا المقالات فثلاث » الأولى في المفردات(2 , وفيها أربعة فصول". 
أقول: لما احتاجوا فى إفادة المعانى(2 إلى علاقة تفي بالمعدومات9) 
والمعقولاات9؟', 0 بجع ل و ا سوك ا اه 
)١(‏ ”قال المنطقيّون: المفرد هو الموضوع الذي لا يقصد بجزء منه الدلالة علئ جزء معناه» سواء لم 


فر 


يكن له جزء ك"همزة الاستفهام"؛ أو كان له جزء ولم يدلّ على معنئ » ك"زيد" أو كان له جزء دال 
على معنئ ولا يكون ذلك المعنئ جزء المعنئ المقصود ك"عبد الله" علَّما » فإن العبد معناه العبودية 
وهو لسن جرة المعتن المشييوة وهو الناف المششفية كن لفقل "نه “تأر كان لسو ذال علي 
جزء المعنئ المقصود» ولم يكن دلالته مقصودة كالحيوان الناطق علَّمًا لإنسان فإن معناه حينئذ 
الماهية الإنسانية مع التشخص والحيوان فيه مثلا دال على جزء الماهية الإنسانية . لكن ليست تلك 
الدلالة مقصودة حال العَلّمية» بل المقصود هو الذات المُشْخّصة» ويقابله المركب تقابل العَدَم 
املك 

(التهانوي محمد علي: كشاف اصطلاحات الفنون» .)١509/7‏ 

المعنى ؛مءءمه0: (لغة » المقصود سواء قصد أو لا فهو إِمّا مصدر بمعنئ المفعول أو مخفف مَعْنِيَ 
اسم مفعول ك"مرميّ"» نقل في اصطلاح التّحاة إلى ما يُقصد بشيء تَقَل العام إلئ الخاص... 
ويقرب من هذا ما وقع في شروح الشمسية من أن المعنئ هو الصورة الذهنية من حيث إنّه وضع 
بإزائها اللفظ » أي من حيث إنها تقصد من اللفظ » وذلك إِنّما يكون بالوضع . فإن عبّر عنها بلفظ 
مفرد يُسمَئ معنئ مفردا. وإن عبر عنها بلفظ مُركب سمي معنى مُركبا. فالإفراد والتركيب صفتان 
للألفاظ حقيقة ويُوصف بهما المعاني تبعا. وقد يُكتفئ في إطلاق المعنئ على الصورة الذهنية 
بمجرّد صلاحيّتها لأن تقصد باللفظ , سواء وُضع لها أم لاء فالمعنئ بالاعتبار الأول يتّصف بالإفراد 
والتركيب بالفعل » وبالاعتبار الثاني بصلاحية الإفراد والتركيب». (التهانوي محمد علي: كشاف 
اصطلاحات الفنون» ؟7/٠١5١).‏ 

العدم :مه6ل3: «العدم يقابل الوجود » كما أن العدمي يقابل الوجودي... والحكماء يقولون: العدم 
هو الماهيات الممكنة» . (التهانوي محمد علي: كشاف اصطلاحات الفنون» .)١17١/19‏ 
المعقول ء1اطنعنااء:1: «هو المُدرك بالفتح وما يُعقل في الدرجة الأولئ سواء كان موجودا أو معدوما 
بسيطا أو مركباء وكذا ما لا يُعقل إلا عارضا لغيره إذا كان في الخارج ما يُطابقه كالإضافات إذا قيل 
بتحققها يُسمّئ أوّلا » وما لا يكون معقولا في الدرجة الأول ؛ بل بحيث أن يعقل عارضا لمعقول 
آخرء ولا يكون في الخارج ما يُطابقه يُسمّى معقولا ثانيا. وقيل المعقولات الثانية هى العوارض 
المخصوصة بالوجود الذهني» فإن العوارض ثلاثة أقسام: ما للوجود الخارجي 3201 
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مدخلٌ فيه كالحركة والسكون؛ فلا يُوصف الشيء به حال وجوده في الذهن . وما للوجود الذهني 
بخصوصه مدخلٌ فيه كالكلية والجزئية» فلا يوصف به الشيء حال وجوده في الخارج . وهذه هي 
المسمّاة بالمعقولات الثانية . وما ليس لأحد الوجودين بخصوصه مدخلٌ في وجوده ويُسمّئ لوازم 
الماهية ... والمعنئ الأول يصدق علئ الوجوب, والوجود دون المعنئ الثاني . ثم من المعقولات 
الثانية بالمعنئ الأول ما لا مدخل له في الإيصال إلئ المجهولات كالوجوب والإمكان والامتناع ؛ 
فإنَ الماهيات إذا حصلت في الأذهان وقيست إلى الوجود الخارجي عرضت لها هذه العوارض 
هناك بحيث لا يُحاذئ بها ولا يُطابقها أمد في الخارج » فهي معقولات ثانية» وإذا حْكِم عليها بأن 
قال الواجب والممكن » كذا إلئ غير ذلك من الأحكام» لم يكن لتلك الأحكام دخلٌ في الإيصال» 
وإن كانت متعدّية منها إلى المعقولات الأولى. ومنها أي المعقولات الثانية ما له تَعلَقٌ بالإيصال 
وهي علئ قسمين: أحدهما معقولات ثانية لا تنطبق علئ المعقولات الأولى ولا تسري أحكامها 
إليها كمعرّفات الوجوب والإمكان والامتناع » فإنها معقولات ثانية موصلة ؛ » لكنّ أحكامها لا تتعدئ 
منها إلى المعقولات الأول . وثانيهما معقولات ثانية تنطبق علئ المعقولات الأولى» وتسري 
أحكامها إليها» كالتي يُبحث عن أحوالها في المنطق . فإنَا إذا عرفنا أن الكلي منحصر في خمسة» 
عرفنا أنّ الحيوان لابدٌ أن يكون أحدهاء وإذا حكمنا علئ الجنس والفصل بأحكام كان "الحيوان" 
و"الناطق" مندرجين في تلك الأحكام » وكذا إذا علمنا أن السالبة الدّائمة تنعكس كنفسها عرفنا أن 
قولنا لا شيء من الإنسان بحجر دائما ينعكس إلئ قولنا لا شيء من الحجر بإنسان» دائماء وعلى 
هذا قياس سائر مسائل المنطق» فإنها أحكام علئ المعقولات الثانية سارية منها إلى المعقواات 
الأولى » وقد يكون الشيء معقولا في الدّرجة الثالثة والرابعة» ويسمّى معقولا ثالثا ورابعاء وهكذا 
بالغا ما بلغ . 

ومنهم من يسمي وراء المرتبة الأولئ معقولا ثانيا سواء وقع في المرتبة الثالثة أو ما بعدها من 
المراتب». (التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون» 1591"/7). 

اللفظ ‏ «ممءءآ ممم6معمصمصم2 : «كل كلام خرج من لهاة الإنسان وشفتيه». (النيسابوري 
المقري قطب الدين أبي جعفر محمد بن الحسن: الحدود» المعجم الموضوعي للمصطلحات 
الكلامية» تحقيق محمود يزدي مطلق فاضل » مؤسسة الإمام الصادق للتحقيق والتأليف» قم 
المقدسة » إيران» دت,» ص "7ه ). 

- وقال "أبو البقاء الكفوي" عن اللفظ: «هو في اللغة مصدر بمعنئ الرّمي » وهو بمعنئ المفعول» 
فيتناول ما لم يكن صوتاء وما هو حرف واحد وأكثر؛ مهملا أو مستعملا» صادرا من الفم أولا . 
لكن خصّ في عرف اللغة بما صدر من الفم من الصوت المعتمد علئ المخرج حرفا واحدا أو أكثر؛- 
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الحاصلة من تقطيع الأصوات27"» وللقصد إلى بقائها وإعلام الغائبين بها لتعم 
الفائدة وتتمّ العائدة » وضعوا أشكال الكتابة دالة علئ الألفاظ فصار للشيء وجود 
ف" 


واه هه هد واه واه وا نا و و ها هس واه هاه هاه هاه هم هع هم هع هم دمع .٠ه‏ 


في الأعيان( " 1 ووصوة في الأذهان 


- 2 مهملا أو مستعملاء فلا يقال لفظ الله » بل يقال كلمة الله. وفي اصطلاح التّحاة ما من شأنه أن يصدر 
من الفم من الحرف » واحدا أو أكثرء أو تجري عليه أحكامه كالعطف والإبدال » فيندرج فيه حينئذ 
كلمات الله » وكذا الضمائر التي يجب استتارها. وهذا المعنئ أعمّ من الأول . وأحسن تعاريفه على 
ما قيل: صوت معتمد على مقطع » حقيقة أو حكماء فالأوّل كزيد» والثاني كالضمير المستتر في 
(قم) المقدر بأنت». (الكفوي أبو البقاء: الكليات» ص 745). 
- لغة اللفظ هو الرّمي » يقال: أكلت التمرة ولفظت النّواة» أي رميتهاء ثم ثقل في عرف النحاة ابتداء 
أو بعد جعله بمعنئ الملفوظ , كالخلق بمعنئ المخلوق» إلئ ما يتلقظ به الإنسان حقيقة كان أو 
حكماء مهملا كان أو موضوعاء مفردا كان أو مركبا. فاللفظ الحقيقي كزيد وضرب والحكمي 
كالمنويّ في زيد ضرب» إذ ليس من مقولة الحرف والصوت الذي هو أعمّ منه ولم يوضع له لفظ 
وإثما عبّروا عنه باستعارة لفظ المنفصل من نحو هو وأنت وأجروا أحكام اللفظ عليه فكان لفظا 
حكما لا حقيقة. والمشهور أن الألفاظ موضوعة للأعيان الخارجية وقيل إنّها موضوعة للصور 
الذهنية . واللفظ إِمّا مهمل وهو الذي لم يوضع لمعنئ سواء كان مُحرّفا ك”ديز" مقلوب "زيد" أو 
"حمق ". وإمّا موضوع لمعنئ ك"زيد". والموضوع إِمّا مفرد أو مركب . 
عا ل ل .١11١5-٠‏ 

)000 «جميع الأصوات الظاهرة من المصوّتين فإنها تنة تنقسم قسمين: إِمّا 0 
تدل علئ معنئ . فالذي لا يدل على معنئ لا وجه للاشتغال به لأنه لا يحصل لنا منه فائدة نفهمهاء 
وطلب ما هذه صفته عناء ليس من أفعال أهل العقول. وهذا مثل كل صوت سمعته لم تدر ما هو... 
إن الصوت الذي يدل علئ معنئ ينقسم قسمين: إِمَا أن يدل بالطبع وإمّا أن يدل بالقصد». (الأندلسي 
ابن حزم: التقريب لحد المنطق » تحقيق أحمد فريد المزيدي » دار الكتب العلمية » بيروت» لينان» 
دت. ص .)١7‏ 

(؟) العيني :».عمهن: الوجود العيني هو الوجود الخارجي المقابل للوجود الذهني » والأعيان الثابتة هي 
صور العالم. (صليبا جميل » المعجم الفلسفي» .)١١5/7‏ ْ 
- فالوجود الخارجي إذن هو ما به تصبح الماهيات المعقولة حاصلة ومتحقّقة بالفعل» ونسبة هذا 
الوجود إلئ الماهية كنسبة الفعل للقوّة» والوجوب إلى الإمكان. 

6 الذهني لعم»21: الوجود الذهني هو عبارة عن صور الوجود الخارجى ي المطبوعة في الذهن,- 
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ووجود في العبارة(١)‏ ووجود في الكتابة 


00 


(00 


"5 7 


000 
والأوّلان ححقيفتان ,والأخيزان: مجاتيان 20 والكتابة .ؤالة«غلن العبارة» 


أو اهو علمنا بالأشاء الخارجيّة » وغيرها من المفاهيم». (المظفر محمد رضا: المنطق» .)85/١‏ 
- اهو ما يكون اتصافه بالوجود في الذهن... وكون الموجود في الذهن هو تعبير عن كون الذهن 
ظرفا لوجوده» وليس المقصود الوجود ذاتا... لأنْ الموجود الذهنى هو ما يكون متّصفا بوجود 
ظلي » وذلك الاتصاف لا يكون إلا في الذهن». ْ 

ره التهانري محمد علي: كشاف اصطلاحات الفنون» 1778/1. 

العبارة ‏ «وزووعوميك - ععمعومع5: (لغة» تفسير الرؤيا. يقال عَيَرْت الرَّؤيا أغْثُرها عبارة» أي 
فسّرتها. وكذا عيّرتها» وعبّرت عن فلان» إذا تكلّمت عنه. فسمّيت الألفاظ الدالة على المعاني 
عبارات لأنّها تفسّر ما في الضمير الذي هو مستور... وعند الأصوليين هي عبارة النص» والمراد 
بالنصٌ اللفظ » المفهوم » المعنئ . فمعنئ عبارة النص » عين النص » فيكون من باب إضافة العام 
إلى الخاص» . (التهانوي محمد علي: م ن» .)11717/١‏ 

الكتابة مرمفء5: «إشارات تقع باتفاق » عمدتها تخطيط ما استقرٌ في النفس من البيان المذكور» 
بخطوط متباينة » ذات لون يخالف لون ما يخط فيه» متّفق عليها بالصوت المتقدم ذكره» فسَمّي 
كتاباء تمثله اليد التي هي آلة لذلك. فتبلغ به نفس المُخطّط ما قد استبانته إلى النفس التي تريد أن 
تشاركها في استبانة ما قد استبانته» فتوصلها إليها العين» التي هي آلة لذلك. وهي في الأقطار 
المتباعدة المسافات المتباينة التي يتفرّق الهواء المُسمئ صوتا قبل بلوغهاء ولا يمكن توصيلها إلئن 
من فيها فيُعلمها بذلك دون من يجاورها في المحل ممّن لا يريد إعلامه » ولولا هذا الوجه ؛ ما بلغت 
إلينا حِكَمٌ الأموات علئ آباد الدهور» ولا علمنا علم الذاهبين على سوالف الأعصار» ولا انتهت 
إلينا أخبار الأمم الماضية والقرون الخالية». (الأندلسي ابن حزم: التقريب لحد المنطق » ص .)١١‏ 
- «لغة هي اسم للمكتوب ... وفي اصطلاح المصتّفين يطلق على طائفة من ألفاظ دالة على مسائل 
مخصوصة من جنس واحد تحته في الغالب». (التهانوي محمد علي: كشاف اصطلاحات الفنون؛ 
؟ وه" ). 

الوجود الكتابي أو الخطي: «إن الألفاظ وحدها لا تكفي للقيام بحاجات الإنسان كلهاء لأتها 
تون بالنشاقيين » آنا القائيوة +والنون سير حدوة +اقلقية اومن وسيل اتخرى لتتونيهم “قالقيجا 
الإنسان إلى صنع التّقوش الخطية» لإحضار الألفاظ الدالة على المعاني بدلا من التتطق بها». 
(المظفرمحمد رضا: المنطق» )78/١‏ . 
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يخبلات فيه الدال :وا لجار ل سبد عمدب داوف الأ رضء 20 . 


- (الجرجاني: التعريفات. ص 7ا50). 
عند أهل العربية خلاف الحقيقة» وهما أي الحقيقة والمجاز يُطلقان علئ اللفظ حقيقة وعلى 
المعنئ مجازا. هذا وقالوا لفظ الحقيقة والمجاز مقولٌ بالاشتراك علئ نوعين » لأن كلا منهما إِنَا 
في المفرد أو في الجملة». (التهانوي محمد علي: كشاف اصطلاحات الفنون» .)١555/١‏ 
يقول الحكيم السبزواري: 
اللشيء غير كونه في الأعيان درن ستجمة لوف الأذهان 
النار باللحاظ الأول يترتب عنها الإحراق والإنارة بما هي موجود حقيقي » عيني» لا من حيث 
ماهيتها . أمّ باعتبار ماهيتها وصورتها في الذهن فتنتزع منها تلك الآثار» ولا يترتب عنها شيء؛ وهذا 
النوع من وجودها لا يعتبر حقيقياء بل هو وجود مجازي » وإِلَا فكيف يكون لها وجودان حقيقيّان 
متباينان. فالوجود الذهني وجود بالعرض » ونسبة الوجود إليه نسبة الشيء إلى غير ما هو له» أعني 
نسبته إليه من المجاز العقلي » ونسبته إلئ الوجود اللفظي والكتبيّ من المجاز اللفظي» . (الحيدري 
كمال: شرح منطق المظفر» مؤسسة الإمام الجواد للفكر والثقافة» بغدادء 016٠5م: .)٠١ 9/١‏ 
000 رسم توضيحي: 


الدلالة 
ا 5 

وضعية عقلية طبيعية 

ا أ ,3 

1 1 
١‏ 1 " 5" " 0 
( علي) (خطوط) (احأح) (حمرة الوجه علىالخجل) 
؟" 


( دلالة الخطابة على الخطي) (دلالة المخلوقات على الخالق) 
«دلالة اللفظ على تمام ما وضع له مطابقة ؛ وعلئى جزئه تضمّن » وعلئ الخارج التزام» . ر: اليزدي 
شهاب الدين » الحاشية علئ تهذيب المنطق » ص١١ ٠‏ 
(؟) الدّلالة عدون سعددة5-منهءقنمعف5: الذلالة في اللغة هي مصدر من فعل دل» ودله على الشيء؛ 


3 


إذا هداه وأرشده إليه » ومنها اشتقٌ الدليل . 0 


اح 
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وضعية(" على الصور الذهنية » يختلف فيها بحسب الأوضاع الذال دون المدلول. 
وللصّور الذهنية دلالة ذاتية على ما فى الأعيان» لا يختلف فيها الذال ولا 


المدلول. ولمّا كثر الاحتياج إلئ التفهيم بالعبارة» واستمرٌ ذلك حتئ كان المفكر 
يناجى نفسه بألفاظ مخيّلة» جعلوا بحث الألفاظ20 من حيث إِنّها تدل على 


-«هي على ما اصطلح عليه أهل الميزان والأصول والعربية والمناظرة أنْ يكون الشيء بحالة يلزم 
من العلم به العلم بشيء آخر... والشيء الأول يُسمّى دالا ء والشيء الآخر يُسمّى مدلولا. والمراد 
بالشيئين ما يعم اللفظ وغيره» فنتصوّر أربع صور: 
- الأول: كون كلّ من الدال والمدلول لفظا كأسماء الأفعال الموضوعة لألفاظ الأفعال على رأي . 
- الثانية: كون الدال لفظا والمدلول غير لفظ » ك"زيد" الدال على الشخص الإنساني. 
الثالغة: عكس الثانية كالخطوط الدّالة علئ الألفاظ . 
الرابعة: كون كل منهما غير لفظ » كالعقود الدّالة على الأعداد). 

-ر: التهانوي محمد علي » مكشاف اصطلاحات الفنون» .181//١‏ 

(1) الدلالة الوضعيّة ع«نزووط منهء8زمدعز5 -: وهي دلالة محكومة بالاتفاق والاصطلاح» كدلالة 
الولذل عن الكازة على كرنها سثارة إنيحات + "أو دلالة :إسارات المرون علوم وفعيات ذالة» 
كرحزت التوقف او عدي الشوعة: 

-ر: المظفر محمد رضاء المنطق » 75/١‏ 4. وكذلك » ابن سيناء الإشارات والنبيهات » تحقيق 
سليمان دنيا؛ ط١‏ » دار المعارف » مصر ٠147١م»‏ القسم الأول» ص ١1817‏ وأيضا فاخوري عادل » 
منطق العرب » ص 75. 

(؟) «واعلم أنْ مذهب الكثير من المحقّقين منهم "الشيخ الرئيس" و"الفارابي" و"القطب الرازي” أن 
الألفاظ موضوعة للصور الذهنية من حيث هي ذهنية» لأنّها المعلوم بالذات» لا الأمر العيني بما 
فؤعيين عو لا لاطرن الدل بانتقانة وقد بيت لأنه لو أريد كيه معلوما بالذاك أى برسم بالذهن 
في الذات» فهو ليس بواجب لا حين الوضع ولا حين الاستعمال» ويكفي حصوله بوجه مّاء كما 
ترئ في الوضع العام للموضوع له. وإن أريد به أنه يُلتفت إليه بالذات فيجوز أن يكون الأمر 
الخارجي أيضا كذلك» . (الخبيصي: التذهيب علئ التهذيب » حاشية أبو السعادات حسن بن محمد 
العطار؛ ص ص ”9 95). 
بإزاء ذلك يذهب «"المحقق الطوسي” و"القطب الشيرازي" و"التفتازاني" و"الدواني " وغيرهم من 
المحققين إلى أنّ الألفاظ موضوعة بإزاء الأمور الخارجية» لأنها الملتفت إليها وبالذات» وهو من- 
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المعاني(7 »؛ لا من حيث إِنّها جواهر أو أعراض» موجودة أو معدومة ؛ إلى غير 
ذلك من المعاني » بابا من المنطق. ولذا قدمه علئ أبواب المعاني واشتغل ببحث 
الذلالة""<وغي: كرن لعن ودياك ينهم نه شوب آخر. والأوّل الدال» والثاني 
المدلول. فإن كان الدال لفظا(» 00 


- ضروريات الموضوع له بخلاف الصور الذهنية فإنّها مرآة لمشاهدتهاء وذهب بعض الأفاضل إلئ 
أن الألفاظ موضوعة للمعاني من حيث هي هي لا للصور الذهنية أو الخارجية لم أنْ مناط التعلم 
والتعليم المحتاج إليهما في التمدن إنما هو المعاني مطلقا لا الخصوصيات الذهنية » أو الخارجية» 
فإنها ملغاة. والحّ هو هذا لأنْ الموضوع له في الحقيقة نفس الشيء من حيث هو عينيًا كان أو 
ذهنيا سواء كان حاصلا في الذهن بنفسه أو بوجه ما لا الشيء من حيث الاكتناف بالعوارض الذهنية 
أو التفارجية» وان يزامن مغاي الالفاقا لست بموجود: فى الخارح وكعيرا مها ليبنت في الأتعان 
كلفظ "الله" © وليس في وضع الألفاظ تفاوت». (الخبيصي: التذهيب على التهذيب » حاشية أبو 
السعادات حسن بن محمد العطاء» ص 95). 

)00( المنطق يبحث عن المعرّف والحجّة باعتبارهما معاني للتصورات والتصديقات المعلومة الموصلة 
إلى المجهول» لا ألفاظها. نعم يبحث علم المنطق عن الألفاظ كمبحث (الدّلالات) لتوقف فهم 
المعاني علئ فهم الألفاظ. وهذا بخلاف علم النحو فإنْ موضوعه الكلمة والكلام» وهما من 
الألفاظ . وكذا علم الصرف وعلم اللغة فِإنَ موضوعهما الكلمة وهي من الألفاظ» . (الجلالي محمد 
تقى الحسيني: تقريب التهذيب في علم المنطق » ط ١‏ » مطبعة الآداب » النجف الأشرف » ١٠198م)‏ 
ص 0؟) 

6 «الدلالة مطلقا (نشأت عن لفظ أو غيره) » تعرف باعتبار أنّها حال الفاهم بفهم أمر من أمر . وباعتبار 
أنها حالة الذال» بكون الشيء بحالة يلزمه من العلم به» العلم بشيء آخر. وأقسامها ستّة» لفظية 
وغير لفظية» وكل منهما وضعيّة» أو عقلية » أو عادية. وعند الحديثيّين أوضاع ووسائل لكسب 
العلم تصوّرا أو تصديقاء وتشمل ستة ؛ ذوات الأشياء» ونماذجها» وصورهاء والرموز والإشارات 
الوضعية » والآثار والحوادث الخارجية » واللغة المنطقية والكتبية» . (عبد الرحمان محمد الصيف: 
علم المنطق الحديث والقديم؛ طبعة جمعية الهيئة الأزهرية ؛ دت» ص 8). 

(8)-«الأتقاظ الدالةتمنها المقردة ومتها المركبة غير المقرةة > فالقردة خلافة أضعاف: : اسم وكلمة وآداة. 
فالكلمة هي التي يعرّفها أهل صناعة النحو من العرب بالفعل والأداة يسمّونها الحرف الذي جاء 
لمعر اااي الئل باريد دالا ورتير ويك انا بي وده وليعة امو ير اريك بدا 
وبنيته وشكله علئ زمان ذلك المعنئ » وذلك مثل قولك » "حيوان" و"إنسان" و"زيد" و"عمرو"- 
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فالدلالة لفظية29 ا ااا ا 1 


(0) 


و"بياض "و" سواد". فإِن كل واحدة من هذه الألفاظ لفظة مفردة دالة علئ معنئ يمكن أن يفهم 
وصور وعنده وقية:وليشى واس مق هده يدل بذاته وشكله على زمان المعنئ الذي يذل علية:: 
والكلمة لفظة مفردة دالة على معنى » يمكن يُفهم وحده وبنفسه » وتدل مع ذلك ببنيتها وبذاتها على 
زمان ذلك المعنئ الذي فيه وجوده» وذلك مثل قولك» "مشئ" و"يمشي" و"سيمشي". فإن هذه 
كلها تدلٌ على معنئ وتدلٌ مع ذلك بأشكالها وبذواتها على الأزمنة التي فيها وجود ذلك المعنى, 
وذلك بالذات لا بالعرض »ء والأداة لفظة مفردة تدل على معنئ لا يمكن أن يُفهم وحده وبذاته» بل 
إنّما يُفهم إذا قُرِن باسم أو بكلمة أو بهما جميعاء مثل قولناء من» وعلئ » وأشباه هذه الألفاظ . 
فالاسم والكلمة يتميّزان عن الأداة بما استثني في تحديدهما من أنهما يدلان على معنئ يمكن أن 
يُعقل وحده من غير الحاجة إلى أن يُقرن بشيء آخر». (الفارابي أبو نصر: نص التوطئة » الفصول 
الخمسة » إيساغوجي » كتاب المقولات» كتاب العبارة؛ ص 58) ٠‏ 
الدّلالة اللفظية: الدّلالة اللفظيّة» فهي تلك التي يكون فيها الدّال إِمَا صوتا أو لفظاء وهي ثلاثة 
أنواع: 
أ الدلالة الطبيعية (الطبعية) ‏ ءلاءعدة]7 هوه 6 نوج :5 : هي ما يكون الدال فيها شيئا طبيعيًا 
كدلالة كلمة (آه) علئ التأوّهء أو دلالة الأنين على التوجّع . وتقتضي هذه الدلالة نوعا من التّلازْم 
بين شيئين » ملازمة طبيعية ٠‏ 
ب الدلالة اللفظية الوضعيّة ‏ زوه «و6غدء8ذمع1ذ5 : هي ما كان الدال فيها اصطلاحا مبنيًا 
على الاتّفاق» كدلالة اللّفظ على تمام المعنئ الموضوع له» دلالة اصطلاحية» اتفاقية » كدلالة لفظ 
"الأسد" علئ الحيوان» وعلئ الرّجل الشجاع » وكدلالة لفظ "الإنسان" علئ الكائن العاقل والتاطق. 
- رسم توضيحي: 
الدلالة الوضعية اللفظية 
07 اك 000" 
المطابقية التضمنية الالتزامية 
والدلالة الوضعيّة بدورها تنقسم إلى ثلاثة أنواع: 
:د الدّلالة التطابقيّة سدهنعهدو804 عوط دونه 6زدوز5 : وهي دلالة اللفظ على معناه الموضوع له 
كدلالة لفظ البيت على الجدران» والغرف والسّقف والشبابيك . 
د الدّلالة التضمّنية ممنغءنامم! - مهنوسءه1 عوط ممنزة 6نمعز5 : وهى دلالة اللفظ على أيّ جزء من 
أجزاء معناه الموضوع لهء كدلالة لفظ "البيت" على السّقف أو الجدران أو الأبواب أو الشبابيك. - 


000 
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الدّلالة الالتزاميّة ‏ ععمعمغطهآ-ء + ضدهكدهه© مملغة نجع ن5 : تعرّف على أنها دلالة اللفظ على 
غير ما وضع له صراحة» ولكنّه يشترط فيها اللزوم الذهني حتئ تصدق» مثل دلالة لفظ "حاتم" 
على الكرم ٠‏ 

ويلزم التضمّن والالتزام المطابقة ولو تقديراء فإنّهما متى تحققتا تحققت » لأتهما تابعان لها . والتابع 
من حيث أنّه تابع لا يتحقق بدون المتبوع . الوعملية التّلازْم إذ تتبلور أو لا تتبلور في تلازم الدال 
والمدلول على محور الاستبدال؛ كما عبّر عن ذلك "ابن سينا" في قوله "ومعنئ دلالة اللفظ أن 
يكون إذا ارتسم في الخيال مسموع اسم ارتسم في النفس معن » فتعرف النفس أن هذا المسموع 
لهذا المفهوم . فكلما أورده الحسٌ على النفس التفتت إلى معناه». (الفارابي أبو نصر: نصّ التوطئة » 
الفصول الخمسة» ايساغوجي » كتاب المقولات » كتاب العبارة» ص 5) ٠.‏ 

ج ‏ الدلالة اللفظية العقليّة ‏ علهعمء])! دمضهء8نمع:5 : تنحصر فيما كان الدال فيه النظر العقلي» 
وتتوقف على التّلازم الذاتي بين الدّال والمدلول» كالتّلازم بين الفاعل والمفعول» والعلة 
والمعلول» مثل دلالة ألأثر على المؤثر. 

فالدّلالة العقليّة » «كدلالة اللفظ المسموع وراء الجدار على وجود اللآّفظ» . (قطب الدين محمود 
بن محمد الرازي: تحرير القواعد المنطقية» مطبعة الحلبي وأولاده» ط ”» القاهرة» مصرء 
اها ص 79) . 

الدّلالة غير اللفظية -لدطء'7 م310 «ه::ه8نمع:5 : وهي تنأئ بنفسها عن اللفظ » وَإِنّما تظهر من خلال 
الإشارات أو الأعراض . وهي تنقسم بدورها إلى ثلاثة أنواع من الذلالاات: 

أ الدلالة الطبيعيّة لاءىدهد]ة دونه قنموز5 : مثل دلالة الأعراض علئ حقائق أخرئ» كدلالة 
حُمرة الوجه علئ الخجل أو المرض » وكدلالة صفرته على الخوف... 

«والدلالة الطبيعية » كدلالة لفظ الصٌراخ علئ مصيبة نزلت بالصارخ» . (الشنقيطي محمد الأمين: 
مذكرة آداب البحث والمناظرة » مكتبة ابن تيمية » القاهرة» مصرء دا ت » ص )١17"‏ . 

ب الذلالة العقليّة - عله:مء30 «وننهءقنمج:5: وتتوقف على النّظر العقلي » وعلى قدرته على الرّبط 
بين الأشياء والظواهر» مثل دلالة الدّخان على وجود النارء ودلالة ضوء الصباح علئ طلوع 
انيار 

-ر: المظفر محمد رضاء المنطق» ١/ه"‏ - 9”. 

جَ الدلالة الوضعيّة ه60نوو «نهءقنمعن5 : وهي دلالة محكومة بالاتفاق والاصطلاح » كدلالة 
الهلال علئ السيّارة علئ كونها سيّارة إسعاف» أو دلالة إشارات المرور علئ وضعيّات دالة» 
كوجوات الترقق أو فحدين السرعة: 5 
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وكل منهما71 وضعيّة إن توقف الفهم على الوضع والاصطلاح » وإلا فغير وضعيّة . 


والوضع”" تعيي: الشيء ليدل على شيء آخر من غير قرينة. والمقصود 


بالنظر ههنا الدّلالة اللفظية الوضعية”. وعرّفوها بفهم المعنى”؟) من اللفظ بالنسبة 
إلى من هو عالم بوضعه» أي فهما يتوقف علئ العلم بالوضع”*» وبه تخرج الدلالة 


في 


(2) 


ر: المظفر محمد رضا: المنطق » "5/١‏ 74. وأيضا ابن سيناء الإشارات والنبيهات» القسم 
الأول» ص ١١47‏ وفاخوري عادل: منطق العرب » ط ؟ » دار الطليعة» بيروت» ١4معم)ء)ص‏ 55. 

سقطت من .)١(‏ 

الوضع 910 -51612100 : وضع الشيء في المكان» أثبته فيه » ووضع الشيء اختلقه » ووضع 
العلم» اهتدئ إلى أصوله وأولويّاته. 

والوضع أيضا تعيين الشيء للدّلالة على شيء»؛ والشيء الأول هو الموضوع ء لفظا كان أو إشارة أو 
هيئة » والشيء الثاني هو المعنئ الموضوع له. 

-ر: صليبا جميل » المعجم الفلسفي» 01/7/7. 

الوجود في الأعيان والأذهان لا يختلف بالبلدان والأمم بخلاف الألفاظ والكتابة فإنهما دالتان 
بالوضع والاصطلاح ٠‏ 

- ر: تلخيص الخطابة» تحقيق محمد سليم سالم » المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية » القاهرة» 
17م ص 8١‏ . وكذلك الغزالي » معيار العلم في المنطق» ص ٠/5‏ 

المعنى ‏ ومء5: «لغة المقصود » سواء قُصِد أو لاء فهو ما مصدر بمعنئ المفعول أو مُحْقّف مَعْنيَ 
اسم مفعول ك"مرميّ" تقل في اصطلاح التّحاة إلى ما يُقصد بشيء نقل العامٌ إلى الخاصٌ . ولك أن 
تجعله منقولا إلى المعنئ الاصطلاحي ابتداء من غير جعله مصدرا بمعنئ المفعول » وقد يكتفئ فيه 
بصحّة القصد... ويقرب من هذا ما وقع في شروح الشمسية من أنْ المعنئ هو الصورة الذهنية من 
حيث إِنّهِ وُضِع بإزائها اللفظ ؛ أي من حيث إِنها تتقصد من اللفظ . وذلك إِنّما يكون بالوضع ٠‏ وإن 
عبر عنها بلفظ مُفرد يُسمّى معنئ مُفرداء وإن عُبّر عنها بلفظ مُركب سمي معنئ مُركبا. فالإفراد 
والتّركيب صفتان للألفاظ حقيقة ويُوصف بهما المعاني تبعا» وقد يُكتفئ في إطلاق المعنئ على 
المورة النسة بوره شخي لأ فص باللفظا سواء ليم لهام لا المح بالا تبان الأول 
يتّصف بالإفراد والتركيب بالفعل » وبالاعتبار الثاني بصلاحية الإفراد والتّركيب». (التهانوي محمد 
على: كشاف اصطلاحات الفنون» .)١17٠00/7‏ 

احتراز علئ الدلالة الطبيعية والعقلية . أما "العلم بالوضع" فمعناه وضع ذلك اللفظ , لذلك لم يقل: 
"للعلم بوضعه له" حتئ لا يكون المقصود هو معناه» فيختص بالدلالة المطابقية. 
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الطبيعية » كدلالة "ام" على وجع الصدر. والعقلية ) كدلالة اللفظ علئن وجود 
اللافظ . 


واعترض عليه بوجهين: 
الأول: أنْ الدّلالة صفة اللفظ ؛ والفهم ليس كذلك» فلا يكون هو هي"". 


وجوابه: أن اللفظ ينّصف بفهم المعنئ منه» إلا أنّه لتركبه لا يُشْعق منه اسم 
الفاعل » كما مرٌ فى حصول صورة الشىء فى العقل » ولا ينحل الإشكال بمجرد 
جعل الفهم بمعنئ الانفهام على ما تومّمه بعضهم» لأن الانفهام صفة المعنئى دون 
اللفظ . 


الثاني : أن العلم بالوضع موقوف علئ فهم المعنى 40 ضرورة أنهقة 
بين اللفظ والمعنئ(". والعلم بالنّسبة إنّما يكون بعد العلم بِالمُنْتَسِبَيْنَ . فلو توقف 
فهم المعنئ علئ العلم بالوضع » لزم الدورٌ. 


وجوابه أن الموقوف على العلم بالوضع هو فهم المعنى من اللفظ في الحال» 
والعلم بالوضع إِنّْما يتوقف علئ فهم المعنئ سابقا. وفي الجملة لا علئ فهمه من 
اللفظ وفى الحال. 


)١(‏ احتراز على إمكانية عدم تطابق الفهم مع الدّلالة» لأسباب متعدّدة تخصٌ اللافظ والملفوظ 
والشامع . 

(؟) ذلك «أنْ الكلام فى التحقيق وبالذات اسم للمعنئ القائم بالنفس » وتسمية اللفظ به ووضعه لذلك 
إنما هو باعتبار دلالته على المعنئ » فلا نزاع لهم في الوضع والتسمية» . (التفتازاني: شرح العقائد 
ال لنسفية » ص /اه). 

69 اللفظ هو ما يُنظر به باعتباره دالا. والمعنى ما يُنظر فيه باعتباره مدلولا . فالعلاقة بينهما هي علاقة 
سببية » فاللفظ ليس سوئ سبب لانتقال الذهن منه إلئ المعنئ المُّراد» لأنّ عملية الانتقال تكون 
بين صور الأشياء وهذه الصّور ليست سوئ معطئ ذهني مجرّد . ويكون ظرف هذه العلاقة هو الذهن 


ذاته . 
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إذا تقرّر هذاء فنقول: دلالة اللفظ على المعنى 7" » بتوسّط وضع ذلك اللفظ 
لذلك المعنئ » كدلالة الإنسان علئ الحيوان الناطق تسمّى مطابقة('©» لتوافق 
اللفظ والمعنئ » لكونه موضوعا بإزائه. 


0ت 2 


(1) دلالة اللفظ علئ المعنئ الموضوع له يختزلها صاحب السَّلم المنورق في البيتين التاليين: 
«ولاثة اللفظ على ماوائَقَهٌ يدغونها دلاتة المُطَاببَة 


الم فب نولسيم ادو فإ باكر 
(الكامل). 
- (القويسني حسن درويش: شرح على متن السلّم في المنطق للأخضري» ص .)١7‏ 
(؟) دلالة المطابقة سوءعمدلدهموءسه وعل مددكهءقنموزة : (دلالة اللفظ على المعنى الذي وضع لهء مثل 
دلالة الإنسان علئ الحيوان والناطق» ودلالة البيت علئ مجموع الجُدّر والسقف». (أبو حامد 
الغزالي: معيار العلم في المنطق » ط ؛ » دار الكتب العلمية» بيروت» “948١م,»‏ ص”7]). 
- «قيل المراد بتطابق اللفظ والمعنى عدم زيادة اللفظ على المعنئ . حتئ يكون مستدركا ؛ أو المعني 
عليه حتئ يكون قاصرًا». (الخبيصي: التذهيب على التهذيب» حاشية أبو السعادات حسن بن 
محمد العطارء ص 86). 


5 ل ل هي الفصل الأول: دلالة المطابقة والتضمن والالتزام # 


الفصل الأول 
[دلالة المطابقة والتضمّن والالتزام] 7" 
مسو 2 6 21م د م 
ودلالة اللفظ على المعنئ بتوسّط وضع اللفظ لشيء دخل فيه ذلك المعنى» 
كدلالة الإنسان على الحيوان بواسطة وضعه لما دخل فيه الحيوان» وهو الحيوان 
الناطق » يُسمّى دلالة تضمّنٍ "7‏ لكون المعنى المدلول في ضمن المعنى الموضوع له. 


)000 رسم توضيحي : 
اللفظ الموضوع 
ل ١‏ 
بأ ؟" 
معناه مرق معناه بسط 
| 
١ ١‏ ا ا 
مطابقة و تمن و التزام مطابقة و تضمّن مطابقة و التزام مطابقة فد 
(الشمس) (علي) (اله تعاق) (همزة الاستفهام) 


3 


)١(‏ دلالة التضمن ‏ كمومه نامص]'0 وههناهء 6تمعوز : هي دلالة اللفظ على جزء مُسَمَّاه» أو جزء المعنئ 
الموضوع لهء كدلالة الإنسان علئ الحيوان أو الناطق » وسمّيت بدلالة تضمينية » لكون الجزء في 
ضمن المعنئ الموضوع لهء والإضافة في دلالة التضمن ودلالة الالتزام من إضافة المستب إلئ 
المتضع: 
- «اوهي دلالة اللفظ علئ جزء من أجزاء المعنئ المطابق له» كدلالة الإنسان علئ الحيوان وحده؛ 
أو علئ الناطق وحده... ويطلق لفظ التضمّن في الفلسفة الحديئة على علاقة منطقية صورية بين 
حدين» بحيث يكون الثاني منهما لازما بالضرورة عن الأول» مثل اللبون والفقاري» فإتك لا 
تستطيع تصوّر الأول دون تصوّر الثاني » ومن الأمثلة الدالة علئ التضمّن أنْ معنئ الإضافة يتضمّن 
معنئ العدد » ومعنئ العدد يتضمّن معنئ المكان. وكثيرا ما تكون هذه العلاقة متبادلة . مثال ذلك: 
أن الكبير يتضمّن معنئ الصغير والمؤتلف يتضمّن معنى المختلف . والأبوّة تتضمّن البنوّة الخ... 
والتضمّن يكون مادياو صورياء فالمادي هو الذي تحققه التجربة» والصوري هو الذي يحكم به 
العقل». (صليبا جميل: المعجم الفلسفي» .)7917-5791/١‏ 
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ودلالة اللفظ على المعنئ » بتوسط وضعه لشىء خرج عنه ذلك المعنى 
المدلول» كدلالة الإنسان على قابل العلم) الذي هو خارجٌ عن الحيوان الناطق ‏ 
يسمّى دلالة الالتزام”" » لكون المعنئ المدلول لازما للمعنئ الموضوع له. 


وإنما لم يقل: المطابقة هي الدلالة على تمام الموضوع له» والتضمّن على 
جزئه » والالتزام على لازمه» واشترط أن تكون الدلالة بتوسط الوضع كما ذكره» 
لتلا ينتقض تعريف كل من الدلالات بالأخريين» فيما إذا فرضنا اللفظ مشتركا 
بين الشيء ولازمه » والمجموع المركب من اللازم والملزوم/كلفظ الشمس للجرم 
والشعاع » والمجموع المركب متهما. 


ما المطابقة فانتقاضها بالتضمّن» في إطلاق الشمس على المجموع , 
واعتبار دلالته على الجرم بالتضمن » فإنه يصدق عليها الدلالة على تمام الموضوع 
له لكن لا بواسطة أنّه تمام الموضوع (له)7") لتحقق الدلالة عند فرض عدم وضعه 
للجرم » وبالالتزام في إطلاقه على الجرم» واعتبار دلالته على الشعاع بالالتزام مع 
أنها دلالة على تمام الموضوع له. لكن لا بتوسّط أنه تمام الموضوع له . 


وأمّا التضمن» فانتقاضه بالمطابقة في إطلاق الشمس على الجرم مطابقة ؛ 
فإنه يصدق عليها الدلالة على جزء المعنئ الموضوع له» لكن لا بتوسط وضعه 
للكل لتحقّقه عند عدم هذا الوضع» وبالالتزام في إطلاقه علئ الجرم» واعتبار 
دلالته على الشعاع بالالتزام » مع أنها دلالة على جزء المعنئ » لكن لا بتوسط وضع 
)١(‏ دلالة اللزوم وععمء عغطمة'0 دممعهءظقتموزه: (وهي أن ذل اللفظ على ما يطابقه من المعنى » ثم 

ذلك المعنئ يلزمه أمر آخرء مثل دلالة السقف على الجدار» والمخلوق على الخالق» فدلالة 
الالتزام تنقل الذهن من المعنئ الذي دل عليه اللفظ إلئ معنئ آخر ملاصق له وقريب منه». (صليبا 


جميل: المعجم الفلسفي » .)7591/١‏ 
)١(‏ إضافة في (ب) و(ج). 
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(لما هو على الشعاع جزء له لتحقّقه بدون ذلك بل بتوسّط وضعه)”' لما هو لازم 
له. 


وأمّا الالتزام» فانتقاضه بالمطابقة في إطلاق لفظ الشمس علئ الشعاع 
مطابقة » مع أنها دلالة على لازم المعنى الموضوع لهء لكن لا بتوسّط وضعه 
للملزوم لتحققها بدونه » وبالتضمّن في إطلاقه على الكل » أعني المجموع المركب 
من الجرم والشعاع » واعتبار دلالته على الشعاع بالتضمّن » مع أتها دلالة على لازم 
المعنئ الموضوع له» لكنها ليست بتوسط وضعه (لما هو له أعني الشعاع لازم 
له لتحققها بدون هذا الوضع » بل بتوسط وضعه”" لما هو داخل فيه . 


وهذا تقرير بديع لا يوجد في كلام القوم. 


2 


)00 إضافة في (ب) و(ج). 
() سقطت من (ب). 
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[شرائط الدلالة الالتزامية] 
قال: "ويشترط "(1) إلى ار 


أقول: لما كان الالتزام دلالة على الخارج”» وليس كل خارج يفهم من 
اللفظ"» اشترطوا لضبط المدلول الالتزاميّ أن يكون الخارج بحيث يلزم من 
تصور المعنئ الموضوع له تصوره» بمعنئ أنه كلما حصل المعنئ الموضوع له في 
الذهن حصل ذلك المعنئ الخارج فيه0*» لأنْ فهم المعنئ من اللفظ إِمّا بسبب أن 
اللفظ موضوع له» أو بسبب أنه يلزم من فهم المعنئ الموضوع له فهمه . 


وأمّا اللوازم البعيدة التي تفهم من الألفاظ » فليس فهمها من مجرّد الألفاظ , 
بل بمعونة القرائن » فلا يكون مدلولات للألفاظ ؛ لأنا نعني بالدلالة كون اللفظ 
بحيث يفهم منه المعنئ عند إطلاقه بالنسبة إلى العالم بالوضع بشرط توجهه إليه ؛ 
وتجرّده عن الموانع والشواغل . 

ولا يُشترط في الالتزام/ اللزوم الخارجي”* » أي كون المعنئ الالتزامي 


(1) أي أن المراد هو الحديث عن شرائط الدّلالة الالتزامية. 

)١(‏ «الدلالة بطريق الإلتزام؛ والاستتباع» كدلالة لفظ "السّقف" على "الحائط"» فإنه مستتبع له 
استتباع الرّفيق اللازم الخارج عن ذاته» ودلالة "الإنسان" علئ قابل صنعة الخياطة وتعلمها». 
(الغزالي أبو حامد: معيار العلم في المنطق» ص 87). 

(؟) «ولا خفاء أن اللفظ لا يدل على كل أمر خارج عنه فلا بد لدلالته علئ الخارج من شرط». (الرازي 
القطب: تحرير القواعد المنطقية » حاشية الجرجاني» ص 89). 

(1) بمعنئ أتهم اشترطوا اللزوم الذهني ؛ أي كون الأمر الخارج لازما لمسمّى اللفظ بحيث يلزم من 
تصور المسمّى تصورهء فإنّه لو لم يتحقق هذا الشرط لامتنع فهم الأمر الخارجي من اللفظ » فلم 
يكن دالا عليه. 


(5) لا يشترط اللزوم الخارجي لكن «لابد فيه من اللزوم عقلا أو عرفا ويلزمهما المطابقة تقدير).- 
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بحيث متئ حصل المسمّى في الخارج حصل هو في الخارج» وإلا لم يوجد 
الالتزام بدونه» والتالى باطل20©»؛ لأنْ البصر خارج عن العمئ » وهو عدم البصر 
عمًا من شأنه (أن يكون بصيرا)("» أعني العدم المضاف إلئ البصرء ضرورة أن 
المضاف إليه خارج عن المضاف » والعمئ يدل عليه بالالتزام » إذ لا يمكن تعمّله 
بدونه مع امتناع اجتماعهما في الوجود الخارجي27 . 

"والمطابقة" إلى آخره. 

أقول: هذا بيانٌ للنسبة باللزوم بين الدّلالات (الغلاث)0؟2 » وهي ستة حاصلة 
من مقايسة كلّ من الثلاثة مع الآخرين. 


- (التفتازانى السعد: تهذيب المنطق» ص *7). 
( أكون الأفى لكاي سمه سيل شر المرفو بدونه سواء كان هذا اللزوم الذهني عقلا » 
كالبصر بالتسبة إلى العمئ » أو عرفا كالجود بالنسبة إلئ حاتم». (اليزدي شهاب الدين: الحاشية 
على تهذيب المنطق» ص ٠.0717‏ 

)١(‏ «ولا يُشترط فيها اللزوم الخارجي وهو كون الأمر الخارجي بحيث يلزم من تحقق المُسمَئ في 
الخارج تحققه في الحارج ؛ كما أن اللزوم الذهني هو كون الأمر الخارجيّ بحيث يلزم من تحقق 
المُسمّى في الذهن تحققه في الذهن» لأنه لو كان اللزوم الخارجي شرطا لم تتحقّق دلالة الالتزام 
بدونه» واللازم باطل فالملزوم مثله». (الرازي القطب: تحرير القواعد المنطقية» حاشية 
الجرجاني» ص .)1٠‏ 

)١(‏ سقطت من (ب). وفي (أ) أنه البصر. 

(9) «أما المُلازمة » فلامتناع تحقق المشروط بدون الشرط . 
وأما بطلان اللازم» فلأنَ العدم ‏ كالعمئ ‏ يدل على الملكة ‏ كالبصر ‏ دلالة التزامية - لأنّه عدم 
البصر » عمًا من شأنه أن يكون بصيرا ‏ مع المعاندة بينهما في الخارج . 
فإن قلت: البصر جزء مفهوم العمئ » فلا يكون دلالته عليه بالالتزام » بل بالتضمّن . 
فنقول: العمئ عدم البصرء لا العدم والبصرء والعدم المُضاف إلى البصر لا يكون البصر خارجا 
عنه » وإلا لاجتمع في العمئ البصر وعدمه»). 

ر: الرازي القطب » تحرير القواعد المنطقية » حاشية الجرجانى» ص ص 8١ - 5٠‏ . 

(:) سقطت من (ب) و(ج). ٌ' 
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فالمطابقة لا تستلزم التضمّن0©» أعنى ليس كلما دل اللفظ بالمطابقة دل 


بالتضمن » لجواز أن يكون مسمّى اللفظ بسيطا لا جزء له. وأما استلزام المطابقة 
للالتزام فغير معلوم يقينا'" , لأنّه موقوف على أن يكون لكل ماهية» أي مفهوم ) 


و 


ناض 


ين" » بمعنئ أنه يلزم من تصور تلك الماهية تصوره. وهذا غير معلوم قطعاء 


بل يجوز أن يوجد من الماهيات ما ليس له لازم كذلك » وحينئذ يدل اللفظ عليها 
مطابقة » ولا التزام. 


6 


(0 


إفرة 


وزعم الإمام أن المطابقة تستلزم الالتراه”؟»؛ لأن لكل ماهية لازما يلزم من 


#والذلالة المطابقية لا تستلزم التَضمّن لجواز أن يكون اللفظ موضوعا للدلالة على معنئ بسيط 
لا جزء له» فتكون دلالة اللفظ على هذا المعنئ مطابقة». (الرازي القطب: الشمسية في القواعد 
المنطقية» ط١»‏ تقديم» تحليل» تعليق» تحقيق» مهدي فضل الله» المركز الثقافي العربي» 
4مءص 15). 

«الأنَ وجود لازم ذهنيّ لكل ماهية يلزم من تصورها تصوره غير معلوم. وما قيل: "إن تصور كل 
ماهية يستلزم تصور أنها ليست غيرها" فممنوع » ومن هذا تبيّن عدم استلزام التضمن الالتزام»). 
(الرازي القطب » تحرير القواعد المنطقية» ص .)9١‏ 

أمَا «استلزام الدّلالة المطابقية الالتزام» فأمر غير يقيني أو مؤكد» لثلاثة أسباب: 

الأول: لأن الالتزام يقتضي أن يكون لمعنئ اللفظ لازم خارج عنه ابتداء» بحيث يلزم من تصوّر 
معنئ اللفظ تصوّر اللازم الخارجعنه في الحال (اللزوم الذهني) . 

الثاني: لأنّه من غير المعلوم لدينا وجود لازم ذهني لكل ماهية لفظ بحيث يلزم من تصور هذه 
الماهية تصوّر الخارج الملازم لها. 

الثالث: لجواز أن يكون من الماهيات ما لا يستلزم معناها القريب الموضوع لها أمورا خارجية عنها 
ملازمة لهاء أي لمعناهاء فضلا عن أن القول بأنْ تصور كل ماهية يستلزم تصور أنّهها ليست غيرهاء 
غير صحيح » لأثنا كثيرا ما نتصور ماهيات أشياء دون أن يخطر في ذهننا غيرها من الماهيات أو 
ليست غيرها». (الرازي القطب: الشمسية في القواعد المنطقية» ط١»‏ تقديم» تحليل » تعليق » 
تحقيق » مهدي فضل الله » ص ص ”45 -/817). 

مبناه أن سلب الغير» لازم ذهني لكل من المعاني بحيث يلزم من حصوله في الذهن حصوله فيه. 
وليس بصحيح ء فإنا نتصور كثيرا من المعاني مع الغفلة عن سلب غيرها عنهاء ولو صم لاستلزم- 
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تصورها تصوره. وأقله أنَّ تلك الماهية ليست (غيرها)(27© »2 وأنها متميّزة عن غيرها. 


وجوابه: أنَا لا نسلم أنّ تصور كل ماهية يستلزم تصور أنها ليست غيرهاء 
وأتها متميّزة عن غيرهاء فإنا نتصور كثيرا من الماهيات البسيطة والمركبة» ولا 
يتظر يبيالا عنما تفل عرد الها لعف قيرها ااوسمترة عن غيره. 


وممّا ذكرنا فى عدم استلزام المطابقة للالتزام قطعا ويقيناء ظهر عدم استلزام 
التضمن الالتزام قطعا ويقيناء لجواز أن توجد ماهية مركبة ليس لها لازم بين » فيدل 
اللفظ على جزئها تضمناء ولا التزام. 

وأما ما ذكره المصئّف في "الجامع" من أن التضمّن يستلزم الالتزام0 » لأن 
تصور الماهية المركبة يستلزم تصور أنها مركبة جزماء فيتحقق الالتزام بالضرورة؛ 
فممنوع» بل تصور الماهية لا يستلزم تصور أنها ماهية» فضلا عن البساطة 


- كل تصور تصديقاء وهو باطل قطعا. 
نعم سلب الغير لازم بِيّن بالمعنئ الأعم » وهو أن يكون تصور اللزوم مع تصور اللازم كافيا في 
الجزم بينهما باللزوم» واللزوم المعتبر في الالتزام هو اللازم البيّن بالمعنئ الأخصٌ »ء وهو أن يكون 
تصور الملزوم مستلزما لتصور اللازم». (الرازي القطب» تحرير القواعد المنطقية» حاشية 
الجرجاني» ص 97). 

(0) إضافة في (ب) و(ج). 

(0) وهو تمام ما ورد عن القطب «وجوابه أنا ملم أن تصور كل ماهية يستلزم تصور أتها ليست 
غيرهاء فكثيرا مَا نتصور ماهيات الأشياء ولم يخطر ببالنا غيرها ‏ فضلا عن أنّها ليست غيرها -»). 
(الرازي القطب: تحرير القواعد المنطقية» ص ”97). 

(*) بناء علئ ما ورد من أن الدلالة المطابقية لا تستلزم التَضمّن » وأنّ استلزام الدلالة المطابقية الالتزام 
هو أمر غير يقيني » «يتبيّن لنا عدم استلزام الدلالة التضمّنية الالتزام» لأنّه إذا لم يكن معلوما لدينا 
وجود لازم ذهني لكل ماهية بسيطة » فليس معلوما لدينا كذلك ؛ وجود لازم ذهني لكل ماهية مركبة؛ 
لجواز ألا يكون لبعض الماهيات المركبة لازما ذهنيًا» . (الرازي القطب: الشمسية فى القواعد 
المنطقية ص /ا5). 


اركدين 
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والتركب » وإلا كانت المطابقة أيضا مستلزمة للالتزام. 


فإن قلت: التضمّن هو فهم الجزء من حيث إنه جزء » ووصف/ الجزئية معنى 
خارج لازم » ويستلزم تصور الكلية ضرورة تضايف الجزئية والكلية. فالتضمن 
بدون الالترام محال. 
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عبارة عن فهم الجزء مع وصف الجزئية» بل معناه أنه فهم الجزء بواسطة كونه 
لوحظ فى تلك الحالة وصف الجزئية أو لا. 


والالتزام لا يستلزم التضمن» لجواز أن يوجد لبسيط لازم بيّن. وهذا مما 
أهملوه لوضوحه . 

قال" وأماءهي"7- إل احرف 

أقول: التضمّن والالتزام يستلزمان المطابقة9» ولا يوجدان إِلَا معهاء 


)١(‏ الجزئيّ ‏ معنلدهنعممدم: «وهو الذي يشير معناه إلئ شيء معيّن » ولا يقال على كثيرين » إنما يمتنع 
صدقه علئ أكثر من واحد ولو بالفرض » كأسماء الأعلام جميعهاء ومنها أسماء البلاد والجبال 
والأنهار والأشجار وأسماء أفراد الإنسان». (فضل الله مهدي: مدخل الى علم المنطق التقليدي» 
ص 9:). 

(0) أي التضمّن والإلتزام. 

(9) المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام مسمّاه كدلالة لفظ "الإنسان" علئ "الحيوان"» و"التاطق" معاء 
والتضمّن هي دلالة اللفظ على جزء مسمّاه كدلالة لفظ "الإنسان" علئ "الحيوان" وحده وعلى 
"الناطق" وحده. والالتزامية هي دلالة اللفظ علئ معنئ خارج عن المعنئ الذي وضع له اللفظ 
بإزائه » كدلالة "الإنسان” علئ "الضاحك". وذلك «أَنْ اللفظ إذا كان دالا بحسب الوضع على 
معنئ » فذلك المعنئ الذي هو مدلول اللفظ» إِما أن يكون عين المعنئ الموضوع له (دلالة 
المطابقة) » أو داخلا فيه (دلالة التضمّن) » أو خارجا عنه دلالة الالتزام». - 
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لأتهما تابعان لها دائما. (بمعنى أن التضمن فهم الجزء في ضمن فهم الكل 
وبواسطة فهمه. والالتزام فهم اللازم مع الملزوم وبواسطة فهمه)(" وكل تابع فهر 
من حيث إنه تابع » أي حال كونه تابعا وبشرط كونه تابعاء (لا يوجد بدون المتبوع . 
فهما)7" لا يوجدان لوق المطابقة..ورثما اقثندبالحيفية أن التابع قد يوجد بدون 
المتبوع7"»؛ لكن لا يكون في تلك الحالة تابعا» كالحرارة التابعة للنار » فإنها توجد 
مع الشمس .» لكن لا تكون حينئذ تابعة للنار. 


وبما ذكرنا من معنئ الحيثية يتبيّن أنه ليس قيدا لموضوع الكبرئ» أعني 
التابع حتئ يلزم عدم تكرّر الوسط» بل هو قيد للمحمول» أو جهة للقضية”؟2. 


فإن قيل: ظاهر أن فهم اللازم من لفظ الملزوم متأخر عن فهم الملزوم. وأمًا 
فهم الجزء فسابق على فهم الكل . فكيف يكون التضمّن تابعا للمطابقة ؟ . 

فالجواب من وجوه: 

الأول: أن اللفظ إذا أطلق على الكل يفهم منه الكل » من غير ملاحظة 
للأجزاء علئ الانفراد» وإخطار لها بالبال. ثم يلتفت الذهن إلئ الأجزاء مفصّلة 
متميّزة. وإِنّما يتحقق التضمّن بهذا الالتفات الثاني » وفيه نظر. 


لياق : أن التضمن والالتزام عبارة عن فهم الجزء واللازم في ضمن 


د ر: الرازي القطب. تحرير القواعد المنطقية» حاشية الجرجاني » ص » 80 . 

)١(‏ إضافة في (ج). 

00( سقطت من (ج). 

69 قيّد بالحيئيّة احترازا عن التابع الأعمٌ » كالحرارة للنار» فإنها تابعة للنار وقد توجد بدونهاء كما في 
الشمس » التي تكون متبوعة بالحرارة » وكذلك الحركة » فأنت تحرّك اليد فيتحرّك معها القلم مثلا٠‏ 
وما من فيك أن اليدزار تابعة للثار .فاق موعن إلا:معهنا: 

(:) ورد تعليق في (ب) من الناسخ بالطرة: هذا الوجه هو الظاهر أو المتعين شيء. وتكون القضية 
حينئذ مشروطة عامة . 
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(فهم)20 الكل والملزوم وبتوسطهما؛ حتى لو قصد باللفظ مجرّد الجزءء واللازم 
كانت مطابقة » علئ ما سيجىء » وعلئ هذا فالتبعية ظاهرة . 

الثالث: أنْ المراد بتبعيّتهما أنّهما (دالان)(') على الجزءء واللازم بواسطة 
الوضع للكل » والملزوم المستلزم للمطابقة » علئ ما سنذكره7" . 
فيلزم استلزام المطابقة إِيَاهماء لأنا نقول: / إِنّْما يلزم ذلك أن لو صدق أنها متبوع 
دائما» وهو مصسوع + إذ قد توجد مطابقة لا يتبعها التضمن كما في البسائط ء ولا 
التزام على ما مد9؟2. 

فإن قلت: إذا أطلق اللفظ علئ جزء المعنئ أو لازمه مجازا مع قرينة مانعة 
عن إرادة المعنئى الموضوع له» فقد تحقق التضمّن والالتزام بدون المطابقة . 

فالجواب عنه من وجوه: 


- الأول: أنَا لا نسلم أن دلالة المجاز على معناه تضمّن أو التزام» بل مطابقة . 


)١(‏ سقطت من (ب) و(ج). 

(؟) في (ب): دلالة. 

(*) إشارة إلى «اللفظ قد يكون مشتركا بين المعنئ وجزئه » أو بينه وبين لازمه» وحينئذ يكون لذلك 
اللفظ دلالة علئ ذلك الجزء من جهتين» فباعتبار دلالته عليه من حيث الوضع يكون مطابقة 
وباعتبار دلالته من حيث دخوله في المسمئ يكون تضمّنا. وكذا الالتزام». (الحلى جمال الدين 
حسن بن يوسف: الجوهر النضيد» نشر بيدار» ايران» 57 11اه» ص 8). 

(:) «دلالة الالتزام شرطها اللزوم الذهني ‏ وإِلَا لم يجب بحصول الفهم» فتنتفي الدّلالة ‏ لا الخارجي 
كدلالة أحد المتقابلين علئ الآخرء كالعدم على الملكة ‏ وهي دلالة عقلية ‏ وكذا التضمّن» وهما 
تابعان لدلالة المطابقة» لا يوجدان بدونها» وقد توجد بدونهماء كما في البسائط والماهيات التي 
تستلزم فهم غيرها». (الحلي جمال الدين حسن بن يوسف: الجوهر النضيدء ص 4). 
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إذ المراد بالوضع في تعريف الدّلالات (الثلاث)7" أعمّ من الجزئي الشخصي كما 
فن المفرةات» :والكلى الترضئ كناف المركاتع + :وإلا لبقيت دلالة المركبات 


والمجاز موضوع بإزاء معناه المجازي بالنوع » على ما تقرّر في موضعه(". 


فدلالته عليه بالمطابقة » لأنّها دلالة على ما وضع له بالنوع » والتضمّن إنما هو فهم 
الجزء في ضمن الكل . والالتزام فهم اللّازم مع الملزوم وبتبعييته . 

لا يقال: فحينئذ يلزم انحصار الدّلالات في المطابقة » ضرورة أن اللفظ بإزاء 
الجزء واللازم موضوع بالنوع» لأنا نقول: الموضوع بالنوع ههنا هو المجاز. 
ومعنئ ذلك أنه ثبت منهم أن لفظ الكل والملزوم يستعمل ويراد به الجزء واللازم» 
بشرط قريئة مانعة عن إرادة الكل والملزوم. 


وأمًا عند انتفاء القرينة فالوضع ممنوع» والتضمّن والالتزام متحققان» كما 
إذا فهم الجزء واللازم ضمنا وتبعا عند إرادة الكل والملزوم. فلو سلم الوضع 
النوعي في هذه الحالة» فلا نسلم أن الفهم بسببه » بل الفهم لازم » سواء ثبت منهم 
هذا العم الكل أوالوقت: 

الثاني: أنا لا نعني بالدلالة الفهم بالفعل» بل كون اللفظ بحيث يُفهم منه 
المعنى أنه إذا أطلق بالتسبة إلى العالم بالوضع » والمجاز بالتسبة إلى المعنئ 
الحقيقي7". كذلك ضرورة أنه موضوع له» والوضع يستلزم الدلالة بهذا 
00( سقطت من (ب) و(ج). 
)1١(‏ يحيلنا السعد بقوله: "في موضعه" إلى كتابه التلويح . 

- ر: التفتازاني » التلويح إلئ كشف حقائق التنقيح » ط١‏ » تحقيق محمد عدنان درويش »ء دار الأرقم 


.١75- 11١/١ بيروت 1998م2‎ 


رع الحقيقي - اع86: «يطلق علئ معان. منها الصفة الثابتة للشيء مع قطع النظر عن غيره موجودة- 
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الثالث: أن المراد باستلزامهما المطابقة» أن كل لفظ له دلالة تضمّنية أو 


التزامية » فله دلالة مطابقيّة في الجملة » وإن لم يكن في تلك الحالة("©. 


2 


0) 


ف 


كانت أو معدومة» ويقابله الإضافي بمعنئ الأمر النّسبي للشيء بالقياس إلئ غيره. ومنها الصفة 
الموجودة» ويقابله الاعتباري الذي لا تحقق له؛ سواء كان معقولا بالقياس إلى غيره» أو مع قطع 
النظر عن الأغيار. وأمّا ما ذكره "السّكاكي" حيث جعل الحقيقي مقابلا لما هو اعتباري ونسبي 
فضعيف » لأنّ الحقيقي ليس له معنئ يقابل الاعتباري والتسبي بمعنئ ما لا يكون اعتباريًا ولا 
نسبياء كذا في "الأطول” في بحث التشبيه في تقسيم وجه التشبيه إلئ الحقيقي والإضافي». 
(التهانوي محمد علي: كشاف اصطلاحات الفنون» .)588/١‏ 

ذلك أنّ المجاز هو اما استعمل في غير ما وضع له» مثل أن يوصف الرجل بالأسد في الشجاعة 
وبالحمار في البلادة. وما من مجاز إلا وله حقيقة . وقد يوجد في الحقائق ما لا مجاز له». (المقري 
قطب الدين النيسلبوري: الحدودء ص 0). 

الجواب عن هذا الإشكال؛ ما أورده الحلّي في شرحه لتجريد المنطق للطوسي» وهو أن اللفظ لا 
يدل بذاته علئ معناه» بل باعتبار القصد والإرادة» فاللفظ حينما يُراد منه المعنى المطابقى فإته 
بالتأكيد لا يُراد منه المعنى التضمّني » فهو إِنّما يدل على معنئ واحد لا غير. وفيه نظر. ١‏ 
ر: الحلي» الجوهر النضيد؛ء ص 8. 
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[المفرد والمركب] 
قال: "والدّال"007 إلى 0 


أقول: اللفظ الدَّالٌ بالمطابقة إن قصد بجزء منه الدّلالة على جزء معناه» أي 
ما عني به وقصد» فمركب”". فلا بدّ من أن يكون له جزء ملفوظ أو مقدّر» ولجزئه 
دلالة على معنى» / وذلك المعنىن» جزء المعنئ الذي قصد به. وتلك الدّلالة 


)١(‏ هذا بحث في المفرد والمركب. 

(؟) ينقسم اللفظ باعتبار دلالته على معناه إلى مفرد ومركب . 

() المركب مهاوه -ؤووودمه© : هو ما أريد بجزء لفظه الدلالة على جزء معناه» وهي خمسة: 
مركب إسنادي » ك"قام زيد". ومركب إضافي » ك"غلام زيد". ومركب تعدادي » ك"خمسة عشر". 
ومركب مزجي » ك"بعلبك ”. ومركب صوتي » ك"سيبويه". 
- ينقسم المركب إلى ما يلي : 
د المركب التام - عع مده ع؛زوممحوهوء : وهو الجملة التامة) أي هي تلك الجملة التي يحسن 
التكوت عليها وتفيد تمام المعنئ. أي لا يحتاج في الإفادة إلى لفظ آخر ينتظره السّامع» مثل 
احتياج المحكوم عليه إل المحكوم به وبالعكس سواءء أفاد إفادة جديدة . مثل: "محمد نبيّ". 
* المركب الناقتص ‏ ع:زوهوم دم ع186مممءم: : وهو الجملة الناقصة » أي هي تلك الجملة التي 
لا يحسن السّكوت عليها لعدم إفادتها المعنى التامٌّ» مثل: "قيمة كل امرئ .. . "» "إذا جاء علي .. 
5 أقسام التام ‏ وععة[مصمم ومممءءة: 
وينقسم المركب التام إلى قسمين أيضا هما: 
الخبر ‏ عناوم 2طموم2: «هو الكلام الذي وضع ليعرف الغير به حال ما تناول له . وقيل: "الخبر 
ما يدخله الصدق والكذب". وقيل: "الخبر ما يصمح فيه التصديق والتكذيب"» وهذا أولئ». 
(المقري قطب الدين النيسابوري: الحدودء ص ٠‏ 0). 
د الإنشاء - ههنءعسضومه0): وهو الجملة التامّة التي لا تحتمل الصدق والكذب. مثل: "ليت 
خالدا ناجح". (هنا لا يمكن الحديث عن الصَدق أو الكذب, أي لا يمكن إطلاق حكم ما. وأفراد 
الإنشاء كثيرة منها الأمر والتهي والتّمنّي والتَرجّي والتّداء وغيرها). 
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مقصودة(2ي وإلا فخفوة1" 4 بأن لا يكون للفكل خدء كدر الاستفهام» أو يكون له 


00 


هع 


ك: «"رامي الحجارة"» فإن "الرّامي" مقصود منه الدّلالة على رمي منسوب إلئ موضوع ما 
"الحجارة" مقصود منه الدلالة علئ الجسم المعيّن» ومجموع المعنيين معنئ "رامي الحجارة". 
فلابد أن يكون للفظ جزء » وأن يكون لجزئه دلالة على معنئ ؛ وأن يكون ذلك جزء المعنئ المقصود 
من اللفظ » وأن يكون دلالة جزء اللفظ علئ جزء المعنئ المقصود مقصودة». 

3 الرازي القطب » تحرير القواعد المنطقية » حاشية الجرجاني » ص 958 ٠‏ 

المفرد ععنلدهنيمدط - معنتدوم:5: «يطلق على معان» منها مقابل المركب » وعرّفه أهل العربية بأنه 
اللفظ بكلمة واحدة » واللفظ ليس يمعنئ الملفوظ » أي الذي لَفْظ ... وقال المحقق التفتازاني: "أن 
العَلّمَ اسم وكلّ اسم كلمة » وكل كلمة مفرد» فيلزم أن يكون عبدالله ونحوه عَلَّمًا مُفردا. والجواب 
أن المُفرد المأخوذ في حدّ الكلمة غير المُفرد بهذا المعنى» وكأتّه بمعنئ ما لا يدل جزؤه على جزء 
معناه. .. وبالجملة فالعَلّم المُفرد اسم حقيقة والمُركبٍ اسم حُكْماء لأن معناه معنئ الإسم». 
از التهانوي محمد علي » كشاف اصطلاحات الفنون» 1708/7. 

إذا لاحظنا لفظ "محمد" مثلا نراه كلمة مفردة مؤلفة من حروف معيّنة وهي عبارة عن الأجزاء 
التالية "م ح ‏ م د"» وإذا أجلنا الذهن في معنئ "محمد" (وهو المدلول المُتشخّص الذي يدل 
عليه لفظ محمد) نجده مؤلفا من أعضائه الجسمية المادّية المختلفة. 

وإذا حاولنا إدراك التّسبة الدّلالية في دلالة اللفظ علئ المعنى » ندرك أن كل واحد من حروف لفظ 
"محمد" التي هي أجزاؤه لا يدل علئ أيّ عضو من أعضاء جسم "محمد" التي هي أجزاء معناه. 
(المظفر محمد رضا: المنطق» .)617/١‏ 

- أقسام اللّفظ المفرد: اللفظ المفرد إِمّا أن يكون اسماء أو كلمة» أو أداة. 

وينقسم المفرد عادة إلى التقسيمات التالية: 

أ الاسم مثل: هادي » سقراط » قلم؛ مدرسة» محمد (وهو الاسم في علم النحو). واللفظ 
الاسمي هو ما دلّ على معنئ محدّد » يمكن أن ينطبق علئ كثيرين » أو علئ فرد واحد بدون أن يدل 
أي جزء من أجزائه على أي شيء وهو يمكن أن يكون موضوعا في القضايا المنطقية . 

ب - الكلمة » مثل: ذهب» يأكل » أكتب » (وهي الفعل في علم النحو) . 

ج ‏ الأداة» مثل: هل » لم » في » (وهي الحرف في علم النحو) . 

- والمفرد ينقسم أيضا إلئ أقسام: العلم» والمتواطئ» والمشكك» والمشترك» والحقيقة» 
والمنقول » والمجاز. 

المتواطئ - عناوه باضه[ : «هو الكلي الذي يكون حصول معناه وصدقه علئ أفراده الذهنية والخارجيّة 
على السّوية » كالإنسان» والشمسء فإنْ الإنسان له أفراد في الخارج » وصدته عليها بالسوية»- 
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جزء غير دال علئ معنئ ك"زيد"» أو يكون له جزء دال علئ معنئ » لكن لا على 
جزء المعنى المقصود ك"عبدالله" علّمًا(2: أو يكون له جزء دال علئ جزء 


والشمس لها أفراد في الذهن؛ وصدقها عليها أيضا بالسّوية». (الجرجاني: التعريفات » ص ٠015017‏ 
«وكذا أفراد الحيوان والذهب ونحوهما . ومثل هذا الكل المتوافقة أفراده في مفهومه يسمّئ (الكلي 
المتواطئع)» أي المتوافقة أفراده فيه. والتواطؤ: هو التوافق والتساوي». (المظفر محمد رضا: 
المنطق, .)71/١‏ 
- المشكك ‏ عناوهن نان 1: «هو الكلي الذي لم يتساو صدقه علئ أفراده» بل كان حصوله في بعضها 
أولئ » أو أقدم» أو أشدٌ» من البعض الآخرء كالوجود: فإنّه في الواجب أولئ وأقدم وأشد مما في 
الممكن». (الجرجاني علي بن محمد: التعريفات» ص 775) . 
«وهكذا الكلي المتفاوتة أفراده في صدق مفهومه عليها يسمئ (الكلي المشكك) والتفاوت يسمّئ 
(تشكيكا)». (المظفر محمد رضا: المنطق» .)51/١‏ 
المشترك ‏ ع«وبرههمه11: ما وضع لمعنئ كثير بوضع كثير » كالعين » لاشتراكه في المعاني٠٠‏ 
والاشتراك بين الشيئين» إن كان بالتّوع يسمّئ: ممائلة» كاشتراك "زيد”" و"عمرو”" في الإنسانية ؛ 
وإن كان بالجنس يسمّى مجانسة » كاشتراك "إنسان" و"فرس” في الحيوانيّة. وإن كان بالعرض» 
فإن كان في الكمّ يسمّئ مادة » كاشتراك "ذراع من خشب" و"ذراع من ثوب"» في الطول » وإن كان 
في الكيف » يسمئ مشابهة كاشتراك "الإنسان" و"الحجر' ' في السّواد» وإن كان بالمضاف » يسمئ 
مناسبة» كاشتراك "زيد" و"عمرو" في بنوّة "بكر". وإن كان بالشكل يسمّئ مشاكلة...» 
(الجرجانى على بن محمد: التعريفات» ص 776). 
- الحقيقة 1.416 : ااحقيقة الشيء ما به هو هو كالحيوان الناطق للإنسان» بخلاف مثل الضاحك 
والكاتب مما يمكن تصرّر الإنسان بدونه. وقد يقال: "إنْ ما به الشيء هو هو باعتبار تحقّقه: حقيقة : 
وبامتياز تشخّصه هوية. ومع قطع التّظر عن ذلك ماهية"2. (الجرجاني: التعريفات» .)١71‏ 
- وهي كل لفظ استعمل فيما وضع له لغة أو عرفا أو شرعا». (المقري قطب الدين النيسابوري: 
الحدودء» ص 7ه). 

)١(‏ «وذلك لأنْ العبودية صفة للذات المُشخّصة» وليست داخلة فيهاء بل خارجة عنها. وكذلك لفظ 
"أذ" يدل" عجان طن لق لني" للك لمعي اهنا عر للدانت التسقفية بوكرو لاش سو تقال 
"عبدالله علّمًا" لأته إذا لم يكن علّمًا كان مُركبا إضافيًا» ك"رامي الحجارة"» وكذا "الحيوان النَاطق" 
إذا لم يكن علما كان مركبا تقييديًا من الموصوف والصّفة». (القطب الرازي: تحرير القواعد 
المنطقية ‏ حاشية الجرجاني» ص 97). 


© الفصل الأول: دلالة المطابقة والتضمن والالتزام ©* 


ا" 


(المعنن )27 المقضودء لكن لا يكون دلالته عليه مقصودة كالخيوان الناطق علّما 
لشخص إنساني . فإنه يُقصد بذلك المجموع ذلك الشخص من غير أن يُقصد بكل 
من الحيوان والناطق » مفهومه الأصلى . 


والمراد بالقصد المذكور”""» القصد الجاري على قانون الوضع » حتى لو 


قصد بالزاي من "زيد” أو بالحيوان من الحيوان الناطق العَلْمِيٌ معنئ لم يُعتد به 
ولم يُجعل مُركبا. 


وههنا نظر من وجهين: 


(الأوّل)0": إن أريد بالقصد القصد بالفعل» فالمركبات قبل استعمالها 


والقصد إلى معانيهاء تدخل فى تعريف المفرد”؛'» ويخرج عن تعريف المركب . 
وإن أريد أنه إن كان بحيث يقصد 0 الذلالة على جزء المعنئ ) ك0 


(0) 


سقطت من (أ). 

إضافة في النسخة (ج). 

فى (ب): أحدهما. 

يُشكل علئ تقديم المركب علئ المفرد: «المفرد مُقدّم على المركب طبعاء قَلِم أخره وضعا ومخالفة 


الوضع الطبع في قوّة الخطا عند المحصّلين» ويجيب عليه القطب الرازي بقوله: اللمفرد والمركب 
اعتباران: أحدهما بحسب الذات» وهو ما صدق عليه المفرد من "زيد" و"عمرو" وغيرهماء 
وثانيهما بحسب المفهوم » وهو ما وضع اللفظ بإزائه كالكاتب ‏ مثلا ‏ فَإِنْ له مفهوما هو شيء له 
الكتابة» وذاتا هو ما صدق عليه الكاتب من أفراد الإنسان. فإن عنيتم بقولكم: "المفرد مقدم على 
المركب طبعا" أن ذات المفرد مقدّم على ذات المركب » فمسلم » ولكن تأخيره هاهنا في التعريف » 
والتعريف ليس بحسب الذات بل بحسب الحكم». (الرازي القطب: تحرير القواعد المنطقية » ص 
4 ). 

في (ب): بجزثه . 

تريّف "ابن جنّى " كثيرا في كتابه "الخصائص " عند علاقة المعنئ يبنيته اللفظية على مستوئ الإفراد 
وعلئ مستوئ التركيب. 

- ر: ابن جني » الخصائص» ط58» تحقيق محمد علي النجارء دار الهدئ للطباعة والنشر.- 


ااا _ د _ ل لبف الفصل الأول: دلالة المطابقة والتضمن والالتزام ©» 
وإلا فمفرد. فمثل "الحيوان الناطق” العَلَّمى يخرج عن حد المفردء ويدخل في 
135 المركب» لأثة مضية رقصيك يسدر نه الدذلالة عل مفهوم "الحيوان" و"الناطق" 
اللذين هما جزءا الشخص المسمّئ به» وذلك عند إطلاقه علئ الإإنسان ٠‏ 

فنا ما كان » ينتقض التعريفان جمعا ومنعاء فلا بد من أن يقيّد قصد الدلالة 
على جزء المعنئ بحين القصد إلى المعنئ » حتئى يكون المركب ما يقصد بجزء 
منه الذلالة على جزء معناه حينما يقصد به ذلك المعنئ . والمفرد بخلافه . 

والحيوان الناطق حين ما يقصد به الشخص المسمئ به» لا يقصد بلفظ 
الحيوان ولاق متهوفاهنا اميلاة فيواغل قن بيد المقرة دوق المركب» 

(الثاني)0": أن تقييد الدّال بالمطابقة ممّا لا فائدة فيه» بل يلزم منه خروج 
المفردات والمركّبات المجازيّتين عن التعريفين. اللهم إِلّا أن يُجعل المجاز دالا 
بالمطابقة: 


فإن قلت: إنما قيّده بالمطابقة لوجوه: 


الأول: أن الدّال بالتضمن أو الالتزام لا يشمل جميع الألفاظ » فيبقئ ما 
ليس لمفهومه جزء أو لازم بِيّنٌ خارجا عن القسمة. 

الثاني : أن 'المركب.من لفظين موضوعين لفعتيين سليظين : أو المركت 
الذي لازمه البيّن أمر بسيط» لا يدل جزء لفظه على جزء معناه التضمّنى أو 
الالتزامي » إذ لا جزء له؛ فحينئذ يدخل في حدٌ المفرد ويخرج عن حدّ المركب/. 

والقول بجواز كونه مركبا بالنسبة إلئ المعنئ المطابقي » ومفردا بالنسبة إلى 


- | بيروتع 907١م .١١/5‏ 
)١(‏ في (ب): وثانيهما. 
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المعنئ التضمّني أو الالتزامي ك: "عبدالله” بالتسبة إلئ الوضعين (علىئ ما زعم 
الشارح فاسد)(1) )7 


لأنْ هذا تفسير اسميّ للفظ المفرد والمركب» وهم لا يطلقون المفرد على 
مثل هذا المركب أصلا » بخلاف "عبدالله" علما. 

الثالث: ما ذكره المصئّف في "الجامع" أن الدّال بالتضمّن أو الالتزام لا 
ينقسم إلئ المفرد والمركب » ضرورة انتقاض المفرد باللفظ المركب”" من الجنس 
والففمل ‏ افإتد رودل علوي كل انعد مقهنا بالتضنة وعلن عا للرمه فى لعن 
بالالتزام » ولا يقصد بشيء من جزئيه شيء من أجزاء معنئ الجنس والفصل » ولا 

ذا الرائم : (ما ذكره الشارح من)0) أنْ الإفراد والتّركيب قد يتحقق بالنّسبة 
إلى المعنئ المطابقي دون التضمّني أو الالتزامي» كما في المركب الذي جزآه 
بسيطان أو لازمه الذهني بسيط . وأما بالنسبة إلى التضمّني أو الالتزامي » فلا يتحقق 
إلا إذا تحمّق بالنّسبة إلى المطابقى» لأنه متى دل جزء اللفظ على جزء المعنئ 
التضمّنى أو الالتزامى » دل على جزء المعنئ المطابقى . 


أمّا الأول 4 فلأن جرء الجزء 0 


() سقطت من (ب). 

(؟) سقطت من (أ). 

(0) المركّب هو ذو «أجزاء من حيث أنه مركب » فالمراد به ما يقابل البسيط لا ما يقابل المفردء فإِنْ 
التَركيب المقابل للإفراد يوصف به المعنئ بعد الوضع » وإثّما اعتبر الحيثيّة لأنه إذا وضع لمعنئ 
مركب من حيث أنّه واحد لا يدل علئ أجزائه دلالة تضمّنية». (السيلكوتي: حاشية السيلكوتي على 
التصورات» ص ١ .)١١7‏ 

(4:) سقطت من (ب). 

(5) «هذه المقدمة بديهية » فالتعرّض لبيانه اشتغال بما لا يعني » فدلالته على جزء المعنى التضمّني »- 


:/اا ‏ _ب--# ل سي الفصل الأول: دلالة المطابقة والتضمن والالتزام #» 


وأمَا الثاني » فلامتناع تحقق الالتزامي بدون المطابقة » فيكون المطابقي أَوْلَى 
بالاعتبار. 

قلت: في الوجهين الأخيرين خلل ظاهر. 

أمَا الغالث» فلأنًا لا نسلم أنّه لا يقصد بجزأيه شيء من أجزاء الجنس 
والفصل واللازم» فإنّه إذا فُصد مجموع الجنس والفصل واللازم » فقد قصد جزؤه 
ضرورةء فلا بد من تقييد الجزء واللازم بالبسيط » وحينئذ يرجع إلى الوجه الثاني . 

وأما الرابع » فلأنَ قوله: "متئ دل على جزء المعنئ الالتزاميّ » دل علئ جزء 
المدني المطابقئ"» ممنوع » لجواز أن لا يكون للمطابقيَ جزء أصلاء وامتناع 

مكتى الأنتزاه يدون المطارقة لذ ستضي أن ركون التطاركت رةه يقد فم نيآن 
دلالة جزء اللفظ علئ جزء المعنى الالتزاميّ التزام» وهي لا تتحقق بدون 
المطابقة . بمعنئ أن كل لفظ له مدلول التزامي » فله مدلول مطابقي » فيلزم أن يكون 
لجزء اللفظ مدلول مطابقيّ » هو جزء المعنئ المطابقيّ لتمام اللفظ » فيكون الدال 
على جزء الالتزاميّ دالا على جزء المطابقي» لكن بتقدير تمام الوجوه الأربعة» 
فهي إِنّما تدلّ على أنه لا يصمّ تقييد الدال بالتضمّن/ أو الالتزام. والمطلوب بيان 
سبب العدول عن الإطلاق الى التقييد بالمطابقة» ولا يدل عليه شيء من 
الوحوه0ة 
- دلالة على جزء المعنئ المُطابقي بلا خفاء؛ ولظهور هذا البيان لم يبيّن الاستلزام ههنا بامتناع تحقّق 

التَضْمّن بدون المُطابقة وإن كان تامّاء لأنّه إذا دل جزء اللفظ على جزء المعنئ التضمّني فلابدٌ لهذا 

الجزء من اللفظ من معنئ مطابقي » والجزء الآخر لا يكون مهملا ولا مرادفاء فله أيضا معنئ مطابقي 

فيتحقق التركيب بالقياس إلئ المعنئ المُطابقي». (السيلكوتي: حاشية السيلكوتي علئ التصورات» 

.)١١5١ ص‎ 


)00 ا ا 0 إمَا أن تكون 
التزامية أو تظمّنية أو مطابقية » وعلئ التّقادير الثلاثة يغبت لذلك الجزء من اللفظ مدلول مطابقي .- 
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فإن قلت: الوجه الثاني يدل عليه ؛ لأنّه إذا أطلق الدلالة صدق علئ المركب 
الموضوع ! نيين بسيطين » أنه لا يدل جزء لفظه علئ جزء معناه» أعني المعنى 
التضمنى » وكذا فى اللازم البسيط . 


قلت: إذا اعتبر في (التركيب)( دلالة الجزء على جزء المعنئ بوجه من 
الوجوه» كان المعتبر في (الإفراد)”'2 عدم الدّلالة من كل الوجوه ليصمٌ التقابل؛ 
أعني يكون المفرد ما لا يقصد لجزئه الدلالة على جزء المعنئ لا مطابقة ولا تضمنا 
ولا التزاما. وهذا لا يصدق علئ المركب المذكورء لأنه ممّا يقصد بجزثه الذلالة 
على جزء المعنئ في الجملة » أعني المطابقي . 


2 


- ولابد أيضا أن يكون للجزء الآخر من اللفظ مدلول مطابقي آخرء فيلزم التركيب بحسب المطابقة 
قطعا» . (الرازي القطب: تحرير القواعد المنطقية » حاشية الجرجاني » ص .)١٠١١‏ 

(1) في (ب): المركب. 

)١(‏ في (أ): الاعتبار وهو خطأ. 
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[تقسي اللفظ المفرد إلى الأداة والكامة والاسم]() 
قال * "وهو إن لم يصلح"9©. 


أقول: لما كان التعريف باعتبار المفهوم » ومفهوم المركب وجودي » ومفهوم 
المفرد عدميّ » والأعدام إِنّما تعرف بملكاتهاء قدَّم المركب في التعريف . 

ولمًا كان التقسيم بحسب الذات» وذات المفرد مقدّم على ذات المركب 
بالطبع لاحتياجه إليه كدَهه 1 الحم لتقسيم وحصره فى الأ0) الو 4 وح ل لعف 0 20 


)١(‏ رسم توضيحي: 


اللفظ 
مفرد مركب 
اسم كلمة أداة تام نائقص 
خبر إنشاء تقييدي غير تقييدي 
طلب بالذات طلىي لا بالذات بالإضافة بالوصف 


(؟) الحديث عن تقسيم اللفظ المفرد إلى الأداة والكلمة والاسم. 
() اللفظ الأداة: هو لفظ لا يدل بحد ذاته علئ أي معنى» وإِنّما من طبيعته أن يربط (لفظ رابط)- 
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يفف 


والكلمة'' والاسم'". لأنه إن لم يصلح لأن يخبر به وحده» أي من غير ضميمة ؛ 
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فقط بين الألفاظ المختلفة لتبيان العلاقة القائمة فيما بينها. وهو لا يصلح لأن يكون موضوعا ولا 
محمولا في القضايا المنطقيّة. مئال على ذلك: (كتب بالقلم)» (إن كانت الشمس طالعة فالنهار 
موجود). 

- ووجه التسمية «ب"الأداة" فلأتها آلة في تركيب الألفاظ بعضها مع بعض». (الرازي القطب: 
تحرير القواعد المنطقية» ص .)٠١8‏ 

ب الآدؤات مناهن: انلك شاقن 

- ر: فضل الله مهدي: مدخل إلى علم المنطق التقليدي » ص 8: ٠‏ 

واللفظ الكلمة هو: اما دل علئ فاعل غير معيّن (مجهول) ؛ فى زمان معيّن (معروف)» من الأزمنة 
العلانة؟ ماح لخامير» سيج بادالا سال ولك كبر فساف .بزع وك انكر مذي 
في القضايا المنطقيّة » ويصلح لأنْ يخبر به» ولا يصلح لأن يخبر عنه مثل: "زيد يكتب"» "هادي 
بحممداتها" : 000 

- «وأمنا الكلمة فهي التي تكون في كل شيء كالاسم» إلا أنه يدل علئ الزّمان المذكور» مثل قولك 
"ضرب"., فإنه يدل علئ معنئ هو "الضرب"»2. (ابن سينا: منطق المشرقيين» دار الحداثة 
بيروت» 987١م»)‏ ص .)٠١١5١‏ 

وعلّة تسميتها «ب"الكلمة" فلأنّها من الكلّم » وهو الجرح» كأنّها لما دلت علئ الزمان وهو متجدّد 
ومتصرّمء تَكْلِمُ الخاطر بتغيير معناها». (الرازي القطب: تحرير القواعد المنطقية» ص .)١١8‏ 
فالاسم» «كلّ لفظ يدل على معنئ من غير دلالة مبنيّة على الزمان الذي يقارن ذلك المعنى من 
الأزمنة الغلاثة » مثل "زيد”"». (ابن سينا: منطق المشرقيين » دار الحداثة» بيروت» 147١م»‏ ص 
٠6٠6‏ ). 

«والأسماء فمنها بسيطة» وهي التي لا يكون في مسموعها تركيب يرجع إلئ تركيب المفهوم 
ك"زيد", و"الإنسان" و"الحجر"» ومنها مركبة وهي التي يكون في مسموعها تركيب يرجع إلئ 
تركيب المفهوم كصاحب الدّار» ورئيس المدينة » بل وكالأبيض والأسود وسائر الأسماء المشتقة 
والمنسوبة والمصادر» فإنَ فى سائرها تركيبا بهذا المعنئ على ما قيل ولا شكٌ أن الفرق بين التركيب 
والتأليف في الألفاظ مفهوم مما قيل فليس صاحب الدار لفظا مولا وإن كان لمسموعه أجزاء يتلفظ 
بكلّ منها على انفراده فليست هى دالة على أجزاء من مفهومه المدلول به عليه » فليس الدار أحد 
ا هوه الدفيدو ساجف الدزر رول هر وال بعلنها عمد تقرف وااو مايه الذار إستان 
اعد ننه إلن عن مدو الدار ونال قله يزه وله انوالقارواتتال هده تعهوية عه من ناش ليلد 
ويتقّتت في 000 كمن فهم التركيب تأليفا». (البغدادي أبو البركات: الكتاب المعتبر- 
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فهو الأداة”"2» سواء صلح للإخبار به مع ضميمة» ك: "لا" في قولنا: "زيد لا 
قائم ”© » أو لم يصلح ك: "في". في قولنا: "زيد في الدار"» فإن المخبر به هو 
تعلق الطرقتاء :وق صلع لأن يكير نه وخدو فإن دل بويت الحاصيلة باعخبارترتب 
الحروت الأصلية والزائنة+ وحركاتها » وسكاتها علرم .زهان فعين :من الارشة 
الثلاثة بحسب أصل الوضع » فهو الكلمة» وإلا فهو الاسم . 


تقولد ""بهيقعة" السرارعن الأسهاء الدالةاسيي التجوهر على أنحد الأزمية 


- في الحكمة» ط .١‏ دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد» لاه ١‏ هء .)١1١/١‏ 
- وعلة تسميته ب"الاسم" «فلأتّه أعلى مرتبة من سائر أنواع الألفاظ » فيكون مشتملا علئ معن 
السَموّء وهو العلوٌ». (الرازي القطب: تحرير القواعد المنطقية» ص .)١١8‏ 

)١(‏ يُشْكَلُ على هذا «بمثل الضمائر المتّصلة كالألف في "ضربا" والواو في "ضربوا" والكاف في 
"ضربك" والياء في "غلامي"» فإن شيئًا من هذه الضمائر لاا يصلح لأن يخبر به وحده. وربّما 
يجاب عنه بأن المراد من عدم صلاحيّة الأداة لأن يخبر بها وحدها أنّها لا تصلح لذلك» لا بنفسها 
ولا بما يرادفهاء وتلك الضمائر تصلح لأنّهِ يخبر بما يرادفهاء فإِنَ الألف في "ضربا” بمعنئ "هما" 
والواو في "ضربوا" بمعنئ "هم" والكاف في "ضربك" بمعنئ "أنت" والياء في "غلامي" بمعنئ 
"أنا" وهذه المرادفات تصلح لأن يخبر بها وحدهاء وليس لفظة "في” مرادفة للظرفية حتئ يراد أتها 
لذتكون أداة أرعنا؛ ذلك لآن لفظ الظرفية معناها مطلق الظرفية » ولفظة "في" معناها ظرفية 
مخصوصة معتبرة بين حصول زيد وبين الدار» وهذه الظرفية المخصوصة المعتبرة على هذا الوجه 
لا تصلح لأن يخبر بها أو عنهاء بخلاف معنئ الظرفية المطلقة » فإنّه صالح لهما». (الرازي القطب: 
تحرير القواعد المنطقية » حاشية الجرجاني » ص ص ؟١١-١٠).‏ راجع أيضا (الفارابي » الألفاظ 
المستعملة في المنطق» ص ص ”47 -55). 

(؟) يقسّم "الساوي” الكلمة إلى محصلة وغير محصلة» فالأولئ كقولنا: "قام" "قعد” والثانية كقولنا 
'لاقام", "لاقعد" ؛ وحرف اللام يسلب المعنى عن موضوعه» وعليه لا توجد كلمة غير محصّلة. 
يقول الساوي: «فليس في لغة العرب كلمة غير محصلة». (الساوي زين الدين عمر بن سهلان: 
البصائر النصيرية » ص /4). 

() «قد يشكك على هذا بلفظ "أمس”" و"المقدم" ولفظة "الزمان” فإِنّ هذه كلها أسماء ومع ذلك- 
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فالدّلالة على الزمان ليست بالهيئة » إذ قد تتحد الهيئة مع اختلاف الزمان» كقولنا: 
"آمد وآيد". فإن أردنا التَعميم» قلنا: الكلمة ما يدل بهيئته على الزمان» أو ما كان 


وقوله: ”على زمان معيّن"» تحقيق لماهية الكلمة ؛ وتنبيةٌ على أن المضارع 


كد رتنا دول علد انال أل التيشيان خرن الميقوالالجاين لين حدهة 
الاشتراك('2 في الوضع . 


وقولنا: بحسب أصل الوضع » ليدخل/ فيه الأفعال الإنشائية التي لم يقصد 


ها الل الأ ري 


فإن قلت: من المفردات ما لا يصلح للإخبار به وحدهء وهم يعدونها 


سما كالموصولاات والضمير في مثل: "غلامي وغلامك" 2 أو كلمات مثل : 


000 


دالّة على الزمان» فنقول في حل هذا الشكٌ أن قول القائل يدل على زمان المعنئ أو لا يدل » ويقتضي 
أن يكون المعنئ متحصلا في نفسه دون الزمان» ويكون الزمان أمرا مقارنا لذلك المعنئ» لا هو 
نفسه ولا داخل في تخد وفي "أمس" و"غد” و"الزمان" لا لزمان خارج عن نفس المعنئ لاحق 
به) . (الساوي زين الدين عمر بن سهلان: البصائر النصيرية في علم المنطق » ط”» تعليق وشرح 
محمد عبده» دار الفكر اللبناني » بيروت» 997١م)‏ ص 945). 

- ومعنئ ذلك أنْ عروض الزمان للاسم يكون بالعرض لا الماهية. 

الاشتراك ء«دردهده11: في عرف العلماء كأهل العربية والأصول والمنطق يطلق اللفظ بالاشتراك 
علئ معنيين: أحدهما كون اللفظ المفرد موضوعا لمفهوم عام مشترك بين الأفراد ويسمّى اشتراكا 
معنوياء وذلك اللفظ يسمّى مشتركا معنويا» وينقسم إلئ المتواطئء والمشكك . وثانيهما كون اللفظ 
المفرد موضوعا لمعنيين معا على سبيل البدل من غير ترجيح » ويسمّى اشتراكا لفظيا. وذلك اللفظ 
يسمئ مشتركا لفظيا. 

- ر: التهانوي محمد على » كشاف اصطلاحات الفنون» .7١7/١‏ 

«المشترك هو اللفظ ونين الذي يُطلق علئ أشياء مختلفة بالحد والحقيقة اطلاقا متساويا» كالعين 
تطلق علئ آلة البصرء ينبوع الماء؛ وقرص الشمس » وهذه مختلفة الحدود والحقائق». (الغزالي 
أبو حامد: معيار العلم في المنطق» ص ص 45 -517). 
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"كان وأخواتها". 

قلت: معنئ قولهم: "الحرف لا يخبر به"» أنه لا يخبر بمعناه» معبّرا عنه 
بمجرّد لفظه. كما أن معنى قولهم: "الفعل لا يخبر عنه". أنه لا يخبر عن معناهى 
معيّرا عنه بمجرّد لفظهء وإِلّا فلفظ الحرف يخبر به» كقولنا: الحرف "في" و"ل7”1". 
ولفظ "الفعل" يخبر عنه» كقولنا: "ضرب"» فعل ماض . وكذا "المعنئ" إذا لم يعبر 
عنه بمجرّد لفظه » كقولنا: بعض ما لا يخبر به معنئ "في ". ومعنئ "ضرب” لا يخبر 


ععنة . 


فالضمير في "غلامي”'' مثلا مما يخبر بمعناه معبّرا عنه بمجرّد لفظه » لكن 
بلفظ آخرء كقولنا: "الإنسان أنا”. وكذا "الموصولات"» لأن الذي قام » بمعنئ 
"قائم" أو "صاحب القيام". وأما في "الأفعال الناقصة" فالإشكال وارد»ء والتزام 
كونها أدوات ينافي تصريحهم بكونها كلمات وجودية . 


)١(‏ «ومنه ما دلالته غير تامّة وهو كل لفظ يكون السؤال عنه والجواب به غير مستقل بمفهومه في دلالته 
كقولنا "في" و"إلى" و"من” و"علئ"» فإنه لا يقال "لاما في" و"لا ما علئ" كما يقال "ما هذا" 
و"ماالإنسان” و"ما فعل" و"لامن علئ" كما يقال "من زيد" و"من الإنسان" ولو سأل سائل فقال 
"من هذا؟” أو "ما فى أو ما الذي عرض له أو كيف هو؟ كان الجواب بأنّه "من” 
أو "إلى" أو "في” أو "علئ' ' جوابا مستقلا بمفهومه في دلالته وهذه وأمثالها تسمّى أدواتا وحروفا 
د إلا مع غيرها». (البغدادي أبو البركات: الكتاب المعتبر في الحكمة؛ 
.)١/١‏ 

(؟) من الألفاظ الدالة» ما يسمّيها الفارابي ب"الخوالف" و«انعني بها كلّ حرف معجم أو كلّ لفظ قام 
مقام الاسم متى لم يصرّح بالاسم » وذلك مثل حرف "الهاء" من قولنا: "ضربه”» و"الياء" من قولنا: 
"ثوبي”» و"التاء" من قولنا: "ضربتٌ" و"ضربتٌ"» وأشباه ذلك من الحروف المعجمة التى تخلف 
الاسم وتقوم مقامهء ومثل قولنا: "أنا" ا ل 0 
الخوالف». (الفارابي: الألفاظ المستعملة في المنطق » ص 4 ). 
راجع أيضا: الفارابي: كتاب في المنطق» العبارة» ص .١14‏ 
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فإن قلت: لِم قدّم في التقسيم الأداة على الكلمة » والكلمة علئ الاسم ؟. 
قلت: إذا كان أحد شقيّ التّرديد قسما واحداء والآخر مشتملا على التقسيم 

إل القسمين » كان الأوّل لإفراده وبساطته أولئ بالتقديم» فلذا قدّم الأداة» ثم قدم 

الكلمة » لأن قيودها وجودية بخلاف الاسم. 
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[أقتسام الاسم من حيث معسّاه] 
قال: "وحينئذ" إلى آخره. 


أقول: الاسم إما أن يكو فعناة :وات أو 30 ومعنئن وحدته أن يكون 
المعنئ الذي يقصد باللفظ ويستعمل هو فيه مفهوما واحداء حتئ لو جرئ فيه كثرة 
وتعدّد» كان باعتبار الذات التي صدق عليها ذلك المفهوم. فإن الحيوان سواء 
أطلق علئ الإنسان أو الفرس أو غيره» لا يراد به إلا الجسم الحساس المتحرك 
بالورادة. 


)00( ل لو ل لال ل ا ل 
تشترك المسمّيات بها في المسموع منهاء والمفهوم » كاشتراك "الفر" و"الإنسان”" في "الحيوان" 

و"زيد" و"عمرو" في "الإنسان" » وتسمئ متواطئة وقد تختلف فيهما كاختلاف "زيد" و"عمرو" 
في مسموعهما ومفهومهماء بل ك"الإنسان" و"الحجر" و"الحيوان" و"الشجر" وتسمّئ متباينة ٠‏ 
وقد تشترك في أحدهما إمّا في المسموع دون المفهوم كاشتراك هذا الشخص وهذا الشخص في 
اسم "زيد" و"البصر" و"ينبوع الماء" في اسم "العين"» وتسمّى مشتركة » ومتفقة . 
وأمّا في المفهوم دون المسموع كاشتراك "العقار" و"الخمر"» أو "البشر" و"الإنسان" » وتسمّى 
مترادفة . 
وقد يدل باللفظ الواحد علئ موجود واحد بمفهومات كثيرة » بأوضاع مختلفة » كما يقال لحيوان ما 
نه متحرّك » تارة بمفهوم حركة التّموٌ والذبول» وهو زيادة كمّيته أو نقصانهاء وتارة بمفهوم حركة 
الاستحالة » وذلك باشتداد كيفيّته» كلونه أو حرارته » وضعفهاء وتارة بمفهوم حركة التّقلة فى مكانه 
ويكون ذلك اللفظ في دلالته على ذلك الواحد من المسمّيات اسما مشتركا لأنحافة فى الستموع 
وتكثره في المفهوم. 
وقد يدل باللفظ الواحد علئ مفهومات كثيرة» في الموجود الواحد بوضع واحد على سبيل 
التركيك» كما يدل بالأبيض .على الياض :وعلى حامله وبالمتمكن: على المتكان :وساكتت 
وبالإبيضاض على البياض» وتجدده في نفسهء وبالمبيّتض علئ البياض وتجدده لحامله». 
(البغدادي أ بو البركات: الكتاب المعتبر في الحكمة» .)9/١‏ 
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ومعنئ كثرته أن يكون المفهوم والمقصود منه عند استعماله في أحد المعنيين 
غيره عند استعماله في المعنئ الآخر . فإن كان واحدا فإن تشخص ذلك المعنى» 
أي كان بحيث يمنع نفس تصوره من الشركة فيه سمّي الاسم عَلّما!"» لكونه علامة 
ذالة قار خضي مع 

وأمًا الممضمرات وأسماء الإشارة مثلا » فليست مفهوماتها التي وضعت هي 
لها مشخّصة» لأنَّ لفظ "أنا" مثلا موضوع للمتكلّم من حيث أنه متكلم. ولفظ 
"هذا” موضوع لمشار إليه مفرد مذكر» وهو معنى كلي /. 

والتشخّص إِنّما يكون بحسب الخارجء لا بالتّظر إلى مفهوم اللفظ . وإن لم 
يتشخص معناه» بل أمكن صدقه علئ كثيرين » فإن كان حصول ذلك المعنئ في 
أفراده الذهنية("2 والخارجية على السواءء ار ادو و1 


0١(‏ مايسمّى عند التّحاة عَلَّما هو اسم جزئي حقيقي عند المناطقة. والكتاب الثاني لأرسطو هو "باري 
آرمينياس" ومعناه يدل علئ التفسير» فممًا يذكر فيه الاسم والكلمة والرباطات. 

(؟) سمّيت بذلك لأنّه لا وجود لموضوعها إلا في الذهن. 
- تارة يكون في الذهن فقط» فتسمّى (ذهنيّة) مئل: كل اجتماع التّقيضين مغاير لاجتماع المثلين. 
"كل جبل ياقوت ممكن الوجود". فإن مفهوم اجتماع التّقيضين و"جبل الياقوت غير موجود في 
الخارج"» ولكنّ الحكم ثابت لهما في الذهن . 
- إِنَ الحملية الموجبة هي التي أفادت ثبوت شيء لشيء. ولاشك أن ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت 
المثبت له» أي أن الموضوع في الحمليّة يجب أن يفرض موجودات ثبت المحمول لهء إذ لو لا أن 
يكون موجودا لما أمكن أن يثبت له شيء... وعلئ العكس من ذلك السّالبة فإنها لا تستدعي وجود 
موضوعهاء لأنّ المعدوم يقبل أن يسلب عنه كل شيء. لكا قالزاة “تطتدق الثالية بانتفاء 
الموضوع" فيصدق » نحو "أب عيسئ بن مريم لم يأكل ولم يشرب ولم يدم ولم يتكلم ..." لأنه لم 
يوجد فلم ينبت كل هذه الأشياء. 
وأخرئ يكون وجود موضوعها في الخارج علئ وجه يلاحظ في القضية خصوص الأفراد 
الموجودة المحققة منه في أحد الأزمنة الثلاثة نحو: "كل جندي في المعسكر مدرّب على حمل 
افراع" ,"ضفي الذون الائلةللاكهذاء اف البلذتعديت " «تموبتتي] الققيعا علو خا حي - 


:4 2ل ل لل طق الفصل الأول: دلالة المطابقة والتضمن والالتزام ©» 


سمّي الاسم متواطنا('" لتوافق الأفراد فيه» ك: "الإنسان" الحاصل معناه في 


الأفراد الخارجية و"الشمس" الحاصل معناه فى الأفراد الذهنية وإن لم تتساو 
الأفراد في ذلك المعنئ » بل كان حصوله في بعض الأفراد أَؤْلئ أو أقدم أو أشد 
من حصوله فى البعض الآخرء سمّى اللفظ مشكك(" , لأنه يشكك الناظر ويوقعه 
في الشكٌ أنّه من المتواطى”"» بناء علئ اشتراك الأفراد. فيه معنئ. أو من 


4 يكون وجوده في نفس الأمر والواقع » بمعنئ أن الحكم علئ الأفراد المحققة الوجود معاء فكلما 
يفرض وجوده وإن لم يوجد أصلا فهو داخل في الموضوع ويشمله الحكم. "ثلث مجموع زواياه 
يساوي قائمتين "أيضا" كل ماء طاهر”. إِنَّك ترئ في هذه الأمثلة أن كل ما يفرض للموضوع من 
أفراد (سواء كانت موجودة بالفعل أو معدومة» ولكنّها مقدّرة الوجود) » تدخل فيه ويكون لها حكمه 
عنك وحودها وي القفية هذه (يحفيفية ): 

ر: عبدالرحمان أبو بكر: تحفة المحقق بشرح نظام المنطق» ط١ء‏ مطبعة المنار» القاهرة» 
لاهاء ص 95). 

6 «فالمتواطئ ما كان حصول ذاك المعنئ في أفراده الذهنية والخارجية » وصدقه عليها على السويّة , 
كالظبي والطلاء فإنْ الظبي له أفراد في الخارج والذهن » وصدقه عليها على السويّة » والطلا له أفراد 
كذلك وصدقه عليها أيضا على السويّة » من غير فرق» . (عبدالرحمان أبو بكر: تحفة المحقق بشرح 
نظام المنطق» ص 14؟). 

(؟) «والمشكك ما كان معناه في أفراده يتفاوت بأوّلية أو بأولوية أو نحوهاء وذلك كالوجود إذا نسبته 
إلئ الممكن والواجب» فإن صدقه على الواجب أولئ من صدقه علئ الممكن » لأنّ وجود الواجب 
لذاته ووجود الممكن بالغير» وصدقه على الواجب أيضا أقدم من صدقه على الممكن ء لأنّه علّة له 
وهي سابقة علئ المعلول. والتعبير بالأوّلية والأولوية مجرّد تمثيل » فإ التشكيك لا ينحصر فيهما 
بل قد يكون بالشدذة والضعف ونحوهماء وذلك كاثر البياض في الثلج والعاج » فإتّه في الثلج أشدٌ 
منه في العاج. وإنّما سمّي هذا القسم مشككا لأنْ أفراده مشتركة في أصل معناهء ومختلفة بالأوّلية 
والأولوية أو نحوهما». (عبدالرحمان أبو بكر: تحفة المحقق بشرح نظام المنطق » ص ص 54 -0؟). 
- سمي بالمشكك لأن الناظر فيه يشكك هل هو متواطئ أو مشترك » كالوجود بالتّسبة إلى الواجب 
والفمكق: 

() التواطؤ- مناتصحممء حوول8 - عنهوونازم[]: «بالطاء هو كون اللفظ موضوعا لأمر عام مشترك بين 
الأفراد على السويّة ؛ وذلك اللفظ يسمّى متواطئا كالإنسان» ويقابله التتشكيك» . (التهانوي: كشاف 
اصطلاحات الفنون» .)077/١‏ 
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المشترك بناء على تفاوت ما بينهاء كالوجود, فإنّه في الواجب أولى لكونه من 
ذاته» وأقدم » لكونه علة للممكنات» وأشدّ» لكون آثاره أكثر من آثار الممكنات . 


نإن لكان كدر من المتهومات توعد عضن أنراف تدم عن العدن ك1 
"الإنسان" مثلا » وليس بمشكك . 


قلك: “لسن الحراة الأولونة م والأقدمية : والأشدرة فخ الوجوة كل ف 
بعض الأفراد أولى بهذا المفهوم » أو أقدم » أو أشد. وأفراد الإنسان ليست كذلك ع 

وإن كان الثاني » أي إن كان معنئ الاسم كثيراء فإن كان وضعه للمعاني 
الكثيرة علئ السويّة بأن وضع لهذا كما وضع لذلك» ولم يُعتبر التّقل من أحدهما 
إلى الآخرء سمّى اللفظ بالنسبة إلئ جميع المعاني مشتركاء وإلئ أحدهما مجملا : 
ك: "العين” للباصرة والجارية والذهب. وإن لم يكن وضعه للمعاني على السوية , 
بل وضع أوّلا لأحدهاء ثم ثقل إلى الآخر لمناسبة بينهماء فإما أن يُترك ويُهجر المعنئ 
الأول» بمعنى أنه لا يستعمل فيه حقيقة بالنسبة إلى ذلك الوضع والاصطلاحء أو لا. 
فإن ترك سمّى منقولا » وينسب إلئ الثاقل ٠‏ وإن لم يُترك فحال استعماله فى المعنئ 
الأوّل الموضوع هو له» يسمئ حقيقة » لثبوته في مكانه الأصلى . 

وحال استعماله في المعنئ الثاني الذي نقل إليه سمي مجازاء لتجاوزه مكانه 
الأصلى . 

فظاهر هذا الكلام مُشعر بِأنْ الحقيقة يجب أن تكون/ مما يتكثّر معناه» وأن 
لكل حقيقة مجازاء وليس كذلكء إذ الاسم الذي له معنى واحدء ولم يُنقل إلى 
غيره ) فهو حقيقة عند استعماله فيه. 
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وأكرهته الاسام ينا يجري في غير الاسم لاسيّما الكلمة » فإتها تكون 
متواطئا. ك: "ذهب 0 "'وجدا' "#ومكس كام كه "ضرب ". ومنقولا. ك: 
اعون" وتطقيفة ف انق الأميان' زومهانا 2 تلقف التحال" سعد :ذلك 007 


ولذا قال "الشيخ" في هذا المقام في" الشفاء": "اعلم أنا نعني بالاسم ههنا 
كلّ لفظ دال» سواء كان ما يخصّ باسم الاسم» أو كان ما يخصّ باسم الكلمة» أو 
الغالث الذي لا يدل إلا بالمشاركة". 


فإن قلت: هذه الأقسام متداخلة» لأنْ العلّم والمتواطئع والمشكك 
والمشتر ك0" .ركون حقيقة ومتجازا معلا : 


(1) أمَا عن نسبة الألفاظ إلى المعاني» فيقول "أبو حامد الغزالي": «اعلم أنَّ الألفاظ من المعاني على 
أربعة منازل: المشتركة والمتواطئة » والمترادفة والمتزايلة . 
ما المشتركة: فهي اللفظ الواحد الذي يُطلق على موجودات مختلفة ‏ بالحدٌ والحقيقة ‏ إطلاقا 
متساويًا» كالعين تُطلق على العين الباصرة» وينبوع الماء؛ وقرص الشمس » وهذه مختلفة الحدود 
والحقائق. 
وأمَا المتواطئة: فهي التي تدلّ علئ أعيانٍ مُتعددة بمعنئ واحدٍ مشترك بينهاء كدلالة اسم الإنسان 
على زيد وعمروء ودلالة اسم الحيوان علئ الإنسان» والفرّس » والطير» لأنها مشتركة في معنئ 
الحيوانية » والاسم بإزاء ذلك المعنئ المشترك المتواطئ » بخلاف العين الباصرة » ويتبوع الماء. 
وأمّا المترادفة: فهي الأسماء المختلفة الدّالة على معنى يَندرج تحت حدٌ واحد» كالخمر» والرّاح» 
والعقار» فإنّ المسمّئ بهذه يجمعه حدٌّ واحد» وهو "الماء المسكر المعتصر من العنب" » والأسامي 
مترادفة عليه. 
وأما المتزايلة: فهي الأسماء الجاينة التي ليس بينها شيء من هذه النسب » كالفرس والذهب 
والثياب » فإنها لقال سكلنة عل عل سان مكلف بالجد والحقيملة . (الغزالي أبو حامد: معيار 
العام الغطن م001 

69 باعتبارها من الكليات» والكلي هو المفهوم الذي لا يمتنع انطباقه علئ أكثر من مصداق واحد»ء 
مثل: إنسان » كتاب » مدرسة. . وينقسم الكلي إلى قسمين » هماء المتواطئ والمشكك: 
المتواطئ عدومننه[] : «هو الكلي الذي يكون حصول معناه وصدقه على أفراده الذهنية 
والخارجيّة على السّوية» كالإنسان» والشمس ء فإن الإنسان له أفراد في الخارج » وصدقه عليها- 
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- بالسّوية» والشمس لها أفراد في الذهن» وصدقها عليها أيضا بالسّوية». (الجرجاني: التعريفات , 
ص ا76). 
«وكذا أفراد الحيوان والذهب ونحوهما. ومثل هذا الكل المتوافقة أفراده في مفهومه يسمّئ (الكلّي 
المتواطئ)» أي المتوافقة أفراده فيه. والتواطؤء هو التّوافق والتّساوي». (المظفر محمد رضا: 
المنطق » .)51/١‏ 
- اللفظ المتواطئ يدل علئ أعيان متعدّدة بمعنئ واحد مشترك بينهاء وهو الكلّي الذي ينطبق على 
مصاديقه بالتساوي مثل » "الإنسان”؛ فهو ينطبق علئ "زيد" و"عمرو" و"محمد" و"علي" بالتساوي. 
- هو كون اللفظ موضوعا لأمر عام بين الأفراد علئ السّواء» وذلك اللفظ يسمّى متواطنا. 
در: صليبا جميل » المعجم الفلسفي » 5/5 77. 
- إن المعتبر في حمل الكلي على جزئياته هو حمل المواطأة. 
المُشكك ‏ مندسرومصر5: وهو المتفاوتة أفراده» فمفهوم البياض تتفاوت أفراده إذ أن بياض الثلج أشدّ 
من بياض الورقة » وكلّ منهما أبيض . والكلي ينطبق على مصاديقه بالتفاوت » مثل: الوجودء البياض . 
فوجود الواجب أشدٌ من وجود الممكن» ووجود العلة متقدّم علئ وجود المعلول» وكل منهما وجود. 
- وعند المنطقيين المشكك هو (كون اللفظ موضوعا لأمر عام مشترك بين الأفراد لا على السواءء 
بل علئ التّفاوت» وذلك اللفظ يسمّئ مشككا بكسر الكاف المشدّدة» ويقابله التواطؤ... ثم 
التشكيك قد يكون بالتقدّم والتأخر بأن يكون حصول معناه في بعض الأفراد متقدّما بالذات على 
حصوله فى البعض الآخر كالوجودء فإنْ حصوله في الواجب قبل حصوله في الممكن قبلية ذاتية 
5006 عداه» ولا عبرة بالتقدم الزّماني في باب التشكيك كما في أفراد الإنسان لرجوعه 
لأجزاء الزمان لا إلى حصول معناه في أفراده» فلا يقال: "إن زيدا أقدم أو أولئ أو أشدّ من 
عمرو”"... إِنْ معيار التتشكيك استعمال صيغة التفضيل » وقد يكون بالأوّلوية وعدمها كالوجود 
أيضاء فإنه في الواجب أتمٌ وأثبت وأقوئ منه في الممكن » والفرق بين هذا والأول أن المتأخر قد 
يكون أثبت وأقوئ من المتقدّم» فإن الوجود في الأجسام الكائنة الحادثة في عالمنا هذا أثبت وأقوئ 
منه في الحركة الفلكيّة المتقدّمة عليها تقدّما بالذات » وقد يكون التشكيك بالشدّة والضعف كالبياض 
فإنه النلج أشد منه في العاج» إذ تفريق البصر في الثلج أكثر وأكمل منه في العاج وكالوجود أيضا 
فإن آثاره في الواجب أكثر منه في الممكن» . (التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون» 40//١‏ 5). 
- المشكّك: «هو الكلي الذي لم يتساو صدقه على أفراده؛ بل كان حصوله في بعضها أولى» أو 
أقدم» أو أشدٌ من البعض الآخرء كالوجودء فإنه في الواجب أولئ وأقدم وأشدّ مما في الممكن». 
(الجرجاني علي بن محمد: التعريفات» ص 177). - 
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قلت: قيكل (الحقيقة)(0) مرادٌ في هذه التعريفات » أعني أن الاسم من حيث 
نه وضع (لمشخص)0(" , علم. ومن حيث إنه مستعمل في مفهومه الاصلي . 


35 «اوهكذا الكلّي المتفاوتة أفراده في صدق مفهومه عليها يسمّى (الكلي المشكك) » والتفاوت يس 
(تشكيكا)» . (المظفر محمد رضا: المنطق. طإلو). 
والتشكيك على ثلاثة أوجه علئ قول المناطقة: 
# التّشكيك بالأولوية: وهو اختلاف الأفراد في الأولوية وعدمهاء كالوجود» فإنّه في الواجب أتمّ 
وأثبت وأقوئ منه في الممكن . 
* التشكيك بالتقدّم والتأخر: وهو أن يكون حصول معناه فى بعض الأفراد متقدما علئ حصوله في 
البعض الآخر » كالوجود أيضاء فإن حصوله في الواجب قبل حصوله في الممكن . 
التشكيك بالشدة والضّعف: وهو أن يكون حصول معناه في بعضها أشد من حصوله في البعض 
الآخرء كالوجود أيضاء فإنّه في الواجب أشدّ منه الممكن» لأن آثار الوجود في وجود الواجب 
أكثر» كما أن أثر البياض - وهو تفريق البصر ‏ في بياض الثلج أكثر مما هو في بياض العاج . 
ر: حاشية الجرجاني» ص .1١7‏ 
المشترك ‏ عدوممع11 - ءومعلاتر5 - ستتصصوت): (ما وضع لمعن كثير بوضع كثير » كالعين» 
لاشتراكه في المعاني... والاشتراك بين الشيئين» إن كان بالتوع يسمّى مماثلة» كاشتراك زيد 
وعمرو في الإنسانية » وإن كان بالجنس يسمّى مجانسة » كاشتراك إنسان وفرس في الحيوانية » وإن 
كان بالعرض » إن كان في الكمّ يسمّى مادّة» كاشتراك ذراع من خشب وذراع من ثوب » في الطول. 
وإن كان في الكيف» يسمّى مشابهة » كاشتراك الإنسان والحجر في السواد» وإن كان بالمضاف» 
يسمّى مناسبة » كاشتراك زيد وعمرو في بنوّة بكر. وإن كان بالشّكل » يسمّى مشاكلة » كاشتراك 
الأرض والهواء في الكرّية» وإن كان بالوضع المخصوص» يسمّئ موازنة » وهو ألا يختلف البعد 
بينهما » كسطح كل فلك » وإن كان بالأطراف » يسمّى مطابقة » كاشتراك الأَجَّانتين فى الأطراف». 
(الجرجاني » التعريفات»؛ ص ص 7/4 - 171780) ْ 
- «وأمًا المشتركة فهي الأسامي التي تنطلق على مسمّيات مختلفة لا تشترك في الحدّ والحقيقة البتّة؛ 
كاسم العين للعضو الباصر وللميزان وللموضع الذي يتفجر منه الماء وهي العين الفوّارة وللذهب 
وللشمس». (الغزالي أبو حامد: المستصفئ في علم الأصول؛ تحقيق محمد عبد السلام الشافي» 
دار الكتب العلمية» بيروت» 84١‏ اه .)75/١‏ 

)١(‏ في (ب): الحيثية وهو غير صائب. 

(؟) في (ب): لشخص. 


اح 
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حقيقة . وقس على هذا. 

فإن قلت: قد جعل المجاز من أقسام الدال بالمطابقة» فكأتّه أخذ الوضع 
أعمّ من الشخصي والتوعي » على ما مر . 

تق ل حائةة إلى ذلك 'نإن الجهناذ انقطا ذال الفظايقةة لكن لا باللعدة 
إلى المعنئ المجازي . ا 


2 


4 
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[المترادفان والمتباينان] 
قال: "أذكل لفظا "200 , 


أ لاسا اف ابيا اللقه واللتيوة الوه اليف ابو ان تقصيه بالضة 


(0) رسم توضيحي: 
اللفظان 
7 
ىأ رأ 
مترادفان متباينان 

؟ | 

ىأ إ إيا 

متقابلان متخالفان متماثلان 


ل ل فى 
نقيضان عدم وملكة ضذان متضايفان 
وركيم الس : هو (إن لم يصلح لأن يُخبر به وحده فهو الأداة ك: "في" و"لا”» وإن 
صلّح لذلك» فإن دل بهيأته على زمان معيّن من الأزمنة الثلاثة فهو "الكلمة"». (القطب الرازي: 
تحرير القواعد المنطقية» ص .)١١7”‏ 
هه رسم توضيحي: 


الُفظ الواحد 
5 ”5 5 5 ” 
ده منقول مرتجل حقيقة و مجاز 
0 
أ يا 


- ينقسم اللفظ باعتبار المعنئ الموضوع له أو المستعمل فيه » إلئن: مختصّ ومشترك ومنقول- 
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إلئ لفظ آخر فهو أنه إما فر أوفك07) له ما لوا و ااي اق مويو لخو اجو ف ااا وم 0 


01) 


ومرتجل وحقيقة ومجاز. 

* المختص: وهو اللفظ الذي له معنئ واحد» مثل: حديد» حيوان. 

* المشترك: وهو اللفظ الذي له عدة معاني » مثل: عين (ولفظة عين لها عدة معاني منها: العين 
الباصرة » وعين الماء وغير ذلك). ولفظ وجودء (لفظ جود يعني: الوجود الواجب» الوجود 
الممكن). 

المنقول: وهو اللفظ الذي وضع لمعنئ » ثم استعمل في معنئ آخر لوجود مناسبة بين المعنيين » 
وهجر استعماله في المعنئ الأول الذي وضع له. مثل الألفاظ الشرعية » كلفظ "الحج". الموضوع 
أوَلا للقصد مطلقاء ثم تقل لقصد مكة المكرّمة» بالأفعالك المخصوصة والوقت المعيّن. ولفظ 
"الصلاة” » الموضوع أوّلا للدّعاء ثم نقل في الشرع الإسلامي » لهذه الأفعال المخصوصة . من قيام 
وركوع وسجود ونحوهاء لمناسبتها للمعنئ الأول». (المظفر محمد رضا: المنطق» )”/١‏ . 
ومثل الألفاظ العرفية التي نقل معناها من قبل أفراد المجتمع » كلفظ السيارة » ففي اللغة تطلق على 
جماعة من الناس يسيرون من مكان إلى آخر ولكن في العرف نقل للدلالة على وسيلة نقل . 

* المرتجل نوذ.مءمد1 : وهو اللفظ الذي وضع لمعنئ ثم استعمل في معنئ آخر » مع عدم المناسبة 
بينهما » مثل: الباشق » حارث » أسد (من أسماء الأعلام). 

«ومنه أكثر الأعلام الشخصية» . (المظفر محمد رضا: المنطق» .)75/١‏ 

* الحقيقة 6:6 1.4 : «حقيقة الشيء ما به هو هوء كالحيوان الناطق للإنسان» بخلاف مثل 
الضاحك والكاتب مما يمكن تصوّر الإنسان بدونه. وقد يقال: إن ما به الشيء هو هو باعتبار تحققه » 
حقيقة » وبامتياز تشخصه هوية . ومع قطع التنَظر عن ذلك ماهية». (الجرجاني: التعريفات» .)١77‏ 
وهو اللفظ المستعمل في معناه الذي وضع له مثل: لفظ أسد حينما يستعمل في الحيوان الخاص . 
وقد يُسمّى بالمختص وهو اللفظ الذي له معنئ واحد» مثل شجر » حيوان» إنسان. 

المحاز ‏ ععمطمة:216: وهو اللفظ المستعمل في غير معناه الذي وضع له» لوجود علاقة بين 
المعنيين» أي المعنئ المستعمل والمعنئ الموضوع له أصلاء مثل: لفظ "أسد" حينما يستعمل 
للدلالة علئ الرجل الشجاع . 

«اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما» كتسمية الشجاع "أسدا”"» . (الجرجاني: 
التعريفات» ص /!ا70). 

المترادف: حيث يكون أحد الألفاظ » رديفا للآخر على معنئ واحد» أي اشتراك الألفاظ المتعددة 
في معنئ واحد » مثل: أسد وسبع وليث » هرّة وقطة » إنسان وبشر. 

-ر: المظفر محمد رضاء المنطق » .85/١‏ وأيضاء الفضلي الهادي » مذكرة في المنطق» ص ٠١١‏ 
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أو مباين20©» لأتهما إن اتّحدا فى المفهوم فهما مترادفان» وإلا فمتباينان» سواء 
كان معنياهما متحدين بالذات كال نسان والناطق » والسيف والصاره0؟, أو لا 
كالإنسان والفرس . 


ات 2 


لق المتباين م:هدمو21 : هو تكثر المعانى بتكثر الألفاظ ‏ مثل كتاب » قل سماءع) أرض »2 حيوان » 


حمر 


جماد » سيف » صارم. والتباين هنا بين الألفاظ , باعتبار تعدّد معناهاء وإن كانت المعاني تلتقي في 
بعض أفرادها أو جميعهاء فإِنْ السيف يباين الصارم» لأنْ المراد من الصّارم خصوص القاطع من 
السيوف» فهما متباينان معنئ وإن كانا يلتقيان في الافراد» إذ أن كل صارم سيف . 

-ر: المظفر محمد رضاء المنطق» ."5/١‏ 

«فالتباين» (أن تكون معاني الألفاظ متكثرة بتكثر الألفاظ). والمراد من التَّياين هنا غير التباين 
الذي سيأتي في النسب » فإن التباين هنا بين الألفاظ باعتبار تعدد معناها » وإن كانت المعاني تلتقي 
في بعض أفرادها أو جميعهاء فإِن "السيف” يباين "الصارم"» لأنّ المراد من "الصّارم" خصوص 
"القاطع" من السّيوف . فهما متباينان معنئ وإن كان يلتقيان في الأفراد» إذ أن "الصارم" "سيف". 
وكذا "الإنسان” و"الناطق"؛ متباينان معنئ » لأنْ المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر وإن 
كان يلتقيان في جميع أفرادهما لأن "كل ناطق إنسان" و"كلّ إنسان ناطق"» . (المظفر محمد رضا؛ 
المنطق» 17/١‏ ). 

«ومن الناس من ظنّ أن مثل "الناطق” و"الفصيح" ومثل "السيف" و"الصارم" من الألفاظ المترادفة 
لصدقهما علئ ذات واحدة» وهو فاسد لأن التّرادف هو الاتحاد في المفهوم » لا الاتحاد في الذات » 
نعم الاتحاد في الذات من لوازم الاتحاد في المفهوم بدون العكس». (الرازي القطب: تحرير 
القواعد المنطقية» ص .)١١5‏ 
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[أقسام اللفظ المركب] 


قال: و الورك 00 


)00( المركب 06 )) - عت ا صحده 0 : ابفتح الكاف المشددة يُطلق على معان... منها ما هو من أقسام 
الموجّهات وهي القضية الموجّهة التي لا يكون فيها حكم واحدء بل حكمان؛ أحدهما إيجاب 
والآخر سلب» وتقابلها البسيطة » وهي ما لا يكون فيها إلا حكم واحد إيجاب أو سلب . فالعرفيّة 
الخاصة مثلا مركبة » والضرورية المطلقة بسيطة». (التهانوي محمد علي: كشاف اصطلاحات 
الفنون» .)١61/7‏ 
- «اللفظ المركب أو المؤلف عند المنطقيين» هو الذي يدل على معنئ وله أجزاء منها يلتثم 
مسموعه» ومن معانيها يلتئم معنئ الجملة » كقولنا: "الإنسان يمشي" أو "رامي الحجارة” وقيل 
أيضا المركب هو ما أريد بجزء لفظه الدّلالة على جزء معناه» وهي خمسة: مركب إسنادي » كقام 
زيدء ومركب إضافي » كغلام زيد» ومركب تعدادي » كخمسة عشرء ومركب مزجي» كبعلبك» 
ومركب صوتي » كسيبويه » والحد الفر كب فوووة م عمل “يرجه غاء )اهو المؤلقة متعدة حدود 
يربط بينها حرف عطف » كقولنا: "زيد وعمرو صادقان وكريمان"» فإنَ كلا من الموضوع والمحمول 
في هذه القضية مركب من حدين». (صليبا جميل: المعجم الفلسفي ) 06 
- والمركب هو ما أريد بجزء لفظه الدلالة على جزء معناه» وهي خمسة: مركب إسنادي » ك"قام 
زيد". ومركب إضافي» ك"غلام زيد". ومركب تعدادي» ك"خمسة عشر". ومركب مزجي» 
ك”بعلبك”. ومركب صوتي » ك"سيبويه". وينقسم إلى قسمين: 
- «المركب التّام: ما يصمّ السّكوت عليه؛ أي لا يحتاج في الإفادة إلئ لفظ آخر ينتظره السَامع» 
مثل احتياج المحكوم عليه إلى المحكوم به وبالعكس سواءء أفاد إفادة جديدة» كقولنا: "السماء 
فوقنا". 
- المركب غير التامّ: "ما لا يصح السّكوت عليه"؛ وهو إِمّا تقيبدي إن كان الثاني قيدا للأوّل» 
كالحيوان التاطق . وما غير تقييدي » كالمركب من إسم وأداة» نحو: "قد قام"» من "قد قام زيد". 
واعلم أن المركب النّام ؛ المحتمل للصّدق والكذب » يسمّى من حيث اشتماله على الحكم » قضيّة . 
ومن حيث احتماله الصّدقٌ والكذب » جزءا. ومن حيث إفادة الحكم» إخبارا. ومن حيث أنه جزء 
من الذليل» نتيجة. ومن حيث يقع في العلم ويسأل عنه» مسألة. فالذات واحدة» فاختلاف 
العبارات باختلاف الاعتبارات» . 
- ر: الجرجاني» التعريفات» ص 7179. -- 
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أقول: المركب تا إن صمّ السّكوت عليه؛ أي لا يحتاج في الإفادة إلئ لفظ 
آخر ينتظره السّامع . مثل احتياج المحكوم عليه إلئن المحكوم بهء وبالعكس . سواء 
أفاد فائدة جديدة كقولنا: "زيد قائم" ؛ أو "لا". كقولنا: "السماء فوقنا" . وغير تام 
إن لم يصمح السَكوت عليه. 

والتامّ» خبرء إن احتمل الصدق والكذب . وإلآ فإنشاء. والمراد احتمالهما 
غير مطابق له. فدخل فيه ما يكون صدقا محضاء كقولنا: "السماء فوقنا". أو كذبا 
محضاء كقولنا: "اجتماع النقيضين ممكن في الخارج" 

والصدق عبارة عن مطابقة الحكم للواقع » والكذب عن عدمها. ومعرفة هذا 
المعنئن لا : تتوقف على معرفة الخبر حتى يكون تعريفه بما يحتمل الصدق والكذب 
دورا. والإنشاء إن دل علئن طلب الفعل أ الذي اشتقّ منه اللفظ ,» ك: "قم" أو 
"كف التّفس" عنه» ك: "لا تقم"» دلالة أوّلية أي وضعيّة » فهو مع الاستعلاء أمرء 
- 2 فالمركب إما تامّ إن صم السّكوت عليه بأن لا يكون مستدعيا للفظ آخر» كاستدعاء المحكوم عليه 

المحكوم به؛ وبالعكس . والمركب التّاقص هو الذي لا يصمّ السكوت عليه والمركب التام إِمَا 

خبر إن احتمل الصدق والكذب» أو إنشاء إن لم يحتمل ذلك. (العطار أبو السعادات حسن بن 

محمّد: حاشية على التذهيب شرح التهذيب» ص 5ه دمه). 

الخبر: هو المركب التام الذي ب يصح أن تصفه بالصدق أو الكذب ٠‏ والخبر هو الذي ب يهم المنطقي 

وه ٠‏ (المظفر محمد رضا: المنطق, .)017/١‏ 

الإنشاء: هو المركب التَام الذي لا يصحّ أن نصفه بصدق أو كذب . مثل . الأمر: “احفظ الدّرس". 

النهي: "لا تجالس دعاة السوء". الاستفهام: "هل المرّيخ مسكون؟ ". التّداء: "يا محمّد". التمني: 

« مو أنَّ انا كد فون من ألْمُؤْمِنِينَ © [الشعراء: ]٠١7‏ . التعجّب: ا . العقد: 

كإنشاء عقد البيع والإجارة والنكاح . .٠‏ الويقاع: كقييفة الطلوق :: 

ر: المظفر محمد رضاء المنطق» 67/١‏ . 
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ويدخل فيه النهي . ومع الخضوع سؤال ودعاء. ومع التساوي التماس» والالتماس 
في العرف إنما يطلق على ما يكون مع تواضع ماء لا مع التساوي . وتقييد الدلالة 
بالوضعيّة احتراز عن مثل: "ليت زيدا قائم"» فإنّهِ يدل على طلب قيامه لكن بحسب 
الوضع. بل من حيث إن التمئّى يتضمّنه . وليس احترازا عن الأخبار الدّالة على 
الطلب ؛ مثل: "أطلب منك القيام"؛ لأن التقسيم إِنّما هو علئ تقدير عدم احتمال 
الصدق والكذب. والخبر خارج عنه. وإن لم يدل على طلب الفعل فهو التنبيه. 
ويندرج فيه التمني » وهو إظهار محبّة الشيء» ممكنا كان أو محالا. والترجّي » وهو 
إظهار إرادة الشيء الممكن أو كراهيّته. والقسّم والنّداء والاستفهام والتعجّب(©, 
ل 


وما المركب الغير التاه("» فَإِمًا تقييدي(" إن كان الثاني قيدا للأوّل. ك: 


)0 "من تخاطب ؟ ". (مركب إنشائي بصيغة الاستفهام) . 
- "قاوم غضبك". (مركب إنشائي بصيغة الأمر). 
- "ليت الشباب يعود يوما". (مركب إنشائي بصيغة التمنّي) . 
- "والله لم أرد بك إلا الخير". (مركب إنشائي بصيغة القسم). 
- "لا تغتب غيرك". (مركب إنشائي بصيغة النّهي). 
- "الهي أرجو المغفرة". (مركب إنشائي بصيغة الترجّي) . 
- "الهي أنت الملاذ فخذ بيدي". (مركب إنشائي بصيغة الدعاء) . 
- "تبا لكم ما 00 . (مركب إسنادي بصيغة الذمٌ). 
- "يا لك من إبن بارٌ". (مركب إنشائي بصيغة التعجّب). 

0 0 ". (مركب إنشائي بصيغة التّداء) 
- "إنك لصديق وفي". (مركب إنشائي بصيغة المدح). 

6 هو ضرب من الكلام الذي لا يؤدي معنئ كاملا أو فهما تامًا لأنه كلام ناقص ء وهو بحاجة إلئ لفظ 
آخر حتّى يكتمل معناه. وهو كلام لا يصمّ السّكوت عليه من قبل المخاطب أو المتكلمء لأنّه لا 
يؤدي معنئ مفهوم يراد تبليغه . 

(*) وهو الذي يكون فيه الجزء الثاني قيدا للأول. مثل » "الحيوان الناطق...." و"واجب الجود....". 
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"الحيوان الناطق". وقصروه علئ المركب من الموصوف والصفةء» والمضاف 
والمضاف إليه. وإمّا غير تقييدي(2 كالمركب من اسم وأداة. نحو: "في الدار", 
أو كلمة وأذاة نحو: "قد قام", من: "قد قام نك 


2 


)١(‏ هوالمركب الناقص غير التتقييدي» وهو الذي لا يكون جزؤه الثاني قيدا للأول» والذي يتركب من 
دواد آريمن #لمقرواذاةاتتري "رود كان و"العمدى فى :2 الوكين 3 
71 الرازي القطي»"الشسية هن القواعة السطلفية “تسقيق » معلدى ,كليل امؤذى تفيل الله 
ص ص .05-0١‏ 
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الفصل الثاني 
بحث الكليات ال لخمس”(") 
مغ 26 
قال: "الفصل الثاني" . 
[ف المعانى المفردة] 


ا 111 ويف السو و ماي ل كات 5 حسم . )١(‏ “, " 
(كل مفهوم فهو" جزئي " إن منع نفس تصوّره من وقوع الشركة فيه '* و"كلي 


إن لم يمنع نوا لفق لقال هابونا ب اليل" الوا" وان 


(00) 


(2) 


[ف6 


الكليات الخمس ( 8 )]) “لا ة0/8]5أ0نا 000 165: «الكليات الخمس عند المنطقيين وتسمى 


بإيساغوجى أيضاء وهى الجنس والفصل والنوع الحقيقي والخاصة المطلقة والعرض العام » والمراد 
بالفصل هو الفصل بمعنئ الكلي الذي يتميّز به الشيء في ذاته» والتّوع الإضافي » وكذا الخاصّة 
الإضافية» ليسا من الكليات الخمس». (التهانوي محمد علي: كشاف اصطلاحات الفنون» 
287 ). 

- «أي الكليات لها أفراد بحسب نفس الأمر في المقول على الكثرة المختلفة الحقائق في جواب 
ما هو». (الحلى شهاب الدين الحسين: الحاشية على تهذيب المنطق » ص 3”). 

«أي في ذلك المفهوم من حيث هو مُتَصَّوْر مع قطع النظر عن البرهان والوجود الخارجين اللذين 
يمنعان عن الشركة » ويدلان علئ الوحدة والجزئية » فيشمل الكلي المنحصر في شخص » كالواجب 
تعالئ والشمس .ء فإنّ مفهوم الواجب من حيث هو مُتصوّر مع قطع النظر عن البرهان التوحيدي» لا 
يمنع الشركة في ذلك » وكذا مفهوم الشمس » مع قطع النظر عن الوجود الخارج لا يمنع الشركة 
أيضا ء ويشتمل علئ الكليات الفرضيّة من نحو اللاشيء؛ وشريك الباري » فإن أمئال ذلك وإن لم 
يكن لها فرد في الخارج فضلا عن وقوع الشركة إلا أن نفس تصوّر مفهوماتها لا يمنع الشركة بين 
أفرادها الفرضيّة» . 

ر: الأبهري أثير الدين» مغني الطلاب » شرح متن ايساغوجي » ص 59-78 . 

من عادة الشارح أن يذكر مفتتح البحث بكلام المصئّف » ولمّا كان قد أغفله في بداية الفصل الثاني ؛ 
أوردناه تعميما للفائدة . 
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أقول: الصّورة الحاصلة فى العقل من حيث إنها تقصد باللفظ سميت 
ع 007 وين سيت إنها فحص عتن اللفظ افق لعفل سكت مفهون!"2 + فإن كان 
(1) المعنى لا يطلق علئ الصورة الذّهنية من حيث هي هي » بل من حيث أنّها تُقصد من اللفظ » وذلك 


إتما يكون بالوضع» لأنْ الدّلالة اللفظية العقلية أو الطبيعية » ليست بمعتبرة . 
- ر: الرازي القطب » تحرير القواعد المنطقية في شرح الشمسية » حاشية الجرجاني» ص ١-١154‏ 


رسم توضيحي: 
المعنى 
ست 
١‏ هو 
مفهوم مصداق 
1 إ 
جزني كلي 
5 بكي ّّ 
حقيقي إضائي متواطئ مشكك 


. ينقسم المعنئ باعتبار وجوده إلئ قسمين هما: المفهوم والمصداق‎ )١( 
ع:معءو0»: «أي ما يُفهم من الشيء عند استعراضه للعقل » واعلم أن ما يُستفاد من‎  موهفملا‎ - 
اللفظ باعتيار أنه يُفهم منه» يُسمّى مفهوما وباعتبار أن هذا المستفاد من اللفظ مقصود منه يُسمَى‎ 
معنئ » لأنّه من عناه إذا قصده» وباعتبار أن اللفظ دال عليه يُسمّى مدلولا» . (اليزدي شهاب الدين‎ 
.)79 الحسين: الحاشية على تهذيب المنطق» ص‎ 
المفهوم: وهو المعنئ الموجود في الذهن.‎ 
«هو ما يدركه العقل من حقائق الأشياء ومعناه مجموعة الصّفات أو الخصائص التي يتصف بها‎ - 
نوع من أنواع الموجودات أو شيء ينتمي إلى نوع ماء وتميزه عن غيره. ولمّا كان اللفظ في اللغة‎ 
يدل علئ معنئ محدد يختصّ به دون سائر الألفاظ » ينتج عن ذلك» إِنّ كل لفظ يثير في الذّهن عند‎ 
ذكره صورة معيّنة » وبالتالي مجموعة من الخصائص المعيّنة أو الصفات التي تميّزه عن غيره. وعلى‎ 
هذا يكون مفهوم اللفظ هو ذلك المعنئ الموضوع له والموجود في الذهن». (فضل الله مهدي:‎ 
.)5037 0-57١ مدخل إلى علم المنطق التقليدي » ص ص‎ 
والمفهوم هو «شكل من أشكال انعكاس العالم في العقل». يمكن به معرفة ماهية الظواهر‎ - 
والعمليّات » وتعميم جوانبها وصفاتها الجوهريّة . والمفهوم نتاج معرفة مطردة تاريخيًا» . (الموسوعة‎ 
- .) 188 الفلسفية » ترجمة» سمير كرم؛ ط ؛ » دار الطليعة ؛ بيروت ١98١م ص‎ 


9 الفصل الثاني: بحث الكليات الخمس ©* 


"١ 


اللفظ الذي بإزائه مفردا فهو مفرد("؛ وإلآ فمركب”©. فالمفهوم سواء كان حصوله 


(00 


“* المصداق؛ (الماصدق ‏ هوزومءع1)» مصداق ‏ ونبعءط دون وصعقده0): وهو المعنئ 
الموجود في الخارج. ويعني المناطقة ب"الخارج" ماهو خارج الذهن» ويعبّرون عنه بالعالم 
الخارجي . وكلمة مصداق أخذت بطريق البّحت اللغوي عن عبارة "ما صَدَّقّ"؛ و"من صَدَّقٌ". 
ولويضاح هذا نقول: معنئ (حيوان ناطق) يصدق علئ (زيد) الموجود في الخارج لأنه إنسان» 
ف(زيد) ‏ على هذا يكون هو (مَنْ صَدَّقٌ) عليه المعنئ» بمعنئ انطبق عليه بصدق . 

ر: الفضلي الهادي» مذكرة في المنطق» مؤسسة دار الكتاب الإسلامي» قم» ايران؛» دت» 
ص 605. 

ولأجل توضيح معنئ المفهوم والمصداق نأخذ لفظ "الإنسان”. إِنْ أفراد الإنسان الموجودين في 
الخارج » مثل: محمد» علي » فاطمة» كلّ واحد منهم مصداق للمفهوم الحاصل في أذهاننا. أمَا 
المعنئ الموجود في أذهاننا والذي نحمّله للإنسان (محمدء علي » فاطمة) ؛ ونعرّفه به هو المفهوم ٠‏ 
«ينقسم اللفظ مطلقاً (غير معتبر فيه أن يكون واحدا أو متعددا) إلئ قسمين 

- المفرد ‏ ء1[ودمزة 2/10 : ويقصد المنطقيون به: 

أوّلا: الّفظ الذي لا جزء له مثل الباء من قولك: "كتبت بالقلم"» و"قي" فعل أمر من وقئ يقي . 
نايا انق الي لاجم إلا أن جره اللا ل يمل ايز سر الععر حير عرز اذه مل 
محمد"» "على"؛ "قرأ"» "عبد الله" "عبد الحسين". وهذان الأخيران إذا كانا اسمين لشخصين 
تك تمه حدر اللا "عبد" و"الله" و"الحسين' ' معن أصلا » حينما تجعل مجموع الجزئين 
دالا على ذات الشخص . وما مثل هذا الجزء إلا كحرف "م" من "محمد" و"حرف” "ق" من "قرأ" . 
نعم في موضع آخر قد تقول "عبد الله" » وتعني ب "عبد" ' معناه المضاف إلئن "الله تعالئن”". كما تقول 
"محمد عبد الله ورسوله"» وحينئذ يكون نعتا لا اسماء ومركبا لا مفردا. أما لو قلت "محمد بن 


كه / 


عبد الله" ف"عبد الله" مفرد هو اسم أب "محمد". 

أمَا التحويون فعندهم مثل "عبد الله" إذا كان اسما لشخص مركب لا مفرد» لأن الجهة المعتبرة لهم 
في هذه التّسمية تختلف عن الجهة المعتبرة عند المناطقة. إذ النحوي ينظر إلى الإعراب والبناء؛ 
فما كان له إعراب أو بناء واحد فهو مفرد وإِلَّا فمركب ك"عبد الله" علماء فإنْ "عبد" له إعراب» 
و"الله" له إعراب . أما المنطقى فإنما ينظر المعنى فقط . 

إذن المفرد عند المنطقي هو: اللفظ الذي ليس له جزء يدل على جزء معناه حين هو جزء». (المظفر 
محمد رضا: المنطق» .)59/١‏ 

المركب: «ويسمّى القول » وهو اللفظ الذي له جزء يدل علئ جزء معناه حين هو جزء مثل "الخمر 
مضرٌ"» الجزءان: "الخمر” و"مضرٌ”» يدل كل منهما علئ جزء معنئ المركب. ومنه "الغيبة- 


و .٠م"‏ 
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عند العقل بالذات أو بواسطة الآلات إنا كلو 20 أو جزئى2©'27. لأته إن كان نفس 
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جهد العاجز" » فالمجموع مركن و الو العابدز مركن رشك وئته الخد الإخوات يمن لكلف 1" 
فالمجموع مركب » و"شرٌ الإخوان" مركب أيضاء و"من تكلف له" مركب أيضا. 2٠.‏ . (الظفر محمد 
رضا: المنطق» .)51/١‏ 

«والمركب كلي » ينقسم أقساما خمسة لا سادس لهاء وهي: إِمّا خبر وإمّا إستخبار ‏ وهو الاستفهام 
- وإمًا نداء » وَإمّا رغبة » وَإما أمر». (الأندلسي ابن حزم: التقريب لحد المنطق » ص » .)5١‏ 
ذالمضيو ان هر كن مارطن عابه الجقهردة رذ كان امنا فذكا لااضتى لدف الأعيان: 

الكلي هو المفهوم الذي لا يمتنع صدقه على أكثر من واحد ولو بالفرض » و"الكلي" من "كل" 
و”كل" كلمة تفيد الاستغراق لأفراد ما تضاف إليه» والكل هو ما يتركب من أجزاء » سواء كانت 
عقلية ك”الحيوان" و"الناطق"» نسبة إلى "الإنسان"» أو خارجيّة كتركيب البيت» أو صناعية 
كتركيب الزجاج » أو طبيعية كتركيب الماء. والفرق بين "الكل" و"الكلي" أن الكل يتقوّم بالأجزاء 
كتقرّم الماء بالأوكسجين والهيدروجين » بخلاف الكلي فإنّهِ يتقوّم بالجزئيات » مثل الإنسان. 

- والكلي إما طبيعي أو منطقي أو عقلي » فإن مفهوم الحيوان مثلا وهو الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة 
التَامي والحسّاس والمتحرّك بالإرادة» والكلي المنطقي هو ما لا يمتنع تصوّره عن فرض الشركة فيه 
من غير إشارة إل شيء مخصوص . 

«اعلم أن الكلي المنطقي من المعقولات الثانية» ومن ثمّ لم يذهب أحد إلئ وجوده في الخارج ؛ 
وإذا لم يكن المنطقي موجودا لم يكن العقلي موجوداء بقي الطبيعي» اختلف فيه. فمذهب 
المحققين ومنهم الشيخ أنّه موجود في الخارج» بعين وجود الأفراد. فالوجود واحد بالذات» 
والموجود اثنان» وهو عارض لهما من حيث الوحدة. ومن ذهب إلى عدميّة التعيّن قال بمحسوسيّته 
أيضا» . (التهانوي محمد علي: كشاف اصطلاحات الفنون» 171/9/7). 

«المعاني التي تدلٌ عليها الألفاظ منها كلي ومنها شخصي . وسمّي الشخصي الجزوي (الجزئي). 
وحدٌ الكلّي أنه المعنى الذي شأنه أن يحمل علئ أكثر من واحد. والشخصي وهو الجزوي» بأنّه 
المعنئ الذي ليس من شأنه أن يحمل علئ أكثر من واحد. فواجب ضرورة متئ حكمنا بوجود أو 
غير وجودء أن يكون ذلك أحيانا لمعنى من المعاني الكلية وأحيانا لمعنى من المعاني الجزوية». 
(الفارابي: شرح كتاب العبارة لأرسطوء ص 50). ١‏ 

الجزئي هو المفهوم يمتنع صدقه علئ أكثر من واحد ولو بالفرض»ء مثل "بيروت"» "هذا القلم"؛ 
"محمد" » وهذا هو ما يسمّى بالجزئي الحقيقي » وهناك الجزئي الإضافي وهو المفهوم المضاف 
إلئ ما هو أوسع منه دائرة . والجزئي يخرج من اهتمامات العلوم العقليّة لأنها تقوم على الاستدلال »- 
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تصوّره مانعا من وقوع شركة كثيرين فهو جزئيمٌ» وإلآ فكلي . والمراد باشتراك 
كثيرين فيه(2» أنّه يمكن للعقل أن يفرضه”" صادقا على كثيرين ومطابقا لها. سواء 
كان مطابقا في نفس الأمر أو لا. وسواء فرضه العقل أو لم يفرضه» فتدخل في 

الكليات القَرْضيّة(". مثل: "اللآشيء"» و"اللآإمكان"؛ و"اللآممكن التصور". 
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ولا يمكن الاستدلال بشيء على الجزئي بما هو جزئي ولذلك قالوا: الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا. 
«الجزئي هو اللفظ الذي يمتنع صدقه علئ أفراد كثيرة » وينقسم إلئ: جزئي حقيقي وجزئي إضافي ٠‏ 
الجزئى الحقيقى: هو ما كان له معنئ واحدا لا يصدق إلا علئ واحد. 
لزني الإضافي هو ما كان في نفسه كلّيا وبالنسبة لما فوقه جزئيّاء مثل "الإنسان» الحيوان"2. 
(الشيرازي صادق الحسيني: موجز في المنطق ص ٠)85‏ 
العلاقة بين الألفاظ الكلية أربعة أنواع: 
علاقة الانطباق ‏ دمقهعنتاممه1 عل دهوغداء: 12: متئ كان ماصدق لفظين كلبق متساويين » أو 
واحداء سمّيت العلاقة بعلاقة الانطباق. 
علاقة الاشتمال ‏ وهوؤوساءهة1 ع0 «هداء: 15: متئ كان ماصدق لفظ كلي أقل من ماصدق لفظ 
كلي آخر» وكان متضمّنا له ومندرجا في عدده ونوعه تحته» سمّيت العلاقة بينهما علاقة اشتمال . 
د علاقة الانفصال ‏ مه 2عدمء: 06 هه8هآء: 1,2: متئ كان ماصدق لفظ كن مغايرا تماما لماصدق 
كلي آخرء علئ اعتبار أن كلا منهما يرمز إلى فئة مغايرة للآخر. 
د علاقة التقاطع دهن داءء ماعل صمنءوومع4م1 : متئ كان ماصدق لفظ كلي يرمز إلئن بعض ماصدق 
لفظ كلي آخر. 
أمَا علاقة الألفاظ الكليّة بالجزئيّة» فتنحصر في نمطين من العلاقة» هما: الاشتمال والانفصال. 
هناك اختلاف بين المناطقة في تحديد ماهية المنطق الصوري. فمنهم من يعتبر المفهوم معبرا عن 
حقيقة المنطق وموضوعه» ومنهم: "أرسطو"؛ "توما الإكويني". ومنهم من يتوقف عند الماصدق» 
أي الكمّء ويعتبره مثل الرٌّياضيات » ومنهم: "ديكارت” و"ليبنيتز" و"جاليلي" . 
- ر: فضل الله مهدي » مدخل إلى علم المنطق التقليدي» ص ص 7١‏ - 51 . وكذلك» مهران 
محمد ؛ مدخل إلى المنطق الصوري » دار الثقافة للطباعة والنشر» القاهرة» ١91/5‏ ص 77. 
«الفرض ههنا بمعنئ تجويز العقل» لا التقدير . فإنه لا يستحيل تقدير صدق الجزئي على كثيرين؟ . 
(اليزدي شهاب الدين الحسين: الحاشية على التهذيب » ص .)7١‏ 
«هي التي لا يمكن صدقها في نفس الأمر على شيء من الأشياء الخارجية والذهنية ك"اللاشيء" 
فإِنَ كلّ ما يفرض في الخارج فهو شيء في الخارج ضرورة» وكل ما يفرض في الذهن فهو شيء- 
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بخلاف "زيد" + فإنّ معناه ذأت هذا المقار إليه-.وهوممًا يبعخيل للعقل أن يفرضه 
صادقا على كثيرين. فقوله: "نفس تصوّره» توضيح وتنبيه علئ أن المعتبر في 
الجزئية27 هو منع الشركة بالنظر إلئ نفس التصورء من غير نظر إلئ شيء خارج. 
حنئ لو كان من الكلّيات ما يمنع الشّركة بدليل من الخارج » ولم يقدح ذلك في كليته. 
ووقع في بعض النّس: "نفس تصور معناه"» وهو سهو'"2» وإثما وقع في 
"الإشارات””"2 من جهة أنّه جعل المّقسم الكلي والجزئي هو اللفظ . واللفظ الدال 
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في الذهن ضرورة» فلا يصدق في نفس الأمر علئ شيء منهما أنه ممكن لا شيء » وك" اللاممكن" 
باإمكان العامًّ» فإنَّ كل مفهوم يصدق عليه في نفس الأمر أنه ممكن عامٌ» فيمتنع صدق نقيضه في 
نفس الأمر علئ مفهوم من المفهومات وك" اللاموجود" فإن كل ما هو في الخارج يصدق عليه أفيه؛ 
وكلّ ما هو في الذهن يصدق عليه أنه موجود في الذهن فلا يمكن صدق نقيضه في نفس الأمر على 
شيء أصلا ء لكنّ هذه الكليات الفرضية مع امتناع صدقها علئ شيء لا يمتنع العقل بمجرّد حصولها 
فيه عن فرض الاشتراك» بل يمكنه فرض اشتراكها بمجرّد حصولها فيه مع قطع النظر عن شمول 
نقائضها لجميع الأشياء» وإِنّما اعتبر القوم في التقسيم إلئ الكلي والجزئي حال المفهومات في 
العقل» أعني امتناعها عن فرض العقل لاشتراكها وعدم امتناعها عنه». (الرازي القطب: تحرير 
القواعد المنطقية ‏ حاشية الجرجاني» ص .)١77‏ 

الجزئية اءه4ة::لم1 مهنلده نمدم - : «بالضمّ عند الحكماء والمنطقيين يطلق علئ معان. الأول كون 
المفهوم بحيث يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة في ذلك المفهوم » ويسمئ ذلك المفهوم جزئيا 
حقيقيا. وفي علم النحو يسمّئى علما شخصيا. قيل وفيه بحث » فإن اسم الإشارة والضمائر ونحوهما 
من الأسماء التي يكون الوضع فيها عاما والموضوع له خاصا من أفراد الجزئي الحقيقي على 
المتعب السخارء ولا يدتتبها النبتاة أعلاما:.والنال كرن المقيوم مد رجا طعت كل ويس :ذلاق 
المفهوم جزئيا إضافياء والمعنئ الأول أخصّ مطلقا من الثاني . ويقابل الجزئي الحقيقي الكلي 
الحقيقي واللجزئي الإضافي الكلّي الاضافي » ويجى توضيحه في لفظ الكلّى . والعالك القضية الني 
يكون الحكم فيها علئ بعض أفراد الموضوع » هذا في الحمليات». (التهانوي محمد علي: كشاف 
اصطلاحات الفنون» .)059/١‏ 

«منشأ السّهو أنْ القوم قد يصفون اللفظ بالكلي والجزئي وإن كان بالعَرّض » فيقولون: اللفظ إمَا أن 
يمنع نفس تصور معناه من وقوع الشركة فيه فهو الجزئيّ » أو لا يمنع فهو الكلي». (الرازي القطب: 
تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية » خاشية الجرجاني » ص .)١57‏ 

«اللفظ قد يكون جزئياء وقد يكون كليا. 1 
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نكن 


على الجزئي والكلي ك: "زيد" و"الإنسان" » يسمى جزئيا وكليا بالعرض » والتبعية 


وههنا سؤاللات: 


الأول: أن كل جزئي إذا تصوره طائفة » فالصورة الجزئية الحاصلة في ذهن 


"زيد" مثلا مطابقة للصور التى في أذهان الآخرين » فيجب أن يكون كليا. 


الثاني: أن ما يمنع نفس تصوّره'1 من الشركة لا يصلح تعريفا لمفهوم الجرئي 


تصوره من الشركة . 
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والجزئي هو الذي نفس تصوّر معناه يمنع وقوع الشركة فيه » مثل المتصور من زيد . وإذا كان الجزئي 
كذلك » فيجب أن يكون الكل ما يقابله» وهو الذي نفس تصور معناه لا يمنع وقوع الشركة فيه. 
فإن امتنع » امتنع لسبب من خارج مفهومه . فبعضه يكون مشتركا فيه بالفعل . مثل اللإنسان . وبعضه 
يكون مشتركا بالقوة والإمكان» مثل الشكل الكرّي المحيط بإثني عشرة قاعدة مخمسات . 

وبعضه ليس تقع فيه الشّركة لا بالفعل » ولا بالقوّة والإمكان؛ لسبب غير نفس مفهومه » مثل الشمس 
عند من لا يُجوّز وجود شمس أخرئ . 

مثال الجزئي: زيد» وهذه الكرة المحيطة بتلك » وهذه الشمس ٠‏ 

مثال الكلّي: الإنسان» والكرة المحيطة بها مطلقة» والشمس». (ابن سينا: الإشارات والتنبيهات) 
الفصل الثامن» .)١59/١‏ 

«وإنّما قيّد "نفس تصوّره"» لأنّ من الكليات ما يمنع الشركة بالنظر إلئ الخارج » كواجب الوجود» 
فإنّ الشّركة فيه ممتنعة بالدّلِيل الخارجي » لكن إذا جرّد العقل النظر إلى مفهومه لم يمتنع من صدقه 
على كثيرين » فإنَ مجرّد تصوره لو كان مانعا من الشّركة لم يفتقر في إثبات الوحدانيّة إلى دليل آخر» 
وكالكليات الفرضية» مثل "اللاشيء" و"اللاإمكان" و"اللاوجود"» فإتها يمتنع أن تصدق على 
شيء من الأشياء في الخارج ؛ لكن لا بالنظر إلئ مجرّد تصوّرها» . (الرازي القطب: تحرير القواعد 
المنطقية في شرح الرسالة الشمسية» ص ص .)١51-١١5‏ 
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المفهوم يقتضي أن يحصل للصورة صورة في العقل» حتئ يطرأ عليه الكلية 
والجزئية. وليس كذاك. 

والجواب: 

عن الأول: أنَّ معن شركة الكثيرين أن يكون الكثيرون أفراده. ويصير هو 
مطابقا لها صادقا عليهاء والصورتان الحاصلتان في ذهن | 'زيد" و'عمرو " إن أخذتا 
مع قطع التّظر عن الإضافة إلئ المَحلّين فهما متحدان بالذات والمفهوم . . ولا اثنينيّة 
نينا حن, تحقق المطابقة .:وإن أَخِذتا مع اعتبار الإضافة إلئن مكلبق ٠‏ فلا 
تسلم التَطابقٌ والتّصادقٌ بينهما. 

وعن الثاني: أنه لم يلزم مما ذكر إلا أن يكون الجزئي عبارة عن مفهوم ما 

يمنع الشركة » ويصدق عليه أنه لا يمنع شركة أفراد المفهوم فيه . ولا نسلم استحالة 
ذلك. وتحقيقه أن مفهوم ما يمنع الشركة معنئ كلي هو مفهوم لفظ الجزئي» لا 
مفهوم "زيد" و "عمرزو " مثلا. وما صدق عليه ذلك المفهوم معنئ يمنع شركة 
الكثيرين » وهو مفهوم "زيد" و"عمرو”" مثلاء لا مفهوم لفظ الجزئى . فيكون ما 

يمنع الشّركة مفهوما له أفراد كثيرة » وهو بَيّنُ الاستقامة . ١‏ 


وعن الثالث: أن التصور قد يطلق علئ حصول الشيء في العقل » كما تصور 
معنئ الوجوب والإمكان مثلا . 


2 
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[من أقسام الكثّ التوع الحقيقي] 
كان كن 1 


أقول: ذكر القدماء أن الكلي بالنسبة إلى شيء آخرء إِمّا أن يكون تمام 


حقيقته» أو داخلا فيه('2» أو خارجا عنه. والأوّل هو المقول فى جواب ماهو. 
وهو إما أن يكون «مقولة تحنن: القصوضية: المخفة ) #العد بالنسة إلن 
الشركة والخصوصيّة معاء كالتّوع بالتسبة إلى الأفراد. 
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ولما كان على هذا التقسيم إشكالات » عدل المصتف عنه إلى التقسيم بوجه 


آخرء وأسقط عنه الحدّ بالنّسبة إلى المحدود. لأنه مركب » والكلام في المفرد» 
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يقول "الفارابي” عن الكل » هو «المعاني التي تدلٌ عليها الألفاظ منها كلي ومنها شخصي . وسمّي 
الشّخصي الجزوي (الجزئي). وحدٌ الكلي أنه المعن الذي شأنه أن يحمل علئ أكثر من واحد. 
والشخصى وهو الجزوي» بأنّه المعنئ الذي ليس من شأنه أن يحمل على أكثر من واحد. فواجب 
فتووزة كل كنا تعره أو غير وجودء أن يكون ذلك أحيانا لمعنئ من المعاني الكلية وأحيانا 
لمعنئ من المعاني الجزوية». (الفارابي: شرح كتاب العبارة لأرسطوء ص 10). 

- إن البحث في هذه المقالة هو معرفة كيفيّة اقتناص المجهولات التّصورية من المعلومات 
التتصورية , لأنّه غير ممكن اقتناصها بالجزئيّات» بل يُبحث عنها في العلوم لتغيّرها وعدم انضباطها » 
فلهذا صار نظر المنطقيّ مقصورا علئ بيان الكليات وضبط أقسامها. (ر: الرازي القطب» تحرير 
القواعد المنطقية» ص .)١ ٠‏ 

هذا هو الكلي الحقيقي » «سواء كان متعدّد الأشخاص - وهو المقول في جواب "ما هو" بحسب 
الشركة والخصوصية معًا كالإنسان ‏ أو غير متعدّد الأشخاص - وهو المقول في جواب "ماهو" 
بحسب الخصوصية المحضة كالشمس - فهو إذن كلي مقول علئ واحد أو علئ كثيرين متّفقين 
بالحقائق في جواب "ماهو"». (ر: الرازي القطب » تحرير القواعد المنطقية في شرح الشمسية »؛ 
ص .)١59‏ 
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وهو أن الكلي إمَا أن يكون تمام ماهية ما تحته من الجزئيات » أو خارجا عنها0©. 
والأوّل هو التوع ك"الإنسان"» فإنّه تمام ماهية "زيد" و"عمرو”"» وغيرهما من 
أفراد الإنسان. لأنّ الماهية ما به يجاب عن السؤال ب"ماهو"» و"ماهو" سؤال عن 
حقيقة الشّيء التي هو بها هو . والذي يفضل في أفراد الإنسان علئ الإنسانية » هي 
الفوارضى البعدفة الغير الدّاخلة في السؤال بما هو . فالتوع إن تعدّد أفراده كان 
مقولا في جواب ما هو» بحسب الشّركة والخصوصية. ك"الإنسان"» فإنه يقال في 
موافة' ماني باق 35175 روات اناارد مرق ويكر "إن لواتهدد 
كان مقولا في جواب "ما هو" بحسب الخصوصيّة كالشمس المقول في جواب "ما 
النيّر الأعظم ؟" دون الشركة » إذ ليس لها فرد آخر. 


ع سه ا ا 2 مقول على واحد أو على كثيرين 
متّفقين بالحقيقة فى جواب "ما هو" . فالكلى " جنس”2©'9:, والمقول علئ واحد 


)١(‏ والكلى إذا تُسب إلى ما تحته من الجزئيات فإمًا أن يكون نفس ماهيتها وداخلا فيها أو خارجا عنهاء 
وداج تمن ناما قارع عرضيًا. والكلي الذي هو نفس الماهية وداخلا فيها هو "النوع"» 
كالإنسان» فإنه نفس ماهية "زيد” و"عمرو". فإن سئل عن "زيد" ما هو؟ كان المقول في الجواب 
"هو الإنسان"» لأن تمام الماهية المختصّة به. وإن سئل عن "زيد" و"عمرو"» ما هما ؟ كان الجواب 
"الإنسان"؛ أيضاء لأنه كمال ماهيّتهما المشتركة بينهما» فلا جرم أن يكون مقولا في جواب "ما 
هو؟" بحسب الخصوصية والشركة معا. 
وإن لم يكن متعدّد الأشخاص ء بل ينحصر نوعه في شخص واحد ك"الشمس " كان مقولا في جواب 
ماهو بحسب الخصوصية المحضة, لأن السائل ب"ماهو؟" عن ذلك الشخص لا يطلب إلا تمام 
الماهية المختصة بهء إذ لا فرد آخر له في الخارج حتئ يجمع بينه وبين ذلك الشخص في السؤال» 
حتئ يكون طالبا لتمام الماهيّة المشتركة. 
- ر: البغدادي أبو مصطفئ » الواضح في المنطق » شرح توضيحي على متن إيساغوجي» ص ص 
97-84. 

(؟) الجنس (أفراده متكثرة في الحقيقة والعدد): ل يت 
المنطبق علئ "الإنسان" و"الطير" و"ا 
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ا 


إشارة إلى "التوع" المنحصر في الشخص(22©. وقوله: "أو على كثيرين» إشارة إلى 
التوع ادر الأستضاس 1007ب قزل "متققين بالتتقيقة "د اعتر ازغق: "البحنين "137 
فإنّه يقال علئ كثيرين مختلفين بالحقائق ‏ وفيه نظر. لأنْ كل قيد إِنّما يُخرجٍ ما ينافيه 
لا ما يغايره. ولا نسلم المنافاة بين المقوليّة على المختلفة الحقيقة» والمقوليّة على 
المتّفقة الحقيقة. إن الجنس كما يقال على الكثرة المختلفة الحقيقة» يقال على 
الكثرة المتّفقة الحقيقة. لكن إذا كان معها كثرة أخرئ متّفقة الحقيقة » كقولنا: "ما 
زيد وعمرو وهذا الفرس وذاك ؟” فلا بد من قيد فقط7؟2 ليخرج الجنس . وقوله: 
"في جواب ما هو". احتراز عن الفصل والخاصّة والعرض العام *. 


لدع 


0 


«فالجنس » هو الكلي الدال على ماهية مشتركة لذوات حقائق مختلفة». (ابن سينا: منطق 
المشرقيين» ص ٠)١18‏ 

أي هو مقول علئ واحد ليدخل بذلك في الحدٌّ النوع الغير المتعدّد الأشخاص. كالشمس مثلا . 
أي هو مقول علئ كثيرين ليدخل بذلك في الحدٌّ النوع المتعدّد الأشخاص . كالإنسان مثلا . 

هذا القيد يُخْرجٍ الجنس مطلقاء ويُخرج العرض العام مطلقاء ويخرج الفصول البعيدة» كالحساس 
والتامي ؛ ويُخرج الخواصٌ كالماشي مثلاء لأنّه وإن كان عرّضا عامًا بالقياس إلئ الإنسان» فإنه 
خاصة بالقياس إلى الحيوان٠‏ 

فقط +مءمءلد»5: «تقال على ضربين: للتٌفرقة بين الشيء وبين سائر الأشياء سواء مثل قولنا: "إن 
العالم واحد فقط" و"إنّ الشمس واحدة فقط" و"إنّ الخط طول فقط". ويقال للتفرقة بين الشيء 
وبين ما شاركه في معنئ ما بمنزلة قولنا: "إن ذيوجانس كان عليه قميص فقط"» أي أنّه لم يكن عليه 
مع القميص جبّة . ومثل قولنا: "إن اخيلس بقي في الحرب ومعه ترس فقط "2. (أرسطو: ١‏ منطق 
ارسطوء .)87/١‏ 

أي أنه يُخرجٍ الفصول مطلقاء قريبة كانت أو بعيدة» كما يُخرج الخواص مطلقا» سواء كانت خواص 
الأنواع أو الأجناس . أمّا العرض فلا يقال في جواب "ماهو" لأنْه ليس تمام ماهية لما هو عرض 
عامٌ له؛ ولا في جواب "أي شيء هو" لأنه ليس مميّزا لما هو عرض عام له وأما الفصل والخاصة 
فلا يُقالان فى جواب "ماهو" لأنهما ليسا تمام ماهية لما كان فصلا وخاصّة له» ويُقالان في جواب 


0 


أي شيء هو" لأنهما يميّزانه» فالفصل يُقال في جواب "أيّ شيء هو في جوهره" والخاصة في 


جواب "أي شيء هو في عرضه". ِ 


ا 
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وممّا يجب التّنبه له أن قيد 'من حيث هو كذلك"» مراد في تعريف الكليات 


للكيف » ونوع للمكيّف » وخاصّةٌ للجسم » وعرض عام للحيوان ٠‏ فالتوع هو مقول 


للق 


علئ ما ذكر من يك إنه كذلك20 . 


وأمّا النوّع والجنس فيقالان في جواب ماهو. أمّا التّوع فلأته تمام الماهية المشتركة بين الأفراد 
المتفقة الحقيقة. وأمّا الجنس فلأتّه تمام الماهية المشتركة بين الأفراد المختلفة الحقيقة . 

ر: الرازي القطب » تحرير القواعد المنطقية فى شرح الرسالة الشمسية » حاشية الجرجاني» ص 
1 . 

حصر الكلي - أعومع عتهن! ع ممغمصتصدوعء(1: ( احصر الكلي في جزثئياته هو الذي يصمح إطلاق 
اسم الكلّي علئ كلّ واحد من جزئياته» كحصر المقدّمة على ماهية المنطق» وبيان الحاجة إليه 
وموضوعه؛ وكحصر المَقَسَم في الأقسام؛ وحصر الكل في أجزاته هو الذي لا يصمّ إطلاق اسم 
الكل علئ أجزائه . منها حصر الرسالة علئ الأشياء الخمسة لأنّه لا يطلق الرسالة على كل واحد من 
الخمسة» وكحصر النّوع في الجنس والفصل تنحصر الكليات الخمس» في ١(التوع‏ والجنس 
والفصل والعرض العام والعرض الخاصٌ)» فإِنَ الكلي إذا نسب إلى أفراده فلابدٌ أن يكون إِمّا تمام 
حقيقة أفراد» أو جزء حقيقة أفراده» أو خارج حقيقة أفراده». (التهانوي محمد علي: كشاف 
اصطلاحات الفنون» .)581/١‏ 

فهذه ثلاث صور: 

الأولى: كون الكلّي تمام حقيقة أفراده» مثل الانسان» ويسمّئ (النوع) . 

- الثانية: كون الكلى جزء حقيقة أفراده وهو قسمان: تمام المشترك » وغير تمام المشترك: 

١‏ تمام المشترك بين الماهية المقصودة» وماهية أخرئ » مثل "الحيوان” » ويسمّئ "الجنس". 

١‏ - غير تمام المشترك بين الماهية المقصودة» وماهية أخرئ » مثل "الناطق"» ويسمّى "الفصل". 
ويقال لهذه الثلاثة (النوع والجنس والفصل) ذاتيات. 

- الثالثة » كون الكلي خارج حقيقة أفراده» ويقال له: العرض وهو قسمان » (عرض عامٌ؛ وعرض 


00 
١‏ العرض المشترك بين الماهية ‏ المقصودة ‏ وغيرها مثل» "الماشي"» ويسمّئ "العرض 
الخاص". 


١‏ العرض المختص بالماهية ‏ المقصودة ‏ مثل » "ضاحك”“ , ويسمّئى "العرض الخاصٌ". 
رةه الجلالي محمد تقي الحسيني » تقريب التهذيب في علم المنطق» ص ص 617 ٠0/8‏ 
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وأمّا من حيئيّة أخرئ » فيجوز أن يكون 2" فإن قيل: "إن 
أراد بالكثيرين الموجودين في الخارج» خرج عن التَعريف الأنواع المعدومة 
كالعنقاء مثلا. وإن أراد الأعمّ صار قوله: "على واحد"» ضائعاء لأن التوع 
المنحصر في الشخص مقول على كثيرين متوهمين". 

أحن أن "انا هو" نيوان هن الذاتوالحففة :وقد فرعو اانه إنما 


يكون بعد الثبوت » حتئ لو لم يعرف وجود المسؤول عنه» كان سؤالا عن مفهوم 
الاسم فقط ء لا عن ماهيته. 


2 


)١(‏ «ومن المعلوم أن الشيء ريّما كان جنسا لشيء ونوعا لشيء» مثل "الحيوان" فإته نوع من الجسم 
وجنس للإنسان » وينتهي إلئ نوع سافل وجنس جنس عال». (ابن سينا: منطق المشرقيين؛ ص 
2004 


١٠م‏ الفصل الثاني: بحث الكليات الخمس ©» 
[الجنس] 
قَال: "وإن كان 
أقول: أي إن كان الكلى داخلا فى ماهية ما تحته من الجزئيات» ويسمى 
- (0) 
الذاتى 0ع ا 


46 الذاتي ‏ ععمعوهظ: بياء التّسبة عند المنطقيين يطلق بالاشتراك علئ معان. منها يقال الذاتي لكل 
شيء ما يخصه ويميّزه عن جميع ما عداه. وقيل ذات الشيء نفسه عينه وهو لا يشتمل العرض ٠‏ 
والفرق بين الذات والشخص أنَّ الذات أعمّ من الشخص. لأنْ الذات يطلق علئ الجسم وغيره» 
والشخص لا يطلق إلآّ على الجسم هكذا في "حاشية الجرجاني"» وفي "كتاب إيساغوجي" فإنه 
يطلق في هذا المقام على جزء الماهيّة والمراد به الجزء المفرد المحمول علئ الماهيّة وهو منحصر 
في الجنس والفصل. وربّما يطلق على ما ليس بخارج وهذا أعمّ من الأول لتناوله نفس الماهية 
وجزئها. والتسمية علئ الأول ظاهرة وعلى الثاني اصطلاحية محضة » والخارج عن الماهيّة يسمئ 
عرضيًا. وربّما يطلق الذاتي علئ الجزء مطلقا سواء كان محمولا علئ الماهية أو لم يكن كالواحد 
للغلاثة . 
ثم إنتهم ذكروا للذاتي خواصا ثلاثاء الأولئ أن يمتنع رفعه عن الماهيّة بمعنئ أنّه إذا تصوّر الذاتي 
وتصوّر معه الماهيّة امتنع الحكم بسلبه عنهاء بل لا بد من أن يحكم بثبوته لها. الثانية أن يجب إثباته 
للماهيّة على معنى أنه لا يمكن تصوّر الماهيّة إلأأمع تصوّره موصوفة به أي مع التصديق بثبوته لهاء 
وهي أخصّ من الأولئ لأنه إذا كان تصوّر الماهيّة بكنهها مستلزما لتصوّر التصديق بثبوته لهاء كان 
تصوّرهما معا مستلزما لذلك التصديق كليا بدون العكس ء إذ لا يلزم من كون التصوّرين كافيين في 
الحكم بالغبوت أن يكون أحدهما كافيا مع ذلك. وهاتان الخاصّتان ليستا خاصّتين مطلقتين لأن 
الأولئ تشتمل اللوازم البيّنة بالمعنئ الأعمّ » والثانية بالمعنئ الأخصّ . الثالئة وهي خاصّة مطلقة لا 
شارك الذاتي فيها العرضي اللازم» وهى أن يتقدّم على الماهيّة فى الوجودين التفاربين والذهنى 
بمعنئ أن الذاتي وشاع ]ذا وحدايا حم الر خودي كانه وكوك الذافن شنا ايها با لدان أي 
الفقن وعكر رانس رجي ةالقاي اول ترحدت المامتة وكذا في اللدفين- لكو التقوم فى الوجود 
بالنسبة إلئ جميع الأجزاء وفي العدم بالقياس إلئ جزء واحد. 
قال صاحب العضدي وقد يعرف الذاتي بأنّه غير معلل . قال المحقق "التفتازاني" أي ثبوته للدّات- 


71١ 
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لا يكون لعلّة لأنّه إِمَا نفس الذات أو الجزء المتقدّم» بخلاف العرضي فإنّه إن كان عرضا ذاتيا أوّليا 
هن مالااث لذ تحالة كووسة الأريعة ورلا رايط فالسيعله لدان لمحت نوما يقال اه إن 
كان لازما بيّنا يعلل بالذات» وإلاّ فبالوسائط إِنّما يصمّ لو أريد العلة في التصديق» ولو أريد ذلك 
انتقض باللوازم البيّنة فإنَ التصديق بعبوتها للملزومات لا يعلل بشيء أصلا. نعم يشكل ما ذكر بما 
أطبق المنطقيون من أن حمل الأجناس العالية علئ الأنواع إِنّما هو بواسطة المتوسّطات» وحمل 
المتوسّطات بواسطة السّوافل » حتئ صرّح "ابن سينا" أن الجسمية للإنسان معللة بحيوانيته . ومرجع 
هذا التعريف إلى ما مرّ سابقا من أن الذاتي ما لا يحتاج إلئ علة خارجة عن علة الذات كما لا 
يخفى . ثم قال صاحب العضدي: وقد يعرف الذاتي بالترتّب العقلي » وهو الذي يتقدم علئ الذات 
في التَعقّل انتهئ . وذلك لأنّهما في الوجود واحد لا اثنينية أصلا ء فلا تقدّم » وهذا التفسير مختص 
به العامة رالأولةة تعتان نفس الباهتة أيضا. وحقيقة التّعريفين الأخيرين يرجع إلئ الأوّل» 
وهو ما لا يتصوّر فهم الذات قبل فهمه لأنّ عدم تعليل الذاتي مبني علئ أنّه لا يمكن فهم الذات 
قبل فهمه بل بالعكسء والتقدّم في التعمّل مستلزم لذلك. وإن لم يكن مبنيا عليه. كذا ذكر المحقق 
التفتازاني في حاشيته . 
ومنها في غير كتاب "إيساغوجي"؛ قال "شارح المطالع" و"السّيد الشريف” ما حاصله إن للذاتي 
ميان أخر في غير كتاب "إيساغوجي" يقال عليها بالاشتراك» وهي علئ كثرتها ترجع إلئ أربعة 
أقسام: 
* الأول» ما يتعلّق بالمحمول وهو أربعة. الأول المحمول الذي يمتنع انفكاكه عن الشيء ويندرج 
فيه الذاتيات ولوازم الماهيّة بيّنة كانت أو غير بيّنة » ولوازم الوجود كالسّواد للحبشي. 
والثاني » الذي يمتنع انفكاكه عن ماهيّة الشيء ويندرج فيه الثلاثة الول قفي يو ار 
الأول. 
* والثالث» ما يمتنع رفعه عن الماهيّة بالمعنئ المذكور سابقا في خواصٌ الذانيّات فهو يختض 
بالذاتيّات واللوازم البيّنة بالمعنئ الأعجّ فهو أخصّ من الثاني . فإن من المعلوم أن ما يمتنع رفعه 
عن الماهيّة في الذهن بل يجب إثباته لها عند تصوّرهما كان الحكم بينهما من قبيل الْأَوّليَات» فلا 
بد أن يمتنع انفكاكه عنها في نفس الأمرء وإلاّ ارتفع الوئوق عن البديهيّات» وليس كلما يمتنع 
انفكاكه عن ماهيّة الشيء يجب أن يمتنع رفعه عنها في الذهن, ؛ لجواز أن لا يكون ذلك الامتناع 
معلوما لناء كما في تساوي الزوايا القّلاث لقائمتين في المثلث» والرابع ما يجب إثباته للماهيّة . 
وقد عرفت معناه أيضا فهو يختصّ بالذاتيات واللوازم البيّنة بالمعنئ الأخص » فكلّ من هذه الثلاثة - 


لضن 
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فهو إِما "جنس 7" أو "فصل”". لأنه إن كان تمام الجزء المشترك بين تلك الماهية 


000 


الأخيرة أخصٌ مما قبله. 

- ر: التهانوي محمد علي » كشاف اصطلاحات الفنون» ٠8751 -818/١‏ 

- الذاتي: هو المحمول الذي تتقوم ذات الموضوع به غير خارج عنها. ونعني بما تتقوم ذات 
الموضوع به أنْ ماهية الموضوع لا تنحقق إِلَا به فهو قوامها سواء كان هو نفس الماهية كالإنسان 
المحمول علئ "زيد" و"عمرو” أو كان جزءا منها كالحيوان المحمول علئ الإنسان أو الناطق 
المحمول عليه فإِنْ نفس الماهية أو جزءها يسمّي "ذاتيا". وعليه فالذاتي يعم التّوع والجنس والفصل 
لأن النوع نفس الماهية الداخلة في ذات الأفراد والجنس والفصل جزآن داخلان في ذاتها. 
الجنس ‏ عبمء 0 : ابالكسر وسكون النون» في اللغة ما يعم كثيرين. والجنس اسم عام يدخل تحته 
أفراد كثيرون» وعند أهل العربية يُراد به الماهية» وبهذا المعنئ يُقال "تعريف الجنس"» و"لام 
الجنس". وعند الفقهاء والأصوليّين عبارة عن كلي مقول علئ كثيرين مختلفين بالأغراض دون 
الحقائق » كما ذهب إليه المنطقيون» كالإنسان فإنّه مقول علئ كثيرين مختلفين بالأغراض » فإن 
تحته رجلا وامرأة» والغرض من خلقة الرجل هو كونه نبيّا وإماما وشاهدا في الحدود والقصاص 
ومُقيما للجُمع والأعياد ونحوه. والغرض من خلقة المرأة كونها مُستفرشة آتية بالولد مدبّرة لأمور 
البيت وغير ذلك. والرجل والمرأة عندهم من الأنواع» فإنَ التَوع عندهم كلي مقول علئ كثيرين 
متّفقين بالأغراض دون الحقائق كما هو رأي المنطقيين. 

والجنس عند المنطقيين هو المقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ماهو . فالمقول 
كالجنس البعيد» يتناول الكلي والجزئي » لأنّْ الجزئي مقول علئ واحد فيقال "هذا زيد". والمقول 
على كثيرين كالجنس القريب يخرج به الجزئي ويتناول الكليات الخمس» فهو كالجنس لهاء بل 
جنس لها لأنّه مرادف للكلي» إلا أن دلالته تفصيلية ودلالة الكلي إجمالية. 

وقيل هو الكلي المقول علئ كثيرين الخ » وهو لا يخلو عن الاستدراك . وقولنا مختلفين بالحقائق 
يخرج النوع لأنّه لا يُّقال علئ مختلفين بالحقائق بل بالعدد. وقولنا في جواب "ما هو" يخرج 
الثلاثة الباقية أي الفصل والخاصة والعرض العام » إذ لا يقال كل منها فى جواب ماهو ء لعدم دلالتها 
فار اسه بالمطافةة. قن قبل "التعيل قد كرك مقو لك عا تلفي لشاف اف موز انه اهل 
#الحقاين المقوق عزج السهم واليعير .ركذ الخاضة والعرعى العاء قد تقالاق كذالك عن الناشى 
فإته خاصّة للحيوان وعرض عام للإنسان مقول في جواب ماهوء علئ الماشي علئ قدمين والماشي 
على أربع . قلت الكليات من الأمور الإضافية التي تختلف بالتسبة إلى الأشياء » وحينئذ يجب 
اعتبار قيد الحيثيّة فيها. فالمُراد أن الجنس مقول في جواب ماهو على حقائق مختلفة من حيث- 


ااا 0ك 
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- أنه مقول» كذلك فالحسّاس والماشي إذا اعمّبر فيهما ما ذكرتموه كانا جنسين داخلين في الحد» وإن 
كانا خارجين عنه باعتبار كونهما فصلا أو خاصّة أو عرّضًا عامًا لأتهما بهذا الاعتبار لا يُقالان في 
جواب ماهو أصلا»). 
-ر: التهانوي محمد علي » كشاف اصطلاحات الفنون» 096/١‏ -0945. 
- الجنس: هو ما كان أفراده متكثرين في الحقيقة والعدد وهو الكل المنطبق علئ أنواع مختلفة » 
مثل (الحيوان) المنطبق علئ ”الإنسان” و"الطير" و"السمك". 
* - الجنس القريب: وهو أقرب جنس إلئ نوعه» مثل (الحيوان) بالإضافة إلى الإنسان. 
الجنس البعيد: وهو ما يقع بعد الجنس القريب مثل: (الجسم الحي) بالإضافة إلى الإنسان» 
فإنه يقع بعد الحيوان. 
«(الجنس) هو تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالحقيقة في جواب ماهو؟ . 
واذا تكثرت الجزئيات بالحقيقة فلابد أن تتكثر بالعدد قطعا. 


وقد يسأل السائل عن الإنسان والفرس ...٠‏ والقرد (ما هي ؟) 
وقد يسأل السائل عن الإنسان فقط ا 


لاحظ أن (الكليات) هي المسؤول عنها هذه المرّة » فماذا ترئ ينبغي أن يكون الجواب عن كل من 
السؤالين ؟ 

- نقول: أمّا الأول فهو سؤال عن كليات مختلفة الحقائق ؛ فيجاب عنه بتمام الحقيقة المشتركة بينها. 
وهو "الجنس" فتقول في المثال: "حيوان”. ومنه يعرف أن "الجنس”" يقع أيضا جوابا عن السؤال 
بما هو عن الكليات المختلفة بالحقائق التي تكون أنواعا له» كما يقع جوابا عن السؤال بما هو عن 
الجزئيات المختلفة بالحقائق. 

وأمّا الثاني » فهو سؤال بما هو عن كلي واحد. وحن الجواب الصحيح الكامل» أن نقول في المثال: 
"حيوان ناطق "فيتكمل الجواب بتفصيل ماهية الكلي المسؤول عنه وتحليلهاء إلى تمام الحقيقة 
التي يشاركه فيها غيره» والئ الخصوصية التي بها يمتاز عن مشاركاته في تلك الحقيقة » ويسمّي 
مجموع الجواب" الحدٌ التامٌ". وتمام الحقيقة المشتركة التي هي الجزء الأول من الجواب هي 
"الجنس". والخصوصية المميّزة التي هي الجزء الثاني من الجواب هي "الفصل"2. 

-ر: المظفر محمد رضاء المنطق» 1/5/١‏ - 1/8. 

- قال الكاتبي «وإن كان الثاني » فإن كان تمام الجزء المشترك بينها وبين نوع آخر فهو المقول في- 
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لأنه يقال فى جواب السؤال بما هو عن الماهية وذلك التوع. ضرورة أنه تمام 
الحقيقة المشتركة بينهماء ولا يقال في جواب السؤال بما هو عن أحدهما. لأنه 

والمراد بتمام الجزء المشترك» الجزء المشترك الذي لا يكون وراءه أمر 
داخل في الماهية وذلك النوع ع كالحيوان بالتّسبة إلئ "الإنسان" و"الفرس", 
وكالجسم التامي بالنسبة إلى "الإنسان" و"الشجر"» بخلاف الجسم التامي بالنسبة 
إلى "الإنسان” و"الفرس"» فإنه تمام المشترك بينهما. لأن تمام المشترك بينهما 
"الجسم التّامي الحسّاس المتحرّك بالإرادة". 

رسكن التدوء الول ف حدوانى "ماعو" بحنب الشركة المعفة عساء 


تافل عنس اوترلية كتين بالسيع" + لخر "الترع " "العامة 
و"الفصل القريب". وتخصيصه بإخراج النّوع فقط تحكمٌ. 


- جواب "ماهو" بحسب الشركة المحضة» وسُّمّى "جنسا"؛ ورسموه بأنّه كلي مقول على كثيرين 
مختلفين بالحقائق في جواب ماهو) . (القطب الرازي: تحرير القواعد المنطقية» ص .)١757‏ 

)١(‏ «الكلي الذي هو جزء الماهية منحصر في جنس الماهيّة وبين نوع آخرء أو لا يكون» والمُراد بتمام 
الجزء المشترك بين الماهيّة وبين نوع آخر الجزء المشترك الذي لا يكون وراءه جزء مشترك بينهما؛ 
أي جزء مشترك لا يكون خارجا عنه» بل كلّ جزء مشترك بينهما إما أن يكون نفس ذلك الجزء أو 
جزء منه » كالحيوان» فإنّه تمام الجزء المشترك بين الإنسان والفرس » إذ لا جزء مشترك بينهما إلا 
وهو إِمّا نفس الحيوان أو جزء منه ‏ كالجوهر والجسم التامي والحسّاس والمتحرّك بالإرادة ‏ وكل 
منها وإن كان مُشتركا بين الإنسان والفرس إلا أنّه ليس تمام المشترك بينهما بل بعضه. وإِنّما يكون 
تمام المشترك هو الحيوان المشتمل على الكل». (الرازي القطب: تحرير القواعد المنطقية في شرح 
الشمسية » ص ص 15-/171). 
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وقوله: "فى جواب ما هو". يُخرج "الفصل البعيد" و"العرض العام", لا 
"الفافة "ل الأنها لست بداخلة :ورتم كان التعرنت رورسم لآن "الكلى" وإن 
عن "نسي الك الممو لاتغا كبري اذى هانفن لتقتو فاو قاد للبعلن 
به لفظ "علئ كذا" و"في جواب كذا"؛ وذلك لأن "الجبنس" في نفسه هو 
كفب الذاتي لمختلفات الحقيقة بالاشتراك» سواء يقال عليها أم لا. وأمًا 
مقوليّته عليهاء وكونه صالحا لذلك» فممًا يعرض له بعد تقوّمها. وهكذا في سائر 
"الكليات" كذ فى "طرخ الإشار]اك 201 


وبهذا يمكن أن يمنع ما يقال: ١(إِنّ‏ ذكر الكلى مستدرك في التعريفات » وإتها 


(1) وهذا ما أورده السّعد في "التهذيب” «والكليات خمسء الأول: الجنس » وهو المقول علئ الكثرة 
المختلفة الحقايق في جواب ما هوء فإن كان الجواب عن الماهية وعن بعض المشاركات هو 
الجراب عنها وعن الكل فقريب » كالحيوان وإلا فبعيد كالجسم النامي». (اليزدي شهاب الدين 
الحسين: الحاشية على تهذيب المنطق» ص ص 077-75 . 

4 «كل محمول يقال علئ ما تحته في جواب ماهو. 
فإمًا أن تكون حقائق ما تحته مختلفة ليس بالعدد فقط . 
وإمّا أن تكون بالعدد ‏ وفى نسخة بالعدد فقط ‏ مختلفة . 
تأكانما إعرم سوق تلك قرم نببة من الذائياك كدير منهلت أصبلا+ 
والاول: يسمئ جنسا لما تحته. 
والثاني: يسمئ نوعا. 
ومن عاداتهم أيضا أن يسمّوا كلّ واحد من مختلفات الحقائق» تحت القسم الأول نوعا له وفي 
نسخة بحذف كلمة "له" - وبالقياس إليه. علئ أنْ اسم النوع عند التحقيق إِنّما يدل في الموضعين 
وممًا يسهو فيه المنطقيون ظنّهم أنْ اسم النّوع في الموضعين له دلالة واحدة» أو مختلفة بالعموم 
والخصوص» . (ابن سينا: الإشارات والتنبيهات» .)188-141//١‏ 
- «ولمًا كان المقوّم يسمّى ذاتيّاء فما ليس بمقوّم ‏ لازما كان» أو مفارقا ‏ فقد يسممئ عرضيًا ومنه 
ما يسمّى عرضا». (ابن سينا: الإشارات والتنبيهات » .)1١71/١‏ 
وفي "منطق المشرقيين" يذهب الشيخ الرئيس إلى أنه قد «آل الأمر إلى أن المحمولات المقوّمة 
إِمَا أجناس » وإمّا أنواع » وإمّا فصول». (ابن سينا: منطق المشرقيين» ص .)١8‏ 
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حدود». لأنّ الكليات أمور اعتبارية حصّلت مفهوماتها فوُؤضعت أسماؤها بإزائها. 
فلا يكون لها حقائق غير تلك المفهومات. يعني المقول علئ كذا في جواب كذا. 
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[الجنس القريب والبعيد] 
وقوله: "هو قريب". 


تنبيه على انقسام "الجا 20 له و0 "ال 0 بمرتبة أ أكثر . 


«الجنس: هو الجزء الأعمّ بين مجموعة ذاتيّات الشّىء » ويقال عنه أيضا: إِنّه كلى يحمل علئن أشياء 


مختلفة الذوات في جواب ماهو». (الغزالي: معيار العلم في المنطق » ص 084١‏ . 

اينقسم الجنس إلئ جنس عال كالجوهر وجنس متوسّط كالجسم الثامي وجنس سافل كالحيوان» 
وإن لوحظ في الماهية التمييز والتخصّص فيعبر عنه بالفصل ويحمل كلا من الجنس والفصل على 
النوع بالحمل الأوّلي». (آل شبير محمد محمد الطاهر: نقد المذهب التجريبي » ط ؟» دار ومكتبة 
الهلال» بيروت /941١م»‏ ص .)7١7‏ 

- (ما يقال على مختلفات الحقائق في جواب "ما هو" بالشركة هو الجنس لكل واحد منهاء وهي 
أنواعه» . (الطوسي نصير الدين: تجريد المنطق » ط١»‏ موّسسة الأعلمي للمطبوعات » بيروت» 
لبنانء 9484١م»‏ ص -)١7‏ 

يقول "ابن حزم": «اتّفق الأوائل على أن سمُّوا الجنس الأوّل (جنس الأجناس) » يعني الذي لا 
جنس فوقه ؛ وهو الذي لا يكون نوعا أصلا. واتّفقوا على أن سمّوا التوع الآخر (نوع الأنواع) ‏ 
وهو الذي قلنا فيه أن فيه الوقف » وأنّه لا يكون جنسا البتة» وأنّه لا نوع تحته» وليس تحته شيء 
غير أشخاصه فقط». (ابن حزم: التقريب لحد المنطق» ص 517). 

«قد عرفت أنَّ الجبس يجب أن يكون تمام المشترك بين الماهية وبين غيرهاء فإمّا أن يكون تمام 
المشترك بالقياس إلى كلّ ما يشارك الماهيّة فيه أو لا. والأول لابدٌ أن يكون جوابا عن الماهية وعن 
جميع مشاركاتها فيه» فيكون الجواب عن الماهية وعن بعض مشاركاتها فيه هو الجواب عنها وعن 
جميع ما يشاركها فيه» وهذا يسمّئ "جنسا قريبا"». (الرازي القطب: تحرير القواعد المنطقية » 
حاشية الجرجاني» ص .)١5٠‏ 

«والثانى ‏ أعنى ما لا يكون تمام المشترك إلا بالقياس إلى بعض ما يشاركها فيه يقع جوابا عن 
ااه و2 الناشةن وصو حفن لشاركانها افده دون عضن الخرم لكر الجواب عن الماهية 
وعن بعض ما يشاركها فيه غير الجواب عنها وعن البعض الآخرء وهذا يسمى "جنسا بعيدا". 
والضٌابط في معرفة مراتب البُعد أن يعتبر عدد الأجوبة الشاملة لجميع المشاركات وينقص منه واحد 
فما بقي فهو مرتبة البعد» . (الرازي القطب: تحرير القواعد المنطقية » حاشية الجرجاني» ص .)١4٠‏ 
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لأن "الحدّ اتام" #ايتعمل علئ "الجنس القريب"» لا محالة . و"التاقص" قد 

على "البعيد". وكلما كان مراتب "البعيد" أقلّ كان "الحد" أحسن » لاشتماله لل 
ذانتات أكتره والشائط أن غ3 الأخوية رويد داتنا يراهن علو مرتية التعد لآن 
"الجنس القريب" جواب . ولكلّ مرتبة من البُعد جواب . ومعنئ "البُعد بمرتبة" أن 
مكوة بين الناعية وذلف النحين :كين واخة هو القزيت © ويعوتتيق أن -- 
بينهما جنسان» أحدهما القريب والآخر البعيد» وبغلاث مراتب » أن يكون بينهما 
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فإن قيل: "كون الجنس جزءا للماهية ومقولا عليها غير معقول. لأن الجزء 
يتقدّم الكلّ في الوجودين . والمحمول متّحد الوجود بالموضوع في الخارج". 


قلنا: "ليس المراد بكون الجزء محمولاء أنه من حيث إنه جزء يكون 
محمولا. بل المراد أن معروض الجزئيّة هو معروض المحموليّة . مثلا الحيوان 
المأخوذ بشرط أن يدخل فيه النّاطق» "نوع"» وبشرط أن لا يدخل فيه 0 


شه !1 


"جزء"» والمأخوذ بحيث يمكن أن يعرض له الجزئيّة والتوعيّة" جنس”" 


0 ل 
عم ك1 ّ الزلو ا لله ١‏ ع ا 
وتحقيق ذلك ما أورده الشيح فى لشفاء 4 ل رس و ها مش لازو حو مرح ول 2 


)١(‏ "الجسم التّامي" جنس بعيد للإنسان بمرتبة واحدة » وجنس قريب للحيوان فإنّه نوع إضافي مركب 
من الجنس القريب الذي هو الجسم النّامي ومن فصله هو "الحسّاس المتحرّك بالإرادة"2 وأن 
"الجسم المطلق" جنس للإنسان بعيد بمرتبتين » وللحيوان بمرتبة واحدة» وجنس قريب للجسم 
التامي» وأن "الجوهر” جنس للإنسان بعيد بعلاث مراتب» وللحيوان بمرتبتين» وللجسم الثامي 
بمرتبة واحدة » وجنس قريب للجسم . 

(؟) ما أورده "الشيخ" في "الشفاء" هو أنّْ: «اللفظ الكلّي إذا دل على معنئ ‏ نسبته إلئ الجزئيات التي 
تعرض المعناه نسبة يجب إذا تُؤّهمت غير موجودة» أن لا يكون ذات ذلك الشىء من الجزئيات 
موجوداء لا أن ذات ذلك الشيء يجب أن يكون يرفع أوّلا ء حتئ يصحٌ توهّم رفع هذاء بل لأنّ رفع - 
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هذا موجب رفع ذلك الشيء؛ سواء كان لأنّْ هذا المرفوع هو حقيقة ذاته» أو كان هذا المرفوع مما 
تحتاج إليه حقيقة ذاته ليتقوّم ‏ فإنّه يقال له ذاتي». (ابن سينا: الشفاء» المنطق. ص .)7١‏ 

انظر الفصل التاسع من "منطق الشفاء"» ص ص 47 - 48 - 594 . 

وفي "النجاة” الكلي هو «اللفظ المفرد الكلّي » هو الذي يدل علئ كثيرين بمعنئ واحد متّفق » إمّا 
كثيرين في الوجود كالإنسان» أو كثيرين في جواز التومّم كالشمس » وبالجملة الكلي هو اللفظ 
الذي لا يمنع مفهومه أن يشترك في معناه كثيرون» فإن منع من ذلك شيء فهو غير نفس مفهومه». 
(ابن سينا: النجاة» ص 8) . 

- «والكلي إن كان تمام ماهية أفراده كان نوعا حقيقيا لحمله عليها في جواب ماهوء واتّفاقيا في 
الماهية وإن كان جزءا منها فإن حمل عليها في جواب ماهو حال الشّركة» كان جنسا وإلّا حمل 
عليها في جواب أي ؛ ماهو في جوهره؛ فكان فصلا ٠‏ 

وإن كان خارجا عنها» فإن حمل على ما تحت طبيعة واحدة فقط كان خاصّة » وإن حمل علئ غيرها 
أيضا كان عرضا عامًا . وكلٌ واحد منهما إِمّا غير شامل » أو شامل مفارق» أو لازم » إِمَا للوجود» أو 
للماهية » وذلك إِما بغير وسط إن لم يفتقر العلم باللزوم إلى ثالث » وإمًا بوسط إذا افتقر إليه. 
والجنس إن علا ما عداه من الأجناس سمّي عالياء وجنس الأجناس » وإن كان عكسه فهو الجنس 
السافل » والأخير وإن توسّطهما فهو المتوسط » وإن باينهما فهو المفرد. 

ويقال للمندرج تحت الكلّئ نوع إضافي » وقد يوجد بدون الحقيقي كالجنس المتوسط ؛ وبالعكس 
كالماهية البسيطة». (الخونجي أفضل الدين: الجمل في المنطق» ورقة١»‏ ظ) . 

"المحّق” هو الخواجة نصير الدين الطوسي» الذي يرئ أن «كل محمول فهو كلي حقيقي, لأن 
الجزئي الحقيقيَ ‏ من حيث هو جزئي ‏ لا يحمل على غيره. 

وكلّ كلّى فهو محمول بالطبع علئ ماهو تحته» وربّما يخالف الوضع الطبع . كقولنا: الجسم حيوان 
أو جماد. وأراد الشيخ بالمحمولات ههنا ماهي بالطبع ٠‏ فهي إِمّا ذاتية لموضوعاتهاء وإمّا عرضيّة . 
وقد يستعمل الذاتي بمعنئ آخر كما يجيء ذكره» فيخصّص هذا باسم المقوّم» وهو: إِمّا ما تتأف 
منه الذات فيكون ذاتيًا بالقياس إلى الذات. والبسيط المطلق لاذاتي له بهذا المعنى . 

وإمَا ماهو نفس الذات » فهو ذاتي بالقياس إلى جزئيّات الذات المتكثرة بالعدد فقط وكل ما سواهما 
ممًا يحمل علئ الذات بعد تقوّمها فيكون وجوده مغايرا لوجود الماهية فلا يكون محمولا عليها إذ 
الحمل يستدعي الاتحاد في الوجود». (ابن سينا: الإشارات والتنبيهات» هامش» 16١/١‏ - 
7). 
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له 


في "شرح الإشارات”27» وهو أنّ من "الكليات” ما قد يُتصوّر معناه فقط . بشرط 

أن يكون ذلك المعنئن وحده»ء ويكون كل ما يقارنه زائدا عليه. ولا يكون معناه 

الأوّل مقولا على ذلك المجموع حالة المقارنة. ومنها لا بشرط أن يكون وحده»: 

بل مع تجويز أن يقارنه غيره وأن لا يقارنه. ويكون معناه الأوّل مقولا على ذلك 

المجموع » حالة المقارنة» وهذا الأخير قد يكون غير متحصل بنفسه » بل مبهماء 
محتملا لأن يقال على أشياء مختلفة الحقيقة . وإذما يتحصل بما ينضاف إليه . وقد 

يكون متحصّلا غير مبهم» ولا محتمل لأن يقال على أشياء مختلفة الحقيقة. 

والكلي بالاعتبار الأوّل» "مادّة"» وبالثّاني "جنس"؛ وبالقالث "نوع". مثاله: 

امعان لازنا ال نط اندلا يكن اه بده بان اقترن به الناطق مثلا صار 

المجموع مركبا من "الحيوان” و"التّاطق", ولا يقال له إنّه حيوان كان مادة» وإن 
اغقذلا خوط أن كر قم ون ا عل شرف مهن افد ركرن سانا" أن 

"فرسا"» وإن تخصّص بالنّاطق تحصّل "إنسانا". ويقال له إنه حيوان كان جنسا. 

وإذا أخذ بشرط أن يكون معه "الثاطق" متخصصا ومتحصلا به كان "نوعا". 

فالحيوان الأوّل "جنس" للإنسان ويتقدّمه تقدّم "الجزء" في الوجودين. والثاني 

لمن نيدون لآن الجذدلا تعمل على الكل بالجر مطاف رأن يقال ةده بالمجاة: 

لأن للف الذال عله جوة من عد نون يسية التجره لذللف :و الكعي أن الغالت نهو 

الإنسان نفسهء لأنّه مأخوذ مع التاطق. وهذا بحث نفيس أغفله المتأخرون» 

فليحافظ عليه. 

. «وقد تكون من المحمولات ذاتية » وعرضية لازمة » وعرضية مفارقة » ولنبدأ بتعريف الذاتية‎ )١( 
اعلم أن من المحمولات محمولات مقوّمة لموضوعاتها. ولست أعني بالمقوّم المحمول الذي يفتقر‎ 
الموضوع إليه في تحقيق وجوده» ككون الإنسان مولوداء أو مخلوقاء أو مُحدّئا. وكون السواد‎ 
عرضا. بل المحمول الذي يفتقر إليه الموضوع في تحقق ماهيته ويكون داخلا في ماهيته جزءا منها.‎ 
مثل الشكلية للمثلث » أو الجسمية للإنسان» ولهذا لا يفتقر في تصوّر الجسم جسما إلئ أن نمتنع‎ 
.)١851/١ عن سلب المخلوقيّة عنه؛ من حيث نتصوره جسما» . (ابن سينا: الإشارات والتنبيهات»‎ 
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[الفصل”"'] 


)١(‏ الفصل ‏ م5ؤنه5 - ممنععممزوز2[ - ممنعءء5: (له عندهم (المنطقيون) معنيين » فإنهم كانوا 
يستعملونه أوَّلا فيما يتميّز به شيء عن شيء» ذاتيا كان أو عرضيّاء لازما أو مُفارقاء شخصيًا أو 
كلياء وقد يُميّر الشيء عن غيره في وقت ويُميّر الغير عنه في وقت آخرء كما إذا اختلف حال "زيد" 
و"عمرو" بالقيام والقعود في وقتين. وقد يميّر الشيء في وقت عن نفسه في وقت آخر بحسب 
اختلاف حاله فيهما ثم نقلوه إلى معنئ ثان وهو الكلّي الذي يتميّر به الشيء في ذاته. بيان ذلك أن 
الطبيعة لحني مايه تنهمة فى العقل» أي تططلح أن ذكون عا كدر به يغبن كل انعفد منها 
في الوجود؛ وغير مُحصّلة» أي لا تطابق تمام ماهية بشيء من الأشياء... 
الفصل إِمّا قريب قريب وإمّا بعيد. فقيل القريب ما كان مميّزا عن المشاركات في الجنس القريب 
كالناطق بالتّسبة إلى الإنسان » فإنّه يميّزه عن مشاركته الحيوان » والبعيد ما كان مميّزا عن المشاركات 
في الجنس البعيد فقط كالحسّاس للإنسان» فإنه يميّزه عن مشاركاته في الجسم الثامي » وقيل القريب 
ما يميّز الماهية عن كل ما يشاركها في الجنس أو الوجود» يعني أن الفصل إن ميّز الماهية عن 
المشاركات في الجنس القريب كان قريبا ومميّزا عن جميع المشاركات الجنسية مطلقاء وإن ميّزها 
عن مشاركاتها في الجنس البعيد كان بعيدا في مرتبته . وأمّا المميّز عن المشاركات في الوجود فإن 
ميّرها عن جميعها فهو قريب وإلَا فهو بعيد يتفاوت حاله بحسب كثرة ما يميّزها عنه من تلك 
المشاركات وقلته. وقد يقال المميّز في الوجود إِنّما هو في الماهية المركبة من أمرين متساويين 
فيميّزها عن الكلّ» فلا يتصّر فيه بُعْد. وقيل بل لا يعتبر فيه قرب أيضا لعدم وجود ماهيّة مركبة من 
أمرين متساويين» فإنّه ربّما يُستدلٌ على بطلانه». (التهانوي محمد علي: كشاف اصطلاحات 
الفنون» 5/9/ا1١١‏ -/87/ا7١).‏ 
«والفصل هو الكلي الذي يميّز به كلي عن غيره تمييزا في ذاته». (ابن سينا: منطق المشرقيين» 
ص .)١8‏ 
«الفصل هو المقول على كثير مختلفين بالتوع منبئ عن أيّية الشيء». (الكندي: رسالة الكندي 
في الفلسفة الأولئ » تحقيق أبي ريدة القاهرة» دت» ص .)١75‏ 
- اوهو ثالث الكليات. ومن هذا يتضح أن الفصل جزء من مفهوم الماهية ولكنّه الجزء المخت 
بهاء الذي يميّزها عن جميع ما عداهاء كما أن الجنس جزؤها المشترك» الذي أيضا يكون جزءا 
للماهيات الآخري ٠.‏ 
ويبقي شيء ينبغي ذكره » وهو أنّه كيف نسأل ليقع الفصل وحده جوابا؟ وبعبارة أوضحء إن الفصل - 
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قال: "وإن لم يكن". 

أقول: "أي وإن لم يكن الدّاخل في الماهية » يعني ذاتيّها» تمام المشترك 
بينهما وبين نوع آخر يبايئها فهو "فصل"» لأن انتفاء كونه تمام المشترك إِمّا بانتفاء 
الاشتراك » أي كونه ذاتيا لها ولغيرهاء فيكون ذاتيًا مختصًا بالماهية. بمعنى أن لا 
يكون ذاتيًا لماهية أخرئ» بأن لا يوجد فيها أصلاء أو وجد عارضا أو جزءا غير 
محمول» فيكون فصلا قريبا يميّز الماهية عمّا ليس هو ذاتيا لها. وإمَا بانتفاء 
التّمامية» فيكون بعضا من تمام المشترك أي ذاتيا لاو يكون مباينا له» وهو 
ظاهر » ولا أخصّ منه مطلقاء أو من وجه لامتناع 5 تحقق الكل بدون الجزءء بل لا 
بد من انتهاته إلى ما يساوي تمام مشترك ما بين الماهية وبين نوع يباينها. “ارال 
ما يكون ذاتيا لتمام المشترك دون نوع آخر مباين له لأنه إذا كان أعمّ بمعنئ كونه 
ذاتيا لتمام المشترك ولنوع مباين له كان ذاتيا للماهية المفروضة وذلك التوع» ولا 
يكون تمام المشارك بينهماء #لآن التقذين أنه لمن نام السسعر كك يون . تلك الماهية 
وبين نوع ما مباين لهاء بل يكون بعضا منه أي ذاتيا له. ويعود الكلام السابق حتئ 

نقول: يقع الفصل جوابا عمّا إذا سألنا عن خصوصيّة الماهية التي بها تمتاز عن أغيارها بعد أن 

نعرف تمام الحقيقة المشتركة بينها وبين أغيارها. فإذا رأينا شبحا من بعيد وعرفنا أته حيوان وجهلنا 

خصوصيّته فبطبيعتنا نسأل فنقول: "أيّ حيوان هو في ذاته؟ " . ولو عرفنا أنه جسم فقط لقلنا: "أي 


4ه بايا 


جسم هو في ذاته" إن قت كلك يدل "في ذاته 3 في جوهره أو حقيقته' '» فإن المعنّ واحد. 
والجواب عن الأول "ناطق" فقط » وهو فصل الإنسان» أو "صاهل” وهو فصل الفرس . وعن الثاني 
"حساس" مثلا » وهو فصل الحيوان. 

إذن يصمّ أن نقول أن الفصل يقع في جواب "أي شيء"» و"شيء" كناية عن "الجنس" الذي عرف 
قبل السؤال عن "الفصل". وعليه يصمح تعريف الفصل بما يأتى: "هو جزء الماهية المختص بها 
الواقع في جواب أي شيء هو في ذاته"». 

ر: المظفر محمد رضا المنطق» 1/7/١‏ 1/5. 


إيفدن 
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ينتهي إلى ما يساويه » وإلا لزم التسلسل أي تركب الماهية من أجزاء غير متناهية ) 
وهو المعني بالتسلسل ههناء وهو محال لاستلزامه حصر ما لا يتناهئ بين 
حاصرين » فيمتنع تعقلهاء مع أن الكلام في الماهية المعقولة. وقد اندفع بهذا 
التقرير كثير من الاعتراضات . 


إلا أنَ لقائل أن يقول: "لا نسلّم لزوم التسلسل» بل ينقطع بتمامي المشتراك 
بين الماهية ونوع مباين لهاء ويكون ذاتي نّ الماهية أعمّ من تمام المشترك الأول» 
بكونه ذاتيا له» وللنوع الثاني » ومن تمام المشترك الثاني بكونه ذاتيا له وللنوع 
الأول الذي بإزائه الماهية» وتتحقق مباينة تمام المشترك الثاني للنوع الأول 
باشتماله على ذاتّ لا يوجد في النوع الأول» مثلاء يكون التامي أعمٌّ من تمام 
المشترك بين الإنسان والفرس » أعني الحيوان بكونه ذاتيا له وللشجر المباين له 
وأعمٌّ من تمام المشترك بين الإنسان والشجر بكونه ذاتيا له وللفرس المباين له من 
جهة أن يشترك الإنسان والشجر في ذاتي لا يوجد في الفرس . وليكن منتصب 
القامة مثلا » فيكون تمام المشترك بين الإنسان والشجر هو الجسم النامي المنتتصب 
القامة » والنّامي . أعمٌّ منه لشموله الفرس » وأعمٌ من الحيوان لشموله الشجرء فلا 
تسلسل ولا انتهاء إلئ المساواة. 

فعلى هذا جنس - جنس الماهية لا يجب أن يكون جنسا لها #الجواز أن لا 
يكون تمام المشترك بينها وبين نوع مّاء كالجسم النامي لاونسان" . 

لا يقال: "الذاتي في كل مرتبة إن كان ذاتيا لنوع مباين لجميع ما حصل من 
التمامات تسلسليّ » وإلا كان فصلا لإفادة التمييز في الجملة إذ ليس جزءا لجميع 
الكاهنتت قرو تدكا لبها نط 1011 مول "هنذا برشات ورايه ووه أن 
الذاتية إن كان تمام المشترك كان جنسا وإلآ كان فصلاء لأنّه ليس بجزء لجميع 
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الماهيات لوجود بسائط كثيرة» ولا حاجة إلئ باقي المقدمات ولو سَّلِم فلا يفيد 
الانتهاء إلى المساواة» ولا يدفع المنع . ثم الذاتي علئ تقرّر أن ينتهي إلئ ما يكون 
مساويا لتمام مشترك ما بين الماهية ونوع آخرء بمعنئ أن لا يكون ذاتيا لما يباين 
تمام المشترك» كان فصلا قريبا للجنس» أعني تمام المشترك بين الماهية وذلك 
النوع » لأنّه ذاتي يميز الجنس عن جميع ما يشاركه في الجنس أو في الوجود مما 
ليس هو ذاتيا له. 

وقوله: "وكيفما كان الذاتي الذي ليس تمام المشترك » أي سواء كان مختصا 
بالماهية» أو بعضا من تمام المشترك مساويا لهء فهو يميّز الماهية عن كل ما 
يشاركهاء أعني إذا كان مختصًاء أو عن بعضه. أعني إذا كان بعضا من تمام 
المشترك مساويا له في الجنس أعني إذا كان للماهية جنس » أو في الوجود أعني 
إقاام كن واس موكلف لاد الدك للم ولبلا عزن كيين العامة فى 
الجملة من غير دلالة على أنّه يميّزها عن جميع المشاركات حتئ يكون قريباء أو 
عن المشاركات في الجنس حتئ يلزم أن يكون كل ذي فصل ذا جنس » وأيّا ما 
كان فذلك الذاتي فصل للماهية» لأنَا لا نعني بالفصل إلا ذاتيا لا يكون تمام 
المشترك ويميّز الماهية في الجملة ‏ ولا يرد الجنس لأنه تمام المشترك » ولا مثل 
الجوهر الناطق بالنّسبة إلى الإنسان مثلاء لأن الكلام في الأجزاءء المفردة» 
والأولئ منع إفادة الجنس التمييز". 
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[تعريف الفصل] 
قال: "'ورسموه". 


أقول: "رسموا الفصل”2 بأنه كلي يُحمل على الشيء في جواب "أي شيء 
هو في جوهره" من حيث هو كذلك» والطالب بأيّ شيء يطلب ما لا يكون تمام 
المشترك بين الماهية وشيء آخ » ويميز الماهية عمّا يشاركها فيما أضيفه إليه لفظ 
أي » مثلا: الإنسان أيّ حيوان هو؟ سؤال عمًا يميّزه عن المشاركات في الحيوان» 
وأيّ موجود هو؟ سؤال عمًا يميّزه عن المشاركات في الوجود» فخرج بقوله: "في 
جواب أيّ شيء هو؟ ”؛ الجنس والنوع والعرض العامٌ وبقوله: "في جوهره» أي 
ذاته وحقيقته"» خرج الخاصّة» لأنها إِنّما تفيد التمييز العرضي » وإنما قال: "على 
الشىء"» ليشمل المتّفقة الحقيقة كالفصل القريب» والمختلفة الحقيقة كالفصل 
الغدد: 


وإنثما قال: اع أ دون "يقال" كما فى سائر الكليات»؛ لأتهم ذكروا أن 
الفصل علة لحصّة النوع من الجنس » فكان مَظئة أن يتومّم أن الفصل لا يحمل 


)١(‏ الفصل ‏ عممء,:8: «رسموا الفصل بأنّه كلي يُحمل علئ الشيء في جواب "أي شيء هو في 
جوهره" كالناطق والحسّاس» فإنه إذا سل عن "الإنسان" أو عن "زيد" ب"أيّ شيء هو في جوهره؟" 
فالجواب أنّه "ناطق" أو "حسّاس". لأن السؤال ب"أيّ شيء هو ؟” إنما يُطلب به ما يميّز الشيء في 
الجملة » فكلّ ما يميّزه يصلح للجواب ء ثم إن طلب المميّر الجوهري يكون الجواب بالفصل » وإن 
طلب المميّر العرّضي يكون الجواب بالخاصة. 
ف"الكلّي" جنس يشمل سائر الكليات ؛ وبقولنا: "يُحمل على الشيء في جواب أي شيء هو" يخرج 
النوع والجنس والعرّض العام» لأن النوع والجنس يقالان في جواب "ما هو؟" لا في جواب "أي 
شيء هو ؟" والعرض العامٌ لا يقال في الجواب أصلا». (الرازي القطب: تحرير القواعد المنطقية 
في شرح الرسالة الشمسية » حاشية الجرجاني؛ ص ص .)١59- ١148‏ 
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عليه لامتناع حمل العلّة على المعلول» فصرّح بلفظ الحمل إزالة لهذا التوهم. 
ولمّا كان الفصل ذاتيًا يميّر الماهية عمّا يشاركها في الجنس أو في الوجودء 


تركو اع #السدن العا زا انتج ار الفضر دق امزون متماويين كان كل 
0 ا ل ا ل 


والقدماء حتئ "الشيخ" فى "الشفاء"(2 جعلوا الفصل مميّزا عن المشاركات 


)١(‏ قال "ابن سينا" في الفصل (إِنّهِ الكلّي المفرد المقول على النوع في جواب أيّ شيء هو في ذاته من 
جنسه) . (ابن سينا: الشفاء» المنطق» المدخل» 075/١‏ . 

ما ذهب إليه الشيخ ارصن في الجماء أنهم : : «يجعلون الدال على كثيرين مختلفين بالنوع في 
جواب ماهو جنس » والدال عليه في جواب أيّ شيء هو فصلا . . وأمّا العرضي فهو العرض العام. 
ثم يقولون: إن الدال على كثيرين مختلفين بالعدد إِمَا أن يكون في جواب ماهوء وهو النوع» وإمّا 
في جواب أي شيء هوء وهو الخاصة. 
فهذه القسمة منهم قد فاتها النوع بالمعنئ المضاف» وفاتها طبيعة الفصل» بما هو فصل» بل إِنّما 
دخل فيها من الفصول ما يُحمل علئ أنواع كثيرة» وليس ذلك هو طبيعة الفصل » إذ ليس كل فصل 
كذلك». (ابن سينا: الشفاء» المنطق.» ص 08). 
- «والفصل هو الكل الذي يُميّر به كّي عن غيره تمييزا في ذاته». (ابن سينا: منطق المشرقيين» 
ص .)١8‏ 
- «والفصل هو الكلّي الذي يمير به كلي عن غيره تميّا في ذاته». (ابن سينا: منطق المشرقيّين» 
ص 8# ). 

ب الفصل» «كلي يحمل علئ الشيء ء في جواب أيّ شيء هو في جوهره» كالتاطق والحشاس ٠‏ 
فالكلن حسن يعمل منائر الكليات . وبقولنا: "يحمل على الشيء في جواب (أيّ شيء هو)"» 
يخرج النّوع » والجنس والعرض العامً» لأن التّوع والجنس يقالان في جواب ما هوء لا في جواب 
أي شيء هو؟ والعرض العام لا يقال في الجواب أصلا. وبقولنا: "في جوهره"» يخرج الخاصة ء 
لأنها وإن كانت مميّزة » لكن لا في جوهره وذاته ؛ وهو قريب إن ميّز الشّىء عن مشاركاته في الجنس 
القريب كالتّاطق للإنسان» أو بعيد إن ميّزه عن مشاركاته في الجنس البعيد» كالحمّاس للإتسان. 
والفصل في اصطلاح أهل المعاني: ترك عطف بعض الجمل علئ بعض بحروفه» . (الجرجاني: 
التعريفات.» ص ص .)1١90 - 7١5‏ 


يفدنا 
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في الجنس » حتئ إِنْ كلّ ما يكون له فصل يكون له جنس إذ المشاركة في الوجود 
لا تفتقر إلئ التمييز بالفصل وإلا لزم النسلسل » لأن الفصل أيضا موجودء فالتمييز 
عنه يحتاج إلى فصل آخر . 


لكن لما لم يتم البرهان على انحصار الذاتي في الجنس والفصل بهذا 
المعنى » عدل عنه "الشييخ" في "الإشارات”7" ؛ وتبعه المتأخرون» وجعلوا الفصل 
مميّزا عن المشاركات في الجنس أو في الوجود» ولمًا كان تمييزه عن المشارك 
في الوجود مبنيًا على احتمال تركب الماهية من أمرين متساويين» ولم يعرف لهذا 
تحقّق » أهمله المصئّف في تقسيم الفصل إلى القريب والبعيد» وجعل القريب ما 
كان مميّزا عن المشاركات في الجنس القريب كالناطق » والبعيد ما كان مميّزا عن 
المشاركات في الجنس البعيد كالحسّاس» وإلا فالقريب ما يميّر عن جميع 
المشاركات في الجنس أو الوجود» والبعيد ما يميّز عن بعضها. 


إِنَما هو علئ تفسير "الإمام" لكلام "الإشارات"» وأمّا على تفسير "الحكيم 
الفحتو "فلنين بويا عليدة لآنه فال '"مواؤه أن الفضل بالق عي يشاركه 
في الجنس فقط» أو عمًّا يشاركه في الوجود » سواء كان مشاركا له في الجنس أو 
لا 


وتعتقيقه أن "فضل القىء" إن احص بتحسه كالحتاش الحيوآن بالنسة لون 


) «يكاد المنطقيون الظاهريون عند التحصيل  وفي نسخة "التحصيل عليهم" - لا يميّزون بين الذاتي‎ )١( 
وبين المقول في جواب ماهو.‎ 
فإن اشتهئ بعضهم أن يميّزء كان الذي يؤول إليه قوله؛ هو أن المقول في جواب ماهوء من جملة‎ 
الذاقبات »ما كان مع داتيقه أعاقم يلون إذا شتلق غلتيم الخال فى ذاننات هى آعم . ولت‎ 
- ١1/5/١ أجناسا» مثل أشياء يسمّونها فصول الأجناس»). (ابن سينا: الإشارات والتنبيهات»‎ 
.) 11/6 
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الجسم التّامي » كان مميّزا عمّا عداه مما يشاركه في الوجود ء وإن لم يكن مختصا 
بالجنس كالناطق للانسان عند من يجعله مقولا علئ غير الحيوانات كالملائكة 
مثلا » فهو يميّز الإنسان عن جميع ما يشاركه في الجنس » أعني الحيوان» لا عن 
جميع ما يشاركه في الوجودء إذ لا يميّزه عن الملائكة . 

وقد يستدل على امتناع تركب الماهية من أمرين متساويين بوجهين: 


الأول: أنّه لا بدّ في أجزاء الماهية الحقيقية من احتياج البعض إلئ البعض» 
واحتياج كل إلى الآخر دور . واحتياج أحدهما فقط ترجيحٌ بلا مرجح لأنهما ذاتيان 
متساويان. وجوابه: منع لزوم الدّور» لجواز احتياج كل إل الآخر بوجه آخرء 
كالهيولئ والصورة» فإن احتياج الهيولئ إلئ الصورة في الوجودء واحتياجها إليه 
في الشكل » ومنع لزوم الترجيح بلا مرجّح » لجواز أن يكون في مفهوم أحدهما ما 
يقتضي الاحتياج من غير عكس » لأنّهما وإن تساويا في الصدق » متغايران بحسب 
المفهوم . 

الثاني : أن الجنس العالي» كالجوهر مثلا» لو تركب من أمرين متساويين» 
فأحدها إن كان عرضاء كان العرض مقوّما للجوهر ومحمولا عليه بالمواطأة» إذ 
الكلام في الجزء المحمول» وإن كان جوهرا. فإن كان الجوهر نفس حقيقته » كان 
الجزء عينَ الكل ولزم تقدّم الشيء على نفسه » وإن كان داخلا فيه كان الشيء جزءا 
لنفسه » لأنّ جزء الجزء» جزء . وإن كان خارجا عنه » وهو محمول عليه كان عارضا 
لهء إذ المحمول الخارج عارض » فيكون جزء الجوهر الشيء الذي حقيقةٌ الجوهر 
عا رضن لم طفن السجرهر عر اشن الأمرون الفسماويسة الثيك ادها ذللة 
الشيء» وذلك الشيء يمتنع أن يكون عارضا لنفسه » فتعيّنَ أن يكون العارض هو 
الأمر الآخر من المتساويين» فلا يكون العارض بتمامه عارضاء وهو محال. 
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معلا : الجوهر ورك من اغا 000 ان شيء عرض له الجوهر الذي 
حقيقته "أ" و"'ب"» ويمتنع أن يكون "أ" عارضا لنفسه » فتعيّن أن يكون العارض 
له هو الجزء ء الآخر أعني "ب" » فلا يكون العارض بتمامه عارضاء وهو محال. 


ماهية مركبة من الجنس والفصل فهو بالنسبة إلى أحدهما عارض بتمامه » كالإنسان 
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قال: ام الغالث" . 


أقول : "الثالث من أقسام الكلي , وهو ما يكون خارجا عن ماهية ما تحته من 
الجزئيات » إن أمتنع انفكاكه عن الماهية الماخر امح ميدي ي ٠‏ أو مع عارض 
من العوارض فهو اللازم("؛ وإلا فهو العرضي المفارق9©) 


)000 العرض العام - لهععمعع غمعلنءق : (وهو اسم كلَي غير ذاتي يه يشير إلئن صفة عرضية عامة للشيء 
بدون أن تبرز حقيقته » يشترك فيها أفراد أكثر من نوع واحد. مثال على ذلك: 0 للجلد"” 2 
و"الرّؤيا بعينين"» و"المشي علئ رجلين"» و"القيام والجلوس"... وهي صفات مشتركة بين 
الإنسان وغيره من أفراد وأنواع الحيوان. 
والعرض العام قسمان: 

العرض اللازم - عمعلكعق عننتدووءع26 : وهو بدوره قسمان: 
:د العرض اللازم للماهية وللوجود ‏ ععمعئونك'1 ع0 ععدوءووء '!1 تنامم عمتدووععء»2 أمع0عع83 : وهو 
الذي يمتنع انفكاكه عن الماهية . كالحرارة للنار» والفردية للثّلاثة » والزّوجية للأربعة. 
العرض اللازم للوجود سمعمعءوقت! تددم عتنددوءءءم دعل عق : كالسّواد للغراب أو الرّنجي 
بصورة عاتةاء علئن اغضار أثه لو كان اللون:ملازما لماهية الإنسان لكان كل إنسان أسود» وهذا أمر 
غير حاصل . والفرق بين العرض اللازم للماهية والعرض اللازم للوجودء هو أنّنا يمكن أن نتعقل 
ماهية الشّيء دون أن نتعرّف علئ العرض اللازم لوجوده» في حين أتّنا لا يمكن أن نتعمّل موجودا 
دون معرفة العرض اللازم لماهيته. 

- العرض المفارق ‏ ه[طدعدم6: م446 : وهو الذي لا يمتنع انفكاكه عن الماهية (بمعنئ أنه 
ينفك) . مثال علئ ذلك: مريض , جالس .ء ماش » راكع » نائم» إلخ...». (فضل الله مهدي: مدخل 
إلئ علم المنطق التقليدي» ص ص اا /). 

(؟) العرض اللازم كالفردية للثلاثة . 

(*) العرض المفارق » كالكتابة بالفعل للإنسان. وهو إِمّا سريع الزوال كحّمرة الخجل وصفرة الوجل » 
وإمًا بطيئة كالشيب » والشباب . 
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واللّازم(" إن كان امتنع انفكاكه عن الماهية من حيث هي هي » مع قطع النظر 
عن العوارض » فهو لازم الماهية كالضحك بالقوة للإنسان. وإن كان عن الماهية 
مع عارض مخصوص ويمكن انفكاكه عن الماهية من حيث هي هي» فهو لازم 
الوجود”"» كالسّواد للحبشي . وإِنّما قيّدناه بإمكان الانفكاك عن الماهية من حيث 
هي هي » ليصمٌ جعله قسيما للازم الماهية» وإلآ فلازم الماهية لازم الوجود 
دوو3ة #أوانفيا الخنا الماهية في تفسير اللازم أعمّ من المجرّدة والمخلوطة ليصحّ 
جعل لازم الوجود قسما منه. 
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)١(‏ واللازم قد يكون لازما للوجود» وقد يكون لازما للماهية. 

(؟) لازم الوجود» كالسواد للحبشيّ» فإنه لازم لوجوده وشخصه.ء لا لماهيته» لأن الإنسان قد يوجد 
بغير السّواد . ولو كان السّواد لازما للانسان لكان كل إنسان أسود ‏ وليس كذلك -. 
ر: الرازي القطب » تحرير القواعد المنطقية في شرح الشمسية» ص ص ٠١66-١554‏ 
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[انقسام اللازم إلى البيّن”" وغير البيّن”"] 


واللازم مطلقا إِمَا بين وهو اللازم الذي يكون تصوره مع تصور الملزوم 
كافيا في جزم الذهن باللزوم(" بينهما. يعني أنّه لا يتوقف على وسط برهاني» 
سواء توقف علئ حدس أو تجربة » أو نحو ذلك أو لم يتوقف . وإما غير بين وهو 
الذي يفتقر جزم الذهن باللزوم بينهما إلى وسط وهو ما يقترن بقولنا: لأنه» حين 
يقال: "لأنّه كذا"» أعني ما يجعل محمولا للموضوع الذي هو اسم "إن" الدّاخلة 
عليها "لام" الاستدلال”؟» على ثبوت شيء لشيء» أو نفيه عنه » كما يقال: "العالم 
حافك لأنه كف 7 


وبما ذكرنا من تفسير كون تصورهما كافيا يندفع الاعتراض بأن ما لا يتوقف 


(1) البيّن هو الذي يكون تصوره مع تصوّر ملزومه كافيا في جزم الذهن بالنّسبة باللزوم بينهماء فإن من 
تصور الأربعة وتصوّر الانقسام بمتساويين» كان تصوّر هذين الأمرين كافيا في كون الأربعة ملزومة 
للانقسام» ولا يفتقر هذا إلى وسط . 

(؟) غير البيّن هو الذي يفتقر الذهن في الجزم باللزوم بينهما إلى وسط غير تصورهماء فإنّ من تصور 
زوايا المثلث وتصور المساواة للقائمتين لم يحكم بينهما باللزوم » بل يفتقر إل وسط . 

فر اللزوم ‏ عتنهددء26 : «الزم الشّيء عن الشّيء”: نشأ عنه. وحصل منه » واللزوم ذهني » وخخارجي» 
فاللزوم الذهني كون الشَّيء بحيث يلزم من تصوّره في الذهن تصوٌّر شيء آخرء كالرّوجية للإثتين. 
واللزوم الخارجي كون الشَّيء بحيث يلزم من تحققه في الخارج تحقّق شيء آخر معه» كوجود 
التّهار لطلوع الشمس». (صليبا جميل: المعجم الفلسفي» 787/7). 

(4:) «اعلم أنْ الاستدلال صنعة تؤدّي إلى غرض» وكلّ صنعة فإِنّها تتعلق بمادّة وصورة» ويختلف 
المصنوع في الصنعة باختلاف المادّة والصورة» وكذلك الاستدلال يختلف إمَا باختلاف ما يؤلّف 
عنه » أو باختلاف التأليف الفاضل وغير الفاضل . والغرض في الاستدلال حصول علم أو ظنّ علئ 
سبيل اكتساب». (بهمنيار بن المرزبان: التحصيل » تصحيح وتعليق » مرتضئ مطهري » دانشكاه 
تهران» .)١٠١ 5/١‏ 


ارفرض 
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علو وشيظ :ل نيخت أن ركو يتنا لحوار أن توقنه عل دس أوخس 7 أو 
تجربة أو غير ذلك. فلا ينحصر اللازم فى البيّن وغيره» وقوله: كتساوي الزوايا 
الغلاث » القائمتين للمثلث » "اللآزم" فى "للقائ ثمتين" متعلق ب: "تساوي". 

وفي: "للمثلث"» مثلها في قولنا: "كالانقسام بمتساويين للأربعة". أي”") 
كلزوم الانقسام لها. فالمئلث ملزوم» وكون زواياه الثّلاث مساوية للقائمتين» لازم 
لا غير بيّنِ له . ولنذكر لبيانه مقدمتين: 

١‏ - إذا وقع خط مستقيم علئ آخرء فالزاويتان الحادثتان إن كانتا متساويتين 
سمّيتا قائمتين والخط الواقع عمودا. هكذا: 


وإِلّا فالأصغر يسمّى حادّة» والأعظم منفرجة» وهما مساويتان لقائمتين» 
لأا نقيم خط (ه ب) عمودا. هكذا: ه 


حَ 5 


فيحدث قائمتان» ويكون زاوية (أب د) أعظم من قائمة بمقدار زاوية 
(أ ب د) (أ ب ج) مساويتين لقائمتين بالضرورة. 

؟ - إذا وقع خط مستقيم على خطين مستقيمين متوازيين » أعني اللذين كانا 
بحيث لو أخرجا لا إلئ نهاية لم يتلاقيا في جهة » ولم يتفاوت بُعد ما بينهما» كخط 


رضن 
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(هح) على خَطي (أ ب) (ج د). هكذا(©: 


فالمتبادلتان أعني زاويتي 0 زح) (دح ز) متساويتان. لأن مجموع الزوايا 
الأربع فيما بين المتوازيين معادلة لأربع قوائم » لما مر واللتان من هذه الا ربع في 

كلّ من جهتي خط (ه ح) كقائمتين» وإلا لكانتا في جهة جهة أصغر من القائمتين» 

فيلزم تلاقي المتوازيين في تلك الجهة لما ذكر "إقليدس" في المصادرات من أن 

كل خطين مستقيمي: إذا وقع عليهما خط مستقيم وكانت الرّاويتان الداخلتان في 
إحدئ الجهتين أصغر من قائٌ تمتين » فإنْهما يلتقيان فى تلك الجهة إن أخرجاء لكن 

تلاقي المتوازيين محال » فمجوع زاويتي (ب زح) و(دح ز) كمجموع زاويتي )ا 

زح) (ب زح). لأنْ كلا من المجموعين كقائمتين لما مرّء فإذا أسقطنا الجزء 

المشترك » أعني زاوية (ب زح) المشتركة بين المجموعين» بقي زاويتا (أزح) 

(دح ز) المتبادلتان متساويتين ضرورة» أنه إذا كان مجموع (أ ب) مساويا 

لمجموع) أج) ؛ كان (ب) مساويا (ج)» وهو المطلوب . 

)١(‏ «مثل الشّكل الذي في كتاب "أوقليدس" أن الخطوط المتوازية إذا وقع عليها خط قاطع كانت 
الزوايا كذا وكذاء ومن مقدّمات برهان ذلك الخطين إذا وقع عليهما خط نعتبر الزاويتين من جهة 
واحدة معادلتين لقائمتين لم تلتقياء وهو موضوع مصادرات كتاب "أوقليدس”؛ فإن رام أحد أن 
يبيّن أتهما التقتا كان مثلث من الخطين والخط الواقع » وكانت زوايا الثلاث أعظم من قائمتين» هذا 
خلف . فإذن لا يلتقيان» فقد صادر علئ المطلوب الأول من حيث لايشعرء لأنَّ كون الزوايا من 
المثلث أعظم من قائمتين إتما يتبيّن بعد صِحّة كون زوايا الخطوط الثلاثة بتلك الأحوال» فيكون 
عرف شأن الزوايا في الخطين بزوايا المئلث» وبيان زوايا المثلث بهاء فيكون استعمل كون زوايا 
الخطين مع الخط الواقع عليهما مقدمة في بيان نفسه» . (بهمنيار بن المرزبان: التحصيل » .)1857/١‏ 
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وأيضا زاوية (ه زب) الخارجة عمًا بين المتوازيين مساوية لزاوية (ه ح د) 
الداخلة» لأنهاء أعني (ه ز ب) الخارجة» مساوية لمقابلتهاء أعني (أ ز ح) 
المساوية لزاوية (هح د) الداخلة » لأن الزّاويتين المتقابلتين الحادثتين عن تقاطع 
الخطين » متساويتان. ضرورة أنْ لمتوسّطة المشتركة بينهما مع كل منهما كقائمتين , 
فيتساويان بإسقاط المتوسّطة المشتركة بينهما. 

إذا تقرّر هذاء فلنفرض المثلث (أأج ب) هكذا: 


أ 


5 


3 

ولنخرج ضلع (ب ج) إلى (د) » ولنفرض من نقطة (ج) خط (ج ه) موازيا 
لخط (ب أ)» فزاوية (أ ج ه) مساوية لزاوية (أ) لكونهما متبادلتين» وزاوية (ه 
ج د) مساوية لزاوية (ب) لكونهما خارجة وداخلة. فإذن» جميع زاوية (أأج د) 
الخارجة مساوية لزاويتي (] ب) الداخلتين. وزاوية (أ ج د) مع زاوبة (أأج ب) 
مساوية لقائمتين لما مر . فيكون مجموع زوان اليفلك الداخلة في املك هاوق 
لقائمتين» لأن ما يكون مع (ج) مساويا ل(ب) كان مع مساوي (ج) أيضا مساويا 

ل(ب). وهذا ما أردنا بيانه . 


قال: "وقد يقال / 
أقول: "البيّن'"2 كما يقال على ما يكون تصوره مع تصور الملزوم كافيا في 
)١(‏ البكن -عمع8010 -عدومء001م4: بتشديد الياء» عند المنطقيين يطلق على قسم من اللازم وسيحئ 


تقسيمه » أي البيّن بالمعنئ الأعمٌ والبيّن بالمعنئ الأخصّ . 
حال التهانوي » كشاف اصطلاا حات الفنون . ا 
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الجزم باللزوم » يقال علئ اللازم الذي يلزم من تصور الملزوم تصوره”'؟؛ ويحصل 
الجزم باللزوم لا محالة » كضعف الواحد للإثنين» فإنه يلزم من تصور الاثنين 
تصور ضعف الواحد» والجزم بكونه لازما لاثنين» والبيّن بهذا المعنئ أخص» 
لأنّه كلما كان تصور الملزوم وحده كافيا في تصور اللازم والجزم باللزوم » بمعنئ 
أنه لا يفتقر إلى اكتساب شيء, لا بمعنئ أنه لا يفتقر إل شيء غير تصور الملزوم ) 
لأن الجزم باللزوم بدون تصور اللازم محال» كان تصوره مع تصور اللازم كافيا 
بالضرورة » ولا ينعكس » لجواز أن يكون الجزم باللزوم موقوفا علئ اكتساب تصور 
اللازم واستحضاره بعد تصور الملزوم. فغير البيّن بالمعنئ الثاني يكون أعمّ من 
غير البيّن بالمعنى الأول » لأنّه كلما لا يكفي التصرّران في الجزم باللزوم » لا يكفي 
تصور الملزوم وحده ولا ينعكس ٠.‏ 

والعرضي المفارق أعني الذي يفارق بالفعل إِمّا سريع الزوال» وإمًا بطيئه؛ 


)١(‏ «هذا هو اللازم الذهني المعتبر في الدلالة الالتزامية» فإِنَ لزوم شيء لشيء إمّا أن يكون بحسب 
الوجود الخارجي علئ معنئ أنّه يمتنع وجود الشيء الثاني في الخارج منفكا عن الشيء الأول» 
كالحدوث للجسم» فإن وجود الجسم يمتنع بدون الحدوث» فالحدوث لازم خارجيّ للجسمء 
ويسمّئ لزوما خارجيّاء وإمًا أن يكون بحسب الوجود الذهني علئ معنئ أنه يمتنع حصول الشيء 
الثاني في الذهن مُنفكا عن حصول الشيء الأول فيه؛ وحاصله أنه يمتنع إدراك الثاني بدون إدراك 
الأول ويسمّى لزوما ذهنيّاء وإمّا أن يكون بالنظر إلى الماهية من حيث هي هي » علئ معنئ أتها 
يمتنع أن توجد بأحد الوجودين مُنفكة عن ذلك اللازم» بل أينما وجدت كانت معه موصوفة به 
ويسمّئ هذا اللازم "لازم الماهيّة"... الواجب في لازم الماهيّة أن يكون بحيث إذا وجدت الماهيّة 
في الذهن كانت متّصفة به ولا يلزم من ذلك أن يكون اللازم مُدركا مشعورا به» فإنّ ماهيّة المثلث 
إذا وجدت في الذهن كانت موصوفة بكون زواياها الثلاث مساوية لقائمتين» ومع ذلك يمكن أن 
لا يكون للذهن شعور بمفهوم المساواة المذكورة ‏ فضلا عن الجزم بثبوتها لماهيّة الث فليس 
كل ما كان حاصلا للماهيّة المُدركة في الذهن يجب أن يكون مُدركاء فإنَّ كون الماهية مُدركة صفة 
حاصلة لها هناك». (الرازي القطب: تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية » حاشية 


الجرجاني» ص .)١69‏ 


يخرضنا 
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وإِلّا فالمفارق بمعنئ ممكن الانفكاك على ما هو المعتبر في تسمية العرضي 
المفارق » قد يكون دائما غير زائل أصلا » وبهذا يندفع الإعتراض بأن التقسيم إلئ 
سريع الزّوال وبطيئه » غير حاصر لجواز أن يكون ممكن الانفكاك» لكن لا ينفك 


ات 2 


كرون كا الفصل الثاني: بحث الكليات الخمس 0 


قال: "وكل واحد " 
أقول: "النخارج عن الماعية سواء كان لازا أو مفازقاء إمّا نخاضة7) أو غرض 


)00( الخاص - ونلده6ه2: (عند المنطقيين يطلق بالاشتراك اللفظي علئ معان . منها ما سيعرف بعد هذا 
ومنها الخاصة في ميزان المنطق» كلّ واحد من العرض اللازم والمفارق إن اختصٌ بأفراد حقيقة 
واحدة فهو خاص. وفي شرحه "بديع الميزان" "الماشي" بالتسبة إلئ الإنسان خاص إضافي 
للإنسان» انتهى . إلا أن إطلاق لفظ الخاصة هاهنا أشهر » يقال الضاحك خاصّة الإنسان والماشي 
خاصة له ونحو ذلك . فعلئ هذا "التاء” فى لفظ "الخاصّة" ليست للتأنيث بل للتقل من الوصفية 
إلزوالائسة كناف نف الطيعةن لفط التعاخ عد المكافيين يطل بالا شعراك اللفظي كما قم 
في الشفاء علئ المعنيين. الأول ما يختصٌ بالشيء بالقياس إلى كل ما يغايره كالضاحك بالقياس 
إلئ الإنسان» ويسمّئ خاصّة مطلقة » وهى التى عدّت من الكليات الخمس ويقابلها العرض العام» 
وديا ها المرة عات جا عع لق راس ططل رو افر سيا بع لمر ىز القلايه لوقه ون 
اختيارها علئ لفظ الماهية حيث لم يقل على ما تحت ماهية واحدة» إشارة إلئ أن الخاصة وكذا 
العرض العام المقابل له لا تكون للماهية المعدومة» إذ المعدوم مسلوب في نفسه فكيف يتصف 
بشيء. والمراد بالحقيقة أعمّ من النوعية والجنسية فتشتمل خواص الأجناس أيضا. ولا بد من 
اعتبار قيد الحيثية لأنْ خواصٌ الأجناس أعراض الماهية بالقياس إلئ أنواعها. وما في قولنا ما تحت 
طبيعة يُراد به جنس الأفراد فيشتمل المختصٌ بفرد واحد» سواء كان له حقيقة كخواصٌ الأشخاص 
التي لها ماهية كلية أولاء كخواصّه تعالئ وخواصٌ التشخّصات. ولمّا كان غرض المنطقي لم يتعلق 
بمثل هذه الخواص لأنّه لا يبحث عن أحوال الجزئيات أخرجها البعض من تعريف الخاصة» فقال 
هي المقولة علئ أفراد طبيعة واحدة فقط قولا عرضيا. وأراد بالأفراد ما فوق الواحد لا جميع 
الأفراد» فيدخل في التعريف الخاصة الشاملة وغير الشاملة. وقيد فقط لإخراج العرض العام » 
والقيد الأخير لإخراج النوع والفصل القريب. وبكل واحد من القيدين خرج الجنس والفصل 
البعيد. وقال الشيخ في الشفاء الخاضة المعتبرة أي التي هي إحدئ الكليّات الخمس هي المقولة 
7 ل 0 
يعني أحد بالخاصّة كل عارض لأيّ كلي كان ولو جنسا أعلى» ويكون ذلك حسنا جداء لكن 
التعارف جرئ في إيراد الخاصة علئ أنها خاصة للنوع وللفصل . والثاني ما يخصٌ الشيء- 
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احوضن 


عاة('2. لأنّه إن اختصٌ بأفراد حقيقة واحدة فهو الخاصّة(" » وإلا فالعرض العام. 


العامة © كر ة اقول عازه قحف طيية 2 رانجده فقظ وا قولا عرضنا مق 


حيث هي كذلك. فقوله: "طبيعة22 واحدة» ليعمّ النوع الأخير وغيره"» فإن 


4 


بعضهم علئ أن الخاصّة لا تكون إلا للتّوع الأخير”*: والمحققون علئ أنها تكون 


بالقياس إلئ بعض ما يغايره ويسمئ خاصة إضافية وغير مطلقة» فهي ما يكون موجودة في غير ذلك 
الشيء أيضا كالمشي بالنسبة إلئ الإنسان. هذا كله خلاصة ما في "شرح المطالع" و"شرح الشمسية" 
وحواشيهما. وبقي هاهنا شيء وهو أنه لا يعلم بين العرض العام والخاصة الإضافية فرق ولا محذور 
في ذلك». (التهانوي محمد على: كشاف اصطلاحات الفنون» 0778/١‏ . 

العرض -6م96ن م : «بفتحتين عند المتكلمين والحكماء وغيرهم » هو ما يقابل الجوهر كما عرفت . 
ويطلق أيضا علئ الكلي المحمول علئ الشيء الخارج عنه ويسمّى عَرَضيّا أيضاء ويقابله الذاتي 
وقد سبق » فإن كان لحوقه للشيء لذاته أو لجزئه الأعمّ أو المُسلوي أو للخارج المُساوي يسمّئ 
عَرَضًا ذاتيًا. وإن كان لحوقه له بواسطة أمر خارج أخصٌ أو أعمّ مطلقا أو من وجه أو بواسطة أمر 
مباين يسمّى عَرَضًا غريبا. وقيل العرض الذاتي هو ما يلحق الشيء لذاته أو لما يساويه» سواء كان 
جزءا لها أو خارجا عنها. وقيل هذا هو العرض الأولى وقد سبق ذلك في المقدّمة في بيان 
الموضوع . وأيضا هو أي العرض العام كالماشي للإنسان. وعَرِفٌ العرض العام بأته المقول علئ ما 
تحت أكثر من طبيعة واحدة... وأيضا العرض بهذا المعنئ إِما لازم أو غير لازم » واللازم ما يمتنع 
انفكاكه عن الماهية كالضحك بالقوّة للإنسان» وغير اللازم لا يكون دائم الثبوت لآن الدوام لا 
ينفكٌ عن الضرورة التي هي اللزوم» فلا يصمح تقسيمه إليه وإلئ المفارق بالفعل... هذا العرض 
ليس العرّض القسيم للجوهر كما زعم البعض لأن هذا قد يكون محمولا على الجوهر مواطأة 
كالماشي المحمول علئ الإنسان مواطأة » وقد يكون جوهرا كالحيوان فإنه عرّض عامٌ للتاطق مع أنه 
جوهر بخلاف العرّض القسيم للجوهر» أي المقابل له فإنه يمتنع أن يكون محمولا على الجوهر 
بالمواطأة » إذ لا يقال الإنسان بياض بل ذو بياض » ويمتنع أن يكون جوهرا لكونه مقابلا له. هذا 
كله خلاصة ما فى كتب المنطق . وللَعَرَض معان أخر» . (التهانوي محمد علي: كشاف اصطلاحات 
الفنون» ١١/0/79‏ -119/5). 


ف وهو ما ورد حرفيا في شرح القطب الرازي. (أنظر: تحرير القواعد المنطقية» ص .)١5١‏ 
() في النسخة (ج) حقيقة » وهو الصواب. 

() في النسخة (ج) حقيقة » وهو الصواب. 

(5) أي أن البعض يرئ بأنَ الخاصّة لا تكون إِلَا للتوع الأخير. 
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للأجناس حتئ العالي7". 

وقوله: "فقط”. احتراز عن الجنس والعرض العاءً("2. وقوله: "قولا عرضيًا". 
احتراز عن التّوع والفصل”". 

والعرض العاءً”؟»: كلي مقول علئ أفراد حقيقة واحدة وغيرهاء قولا عرضيا 
من حيث هو كذلك. فقوله: "وغيرها”". احتراز عن "النوع والفصل والخاصة"(0. 
وقوله: "قولا عرضيًا". احتراز عن الجنس ٠.‏ 

فإن قيل: "تعريف العرض العام صادق علئ خواصٌ الأجناس » كالماشي 
للحيوان. فإنّه يقال علئ أفراد الإنسان والفرس وغيرهما". قلت: "الحقيقة التي 
يُجعل الماشي بالنّسبة إليها خاصّة هو الحيوان. والماشي إنما يُحمل عليه فقط لا 
علئ غيره. واذا نسب إلئ الإنسان وأطلق عليه وعلئ غيره كان عرضا عامًا" . 


والحاضل أن قيذة"من يت ه و كذلك" :راد فى التغريفات»«فالماشيئ :من 
حيث المقوليّة علئ الحيوان خاصّة» وغلئ الإنسان عرض عامء بل كل من 
الخمسة بالسبة إلى خضصصه كالحيوان بالسبة إلون مقهومات الحيوانات » والناطق 
بالنسبة إلى مفهوم هذا الناطق وذاك . وعلئ هذا القياس » نوع حقيقي . 


فعُلم مما تقدم أن الكليات خمس27). لأنّه إن كان نفس ماهية الجزئيات فهو 


. أم المحققون فيرون بأتها تكون للأجناس حتئ الجنس العالي‎ )١( 

(؟) لأتهما مقولان على حقائق مختلفة. 

(6) لأنْ قولهما على ما تحتهما ذاتي لا عرضي. 

(9) أي وسيمه: 

(5) «وكذا يخرج فصول الأجناس كالحسّاس وما فوقه» لكن القيد الأخير يخرج الفصول مطلقا: أعني 
فصول الأنواع والأجناس » فلذلك أسند [خراج الفصول إليه». (الجرجاني: الحاشية » ص .)١15١‏ 

6 الكليات الخمس هي الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العامًّ. 
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ان 


النوع » وإن كان داخلا فيها. فإن كان تمام المشترك بين الماهية ونوع آخر فهو 
الجنس . وإلا فهو الفصل »؛ وإن كان خارجا عنها. فإن اختصّ بأفراد حقيقة واحدة 
فهو الخاصة. وإلَا فهو العرض العاءً(©. فالخارج عن القسمة(؟ هو النوع 


00 


فة 


١ع‏ لم أن كلّ معنى لا يُقَرّم الشيء» وهو قد يوجد له ولغيره» فإنّه قد جرت العادة بأن يُسمَى "عرضا 
عاما" سواء كان لازما أو مُفارقا». (ابن سينا: منطق المشرقيين» ص .)7١‏ 

التقسيم ‏ «680ممد7 : هو تجزئة الشيء إلى أنواعه أو تحليله إلى عناصر. 

فإذا قلنا (الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي: الاسم والفعل والحرف)» فإثنا بهذا نكون قد جزأنا 
الكلمة إلئ أنواعها الثلاثة المذكورة. 

وإذا فلن (اناء عل إل مسري خا الأر سكين والبية وجي )© كرون فد مجللنا الثماء الو 
عنصريه اللذين تتركب منهما تلك التجزئة » وهذا التحليل هو القسمة أو التقسيم. 

ولأجل أن يكون التقسيم منطقيا وموضوعيّا» فلابدٌ من أساس يقوم عليه . ويجب ان تؤسّس القسمة 
على أساس واحدء أي يجب أن يلاحظ في المَقسَم جهة واحدة» وباعتبارها يكون التقسيم» فإذا 
قسّمنا كتب المكتبة مثلا » فلابدٌ أن نؤسّس تقسيمها إِمَا على أساس العلوم والفنون» أو علئ أسماء 
المؤلفين » أو على أسماء الكتب . أمّا إذا خلطنا بينها فالأقسام تتداخل ويختل نظام الكتب. 
وهذا الأساس يعتبر هو الغاية التي يهدف إليها المقسّم والصفة التي يلاحظها أثناء التقسيم ويتّخذ 
منها مقياسا عامًا في تقسيمه. 

نلاحظ أن الجنس الواحد قد يقسّم بتقسيمات مختلفة » إلى أنواع مختلفة » وذلك لاختلاف الأسس 
التي يراعيها المقسّم عند التقسيم. 

فقد يقسّم الإنسان علئ أساس اللون إلى أسود وأبيض. 

وقد يقسّم علئ أساس الشعب إلئ عربي وفارسي وهندي . 

وقد يقسَّم على أساس المجتمع الذي يعيش فيه بدائي وحضري... وهكذا. 

و تتنوع القسمة إلئ نوعين: 

القسمة الطبيعية. 

القسمة المنطقية. 

- أما القسمة الطبيعية فهي تحليل الشيء إلى أجزائه التي يتألف منها. مثل: تقسيم الماء إلى عنصري 
الأوكسجين والهيدروجين . وقسمة الزجاج إلى عنصري الرمل وثاني أوكسيد السيلكون» وهكذا. 
- وأما القسمة المنطقية فهي تحليل الشيء إلئ أنواعه التي ينطبق عليها. مثل تقسيم الكلمة إلى 
الاسم والفعل والحرف . وقسمة الزاوية إلئ الحادة والقائمة والمنفرجة. حٍ_ 


7” 
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الحقيقي , والخاضة الحقيقيّة» وقد عرفتهم(". 


000) 


ولا تصمّ القسمة إلا اذا كانت الأقسام متباينة غير متداخلة لا يصدق احدها علئ ما صدق عليه 
الآخر ويشير الى هذا الأصل تعريف القسمة نفسه: فاذا قسّمت المنصوب من الأسماء إلئ: مفعول 
وحال وتمييز وظرف» فهذا التقسيم باطل لأن الظرف من أقسام المفعول فلا يكون قسيما له. ومثل 
هذا ما يقولون عنه: (يلزم منه أن يكون قسم الشيء قسيمًا له). وبطلانه من البديهيات ٠‏ 

ومثل هذا لو قسّمنا سكان العراق إلى علماء وجهلاء وأغنياء وفقراء ومرضي وأصحّاء. ويقع مثل 
هذا التقسيم كثيراً لغير المنطقيين الغافلين ممّن يُرِسِل الكلام على عواهنه ولكنه لا ينطبق علئ هذا 
الأصل الذي قرّرناه لأنَّ الأغنياء والفقراء لابدّ أن يكونوا علماء أو جهلاء مرضئ أو أصحّاء فلا 
يصحّ إدخالهم مرّة ثانية في قسم آخر . وفي المثال ثلاث قسمات جمعت في قسمة واحدة. والأصل 
في مثل هذا أن تقسّم السكان أوّلا إلى علماء وجهلاء ثم كل منهما إلئ أغنياء وفقراء ٠‏ 

وللقسمة المنطقية شروط هى: 

فرض أساس واحد للتقسيم» إذ لا تصحّ قسمة الشيء الواحد علئ أكثر من أساس في آن واحد. 
مساواة مصاديق الأقسام إلى مصاديق المُقسّم . فمثلاء لفظة "المدرسة”" وهي مصداق "الاسم" 
الذي هو قسم من الكلمة التي ينطبق عليها الاسم فيقال "المدرسة اسم" وتنطيق عليها "الكلمة" 
التي هي المَقَسَمٌ للاسم فيقال "المدرسة كلمة" وهكذا. 

عدم تداخل الأنواع. إذ لا يصمٌ تقسيم الحيوان ذي العمود الفقري إلى ماله رئة وماله ثدي» لأن 
الندييات من ذوات الرئة. 

#اتصال حلقات السلسلة. إذ لا يصمّ قطع سلسلة القسمة في بعض حلقاتها تقسيم الكلمة إلئ 
أقسامها الثلاثة (الاسم والفعل والحرف) وتقسيم الفعل إلئ (المرفوع والمنصوب والمجزوم)؛ 
وترك تقسيمه إلى (الماضي والمضارع والأمر) لأن (المرفوع والمنصوب والمجزوم) أنواع (للفعل 
المعرب وهو المضارع فقط). 

-ر: المظفر محمد رضاء المنطق» ؟5:/١١17-51 .٠١5-١١6-١١5-1 ١-51١١‏ 

«الماهيات إِمّا حقيقية ‏ أي موجودة في الأعيان - وإمّا اعتبارية ‏ أي في غاية الإشكال ‏ لالتباس 
الجنس بالعرض العام والفصل بالخاصة» فتعسّر التمييز بين حدودها ورسومها المسمّاة بالحدود 
والرسوم الحقيقية. وأمّا الاعتباريات فلا إشكال فيهاء لأن كل ماهو داخل في مفهومها فهو ذاتيّ 
لهاء إِما جنس إن كان مشتركا وإمّا فصل إن كان مميّزا ولم يكن مشتركاء وكل ما ليس داخلا في 
مفهومها فهو عرضيّ لهاء فلا اشتباه بين حدودها ورسومها المسمّاة بالحدود والرسوم الاسمية». 
(الرازي القطب: تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية » حاشية الجرجاني» ص ص 
.)١57-١‏ 


ودين 
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والخاصّة”" قد تقال على عرض يخصٌ الشيء بالقياس إلى غيره» كالماشي 


فإن قيل: "قد قسّم الخارج إلى اللّازم” والمفارق» وكلا منهما إلى الخاصة 
والعرض العام فيكون الكليات سبعا لا خمسا. قلنا: "إن كلا من الخاصة 
والعرض العامٌ سواء كان لازما أو مفارقا فله مفهوم واحد". 

وقصد المصئّف إلى تقسيم الخارج بقسمين أحدهما إلى اللازم والمفارق » 
والثاني إلئ الخاصّة والعرض العامً» إلا أنّه أورد بدل قوله: وهو إمّا خاصة أو 
عرض عام » قوله: وكل منهما لفائدة ؟ وهي التنبيه على أن كلا من الخاصّة والعرض 
العام يكون لازما ومفارقاء بخلاف ما لو قيل: الخارج إِمّا لازم أو مفارق » وأيضا 
ما خاصة أو عرض عام» فالانحصار في الخمس باعتبار هذا التقسيم صحيح » بل 
لو قسم الخارج ألف قسمء ثم اعتبر قسمة كل منها باعتبار أنه مقول علئ حقيقة 
واحدة أو أكثر كان الخارج بهذا الاعتبار منحصرا في قسمين . 


0ت 2 


)١(‏ «وكل ما كان فيما لا يقوّم» ولا يوجد إلا للشيء» فقد جرت العادة بأن يُسمّى "خاصة" سواء كان 
لكله أوجعفة» ولازنا أو مُغارهاة (ابن سينا مظق العرفييو ان 0 

(؟) وردت في النسخة (ج) إضافة وصياغة أخرئ وهي: [وذكر الشارح أن قوله: "فالكليات إذن خمس 
"ليس بصحيح لأنّه قسّم الخارج إلى اللازم والمفارق» وكلًا منهما إلى الخاصّة والعرض العام 
فيكون الكليات سبعا لا خمساء وهذا الاعتراض في غاية السقوط لأنْ كلا من الخاصّة والعرض 
العام سواء كان لازما أو مفارقا فله مفهوم واحد] . 

(*) اللازم قد يكون لازما للوجود كالسواد للحبشي » وقد يكون لازما للماهية كالزوجية للأربعة. 
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الفصل الثالث 
في مباحث الكلى والجزئي!" 
سم لمع 6 29 مه 
وهي خمسة: 
[ ممتنع الوجود وممكن الوجود وأقسام الوجود] 
قال: "الكلي قد يكون ممتنع الوجود"0". 


أقول: ”هذا إشارة إلى أنْ المعتبر في الكلية إمكان فرض صدقه علئ 


كثيرين9 »؛ لا صدقه عليها بحسب الوجود» إذ الكليى بحسب الوجود إِما أن يكون 
ممتنع الوجود ك5 شزيك الباري" أو ممكن الوجود» وهو إما أن له يوجد في 


6020 


[فر4 


«إنَ الجزئي لا يُعتنى به في العلوم العقلية الإستدلالية» إذ المطلوب في هذه العلوم هو الاستدلال» 
ولا يمكن الاستدلال عل شيء بالجزئي » كما لا يمكن الاستدلا بشيء علئن الجزتي بما هو جزئي : 
ولذلك قالوا: "الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا"» إذ الجزئي له عوارض خاصة مباينة لكل ما 
سواه» ولا يمكن الاستدلال من المباين علئ المباين. فلا يمكن معرفة الجزئي بالاستدلال كما لا 
يمكن معرفة غيره به). 

-ر: محمد رضا المظفر » المنطق » 71١/١‏ . وأيضاء سمير خير الدين » القواعد المنطقية» ص ٠-١7١‏ 
- يرئ "الجرجاني" في أنْ "الجزئ" ذكر «هاهنا علئ سبيل التبعية» إذ قد سبق أن ليس لصاحب 
هل القن غرضن متعلق بالجوتيات+ فلا بيحف عن أحوال الجزئئ + لكتّه تصور مفهوميه -. أعتي 
الحقيقي الذي مضى والإضافي الذي سنذكره ‏ وبيّن النسبة بين مفهوميه تتميما للتصوير » ويما يبن 
النسبة بين الإضافي والكلي أيضا توضيحا لتصويره» . (الجرجاني: الحاشية » ص .)١18‏ 
الامتناع ‏ عغناطزووهمدم1: «هو عدم الوجوب وعدم الإمكان» والممتنع ما ليس بواجب ولا 
ممكن». (التهانوي محمد علي: كشاف اصطلاحات الفنون» .)157/١‏ 

- الكلي قد يكون ممتنع الوجود في الخارج لا لنفس مفهوم اللفظ . كشريك الباري عرّ اسمه . 
الفرض ههنا بمعنئ تجويز العقل » لا التقدير» فإنه لا يستحيل تقدير صدق الجزئي علئ كثيرين . 


الفصل الشالث: في مباحث الكل والميزقي 2 00 بيس #88 


الخارج ك"العنقاء" » أو يوجد . وحينئذ إِمّا أن يكون الموجود منه واحداء أو كثيرا. 
والأول» إمّا أن يكون مع امتناع فرد آخرء ك"مفهوم الباري" فإنّه مفهوم كلي توجد 
منه ذات الله تعالئ ويمتنع غيره» وإمّا مع إمكانه ك"مفهوم الشمس" أعني الكوكب 
النهاري » فإنه مفهوم يوجد منه هذا "النيّر الأعظم" فقط مع إمكان تعدده. والثاني » 
ما أن تكون أفراده الكثيرة متناهية العددء ك"الكوكب السيّار"2 فإنّه كلى منحصر 
أفراده في السبعة أو غير متناهية العدد بمعنى أنه لا ينتهي إلى حد لا يوجد بعده 
فرد آخرء لا بمعنئ أنْ الأفراد الغير المتناهية تكون موجودة دفعة» وذلك كمفهوم 
النفس الناطقة » فإنّه كلي لا تنتهي أفراده إلى حدّ لا يوجد بعده فرد آخر علئ مذهب 
الفلاسفة27. فقوله: "كالكواكب السّبعة السيارة والنفوس الناطقة". تمثيل للأفراد 


لا للكلى . المتناهى الأفراد وغير المتناهى . 
فإن قيل: "إن أريد بالممكن في هذا التَقسيم الممكن بالإمكان الخاصٌ9) 


)١(‏ «يعنى على مذهب من قال بقدم» فإنّ النفوس المجرّدة عن الأبدان غبر متناهية العدد عنده». 
(الرارى التطبة "وي القراعه المتلئية فى حو العسياًنرحاية اسان من/131): 

(؟) الإمكان ‏ 6غفلنطزووه: (الإمكان الذاتي يطلق على معان: 
الأول الإمكان العامّي: وهو سلب الضرورة المطلقة أي الذاتية عن أحد طرفي الوجود والعدم 
وهو الطرف المخالف للحكم» وربما يفسر بما يلازم هذا المعنئ وهو سلب الامتناع عن الطرف 
الموافق» فإن كان الحكم بالإيجاب فهو سلب ضرورة السلب أو سلب امتناع الإيجاب . فمعنئ 
قولنا كل نار حارّة بالإمكان أن سلب الحرارة عن النار ليس بضروري » أو ثبوت الحرارة للنار ليس 
بضروري . ومعنئ قولنا لا شيء من الحارٌ ببارد بالإمكان أن إيجاب البرودة للحارٌ ليبس بضروري 
أو سلبها عنه ليس بممتنع وما ليس بممكن ممتنع » ولمّا قوبل سلب ضرورة أحد الطرفين بضرورة 
ذلك الطرف انحصرت الماذة في الضرورة واللاضرورة بحسب هذا الإمكان. 
* (الثاني) ثم إِنهم لما تأملوا المعنئ الأول كان الممكن أن يكون» وهو ما ليس بممتنع أن يكون 
واقعا علئ الواجب » وعلئ ما ليس بواجب » ولا ممتنع ؛ بل ممكن خاص . والممكن أن لا يكون» 
وهو ما ليس بممتنع أن لا يكون واقعا علئ الممتنع » وعلى ما ليس بواجب» ولا ممتنع» فكان 
وقوعه علئ ما ليس بواجب ولا ممتلع في حاليه لازماء فأطلقوا اسم الإمكان عليه بالطريق- 
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- الأولى» فحصل له قرب إلئ الوسط بين طرفي الإيجاب والسلب » وصارت المواد بحسبه ثلاثة» 
إذ في مقابلة سلب ضرورة الطرفين سلب ضرورة أحد الطرفين»؛ وهي إمَا ضرورة الوجودء أي 
الوجوب » أو ضرورة العدم أي الامتناع » ولا يمتنع تسمية الأول عامًا والغاني خاصا لما بينهما من 
العموم والخصوص المطلقء فإنّه مت سلبت الضرورة عن الطرفين كانت مسلوية عن أحدهما من 
غير عكس كلي . 
الثالث الإمكان الأخص: وهو سلب الضرورة المطلقة أي الذاتية والوصفية والوقتية عن الطرفين» 
وهو آنا اعبار التعراض + وزثما اعيروه لآن الإنعان لا كان مرفتوعا بارا ءاسلب الضرورة فكلا 
كان أُخْلي عن الضرورة كان أولئ باسمه» فهو أقرب إلئ الوسط بين الطرفين » فإنّهما إذا كانا خاليين 
عن الضرورات كانا متساوبي التّسبة والاعتبارات بحسبه ستة » إذ في مقابلة سلب هذه الضرورات 
عن الطرفين ثبوت إحداها في أحد الطرفين» وهي ضرورة الوجود بحسب الذات أو بحسب 
الوصف أو بحسب الوقت » أو ضرورة العدم بحسب الذات أو بحسب الوصف أو بحسب الوقت ٠‏ 
الرابع الإمكان الاستقبالي: وهو إمكان يعتبر بالقياس إلئ الزمان المستقبل فيمكن اعتبار كل من 
المفهومات الثلاثة بحسبه لأن الظاهر من كلام الكشف والمصنف اعتبار الإمكان الأخص . فالأول 
أي الإمكان العام أعمّ من البواقي. ثم الإمكان الخاص أعمّ من الباقيين والإمكان الأخص أعم من 
الإمكان الاستقبالي لأنّه متى تحقّق سلب الضرورة بحسب جميع الأوقات تحقق سلبها بحسب 
المستقبل من غير عكس)». 

ر: صليبا جميل » المعجم الفلسفي» -١+5/١‏ 10 -15. وكذلك» التهانوي محمد علي»؛ 
كشاف اصطلاحات الفنون» .759--778-5751//١‏ وأيضا ابن سينا » الشفاء» 27/1//7 . والنجاة» 
ص 7117. 

و«الإمكان العام سهلدمهمكع 6غنانطزووه5 : هو سلب الضرورة عن أحد الطرفين . 

و الإمكان الخاص هدلدك4م: 1:6زطزووو2 : سلب الضرورة عن الطرفين . 

و الإمكان الذاتي هاطزوووم-ه:ر4 : بمعنئ التجويز العقلي الذي لا يلزم من فرض وقوعه محال» 
وهذا النوع من الممكن قد لا يكون البتّة واقعا كمنارة من ماء» وتمييز ماءين صّبَا فى إناء وقد يعد 
محالا عادة فتبتنئن على امتناعه أدلة بعض المطالب العالية » كبرهان الوحدانية الميسر عا التكانة 
عند وقوع التعددء ولا يكون احتمال وقوعه قادحا في كون إدراك نقيضه علماء كالجزم بأن هذا 
حجر لا يقدح في كونه علما لاحتمال انقلابه حيوانا؛ مع اشتراطهم في العلم عدم احتمال النقيض ٠‏ 
والخلاء عند المتكلمين من هذا القبيل والإمكان الذاتي أمر اعتباري يعقل الشيء عند انتساب- 
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ددن 


وإن أريد الممكن بالإمكان العام(" لم يصح جعل الممتنع قسيما لهء لأنه 


(00) 


ماهيته إلئ الوجود » وهو لازم لماهية الممكن » قائم بهاء يستحيل انفكاكه عنهاء وبه يستدل علئ 
جواز إعادة المعدوم» خلافا للفلاسفة » ولا يتصوّر فيه تفاوت بالقوّة والضعف والقرب والبعد 
والإمكان الاستعدادي أمر موجود من مقولة الكيف » قائم بمحل الشيء الذي ينسب إليه الإمكان 
لا به» وغير لازم وقابل للتّفاوت والمفهوم الممكن العام يصدق علئ الواجب والممتنع والممكن 
الخاصٌ » فالواجب من أفراده الضروري الوجود والممتنع من أفراده الضروري العدم والممكن 
الخاص من أفراد اللاضروري الوجود واللاضروري العدم ؛ (والممتنع من أفراده الضروري العدم) 
ولا يكون المفهوم الممكن العام جنسا لشيء من الأشياء لتباين المقولات التي هو الجواهر 
والأعراض الصادق علئ جميعها الممكن العامّ). (الكفوي أبو البقاء أيوب بن موسئ الحسيني: 
الكليات» ص ص 186 .)١185-‏ 

- الإمكان الخاص: «ومعناه» أنه لا يجب ثبوت المحمول لذات الموضوععء ولا يمتنع » فيجوز 
الإيجاب والسّلبٍ معاء أي أن الضرورتين ضرورة الإيجاب » وضرورة السّلب » مسلوبتان معاء 
فيكون الإمكان معني عدميًا يقابل الضرورتين تقابل العدم والملكة» ولذا يُعبّر عنه بقولهم: "هو 
سلب الضرورة عن الطرفين معا”» أي طرف الإيجاب وطرف السلب للقضية». (المظفر محمد 
رضا: المنطق» .)١55/75‏ 

الإمكان العام: «هو ما يقابل إحدئ الضرورتين » ضرورة الإيجاب أو السّلب » فهو أيضا معناه سلب 
الضرورة » ولكن سلب ضرورة واحدة لا الضرورتين معا. فإذا كان سلب "ضرورة الإيجاب" فمعناه 
أنّ طرف السّلب ممكن» وإذا كان سلب "ضرورة السّلب" فمعناه أن طرف الإيجاب ممكن . 

فلو قيل: "هذا الشىء ممكن الوجود"؛ أي أنّه لا يمتنع » أو فقل أن ضرورة السّلب "وهي الامتناع" 
كلو تؤذ فين 4ذا لال سكو انندم "وى نلا رموه ازتشل أن شرو الأشبات 'وهي 
الوجوب"» مسلوبة ٠‏ 

ولذا عبّر عنه الفلاسفة بقولهم: "هو سلب الضرورة عن الطرف المقابل"؛ أي مع السّكوت عن 
الطرف الموافق. فقد يكون سلب الضرورة» وقد لا يكون. وهذا الإمكان هو الشايع استعماله عند 
عامّة الناس » والمتداول في تعبيراتهم. وهو كما قلنا أعمّ من الإمكان الخاصٌ لأنّه إذا كان إمكانا 
للإيجاب فإنّه يشمل الوجوب والإمكان الخاصٌ» وإذا كان إمكانا للسّلبٍ فإنه يشمل الامتناع 
والإمكان الخاص . 

مثال» إمكان الإيجاب » قولهم "الله ممكن الوجود"» و"الإنسان ممكن الوجود"» فإن معناه في 
المثالين أنّ الوجود لا يمتنع. أي أن الطرف المقابل وهو عدمه؛ ليس ضرورياء ولو كان العدم- 
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كما يشمل الوجوب يشمل الامتناع أيضا"» قلنا: "أريد به ممكن الوجود”" بالإمكان 
العام المقيّد يجانب الوجود. والإمكان العام من جانب الوجود معناه سلب ضرورة 
العدم» فهو يعمّ الوجوب دون الامتناع . كما أن الإمكان العام من جانب العدم هو 


- ضروريا لكان الوجود ممتنعا لا ممكنا. وأمّا الطرف الموافق وهو ثبوت الوجود» فغير معلوم. 
فيحتمل أن يكون واجباء كما في المثال الأول» ويحتمل ألا يكون واجبا كما في المثال الثاني » بأن 
يكون ممكن العدم أيضاء أي أنّه ليس ضروري الوجود كما لم يكن ضروري العدم ؛ فيكون ممكنا 
بالإمكان الخاص » فشمل هنا الإمكان العام الوجوب والإمكان الخاص ٠‏ 
مثال» إمكان السّلب قولهم: "شريك الباري ممكن العدم" و"الإنسان ممكن العدم" فإن معناه في 
المثالين أنّ الوجود لا يجب أيّ أنَّ الطرف المقابل وهو وجوده ليس ضروريا ولو كان الوجود 
ضروريا لكان واجبا وكان عدمه ممتنعا لا ممكنا. وأما الطرف الموافق وهو العدم فغير معلوم. 
فيحتمل أن يكون ضروريا كما في المثال الأول "وهو الممتنع"» ويحتمل ألا يكون كذلك» كما في 
الثاني : بأن يكون ممكن الوجود أيضاء وهو الممكن "بالإمكان الخاص" فشمل هنا الإمكان العام 
الامتناع والإمكان الخاص . 
وعلئ هذا فالإمكان العام معني يصلح للانطباق على كل من حالات النسبة الثلاث: الوجوب 
والامتناع والإمكان» فليس هو معني يقابلهاء بل في الإيجاب يصدق علئ الوجوب والإمكان 
الخاص وفي السلب علئ الامتناع والإمكان الخاص . وهذه الحالات الثلاث للنسبة التي لا يخلو 
من إحداها واقع القضية تسمّي "مواد القضايا" وتسمّى "عناصر العقود” و"أصول الكيفيّات". 
والإمكان العام خارج عنها وهو معدود من الجهات». (المظفر محمد رضا: المنطق » -1١151//7‏ 
.)١14‏ 

(1) ممكن الوجود: «الإمكان في اللّغة» مصدر من أمكن إمكانا... والإمكان في الشَّيء عند المتقدّمين 
هو إظهار ما في قوته إلئ الفعل» وذلك أنك إذا تصوّرت طبيعة الواجب كان طرفاء وبإزائه في 
الطرف الآخر طبيعة الممتنع» وبينهما طبيعة الممكن » والمسافة التي بين الواجب والممتنع إذا 
لوحظت وسطها علة الصّحة فهو أحقٌّ شيء بطبيعة الممكن... والفلاسفة يفرقون بين الإمكان 
المنطقي والإمكان الوجودي. فالإمكان المنطقي عندهم عبارة عن كون الشّيء خاليا من التَناقض 
الداخلي » وهو والمعقوليّة شيء واحد... والإمكان الوجودي يستلزم الإمكان المنطقي » ويستلزم 
بالاضافة لين ذلك عتروططا نكا ريطي تيقل التي ءامن حير التسيور إلى حر الوتمووو الغا ريد مكل 
ممكن وجودي , ممكن في العقل» وليس كل ممكن في العقل ممكنا في الوجود الخارجي». 
(صليبا جميل: المعجم الفلسفي» 5/١‏ 1--177). 
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سلب ضرورة الوجود يعم الامتناع دون الوجوب . وأمًا الذي يعم الجميع فهو مطلق 
الإمكان العام » بمعنئ سلب الضرورة من أحد الطرفين ' الوجود والعدم" . 


[العلي الطبيعي والمنطقي والعقلي] 


قال: "البكف الغاني" 1 
أقول: "إذا قلنا الحيوان مثلا كلي”» فهناك أمور ثلاثة: 


١‏ الحيوان المأخوذ كليّا من حيث هو هو. أي مع قطع النظر عن سائر 
العوارض ٠‏ 


. مفهوم الكلي الذي هو ما لا يمنع نفس تصوّره من الشّركة‎ - ١ 

+ - المرّكب من الحيوان والكلي . 

وتغاير هذه المفهومات غني عن البيان. 

والأول0"© يسمّى كليًا طبيعياء لأنه طبيعة في (5) الطبائع ) وحقيقة من الحقائق . 
والثاني منطقيا لأنه المبحوث عنه في المنطق7". 


(1) إشارة إلى مفهوم الحيوان من حيث هو هو كلي طبيعيّ ٠‏ «قيل عليه إذا كان مفهوم الحيوان من حيث 
هو كليا طبيعياء فعلئ هذا القياس إذا قلت "الحيوان جنس" كان مفهوم الحيوان من حيث هو جنسا 
طبيعياء فلا فرق إذن بين مفهوم الكلي الطبيعي ومفهوم الجنس الطبيعي . 
فالصواب أن مفهوم الحيوان من حيث هو معروض لمفهوم الكلي أو صالح لكونه معروضا له كلي 
طبيعيّ » ومن حيث هو معروض لمفهوم الجنس أو صالح لكونه معروضا له جنس طبيعيّ » فقد 
اعتبر في الطبيعي صلاحية العارضن مع المعروض فلا إشكال حينئة » وإذا اعتبر العارض معه بطريق 
القيديّة دون الجزئية كما في العقليّ فلا يلزم اتحاد الطبيعي والعقليّ أيضا» . (الجرجاني: الحاشية 
على الشمسية» ص59١).‏ 

(؟) لأنّه طبيعة من الطبائع أو لأنه موجود في الطبيعة» أي في الخارج. | 

69 «لأنَ المنطقي إِنّما يبحث عنه» وما قاله المصّتف ‏ أي الكلي المنطقي ‏ كونه كليا فيه مساهلة .- 
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والثالث عقليا لكونه مركبا يعتبره العقل(2. 

وقوله: "وكونه كليا يسمّى كلّيا منطقيًا". مراده أن الكلي يعني مفهوم الكائن 
كليا هو المنطقى”" . إِلَا أنه لو قال الكلى لتُوهّم أن المراد به ما صدق عليه الكلي , 
فعدل إلى ذلك لضيق العبارة» وإِلا فالمنطقى ليس كونه كليا. وهذا ظاهر. 


وإِنّما قال: "الحيوان مثلا"» لأنْ هذا التقسيم لا يختصٌ بالحيوان ولا بمفهوم 

الكلو » بل الإنسان والفرس وغيرهما كذلك ٠.‏ . وأيضا إذا قلنا: ا 

زيد من حيث يمنع الشركة جزئي طبيعي . ومفهوم الجزئي أعني ما يمنع الشركة 

جزئي منطقي ١‏ وا لمجموع المركب منهما عقلي. وإذا قلنا: "'الحيوان جنس" . 

فالحيوان المعروض للججسيّة من حيث هو جنس طبيعي ٠.‏ ومفهوم الجنس أعني 

عقلى" . وكذا إذا قلنا: "الإنسان نوع » والناطق فصل » والضاحك خاصة » 

والماشي عرض عام" . 
فإن قيل: "الذي يتخيّل من ظاهر كلام القوم هو أن الكلي الطبيعي هو الماهية 

من حيث هي هي ٠‏ . وكذا الجنس الطبيعي والنوع الطبيعي ١‏ وغين ذلك" ٠‏ لأتهم 

ف حا انا 3 اقلناة "الفاهية كلية" . فهي من حيث هي هي كلي طبيعي . وإذا 

قلنا: "هي جنس » فهي من حيث هي هي » جنس طبيعي » وعلئ هذا القياس ٠‏ 

- إذ الكلية إِنّما هي مبدؤه» . (الرازي القطب: تحرير القواعد المنطقية » ص .)١19‏ 

)١(‏ وذلك بسبب عدم تحقّقه خارج العقل. ذلك أن الكلي المنطقي والكلي العقلي» في وجودهما في 
الخارج خلاف؛ والبحث فيهما في هكذا مستوئ هو من مباحث الحكمة الإلهية التي تبحث في 
الموجودات من حيث هي موجودة والكلي الطبيعي كذلك له تقاطع معهما في هذه المباحث علئ 
اعتبار أته من مسائل الحكمة الإلهية. 

فم يعني أنه يأخذ مفهوم الكلى من حيث هوهوء بلا إشارة إلئ مادّة مخصوصة ء ويورد عليه أحكاما 
لتكون تلك الأحكام عامّة شاملة لجميع ما يصدق عليه مفهوم الكلي . 
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وحينئذ يلزم اتحاد مفهومات الطبيعيات » حتئ يكون معنئ الكلي الطبيعي هو بعينه 
معن الجنس الطبيعي والنوع الطبيعي وغيرهما. ويكون النوع الطبيعي جنسا 
طبيعيا» بل يكون الجميع عبارة عن معنئ واحد هو الماهية من حيث هي هي" . 

قلنا: "هذا التخيّل يضمحل بالتأمّل في كلامهم. لأنّهم قالوا: "إذا قلنا 
الماهية كلية فهي من حيث هي هي كلي طبيعي . فلم يجعلوا الكلي الطبيعي عبارة 
عن الماهية » من حيث هي هي مطلقاء بل حين الحكم عليها بالكلية ومقيّدة بذلك , 
فمعناه أن الكلي الطبيعي هو الماهية المعروضة للكلّية الموصوفة بها من حيث هي 
هي. أي من غير أن يؤخذ شي آخر مضافا إليها ولا داخلا فيها. فصار الكلي 
الطبيعي هو الماهية المحكوم عليها بالكلية المعروضة لهاء مع قطع النظر عن سائر 
العوارض. والجنس الطبيعي هو الماهية المحكوم عليها بالكلية المعروضة 
للجنسية» مع قطع النظر عن سائر العوارض. والنوع الطبيعي هي الماهية 
المعروضة للنوعية كذلك وعلئ هذا قياس البواقي: 


فاذا قلنا: "الحيوان كلي". فهناك أمور أربعة: 
مفهوم الحيوان من حيث هو هو. 

- ومفهوم الكلي . 

حو لحترا الحققه بالكلية: 

والمجموع المركي تيا : 


فالثاني منطقي » والثالث طبيعي » والرابع عقلي . والمنطقي مُعتّبر في الطبيعي 
بالعروض » وفي العقلي بالجزئية » وفرق ما بينهما فرق ما بين المُقيّد والمجموع . 
وأمًا الأول» فلمًا لم يكن إحدئ الكليات » ولم يكن عرض لهم منوطا به» أسقطوه 
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عن درجة الاعتبار. وقالوا: "هناك أمور ثلاثة". وهذا المعنئ مُصرّح في كلام 
المتقدّمين والمتأخرين. قال "الشيخ" في "الشفاء": "الجنس الطبيعي هو الحيوان 
بما هو حيوان» الذي يصلح لأن يجعل للمعقول منه النسبة للجنسية"0©. وقال 
"الأرموي”7" في "البيان”0©: "إنَّ الإنسان من حيث ذاته المعروضة لهذا العارض 
نم 6 انظيس ا مونم للها "القن ايه علور ها دكرن. 


فإن قلت: "قد ظهر مما ذكرت أن المفهوم الذي لا يمنع نفس تصوره من 
ال رك عفرن للعان السسقن :وكا التعريناث التذكورة للكليات الشسين» إننا 
هى للمنطقيات منها. وظاهر أنْ هذه التعريفات بأسرها صادقة علئ الطبيعيات 
والعقليات » وهو ظاهرء فيلزم الانتقاض". 

قلت: "إِنّما يلزم الانتقاض لو صدق الحد على شيء لا يصدق عليه 


(1) (إِنَ كل مقول على كثيرين جنسء فإنّما يقال على كل ما هو له جنس » بل المقول علئ كثيرين 
تعرض له الجنسية عند اعتبار مّاء كما تعرض للحيوان الجنسية باعتبار مّاء وهو اعتبار العموم يحال» 
و كما نشرح لك هذا عن قريب - من غير أن تكون الجنسية مقوّمة للحيوان البتة. ولا يمنع أن 
يكون المعنئ الأخصٌ قد يقال علئ المقول على كثيرين قول المقول علئ الكثيرين علئ الجنس 
لكان شططاء محالا». (ابن سينا: الشفاء» .)01/١‏ 

(؟) سراج الدين الأرموي (595 587 ه/ -11١148‏ 1747 م): هو محمود بن أبي بكر بن أحمدء 
أبو الثناء» سراج الدين الأرموي » نسبته إلئ أرمية من بلاد أذربيجان» قرأ بالموصل وسكن 
بدمشق » توفي سنة (587 ه/1747م) في قونية » وهو عالم بالأصول والمنطق » من الشافعية. 
له مصتفات منها: «التحصيل من المحصول» في علم الاصول ولطائف الحكمة و«شرح الإشارات» 
«لباب الأربعين في أصول الدين»). 
الزركلي » خير الدين: الأعلام» 0175/1 

() حقيقة لم يتيسّر لنا الحصول علئ هذا الأثر للأرموي رغم جدنا في الطلب » ووقفنا علئ إحالة في 
كتاب عادل فاخوري "منطق العرب"» على كتاب "الأرموي سراج الدين": مطالع الأنوار» علئ 
هامش » التحتاني » قطب الدين الرازي » لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوارء مطبعة البسناوي» 
القاهرة» 017٠7اه.‏ 
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المحدودء والطبيعي والعقلي مما يصدق عليه المنطقي صدق العارض علئ 
المعروض » ضرورة أن الحيوان مفهوم لا يمنع الشّركة» وكليئٌ يقال على مختلفة 
الحقائق في غراف نا هرو وكذا المحدو لد كيبن الحواة والكلة نار 
الجنسية. فالكليات الثّلاث متغايرة بحسب المفهوم» حتى لا يصمّ أن يقال: 
"الحيوان نفس مفهوم الكلي المنطقي» والجنس المنطقي لا بحسب الذات أنه 
يصدق عليه مفهوم الكلي المنطقي » والجنس المنطقي . وهذا كما إذا عرّفنا الأبيض 
بذي اللون المفرق للبصرء فصدقه على الجسم الأبيض لا يوجب الانتقاض". 

واعلم أن المفهوم الذي لا يمنع الشّركة فهو كلي منطقي من حيث هو هذا 
المفهوم» وأمًا من حيث إِنّه تعرّض له الشركة بين الكلية العارضة للإنسان 
والعارضة للفرس إلى غير ذلك فهو كلي طبيعي » ومن حيث إنه تعرض له الجنسية 
للكلّيات الخمس المنطقية فهو جنس طبيعي . ومن حيث إِنّه نوع من المفهوم فهو 
نوع طبيعي » وكذا كل واحد من الكليات الخمس المنطقية من حيث جنسيته 
لأنواعه من العالي والسّافل أو غير ذلك. ونوع طبيعي من حيث كونه نوعا من 
الكلّى . وعلئ هذا القياس » حتئ إن الجزئي من حيث اشتراكه بين الجزئيات كلي 
طبيعي » ومن حيث كونه نوعا من المفهوم نوع طبيعي ٠‏ 

فالطبيعيات مع قطع النظر عن العوارض تعطي ما تحتها أسماءها وحدودهاء 
حتى يصدق على كل من "زيد" و"عمرو" و"بكر" أنه إنسان وحيوان ناطق ٠‏ 

والكلّي المنطقي يعطي اسمه وحده أفراد مفهومه, كهذا الكلي وذاك . أعني 
الكلّي العارض للإنسان والكلي العارض للفرس إلى غير ذلك » لا أفراد موضوعه 
ك"زيد" و"عمرو". 


والجنس المنطقى يعطى اسمه وحده أفراد مفهومه كهذا الجنس وذاك ٠.‏ ونفس 
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30> 
مو ضوعه كالحيوان » يه أنواع الموضوع أو أفراده ى"الإنسان”" و"الفرس" ولونق" 
و "عهرو”: 

والنوع المنطقى يعطى اسمه وحده أفراد مفهومه » كهذا النوع وذاك. ونفئس 
موضوعه كالإنسان » لا أفراد موضوعه ك"زيد" و"عمرو". وعلئ هذا فقس . 


2 
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[إثبات وجود الكلى الطبيعي] 
قال: "والكلي الطبيعي0) و 


أقول: "جرت عادة القوم بإثبات وجود الكلي الطبيعي”"©؛ وإن كان خارجا 
عن الصناعة » لكونه فائدة تحصل بأدنئى نظرء بخلاف الآخرين . فإنْ البحث عن 
أتهما موجودان أو معدومان غامض . فالكلي الطبيعي كالحيوان مثلا موجودء لأنّه 
جزء من هذا الحيوان الموجود في الخارج » لأن الشخص عبارة عن الماهية مع 
قيد التشخُص » وجزء الموجود موجود بالضرورة. وفيه نظر. لأنَا لا نسلم أن 
المطلق جزء خارجي من الشخص بل ذهني » والجزء الذهني لا يجب وجوده في 
الخارج ) وأيضا لو كان المطلق جزءا خارجيا من الأشخاص » وهو معنئ واحد 
لزم اتصافه بصفات متضادة» ووجوده في زمان واحد في أمكنة ‏ قفن 5ق لان 


حصول الكل فى المكان يوجب حصول أجزائه الخارجيّة فيه. 
20 


(1) المفهوم الذي يصدق عليه مفهوم الكلي سمي كليا طبيعيا لأنّه طبيعة من الطبائع . 

(؟) «مذهب المحققين ومنهم "الشيخ" أنه موجود في الخارج بعين وجود الأفراد» فالوجود واحد 
الذات »والموعوة اثقان هو عارص البجاءد حتف الوحدت ومن :قهن "إن عديئة لنت قال 
مكجويةة ألفاة وهو السى ووفك فردنةافنع التكلبية والمضلضين إلى أن الموحوة و 
الو البسيطة والكليات منتزعات عقلية كما في السلم ثم الكلي الطبيعي الموجود في الخارج لا 
يخلو إمَا أن يعتبر في وجوده العيني وهو الكلي مع الكثرة أو في وجوده العلمي » ولا يخلو إِمّا أن 
يكون وجوده العلمي من الجزئيات وهو الكلي بعد الكثرة أو وجود الجزئيات منه؛ وهو الكلي قبل 
الكثرة» وفسّر "الكلي قبل الكثرة" بالصورة المعقولة في المبدأ الفيّاض ويسمّى علما فعليًا كمن 
تعفّل شيئا من الأمور الصناعية ثم يجعله مصنوعا». (التهانوي محمد على: كشاف اصطلاحات 
الفنون» .)171/9/١‏ 
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[تحقيق القول بوجود الكلى الطبيعي] 
تصدق عليه الماهية التى إذا اعتبر عروض الكلية لها كانت كليا طبيعيا ك: "زيد" 
00 وهذا ظاهر. وإليه ا" الشيخ" بقوله: "إن الطبيعة التي يعرض 
الاشتراك لمعناها في العقل موجودة في الخارج". 
وأمّا أن تكون الماهية مع انّصافها بالكلية واعتبار عروضها لهاء موجودة» 
فلا دليل عليه» بل بديهة العقل حاكمة بأنْ الكلية تنافى الوجود الخارجي”». 


وأمّا الكلي المنطقي”" والعقلي”؟2 ففي وجودها امم رد عاو ب 


)١1(‏ الكلّي الطبيعي موجود في الخارج لأنّ هذا "الحيوان" موجود » و"الحيوان" جزء من هذا "الحيوان” 
الموجود ؛ وجزء الموجود موجودء فالحيوان موجود» وهو الكلي الطبيعي. 

(؟) «فالصّواب أن مفهوم "الحيوان" من حيث هو معروض لمفهوم الكلي أو صالح لكونه معروضا له 
كلي طبيعيَ » ومن حيث هو معروض لمفهوم الجنس أو صالح لكونه معروضا له جنس طبيعيّ » فقد 
اعتبر في الطبيعيَ صلاحية العارض مع المعروض فلا إشكال حينئذ» وإذا اعتبر العارض معه بطريق 
القيديّة دون الجزئية كما في العقلي فلا يلزم اتحاد الطبيعي والعقليّ أيضا» . (الرازي القطب: تحرير 
القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية» حاشية الجرجاني» ص .)١59‏ 

© الكلي المنطقي: «وإن لاحظ العقل مفهوم الوصف بالكلي وحده وهو أن يلاحظ مفهوم (ما لا يمتنع 
رضن صده على كبرين؟ مجرّدا عن كل مادة مثل إنسان وحيوان وحجر وغيرها فإته أي مفهوم 
الكلي بما هو عند هذه الملاحظة يسمّئ (الكلي المنطقي) . 
- والكلي المنطقي لا وجود له إلا في العقل» لأنّه مما ينتزعه ويفرضه العقل » فهو من المعاني 
الذهنية الخالصة التي لا موطن لها خارج الذهن». (المظفر محمد رضا: المنطق » 41//87) ٠‏ 

(:) الكلي العقلي: «وإن لاحظ العقل المجموع من الوصف والموصوف بأن لا يلاحظ ذات الموصوف 
وحده مجرّدا بل بما هو موصوف بوصف الكلية كما يلاحظ الإنسان بما هو كلّي لا يمتنع صدقه 
علئ الكثير فإنّه أي الموصوف بما هو موصوف بالكلي يسمّئ (الكلي العقلي) لأنّه لا وجود له إلا 
في العقل لانّصافه بوصف عقلي فإن كل موجود في الخارج لابدٌ أن يكون جزئيا حقيقيا. ١‏ - 
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في الخارج خلاف”'". فمن قال بوجود الإضافات» قال بوجود المنطقي ٠‏ ولزمه 
منعه منع وجود المنطقي » ولزمه عدم العقلى ضرورة عدم أحد جزئيه . 


والنظر في ذلك خارج عن المنطق» لأنه إثما يبحث عن أحوال المعلومات 
التصورية والتصديقية » من حيث توصل إلئ مجهول . وهذا لا يبتنئ على وجودها في 
مح 


- ونشيّه هذه الاعتبارات الثلاث لأجل توضيحها بما إذا قيل: (السطح فوق) فإذا لاحظت (ذات 
السطح) بما يشتمل عليه من آجرٌ وخشب ونحوهما وقصرت النظر علئ ذلك غير ملتفت إلئ أنه 
فوق أو تحت فهو شبيه بالكلي الطبيعي . وإذا لاحظت مفهوم (الفوق) وحده مجرّدا عن شيء هو 
فوق فهو شبيه بالكلي المنطقي. . وإذا لاحظت ذات السطح بوصف أنه فوق. فهو شبيه بالكلي 
العقلي» . (المظفر محمد رضا: المنطق» .)87-485/١‏ 

)00 «وأمًا الكلي المنطقي والكلي العقلىّ » فإنَ في وجودهما خلافا بين الحكماء» لأن المنطقي نوع من 
الإضافة » والكلام في وجود الإضافة وعدمها من علم الإلهي لا من علم المنطق والعقل ء » لكون 
جزئه إضافيًا فكان وجوده مختلفا فيه أيضا». (الحلي الحسن بن يوسف المطهر: القواعد الجلية 
فى شرح الرسالة الشمسية» ص ؟577). 

(؟) رسم توضيحي لتفريعات الكلي: 


يكمصتى ١لأخصس‏ بالمتى الأعخ 
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أقول: "الكليان إذا تسب أحدها إلى الآخر بالتّصادق”" » فبينهما إِمَا تاو" 


(4:) . - 0( يقي نط ا 
أو عموم وخصوص”” عدم مااي أو أله 8 اسه عقا مد أ هق ها ماه هاه او ها اها ودف نقد 68 اه 
للق النسب بين الكليين منحصرة في أربعة: التساوي » العموم والخصوص المطلق » العموم والخصوص 
من وجهء التباين. 
(؟) ويراد بها النسبة بين الكليين في مجال انطباق كل واحد منهما علئ مصاديق الآخر. 
درسم توفيحي' 1 
النسبة بين الكليين 
؟ ظ 
قي ؟ ا يا 
التساوي التبان العموم و و التصوضن العموم و الخصوص 


من وجه 

() نسبة التساوي ‏ ك6غنلدوة!1 عل ممتصمممءم : «وتكون بين المفهومين اللذين يشتركان في تمام 
أفرادهما كالإنسان والضاحك فان كل إنسان ضاحك وكل ضاحك إنسان. ونقربهما الئ الفهم 
بتشبيههما بالخطين المتساويين اللذين ينطبق احدهما علئ الآخر تمام الانطباق». (المظفر محمد 
رضا: المنطق» 57/7). 
والمتساويان «عبارة عن الكليين اللذين يكون الصدق الكلي بينهما من الجانبين » وهذا المعنئ متياوئ 
النّسبة بالقياس إلى عين المتساويين ونقيضهماء فلا وجه للتعرّض إلئ بيان النسبة بين التقيضين» ٠‏ 
ر: اليزدي شهاب الدين بن الحسين », الحاشية علئ تهذيب المنطق » ص7٠‏ 
- وتقع نسبة التساوي بين الكليين اللذين ينطبق على كل واحد منهما علئ جميع مصاديق الآخر. 
مثل » "الإنسان" و"الناطق"» فإن مفهوم "الإنسان" ينطبق على كل مصاديق "الناطق”. وكذلك مفهوم 
"الناطق" ينطبق علئ كل مصاديق "الإنسان"» فيقال: "كل إنسان ناطق"» و"كل ناطق إنسان”. 

(5) «العموم؛ كل لفظ وضع ليستغرق كل ما يصلح له». (المقري قطب الدين النيسابوري: الحدود؛ 
ص ؟5ه). 

(5) «الخصوص. ما لا يستغرق جميع ما يصلح له. بل يتناول عينا أو أعيانا مخصوصة» . (المقري 
قطب الدين النيسابوري: م ن» ص ن) ٠.‏ 
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0 افرط تكن وجو ل اب لوز يه احم وتاك مداو وله لقا فاده 


مطلق”'" » أو عموم وخصوص من وجه 


)١(‏ العموم والخصوص صطلقا ‏ نناووطه! معنادء هدم مع عغء لدكموفع ه28 : تصادق الكليين من جانب 
واحد فقط وتقع هذه النسبة بين كليين يشمل أحدهما جميع أفراد الآخر أمّا الآخر فلا يدل إلا على 
بعض أفراد الأول. 
فإن "الحيوان" يشمل جميع أخراق "الاياق "ع اما "الأنبياق ".قاذ يول 1إلة غلين تفظى اراد 
"الحيوان" » وهو "الإنسان"' نفسه. 
فالحيوان أعمٌ مطلقا» والإنسان أخصّ مطلقا. 
وعلاقة العموم والخصوص مطلقا تعني صحّة حمل أحدهما علئ الآخر كليا وحمل الآخر عليه 
خرناة نل "كل إقنياق كير آن "و "رفن السجيوان إشنان”. 
انسبة العموم والخصوص مطلقاً تكون بين المفهومين اللذين يصدق أحدهما علئ جميع ما يصدق 
عليه الآخرء وعلئ غيره. ويقال للأول: "الأعمّ مطلقا" وللثاني "الأخصّ مطلقا" ك("الحيوان" 
و"الإنسان”) و("المعدن” و"الفضة") فكل ما صدق عليه "الإنسان" يصدق عليه "الحيوان" ولا 
عكس ٠‏ فإنه يضدق "اللحيوان" بدو “الإتسان"2 ١‏ (المظفر محمد زضاة المنظقء. 1//9>): 
- رسم توضيححي : 


(0) نسبة العموم والخصوص من وجه ‏ عدم عصدكل معتلده يدم أ لمفمعع دل ممتكردمهعم 12: «وتكون 
بين المفهومين اللذين يجتمعان في بعض مصاديقهماء ويفترق كل منهما عن الآخر في مصاديق 
تخصّه» ك"الطير" و"الأسود" فإنهما يجتمعان في "الغراب" لأنه "طير" و"أسود" ويفترق "الطير" 
عن "الأسود" في "الحمام" مثلا و"الأسود" عن "الطير" في "الصّوف الأسود" مثلا. ويقال لكل 
منهما أعمّ من وجه وأخص من وجه). (المظفر محمد رضا: المنطق» ص 517). 
- العموم والخصوص من وجهء تقع هذه النسبة بين الكليين اللذين ينطبق كلّ واحد منهما على 
بعض مصاديق الآخر» ويفترق كل منهما في الإنطباق على مصاديق أخرئ . 
مثل: "الحيوان" و"الأبيض". 
فإن مفهوم "الحيوان" ينطبق على بعض مصاديق "الأبيض" وهي "الحيوانات البيضاء". 
ويفترق عن مفهوم "الأبيض” في انطباقه علئ "الحيوانات غير البيضاء". ومفهوم "الأبيض"- 
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أو تباين27 كلى . لأنّه إن صدق كلّ منهما على كل ما صدق عليه الآخر كالإنسان» 


2000) 


ينطبق علئ بعض مصاديق "الحيوان”؛ وهي "الحيوانات البيضاء" ٠‏ 

ويفترق عن مفهوم "الحيوان” فى انطباقه علئ "الأشياء البيضاء" غير "الحيوان" ٠‏ 

فنقطة الالتقاء بين مفهومى الأييض و"الحيوان” هي » "الحيوانات البيضاء" ٠.‏ 

ونقطة افتراق "الحيوان" 9 "انيف" هي » في "الحيوانات غير البيضاء". ونقطة افتراق "الأبيض" 
عن ”الحيوان" هي: في "الأشياء البيضاء" غير "الحيوان"» فيقال: “بعض الحيوان أبيض". و"بعض 
الحيوان ليس بأبيض". و"بعض الأبيض حيوان". و"بعض الأبيض ليس بحيوان” ٠‏ 

- ر: البغدادي أبو مصطفئ: الواضح في المنطق» شرح وتوضيح علئ متن إيساغرجي » ص ص 
44-4. 


- رسم توضيحي : 


نسبة التباين: وتقع هذه النسبة بين الكليين اللذين لا ينطبق كل واحد منهما علئ شيء من مصاديق 
الآخر. مغل: الحيوان والجماد. فإن مفهوم الحيوان لا ينطبق علئ شيء من مصاديق الجماد. 
وكذلك مفهوم الجماد لا ينطبق علئ شيء من مصاديق الحيوان» فيقال: "لا شىء من الحيوات 
يجماد” و"لا شيء من الجماد بحيوان" ٠‏ ْ 


رسم توضيحي: 
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والناطق » فهما متساويان. وإلا فإن صدق أحدمها علئ كل ما صدق عليه الآخر 
من غير عكس »ء كالإنسان والحيوان» فهما عام وخاصٌ مطلقا. والصادق على كل 
أفراد الآخر عامّ» والآخر خاصٌ. وإلآ فإنٌ صدق كل منهما علئ بعض ما صدق 
ونه ركني "عرق مرو ازنافا قاطن فق كد اع أن كو 
منهما من جهة الشمول للآخر ولغيره عام ومن جهة كون الآخر شاملا له ولغيره؛ 
خاصٌ . ولابد بينهما من تصادق» وتفارق» بأن يصدقا معا علئ شيء» ويصدق 
كلّ بدون الآخر. ولا فهما متباينان تباينا كلياء وذلك بأن لا يصدق شي منهما 
علئ شيء مما صدق عليه الآخر ك"الإنسان" و"الفرس". 


وإنّما اعتبر التَسب بين الكليين» لأنَّ التَسب الأربع لا تجري في غيرهماء 
لأنّ الجزئيّين متباينان» والكلي بالنظر إلى جزئيه أعمّ » أو إلى جزئيّ غيره مباين . 
كذا قيل » وفيه نظر . لأن "زيدا" إذا كان ضاحكاء فهذا "الإنسان" وهذا "الضاحك" 
حرتيان من "الإنسان" و"الضاحك" غير متباينين » بل متساويان. وأيضا "الإنسان" 
الكلي”" ليس مباينا للجزئي من "الضاحك" بل أعمّ. نعم» لا يجري العموم من 
)١(‏ إذا قيل: "الإنسان كلي " مثلاء «فهنا ثلاثة أشياء: ذات الإنسان بما هو إنسان» وضيوة الكلي بما 


2 000 الالتفات 0 إنسانا واه 0 بوصف و 6لا 0 


والوصف: 

أ عندما يحكم عليه (الإنسان) بأنّه حيوان ناطق» فإنه أي ذات الموصوف بما هو عند هذه 
الملاحظة يسمئ (الكلي الطبيعي). ويقصد به طبيعة الشيء بما هي . والكلي الطبيعي موجود في 
الخارج بوجود أفراده. 

ب وإن لاحظ العقل مفهوم الوصف بالكلي وحده؛ وهو أن يلاحظ مفهوم (ما لا يمتنع فرض 
صدقه علئ كثيرين) مجردا عن كل مادة مثل إنسان» وحيوان وحجر وغيرهاء فإنّه أي مفهوم الكلي 
بما هو عند هذه الملاحظة يسمّئ (الكلّي المنطقي) والكلي المنطقي لا وجود له إلا في العقل» 
لأنه ممّا ينتزعه ويفرضه العقل» فهو من المعاني الذهنية الخالصة التي لا موطن لها خارج الذهن. 
ج ‏ وإن لاحظ العقل المجموع من الوصف والموصوف, بأن لا يلاحظ ذات الموصوف وحده- 
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وجه في غير الكلي » فلهذا اعتبر الكليان. 

وعلئ التقسيم سؤال» وهو أن نقيضي الشيئين اللذين هما أعمّ المفهومات 
كالشيء والممكن العام ؛ ليس بينهما إحدئ هذه النسب الأربع . لأتهما لا يصدقان 
عل شيء في الخارج أصلا ء والصدق علئ الشيء معتبر في مفهوم كل من التَسب 
الأربع على الوجه المذكور. 

لا يقال: "المعتبر في مفهوم النّسب الصدق27» بحسب إمكان الفرض 
والقدين::والتقيضاق لكوتهما كاين يمكن اللعقق أن قرفن كله مهما عناد ها عل 
كلّ ما فرض صدق الآخر عليه» فيكونان متساويين"2 لأنّا نقول: "لو لم يكن 
المعتبر في مفهوم النسب الصدق في نفس الأمر لم ينضبط . لأنه يمكن للعقل أن 
يفرضن صنق أحد المشايتين على الآخر» "وصدق أحد المساويين غلن غيز 
الآخرء وصدق الخاص على غير أفراد العام. وإن كان ذلك المفروض محالا". 


5 مجرّداء بل بما هو موصوف بوصف الكلية» كما يلاحظ الإنسان بما هو كلي لا يمتنع صدقه علئ 
الكثير» فإنّه أي الموصوف بما هو موصوف بالكلي يسمّى (الكلي العقلي)» لأنّه لا وجود له إلآّ 
ف في العقل » لاتّصافه بوصف عقلي » فإن كل موجود في الخارج» لا بدّ أن يكون جزئيا حقيقيا». 
(المظفر محمد رضا: المنطق » 85/١‏ -819). 
- ر: الفارابي » كتاب الحروف. ص 17-11-1١59‏ 7/7. 

)١(‏ «فالكلام عن التسبة بين المعاني باعتبار اجتماعها في المصداق وعدمه . ولا يتصور هذا اللبحث إلا 
بين المعاني المتغايرة أي المعاني المُتباينة بحسب المفهوم إذ لا يتصور فرض التّسبة بين المفهوم 
ونفسه فنقول: 
كل معو إذادسيع ةمس لتر وقايوه ووبابية منهونا فنا أن يشارك كل منهما الآخر في تمام 
أفرادهما وهما المتساويان ل اللذان بينهما 
نسبة العموم والخصوص من وجه.ء وأمّا أن يشارك أحدهما العو رحن اكات دون العكس 
وهما اللذان بينهما نسبة العموم والخصوص مطلقا. وأمّا أن لا يشارك أحدهما الآخر أبدا وهما 
المتباينان. فالنسب بين المفاهيم أربع : التساوي» والعموم والخصوص صطلقاء والعموم 
والخصوص من وجه.ء والتباين». (المظفر محمد رضا: المنطق .2 .)514/1١‏ 
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بل الجواب: أنْ النقيضين لكونهما كليين لا بدّ لكل منهما من صورة حاصلة 
في العقل» وهي لا شيء بالذات. وشيء من حيث إنه صورة حاصلة في العقل . 
ويفيدق عليه الأهران مك أن "ليمك العضوز "الاق علي شوو هافن الدهن» 
ولا تناقض لتغاير جهتي الإيجاب والسّلب7". فالصدق ههنا لا يكون كما في 
القضاياء حتئ لا يعتبر في الموضوع نفس المفهوم . 


[النسبة بين نقيض أقسام الكليات] 
قال: "ونقيض(" المتساويين". 


أقول: "قد اشتهر فيما بينهم أن نقيض الشيء رفعه. وهذا في المفردات ليس 
بظاهر الاستقامة) أن النقيضين ذ فى المفردات يجب أن يكونا بحيث لو صدق 
تون العزعما عار م شو عن المؤزي: )ل يفا ييل لاخو عليةا وان ل 


) «إن ن القضية بجميع أقسامهاء سواء كانت حمليّة أو متصلة أو منفصلة) تنقسم إلى : موجبة وسالبة‎ )1١( 
لأن الحكم فيها:‎ 
إن كان بنسبة الحمل أو الاتصال أو الانفصال فهي "موجبة".‎ ١ 
وإن كان بسلب الحمل أو الاتصال أو الانفصال فهي "سالبة".‎ - ” 
وعلئ هذا فليس من حقٌ السالبة أن تسمّى حملية أو متصلة أو منفصلة ؛ لأتها سلب الحمل أو سلب‎ 
الاتصال أو سلب الانفصال » ولكن تشبيها لها بالموجبة سميت باسمها.‎ 
ويسمّئ الإيجاب والسلب "كيف القضية" لأنه يسأل ب"كيف" الاستفهامية عن الثبوت وعدمه».‎ 
.)١78/7؟ (المظفر محمد رضا: المنطق»‎ 

(؟) كل كليين بينهما إحدئ التسب الأربع لابدّ أن يكون بين نقيضيهما أيضا نسبة من النسب . 

() حمل المواطأةعوزاه دل دوع ناط عق : «حمل المواطأة أن يكون الشيء محمولا على الموضوع 
بالحقيقة » أي بلا واسطة » كقولنا: "الإنسان حيوان". وفسر "الشيخ” الموضوع بالحقيقة بما يعطي 
موضوعه اسمه وحده ك"الحيوان"» فإنه يعطي للإنسان اسمه فيقال: "الإنسان حيوان"» ويعطيه 
حدّه فيقال: ”الإنسان جسم نام حسّاس متحرّك بالإرادة". وحمل الاشتقاق أن لا يكون محمولا 
عليه بالحقيقة» بل ينسب إليه ك"البياض" بالتسبة إلئ "الإنسان"» فلا يقال: "الإنسان بياض'- 
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يصدق حمله عليه وجب صدق حمل الآخر عليه . وهذا معنى امتناع اجتماع النقيضين 


ورفع الشيء ليس بهذه المثابة. لأن الفرس مثلا موضوع لا يصدق عليه 
الإنسان. ومع هذا لا يصدق عليه أنه رفع الإنسان» إذ الرفع لا يصدق على الجوهر 
أصلاء بل نقيض الشيء المفرد ما ليس ذلك الشيء. أعني هذا المفهوم, لا ما 
صدق هو عليه ٠‏ فنقيض "الإنسان" مفهوم ما "ليس بإنسان"» لا "الفرس" أو غيره 
مما يصدق عليه أنه شىء "ليس بإنسان". ففى النقيض شائبة من التركيب . 


فنقول: "نقيضا المتساويين اوساو" تيفك أن كل ما صدق عليه نقيض 
أحد المسساونيو :عندق عليه تفيضن' التغرم زولا كان :يعفن ما صدى عليه أحد 


- بل "ذو بياض" أو "أبيض"» وحينئذ يكون محمولا عليه بالمواطأة. ومنهم من يسمّئ الأول حمل 
تركيب » والثاني حمل اشتقاق » والواسطة على الأول كلمة "ذو" وعلئ الثاني الاشتقاق لاشتماله 
على معنئ كلمة "ذو". و"زيد يمشي أو مشئ" بمعنئ "زيد ذو مشي" في الحال أو الاستقبال أو 
الماضي » وكذا "مشئ زيد" و"يمشي زيد" فإن الحمل إِنّما يظهر بذلك التأويل ٠‏ وربّما يفسّر حمل 
المواطأة بحمل "هو هو" والاشتقاق بحمل "هو ذو هو”". وقال "الإمام" في "الملخص”" حمل 
الموصوف علئ الصفة كقولنا المتحرك جسم يسمّى حمل المواطأة» . (التهانوي محمد علي: كشاف 
اصطلاحات الفنون» .)9/1١17-1/1١5/١‏ 

(1) نقيضا المتساويان متساويين» أي يصدق كلّ واحد من نقيضي المتساويين على كلّ ما يصدق عليه 
نقيض الآخرء وإلّا لكذب أحد النقيضين على بعض ما صدق عليه نقيض الآخرء لكن ما يكذب 
عليه أحد النقيضين يصدق عليه عينه ‏ وإلا لكذب النقيضان ‏ فيصدق عين أحد المتساويين علئ 
بعض ما يصدق عليه نقيض الآخر» وهو يستلزم صدق أحد المتساويين بدون الآخر ‏ هذا خلف- 
مثلا يجب أن يصدق "كل إنسان لاناطق" و"كلّ لاناطق لاإنسان” وإلا لكان “بعض اللاإنسان ليس 
بلا ناطق" » فيكون "“بعض اللاإنسان لاناطقا" و“بعض الناطق لاإنسانا” ‏ وهو محال . (الرازي 
القطب: تحرير القواعد المنطقية » حاشية الجرجاني » ص77١).‏ 
دانقيها المحساويين مساويات؛ وإلا لضدق أجدعما عل بعضن ما كدت غَليه الآعر» سدق اخذ 
المتساويين علئ ما كذب عليه الآخرء وهو محال. أي أنّه إذا كان "الإنسان" يساوي "التّاطق" فإِن 
الأرضاة" ماري اليا ْ 
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النقيضين لم يصدق عليه النقيض الآخر بل عينه» فيصدق أحد المتساويين بدون 
الآخر". 

وههنا منع » وهو أنَا لا نسلم أنه لو لم يصدق قولنا: "كل ما صدق عليه أحد 
النقيضين صدق عليه النقيض الآخر"» لصدق (بعض ما صدق عليه أحد النقيضين 
صدق عليه عين الآخر). بل اللازم حينئذ السالبة فقط. أي (ليس كل ما صدق 
عليه أحد النقيضين صدق عليه النقيض الآخر). وهي لا تستلزم الموجبة 
المذكورة » لجواز أن يكون كل من المتساويين شاملا لجميع الموجودات المحقّقة 
والمقدّرة. فلا يصدق نقيضه على شيء أصلا» فتصدق السالبة دون الموجبة7) 


وز انها يان الصدق المعتبّر ههنا أعمّ مما في القضايا. فالسالبة تستلزم 
الموجة » لأن اتسين متهومان لا مخالة)"فيضدفان علن الضورة المخاضلة ف 


)١(‏ «نقيضا المتساويين متساويان أيضاء أي أَنّه إذا كان الإنسان يساوي الناطق فإن "لاإنسان" يساوي 
"لاناطق". وللبرهان علئ ذلك نقول: 
المفروض أنْ: (ب) - (ح). 
والمدعى أنْ: (لا ب) - (لا ح). - 
- البرهان: لو لم يكن (لا ب) - (لا ح). 
لكان بينهما إحدئ النسب الباقية. وعلئ جميع التقادير لابدٌ أن يصدق أحدهما بدون الآخر في 
الجملة . 
فلو صدق (لا ب) بدون (لا ح). 
لصدق (لا ب) مع (ح) لأنّ النقيضين لا يرتفعان. ولازمه ألا يصدق (ب) مع (ح) لأن النقيضين 
لا يجتمعان. 
وهذا خلاف المفروض وهو (ب) - (ح). 
وعليه فلا يمكن أن يكون بين (لا ب) و(لا ح) من التّسب الأربع غير التساوي فيجب أن يكون: 
(لا ب) - (لا ح) وهو المطلوب». (المظفر محمد رضا: المنطق» .)17/١‏ 
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قال: "ونقيض الأعم". 
أقول: نقيض الأعمّ مطلقا أخصّ من نقيض الأخصٌ”2" ؛ بمعنى أن كل ما 
صدق عليه نقيض الأعمّ صدق عليه نقيض الأخصّ» وليس كل ما صدق عليه 

تقيض الأخض مدق عليه نين الأ2ة 10 

)١(‏ #ونقيض الأعمٌ من شيء مطلقا أخصٌ من نقيض الأخصٌ مطلقا لصدق نقيض الأخصٌ على كل ما 
يصدق عليه نقيض الأعمّ من غير عكس ء أمّا الأول فلأته لولا ذلك لصدق عين الأخصٌ علئ بعض 
ما صدق عليه نقيض الأعمٌ وذلك مستلزم لصدق الأخصٌ على بدون الأعمّ وأنه محال» وأمّا الثاني 
فلأته لولا ذلك لصدق نقيض الأعمّ على كلّ ما يصدق عليه نقيض الأخصٌ وذلك مستلزم لصدق 
الأخصّ على كل الأعمّ وهو محال». (الرازي القطب: تحرير القواعد المنطقية» ص .)١90‏ 

(؟) «نقيضا الأعمّ والأخصٌ مطلقا بينهما عموم وخصوص مطلقاء ولكن علئ العكس »ء أي أن نقيض 
الأعمّ أخصّ ونقيض الأخصٌ أعمُ. 
فإذا كان (ب «ح). 
كان (لااب)) (لااح). 
كالإنسان والحيوان فإنْ (لاإنسان) أعمّ مطلقا من (لاحيوان)» لأن (لاإنسان) يصدق على كل 
(لاحيوان)» ولا عكس ء فإن "الفرس” و"القرد" و”الطير" إلى آخره يصدق عليها (لاإنسان) وهي 
من الحيوانات . وللبرهنة على ذلك نقول: 
المفروض أن (ب) «(ح). 
والمدّعى أنْ (لاب)» (لاح). 
البرهان: لو لم يكن (لاب)» (لاح) 
لكان بينهما إحدئ النسب الباقية » أو العموم والخصوص مطلقاء بأن يكون نقيض الأعمٌ أعمّ مطلقا 
ل خض : 
فلو كان (لاب) - (لاح). لكان (ب) - (ح). لأنْ نقيضي المتساويين متساويان» وهو خلاف 
الفرض . ولو كان بينهما نسبة التباين» أو العموم والخصوص من وجهء أو أن (لاب) أعمّ مطلقاء 
للزم على جميع الحالات الثلاث أن يصدق: 
(لاح) بدون (لاب). 
ويلزم حينئذ أن يصدق (لاب) مع (ح) لأنّ النقيضين لا يرتفعان. ومعناه أن يصدق (ح) بدون (ب). 
أي يصدق الاأخص بدون الأعمّ وهو خلاف الفرض . واذا بطلت الإحتمالات الأربعة تعيّن أن يكون: 
(لا ب) (لا ح)». (المظفر محمد رضا: المنطق» 55/١‏ -/51). 
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أمَا الأوّل» فلأنّه لو لم يكن كلّ ما هو نقيض الأعمّ » نقيض الأخص ء لكان 
بعض ما هو نقيض الأعمٌّ عين الأخص . فيلزم صدقف الأخص بدون الأعمّء وهو 


ولا يخفى ورود مثل مثل المنع السابق» أي لا نسلم أنه لو لم يكن كل نقيض 
الأعمّ نقيض الأخصّ لكان بعض نقيض الأعمٌّ عين الأخصّ . بل اللازم السالبة 
الجزئية”"2. أي ليس كل نقيض الأعمٌّ نقيض الأخصٌ » وهي لا تستلزم الموجبة 
لجواز أن يكون الأعمّ أمرا شاملا لجميع الأشياء. فلا يصدق نقيضه علئ شيء 
أصلا . والجواب مثل ما مرٌ. 


الأخص على كل أفراد الأعمٌّ؛ بحكم 0 59 0 أن لقتنن 
المتساويين متساويان. لأنّه لما كان كلّ نقيض الأعمّ نقيض الأخصّ . فلو كان كل 
نقيض الأخصٌ نقيض الأعمّء لزم تساوي النقيضين» فيلزم تساوي الأعمّ 
والأعدن»وضيدق الأخدن خلي كل أفراة الاعم : 


6 «أمَا الأول: فلأنّه لو صدق نقيض الأعمّ على شيء بدون نقيض الأخصٌّ لصدق مع عين الأخص » 
دق هنو الأنص يدون عين الع هذاء حلت: 
مثلا لو صدق اللاحيوان على شيء بدون اللانسان» لصدق عليه الإنسان ويمتنع هناك صدق 
الحيوان لاستحالة اجتماع النقيضين » فيصدق الإنسان بدون الحيوان. 
وأمًا الغاني: فلأتّه بعدما ثبت أن كلّ نقيض الأعمّء نقيض الأخصّ» لو كان كل نقيض الأخص 
نقيض الأعمٌ لكان النقيضان متساويين فيكون نقيضاهما وهما العينان متساويين كما مرّء وقد كان 
العينان أعمّ وَآععْضٌ مطلقا» هذا خلف»: (اليرذي شنهاب- الذين الحسين: الحاشية على تهذيب 
المنطقء ص 077 . 

(١؟)‏ الشالبة الجزئية ‏ عمغناده عدم عب«نعوع26 : «هي التي يكون فيها الحكم سلباء ولكن عن بعض 
الموضوع ء كقولنا: "ليس بعض الناس بكاتب"» أو "ليس كل إنسان بكاتب"» بل عنئ بعضهم». 
(صليبا جميل: المعجم الفلسفي» .)١97/17‏ 
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وللمصئّف علئ القاعدة سؤال» وهو أنّه لو كان نقيض الأعمّ أخص لصدق 
كلّ ما ليس بممكن عام فهو ليس بممكن خاصٌ. ومعلوم أن كل ما ليس بممكن 
خاصٌ » فهو إِمّا واجب أو ممتنع» وكلّ واجب أو ممتنع فهو ممكن عامًّ. وكل ما 
ليس بممكن عام فهو ممكن عامٌ. هذا محال. 

فإن قلت: "على القاعدتين » أن الضاحك مُساو للإنسان» والماشي أعمٌ منه. 
ومع هذا لا يصدق كل ما ليس بضاحك أو ليس بماش فهو ليس بإنسان» لأن 
المعتبر في القضية أن يكون وصف الموضوع بالفعل. وظاهر أن بعض ما ليس 
بضاحك أو ماش بالفعل» فهو إنسان" . 

قلت: "المساوي للإنسان هو الضاحك في الجملة » فنقيضه ما ليبس بضاحك 
أصلا . والأعمّ من الإنسان هو الماشي في الجملة» فنقيضه ما ليس بماش قطعا. 
ولا نسلم أن بعض ما يصدق عليه بالفعل أنه ليس بضاحك أصلا ء ولا ماش أصلاء 


فهو إنسان . 
والحاصل أنه لا بد فى أخذ نقيض المفردات من رعاية شرائط التّناقض7' , 


)١(‏ شروط التناقض ‏ مه8ء201همم 06 5مو0180مه© : حتى يتحقق التناقض بين القضيتين لابد لهما 
من الاتحاد بينهما في أمور ثمانية وأن يختلفا في أمور ثلاثة وبيان ذلك: 
الاتحاد في الوحدات الثمان ‏ وععنصن غنسط وع1 مصهل ممنمل] : 
اتسمّي الأمور التي يجب اتحاد القضيتين المتناقضتين فيهاء الوحدات الثمان؛ وهي: 
١‏ - الموضوع ‏ »زد8 : فلو اختلفا فيه لم يتناقضا مثل: "العلم نافع الجهل ليس بنافع" . 
١‏ - المحمول ‏ 6هزومم4 : فلو اختلفا فيه لم يتناقضا مثل: "العلم نافع العلم ليس بضار". 
" - الزمان ‏ ومدمع1 : فلا تناقض بين الشمس مشرق"» أي في النهار» وبين “الشمس ليست 
بمشرقة". أي في الليل. ْ 
؛ ‏ المكان ‏ عمعصءءةاه:85-دءذز] : فلا تناقض بين "الأرض مخص". أي في الرّيفء وبين 
الأرض ليست بمخصبة" أي في البادية . 2 
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مهما أمكن . 


2 ه_الوجود بالقوة والفعل ‏ 3ز04 +معؤونه عه هعم و[ عدم عءم12:566 : أي لا بذ من اتحاد القضيتين 
في القوة والفعل » فلا تناقض بين "محمد ميّت"؛ أي بالقوة وبين "محمد ليس بميّت"؛ أي بالفعل . 
- الكل والجزء ‏ عدم »ع ؛ناه1 : فلا تناقض بين "العراق مخصب"» أي بعضه وبين "العراق 
ليس بمخصب"» أي كله . 

٠‏ الشرط ‏ م41860ه0» : فلا تناقض بين "الطالب ناجح آخر السنة"» أي إن اجتهد» وبين 
"الطالب غير ناجح"», أي إذا لم يجتهد. 

م الإضافة - ممنسطنىغق - دمناءم0ز40 : فلا تناقض بين "الأربعة نصف", أي بالإضافة إلى 
الثمانية » وبين "الأربعة ليست بنصف"» أي بالإضافة إلى العشرة... 

- أمَا الثلاثة التي لا بد من اختلاف القضيتين المتناقضتين فيهاء فهي أمور ثلاثة, وهي: (الكم 
والكيف والجهة). 

الاختلاف بالكم والكيف ‏ عتمم تلمسن ء 6صدسن 12 مصهل ععمعم6 نل 12 : 

ما الاختلاف بالكجٌ والكيف فمعناه أن إحداهما إذا كانت موجبة كانت الأخرئ سالبة» وإذا كانت 
كلية كانت الثانية جزئية ٠‏ وعليه. 

الموجبة الكلية . . . نقيض ... السالبة الجرئية 

- الموجبة الجزئية ... نقيض ... السالبة الكلية لأنهما لو كانتا موجبتين أو سالبتين لجاز أن يصدقا 
أو يكذبا معا. ولو كانتا كليتين لجاز أن يكذبا معاء كما لو كان الموضع أعمٌّ على ما مثّلنا سابقا. 
ولو كانتا جزئيتين لجاز أن يصدقا معاء كما لو كان الموضوع أيضا أعمّ. نحو: "بعض المعدن 
حديد". و"'بعض المعدن ليس بحديد". 

الاختلاف بالجهة هعمءء86ذل هآ عنم عدد'ك : أما الاختلاف بالجهة فأمر يقتضيه طبع التناقض » 
كالاختلاف بالإيجاب والسلب لأن نقيض كل شيء رفعه» فكما يرفع الإيجاب بالسّلب والسَّلب 
بالإيجاب فلابد من رفع الجهة بجهة تناقضها. 

ولكنّ الجهة التي ترفع جهة أخري قد تكون من إحدئ الجهات المعروفة » فيكون لها نقيض صريح 
مثل رفع الممكنة العامّة بالضرورية » وبالعكس لأنْ الإمكان هو سلب الضرورة. 

وقد لا تكون من الجهات المعروفة التي لها عندنا اسم معروف» فلابد أن نلتمس لها جهة من 
الجهات المعروفة تلازمها فنطلق عليها اسمها فلا يكون نقيضا صريحا بل لازم النقيض ٠‏ 

مثلا "الذائمة" تناقضها "المطلقة العامّة" ولكن لا بالتناقض الصريح » بل إحداهما لازمة لنقيض 
الأخرئ فإذا قلت: "الأرض متحركة دائما" فنقيضها الصريح سلب الدوام» ولكن سلب الدوام- 
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قال: "والأعمّ من شيء من وجه". 

أقول: "لو قلناء الأعجّ من شيء من وجه بين نقيضيهما عموم. كان هذا 
حكما كلّيا على ما نص عليه "الشيخ" في "الشفاء" من أن المطلقات المستعملة 
في العلوم كليات » وأكثرها ضروريات". 


فاذا قلناء "ليس بين نقيضيهما عموء 27 + كآن سلبا للحكم الكلى #اقلا يِضَرَّهِ 
ثبوت العموم في بعض الصور. والمراد بالعموم ههنا مطلق العموم » وهو أعمّ من 
العموم مطلقا. ومن وجه. وإليه أشار بقوله: "أصلا". يعني ليست القاعدة في 
نقيضي الأمرين اللذين بينهما عموم من وجه أن يكون بينهما عموم لا مطلقاء ولا 
من وجه. لأنّ بين عين الأعجّ مطلقاء ونقيض الأخصّ » كالحيوان واللاإنسان 
عموما من وجه» لتصادقهما في "الفرس"» وصدق الحيوان بدون اللاإنسان في 
"الإنسان”"» وبالعكس في "الحجر". مع أن بين نقيضيهماء أعني نقيض العام 
وعين الخاصٌ ك"اللاحيوان" و"الإنسان"» تبايئا كلياء ضرورة امتناع صدق 


>0 ليس من الجهات المعروفة» فنلتمس له جهة لازمة فنقول: "لازم عدم الدّوام أن سلب التحرك عن 
الأرض حاصل في زمن من الأزمنة أي "إنْ الأرض ليست متحركة بالفعل". وهذه مطلقة عامّة 
أكون لازم ليف الذاتمة: 
وإذا قلت: "كل إنسان كاتب بالفعل” فنقيضها السريع "أن الإنسان لم تثبت له لا كتابة كذلك" أي 
بالفعل. ولازم ذلك دوام السلب أي "أن بعض الإنسان ليس بكاتب دائما" وهذه دائمة» وهي 
لازمة لنقيض المطلقة العامّة. 
ولا حاجة إلى ذكر تفصيل نقائض الموجهات ولتطلب من المطوّلات إن أرادها الطالب علئ أنه في 
غني عنها وننصحه ألا يتعب نفسه بتحصيلها فإنها قليلة الجدوي»). 
-ر: المظفر محمد رضا: المنطق» 157/7 .١584‏ 

)١(‏ «والأعمٌ من شيء من وجه ليس بين نقيضهما عموم أصلاء لتحقّق مثل هذا العموم بين الأعمّ مطلقا 
ونقيض الأخص مع التباين الكلي بين نقيض الأعمٌ مطلقا وعين الأخصٌّ». (الرازي القطب: تحرير 
القواعد المنطقية؛ ص ص ه9١ .)1١7/5--‏ 
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الخاصٌ بدون العامّ. والتّباين الكلي بين المفهومين ينافي العموم مطلقا كان أو من 
وجه. لأنّه عبارة عن صدق كلّ منهما بدون الآخر فى جميع الصور. بحيث لا 
يكون بينهما تصادق أصلا . ثم لما كان بين الأعمٌ والأخص من وجه تباين جزئي » 
كما بين المتباينين التباين الكل » أراد أن يجمع الحكمين قصدا إلئ الاختصار". 
فقال: "ونقيضا المتباينين » يعني المتباينين مطلقاء أعمٌ من أن يكون في جميع 
الصور كالمباينة الكلية(2» أو في بعضها كالعموم والخصوص من وجهء متباينان 
تباينا عرضي1. وهو فندق كل واحة مف المفهوي يدون الآخر في الجملة ‏ فيعم 
التباين الكلي والعموم من وجه". وبهذا يندفع الاعتراض على المصدّف بأنّه لم 
يبيّن النسبة بين نقيضي الأعمٌ والأخصّ من وجه. مع أنّه بصدد ذلك . 

وإِنّما قلنا إن بين نقيضي المتباينين كليا كان أو لاء تباينا جزئيا. لأن 
النقيضين إن لم يصدقا معا على شيء أصلا ك"اللاوجود واللاعدم”"» النقيضين 
”للوجود والعدم"» المتباينين تباينا كلياء كان بينهما تباين كلى » ضرورة امتناع 
اجتماعهما علئ الصدق. وكذا بين "اللاحيوان والإنسان" النقيضين "للحيوان 
واللاإنسان"» الذين بينهما عموم من وجه على ما سبق آنفا. وإن صدقاء أعني 
النقيضين معا علئ شيء ك"اللاإنسان" و"اللافرس"» الصادقين على الحمار. 
وك "اللذحيوان" :و"اللاأبيضن". الفنادقئق علي "الحخر الأسوة" + كان انينهما 
تباين جزئي » بمعنئ صدق كل منهما بدون الآخر في بعض الصور فقط . بقرينة 
جعله فى مقابلة التباين الكلي . هذا كما يطلق السلب الجزئي7” في مقابلة الكلى . 
200200002 

و"اللاعدم"؛ كان بينهما تباينا كليا. 
(؟) نقيضا المتبايئين متباينان تباينا جزئيا إن صدقا معا ك"اللاإنسان" و”اللافرس" كان بينهما تباين 


جزئي ضرورة صدق المتباينين مع نقيض الآخر فقط» فالتّباين الجزئي لازم جزما. 
060 «والسل الجزئي هو |/ لب عن البعض سواء كان مع الإيجاب للبعض الآخر أو لا يكون.- 
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ويراد به التفي عن البعض . مع الإثبات للبعض . فكأته قال: "وإن صدقا معا كان 
بينهما عموم من وجه"؛ لأنّه قد تحقق التصادق. والتفارق أيضا لازم. ضرورة 
صدق أحد المتباينين بدون الآخر. أي كل واحد منهماء قصدا بالإضافة إلى 
العموم مع نقيض المتباين الآخر فقط » أي بدون عينهء وذلك الصدق في التباين 
الكلي يكون في جميع الصورء لصدق "كل فرس لا حمار"» و"كل حمار لا 
فرس". وفي العموم من وجه في بعضها لصدق "بعض الحيوان لا أبيض"» من 
غير أ يسدق عليه “الأبيضى"+ و"بعضن الأبيض لا حيراق ")من غير أن يصدق 
عليه الحيوان. ففائدة قوله: "فقط". أن هذا التفارق بين النقيضين إنما يتحقق إذا 
صدق كل من المتباينين مع نقيض الآخر» ولم يصدق مع عينه . حتئ لو جاز صدق 
الشيء ونقيضه على شيء» لم يتحقق التّفارق بين نقيضي المتباينين . فأشار بلفظ 
"فقط" إلى أنه ضروري الامتناع » إذا ثبت بين نقيضي المتباينين في الصورة الأولئ 
التَباين الكلّى» وفي الثانية العموم من وجه. فالتّباين الجزئي بالمعنئ الشامل 
للتباين الكلي والعموم من وجه»ء لازم جزما. وإنما لم يقتصر في إثبات التباين 
الجزئي على صدق كل واحد” من المتباينين» مع نقيض الآخر مع أنّه كاف . لأنه 
أراد التنبيه علئ أن بين نقيضي المتباينين تباينا جزئياء على وجه يتحقق نوعاه. 
يعني أن في بعض الصور تباينا كلياء وفي بعضها عموما من وجه. ولو اقتصر علئ 
ما ذكرنا لجاز أن يكون التباين الجزئي في جميع الصور علئ وجه واحد من التباين 
الكلي والعموم من وجه. فلهذا ذكر باقي المقدّمات فظهر أن قيد "فقط" وذكرٌ باقي 
0 فهو مشترك بين ذلك القسم وبين السلب الكل » فيكون لازما لهماء وإذا انحصر العام في القسمين 
وكل منهما يكون ملزوما لأمرء كان ذلك الأمر اللازم لازما للعامً أيضاء فيكون السلب الجزئي 
لازما لمفهوم رفع الإيجاب الكلي». (الرازي القطب: تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة 
الشمسية » حاشية الجرجاني؛ ص 7179) . 
)١(‏ إضافة في النسخة (ج). 


انفيض 


© الفصل الثالث: في مباحث الكلي والجزئي 2+ 
الوقدمات لبسا بمسعد ركد 


وعلئ القاعدة سؤال وهوء أن المعدوم في الخارج أخصّ من الممكن العام . 
فيكون بينه وبين اللاممكن العام مباينة كلية» مع أَنْ بين نقيضيهماء أعني 
اللامعدوم في الخارج والممكن العام» عموما وخصوصا مطلقا. لأن كل لا معدوم 
في الخارج فهو إِمّا واجب » أو ممكن خاصٌ » وكل منهما ممكن عامٌ. 


ودفعه بعضهم» بتفسير التباين الجزئي بصدق أحد المفهومين بدون الآخر 
فى الجملة » ليشمل العموم والخصوص المطلق أيضص(©. 
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[الجزئي الحقيقي والإضاني] 
قال "ارا 


6 
32 


أقول: اك كما يطلق علئ ما يمنع نفس تصوره الشركة » ويسمى 
جزئيا حقيقيًا . قد يقال بالإشتراك على كل أخص تحت الاعم » عموما مطلقا كان. 
أو من ا على ي هو كلام صاحب "لك .ء ١‏ و"ال .١_‏ َي ك"الإنسان" 
بالتسبة إل "الحيوان"» و"الحيوان” بالنسبة إلى "الأبيض". والمحققون على أن 
المراد» العموم والخصوص المطلق » ويسمىه جزئيا إضافيا. لان جزئيّته بالقياس 
إلى الكلى الذي فوقه". 
فإن قيل: "العام يرادف الكلي الإضافي» المُضايف للجزئي الإضافي» 
المُرادف للخاصٌ. وأحد المُتضايفين لا يجوز أخذه فى تعريف الآخرء لأن جزء 
الحدّ يجب أن يعقل قبل المحدود. والمُتضايفان يكون تعقلهما معاء وأيضا لفظ ع 
"كلّ"» زائد لأنّ التعريف بالأفراد غير جائز. فالأولئ أن يقال: الجزئى الإضافي 
هو الاخص من شيء" . 
(1) «اللفظ إن دل على معنئ فإمًا أن يقتضي مفهومه امتناع الإشتراك فيه فيسمّى جزئيًا » كزيد فإته عَلَم 
شخص .ء وكهذا الرجل فإنه بسبب الإشارة يمتنع أن يوجد اشتراك الغير... 
والجزئي يطلق على معنيين: أحدهما ما ذكرء والثاني» كل لفظ معناه أخصّ من معنئ لفظ آخرء 
وهو إن كان كليا في نفسه يقال له جزئيّ بالنظر إلى ذلك » كالإنسان بالإضافة إلى الحيوان» فإن 
الحيوان بالإضافة إليه كلي. ووقوع لفظ الجزئي علئ هذين المعنيين بالإشتراك» فإنَ أحدهما 
بحسب الإضافة إلئ الغير والآخر بدون اعتبار الإضافة » فالكلي إذن يقع أيضا على هذين المعنيين 
في هذين الموضعين بالإشتراك , إذ مقابل كل منهما مختلف في المعنئ وإن كانا متلازمين » والكلي 


محمول بالطبع علئ الجزئي». (الطوسي نصير الدين: أساس الإقتباس » ترجمة منلا خسرو » تحقيق 
حسن الشافعي » محمد سعيد جمال الدين » المجلس الأعلى للثقافة » القاهرة» 5 .)47/١ 05٠6٠‏ 


© الفصل الثالث: في مباحث الككي والمجزئي © 


قلنا: "ليس ما ذكر تعريفا للجزئي الإضافي » بل تعيينا لمعناه. وأنّه على أي 
شيء يطلق بالنسبة إلى من عرف معنئ الخاصٌ والعامٌ فلا بأس بإيراد لفظ 
"الأعمّ" فيه ولا لفظ "كل”» على أنه إذا كان مرادفا للخاصٌ لم يصح تعريفه 
بالأخصٌ من شيء. إلا أن يكون تفسير الاسم بالنّسبة إلى من يعرف معنئ الأعمّ 
والأخصّ . لأن امتناع تعقل الشيء قبل نفسه أظهر من امتناع تعقل أحد المتضايفين 
قبل الآخر . فالأولى في تعريفه أن يقال: "هو المفهوم الذي يشترك شيء بينه وبين 
غيره» ولا يكون هو مشتركا بين ذلك الشي وغيره من حيث هو كذلك” . وهذا 
معنئ قولهم: "هو المندرج تحت الشيء”. لأنَّ لفظ الاندراج مُشعر بأن الشيء 
يكون شاملا له ولغيره» حتئئ أَنْ الناطق بالنّسبة إلئ الإنسان لا يكون جزئيا إضافيا . 
وقيد "الحيئيّة" لابد منه ليخرج مثل "الإنسان" إذا لم تعتبر إضافته إلى الحيوان» 
لكنهم يحذفونه من تعريف الإضافيات لوضوحه. 

قال: "وهو أعم "310 . 

أقول: "كلّ جزئي حقيقي فهو جزئي إضافي من غير عكس كلي". 

أمَا الأول » فلأن كل جزئي حقيقي » وهو المعنئ المشخص » مندرج تحت 
ماهيته المُعرّاة عن المشخصات . أعني المفهوم الكلي الذي يفضّل عليه الشّخص 
بالتشخص» والهذيّة» ك: "هذا الضاحك"» المندرج تحت مفهوم مطلق 
الضاحك » وذلك لأنّ الشخص هو الماهية الكلية مع قيد التشخّص . فيكون جزئيا 
إضافيا بالقياس إليها لاشتراكها بينه وبين غيره» وعدم اشتراكه بينها وبين غيرها. 
لا يقال: "هذا منقوض بالتشخُص» فإنّه لو كان له ماهية كلية لاحتاج في تعيّنه إلى 
ليا جسن امسر رعية لودو فقن لهند ا لوي تل ١1‏ درق ةلتسن ا 


من الجزئى الحقيقي » فيعلم بيان النسبة التزاما». (اليزدي شهاب الدين الحسين: الحاشية على 
تهذيب المنطوٌ ٠ص‏ 7"60). 
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تشخص آخر» وتسلسل". لأنَا نقول: "هو أمر اعتباريّ ينقطع التسلسل فيه بانقطاع 
الاعتبار. وكون مفهوم التشخص اعتباريًا»ء محمولا على هذا المشخص وغيره 
ضروري". 

فإن قيل: "هذا منقوض بالواجب. يعني ذاته الذي هو جزئي حقيقي . فإنه 
شخص لا يندرج تحت ماهية كلية» لأنّه إن كان نفس تلك الماهية كان الشيء 
الواحد كليا وجزئيا معا. وإن كان هي مع التشخّص كان الواجب معروضا 
عل التشخضن» وقد تقرن فن! لحكمة أنه عينه". 

قلنا: "إن أريد بكون تشخص الواجب عينه أنه عينه بحسب الذهن » حتئ 
يكون ذات الواجب عبارة عن التشخّص الذي هو أحد جزئيات مفهوم التشخص . 
فهذا ما لا يقول به أحد فضلا عن الحكيم . وإن أريد بحسب الخارج فتقدير تسليمه 
مفهوم الواجب يُحمّل عليه وعلئ غيره في الذهن وهذا ضروري . نعم » لو اعترض 
بأنَ الجزئي الحقيقي يجوز أن لا تعتبر إضافته إلى ما فوقه» فلا يكون جزئيا 
إضافياء لكان شيئا". 

وأمّا الثاني » وهو أنْ ليس كل جزئيّ إضافيّ جزئيًا حقيقيًا. فلجواز أن يكون 
الس الافا 12 #الانمان نالنية ال الوا تخلاك التعرد :السقيم : 

وبين الجزئي الإضافي والكلي عموم من وجهء لتصادقهما في الكليات 
المتوسطة. وصدقٍ الجزئيّ الإضافي بدون الكلي في الجزئيّ الحقيقيّ وبالعكس 
(1) الجزئي الإضافي أعمّ مطلقا من الجزئيّ الحقيقي , لأن كل جزئي حقيقي هو جزئي إضافي من غي 


عكس ء فلأنَ كلّ شخص مندرج تحت الماهية الكلية» وأمّا الثاني فلجواز كون الجزئي الإضافي 
كليا كالإنسان فإنّه جزئي إضافي لدخوله تحت الحيوان. 
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فض 


له ولغيره٠‏ 


واعترض بأنه إِمّا (ب) أو لا (ب) مثلا. وأيّا ما كان يندرج تحت أحدهماء 


ومنشأ هذا الاعتراض عدم تحقيق معنى الاندراج. 


000) 


[النوع الحقيقي والإضافي] 
قال: "والتوع"20 . 
أقول: "التّوع كما يقال على ما سبق » ويقال له: "النوع الحقيقي'(" لأنّه لم 


النوع ‏ ع66م85: «النوع وهو المقول علئ الكثرة المتفقة الحقيقة في جواب ماهو وقد يقال علئ 


الماهية» . (التفتازاني السعد: تهذيب المنطق والكلام » ص 94*). 

- يقال التو علئ الماهية علئ اعتبار أن معناه في الوضع الأول عند اليونانيين كان يطلق علئ حقيقة 
الشيء وماهيته» والمنطقيون لمّا وجدوا ماهيات للأشياء التي تحت الجنس فتقلوه إليها فأطلقوه 
بالاشتراك اللفظي علئ معنيين مختلفين يقال: "النوع الحقيقي والآخر النوع الإضافي". 

القدماء يتعمّدون تقديم "الجنس" علئ "النوع" لتقدمه ذهناء وخارجاء وكذا مذهب التفتازاني 
فقد ذهب مذهبهم في تقديمه» لأنَّ في انضمام الفصل إلى الأجئاس تحصل الأنواع . أمّا المتأخرون 
فهم يقدمون النوع لشرفه ٠‏ 

- «ومن عادتهم أن يُسمّوا القسم الثالث "نوعا"؛ لا على نحو ما تُسمّى المشتركات في الجنس 
نوعاء بل بالقياس إلئ الأشخاص التي تحتها من حيث أنها تدل على ماهية أشياء لا تفترق بأمر 
مقوّم» حتئ لو لم يكن فوقه معنئ جامع جمعا جنسيًا يصير بسببه نوعا بذلك المعنى كان في نفسه 
نوعا بهذا المعنئ». (ابن سينا: منطق المشرقيين» ط؟ » مطبعة الولاية» قم» 2٠7١١7‏ ص .)١7‏ 
التَوع الحقيقي: «كلّ مقول علئ واحد أو علئ كثيرين متّفقين بالحقائق في جواب ماهو؟ فالكلي: 
جنس » والمقول علئ واحد إشارة إلى النوع المنحصر في الشخص » وقوله على كثيرين ليدخل 
التوع المتعدّد الأشخاص» وقوله: متفقين بالحقائق» ليخرج الجنس» فإنه مقول علئ كثيرين 
مختلفين بالحقائق » وقوله: في جواب ماهو؟: يخرج الثلاث الباقية » أعني الفصل » والخاصة » 
والعرض العامً» لأنّها لا تقال في جواب: ماهو ؟: وسمّي به لأن نوعيّته نما هي بالنظر إلئ حقيقة 
واحدة في أفراده». (الجرجاني: التعريفات» ص 03317 . 
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تعتبر فيه إضافة زائدة على المفهوم الكلى . كذلك يقال علئ "كل ماهية يقال عليها 
وعلئ غيرها الجنس في جواب ماهو قولا أوليًا". وهذا تعيين للمعنئ الذي يطلق 
عليه لفظ النوع الإضافي لا حدّ. فلا بأس بإيراد لفظ الكل وترك ذكر الكلي . 


نعم إِنّه بيان يمكن أن يؤخذ منه تعريف النوع الإضافيّ ؛ وهو الكلي الذي 
يقال عليه وعلئ غيره "الجنس" في جواب ما هو قولا أوّليا. فخرج الجنس العالي» 
لأنّه لا يقال عليه وعلئ غيره "الجنس". وخرج الفصل » والخاضة » والعرض 
العام. بالتّسبة إلى جنس الماهية» فإنه لا يقال عليها في جواب ما هو. وأمّا هذه 
الثلاثة بالنسبة إلى أجناسها الداخلة فيهاء فأنواع إضافية. وقوله "أوليا". احتراز 
عن الصّنف وهو النوع المقيّد بقيدٍ عرضيّ كلي ك: "التركي" فإنّه يقال عليه وعلئ 
"الفرس”» "الجنس" الذي هو الحيوان في جواب ما هو. لكن لا أوّلا » بل بواسطة 
مقوليّته على الإنسان المقول علئ "التركي”"» فإن العالي إِنّما يُحمل علئ الشيء 
بواسطة حمل السّافل عليه. وفيه بحثء» لأنّه يستلزم أن لا يكون النوع الأخير 
بالقياس إلئ الجنس العالي والمتوسط نوعا إضافياء وهم يجعلونه نوعا إضافيا 
بالقياس إلى جميع ما فوقه من الأجناس . 

لا يقال: "التعريف صادق علئ النوع الأخير والمتوسّطات من غير أن تعتبر 
إضافتها إلى ما فوقها". لأنَا نقول: "قد مر غير مرة أن قيد الحيئيّة مراد في تعريف 
الأضافاك": 


2 


جضن 
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قال: "ومراتبه أربع". 

أقول: "الأنواع الحقيقية0" لا تترتّب» لأنّه لو كان نوع حقيقي» فوق نوع 
حقيقي» أو تحته. لزم أن يكون النّوع الحقيقي جنساء وهو محال. وأمّا الأنواع 
الإضافية » فقد تترتب » ومراتبه أربع. لأنه إِمّا أن يكون واقعا في سلسلة مشتملة 
علئ نوع آخرء أو لا. والأوّل» إن كان أعمٌ الأنواع المغايرة له الواقعة في سلسلة » 
فهو العالي» كالجسم. وإلا فإن كان أخصّها فهو السافل كالإنسان. ويسمّئ نوع 
الأنواع . وإلا فهو المتوسط كالحيوان» والجسم النامي » والثاني هو النوع المباين» 
كالعقل » علئ تقدير أن يكون الجوهر جنسا له. حتئ يقال عليه وعلئى غيره في 
جواب ما هوء وتكون العقول العشرة أفرادا له» لا أنواعاء» حتى لا يتحقق تحته 
نوع آخر. ومراتب الأجناس أيضا هذه الأربع . لأنّه إِمّا أعمّ الأجناس المغايرة له 
الواقعة في سلسلة » وهو العالي كالجوهرا"» أو أخصّهاء وهو السافل كالحيوان. 
أو أعمّ مع بعض » وأخص من بعض »ء كالجسم النامي » وهو المتوسط. أو مباين 
للكل وهو المفرد كالعقل» علئ تقدير أن لا يكون الجوهر جنسا له» بل عرضا 


(1) التّوع الحقيقي: «كلي مقول علئ واحد أو على كثيرين متّفقين بالحقائق في جواب ما هو. فالكلي 
جنس »ء والمقول علئ واحد إشارة إلى النُوع المنحصر في الشخص . وقوله: "على كثيرين"» ليدخل 
التّرع المتعدّد الأشخاص . وقوله: "متفقين بالحقائق"» ليخرج الجنس ء فإته مقول علئ كثيرين 
مختلفين بالحقائق . وقوله: "في جواب ما" » يخرج الثلاث الباقية » أعني الفصل والخاصّة والعرض 
العام» . (الجرجاني: التعريفات» ص 65؟7). 
- «التوع الحقيقي: وما يقال في جواب "ما هو؟" على ما يتكدٌّر بالعدد فقط» نوع لتلك المتكثّرة 
ولكن بمعنئ آخر». (الطوسي نصير الدين: تجريد المنطق» ص .)١5‏ 

(؟) «نريد بالجوهر الموجود لا في موضوع». (الغزالي أبو حامد: معيار العلم في المنطق » ص 4 07٠0‏ . 
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عاماء لثلّا يتحقق جنس أعمٌّ منه. وتكون العقول العشرة أنواعا مختلفة, لا 
أجناسا. حتئ لا يتحقق جنس أخصّ منه. ولا أشخاصا حتئ تتحقق جنسيته. 
فالعقل مثال للجنس المفرد» على تقدير . وللنوع المفرد على تقديرٍ. وهذا كاف 
في التمثيل . وإنّما قبدنا الأنواع والأجناس في التقسيمين بالواقعة في سلسلة. لأن 
النوع العالي مثلاء ليس أعمّ من كل نوع. ولا الجنس العالي . وكذا ليس النوع 
السافل أخصّ من كل نوع » ولا الجنس السافل من كل جنس . وهو ظاهر. ولا 
يكفي كونه أعمّ من جميع ما تحته» وأخصٌ من جميع ما فوقه. لأن المتوسطات 
أيضا كذلك . والأولى بالمفرد من النّوع » والجنس »ء أن لا يُعد في المراتب» إذ لا 
ترتب فيه . 

ولمّا ذكرء أن مراتب الأجناس أيضأ هذه أريع . وقد سيق أن التوع الأخير 
يسمّى "نوع الأنواع" كان مَظَنَةَ أن يُنوهّم أن الجنس الأخير أيضا يسمّئى "جنس 
الأجناس". فاستدرك فقال: "ولكن العالى في مراتب الأجناس يسمّئ "جنس 
الأجناس "27 لا "السافل" كما كان في مراتب "الأنواع" يسمّى "نوع الأنواع". 
وذلك لأنّ جميع الكليات وإن كانت من حيث كونها كليات » مّقيسة إلى ما تحتها. 
لكن إذا نظرنا إلى خصوصية الجنسية» والنوعية الإضافية » كانت جنسية الشيء 


)١(‏ لقد جعل أرسطوطاليس «في كتابه المعروف ب"قاطيغورياس" أجناس الأجناس العوالي 
للموجودات عشرة كما قلناء ولم يجمعها في جنس الموجود, ولا بعضها في جنس العرض» ولا 
كلها في جنس الشيء والواحد والهو... وقال في هذا الكتاب أن أجناس الأجناس للموجودات 
هي تلك العشرة التي قيلت » فالجوهر منها جنس لسائر الأجسام ويشاركها فيه كل ما وجوده لا في 
موضوع. وأراد بذلك الفرق بينها وبين الأعراض» لأن الأعراض توجد فى موضوعات قوامها 
بوجودها فيهاء وفسادها بمفارقتها لها. ومن يجعل الموجود جنسا للموجتردات كلها لا يخطلى : 
وكيف؟ وقد أخذه أرسطو جزء حدٌ في حدّي الجوهر والعرض فقال "إنه الموجود لا في موضوع" 
وفي العرض "إنه الموجود في موضوع” والجزء الأعم من جزئي الحدّ عنده هو الجنس» . (البغدادي 
أبو البركات » المعتبر في الحكمة الإلهية» «/18). 
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بالقياس إلى ما تحته. لأنْ الجنس مفسّر بالمقول على كثيرين مخْتّلفين بالحقيقة » 
في جواب ما هو . فإضافته إلى جميع الأجناس إِثّما تكون إذا كان فوق الجميع. 
والنوعية الإضافية بالقياس إلى ما فوقه, لأنه الذي يقال عليه وعلئ غيره الجنس 
في جواب ما هو. فإضافته إلى جميع الأنواع إِنْما تتحقق إذا كانت تحت الجميع . 
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[النسبة بين النوع الحقيقي والإضافي] 
قال: "والنوع الإضافي”(" . 


أقول: "ذهب القدماء”" إلى أن النوع الحقيقي أخصّ مطلقا من الإضافي”". 


لأن كل نوع حقيقي فهو مندرج تحت مقولة من المقولات العشر”؟“. فتكون مقولة 


التَوع الإضافي: «هي ماهية يقال عليها وعلئ غيرها: الجنس » قولا أوّلياء أي بلا واسطة » كالإنسان 
بالقياس إلئ الحيوان» فإنه ماهية يقال عليها وعلئ غيرهاء كالفرس والجنس » وهو الحيوان؛ حتئ 
إذاقين :انا الافساة بوافرين "9 بالجرات: "لزان لترهذا المدس يننتن نوغ إضافياء لأن 
نوعيّته بالإضافة إلى ما فوقه» وهو الحيوان» والجسم التامي » والجسم » والجوهر» . (الجرجاني: 
التعريفات» ص ص 1١5‏ -711). 
كذلك فعل ابن سينا. (ر: ابن سيناء الشفاء» المنطق» المقالة الأولئ » الفصل العاشرء 076/١‏ 
«حاصله أن المصئّف أراد أن يبيّن أن النّسبة بين المعنيين هي العموم من وجهء لكن لما كان القدماء 
توهّموا أن الإضافي أعمٌ مطلقا من الحقيقي رد أوّلا قولهم في صورة دعوئ أعمٌ من قولهم , ثم بين 
أن التّسبة بينهما هي العموم من وجهء فههنا ثلاثة أشياء: أحدها بيان أن النسبة بينهما هي العموم 
من وجهء وهذا هو المقصود الأصلي. 
وثانيها ردّ قولهم صريحاء وذلك للاهتمام بهذا الردٌ وللمبالغة فيه حتئ لا يتوهم كون قولهم صحيحاء 
ولو اكتفئ ببيان أن النّسبة هي العموم من وجه لكان يفهم من ذلك ردّ قولهم » لكان ضمنا صريحا. 
وثالثها رد قولهم في صورة دعوئ أعمّ من قولهم » وذلك لأنهم زعموا أنْ الإضافي أعم مطلقاء فردّ 
هذا القول هو أن يقال: "ليس الإضافي أعمٌّ مطلقاء لوجود الحقيقي بدونه كما في الحقائق البسيطة" 
والمصئّف رد ما هو أعمٌّ من قولهم » وهو (أن النّسبة بينهما العموم مطلقا)». 
ر: القطب الرازي » تحرير القواعد المنطقية » حاشية الجرجاني» ص 7١١‏ . 
المقولات العشر وتسمّئ القاطاغوريات » لأن معنئ قاطيقغورياس باليونانية يقع علئ المقولاات 
العشرء هي: «مقولة الجوهر والكمّ والكيف والإضافة والأين والمتئ والوضع والملك والفعل 
والانقعال المشار إليها بهذا البيث علوم هذا العرتيب؟ 

سد الظويل الأزرق اماك فب ةيب الاعن كتان متك 


تذكن 
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- (الأثري عبد الكريم بن مراد: تسهيل المنطق » دار مصر للطباعةة» دت» ص 55). 
مقولة الجوهر ‏ ععمءووء'0 أنومع3)6 : «وهو كل ما يقوم بذاته). (الخوارزمي: مفاتيح العلوم ‏ 
ص2 .)١78‏ 
والجوهر هو: الغنيّ عن المحلٌ أي الموجود ”لافى موضوع". وقيل الجوهر ما يقوم بنفسه والعرض 
ما يقوم بغيره. والحيّز هو الفراغ . والمتحيّز ما أخذت ذاته قدرا من الفراغ . والعرض هو الموجود 
في موضوع. والموضوع هو المحل المستغني عن الحال فيه. 
مقولة الكمّ ‏ دسدههددو عل عذروج 6و0 : الكمّ عرض يقبل القسمة لذاته. خرج بالقيج الأول وهو 
(يقبل القسمة) النقطة والوحدة فإنهما لا يقبلان القسمة. 
والكم نوعان: 
الأول: هو الكمّ المنفصل وهو ما لا يكون بين أجزائه حد مشترك » وهو العدد. 
# الثاني: هو الكمّ المتصل » ما كان بين أجزائه حد مشترك تتلاقئ عنده» وهو قسمان: 
الأوّل قارٌ الذات » أي مجتمع الأجزاء في الوجود وهو المقدار. والمقدار إِمّا خط إن قبل القسمة 
في جهة واحدة» أو سطح إن قبلهما في جهتين» أو جسم تعليمي إن قبل القسمة في الجهات 
الثلاث. والفرق بين الجسم الطبيعي والجسم التعليمي هو أن الأول جوهر مركب من المادة 
والصورة ومعروض للامتدادات الثلاثة. 
والثاني هو الجسم التعليمي عرض وهو نفس الامتدادات: الطول والعرض والعمى. 
والنوع الثاني للمتصل غير قارٌ وهو الذات وهو الزمان. 
عازن الخوارزمي: مفاتيح العلوم» ص ص ٠1794-11782١77‏ 
مقولة الكيف ‏ ع«فهئنلهدن عنددع6:ة0 : الكيف » عرض لا يتوقف في التصور علئ الغير» ولا 
يقبل القسمة لذاته. والكيف له أنواع: 
الكيفيّات المحسوسة ‏ وءاازدمءة 65:ذلدبي0 : وهي إن كانت راسخة كحلاوة العسل وحرارة النارء 
تسمّئ الانفعاليّات» لانفعالاات موضوعها. 
وإن كانت غير راسخة سريعة الزّوال؛ تسمّى اللاانفعاليات » كحمرة الوجه من الخجل وصفرته من 
الوجل . 
الكيفبّات النفسانيات ‏ وعدونع10هطعتروم 021165 : فإن كانت راسخة تسمئ ملكات وإن كانت 
غير راسخة تسمّئ أحوالا. 
# الكيفيّات المختصّة بالكمّيات» مثل التثليث للمثلث أو التربيع للمربّع وكالزوجية والفردية للعده. - 
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* الكيفيّات الاستعدادية ‏ وعبنغزووموذل 65زلدبي0 : فإن كان استعدادا نحو القبول يسمئ ضعفاء 
كاللين الموجب لانقسام بسهولة . وإن كان استعدادا نحو الدفع واللاقبول يسمئ قوة ولا ضعفا نحو 
الصلابة الموجبة لعدم الإنقسام بسهولة. 

ر: الفارابي » المنطقيات» النصوص المنطقية» ٠84 07-0172-26١1 055/١‏ 

مقولة الإضافة ممنءهوزله) .ده طن ه'ل عنءوع 0:6 ): وهي التسبة العارضة للشيء بالقياس إلى 
نسبة أخرئ لا تعقل إحداهما إلا بالأخرئ كالأبوة والبنوّة. 

«من خواصٌ المضاف أن المضافين يرجع كلّ واحد منهما علئ الآخر بالتكافؤ في القول» كقولنا: 
"الابن ابن للأب" و"الأب أب للابن”"2». (الفارابي: المنطقيّات » النصوص المنطقية » .)851//١‏ 
مقولة الأين ستا9 .0216016 ١‏ وهي حالة عارضة للشيء بسبب حصوله في المكان ويسمئ أيناء 
لوقوعه جوابا ل"أين". 

مقولة المتى مهدب .ءنءوع0:6 : هي حالة نعرض للشيء يسبب حصوله في الزمان. وسمي بذلك 
لوقوعه جوابا ل "متئ". 

ب الالقول: فى مقؤلة "نش تومت هو كننة :الى إلى الزمان 'المخدؤه التي إيساوق وجوقةء 
وجوده » وتنطبق نهايتاه على نهايتي وجوده» أو زمان محدود يكون هذا جزءا منه . وليس معنئ متى 
هو الزمان» ولاشيء مركب من جوهر وزمان» علئ ما ظنّه قوم . 

وهذه اللفظة عند الجمهور لفظة تستعمل سؤالا في الشيء عن زمانه المحدود. وأصحاب المنطق 
يجعلونه اسما يدل على الشيء» الذي سبيله أن يجاب به في السؤال عن الشيء متئ كان» أو 
يكون» . (الفارابي: المنطقيات » .)50/١‏ 

- مقولة الوضع همة؛هدط 1ه و1عل عنروع06 : (هيئة عارضة للشيء بسبب نسبتين: نسبة أجزائه بعضها 
إلئن بعض » ونسبتها إلئ الأمور الخارجية كالقيام والقعود. فإن كلّا منهما هيئة عارضة للشخص» 
بسبب نسبة أعضائه بعضها إلئ بعض وإلئ الأمور الخارجية عنه. 

مقولة الملك ممنووءوومم عل عندمع26© : ويقال له الجدة » وهي هيئة عارضة للشىء بسبب ما 
يحيط به كلا أو بعضاء وينتقل بانتقاله مثل التقمّص والتعمّم والتسلح. 1 

- مقولة الفعل «هذك'2 ءنردج6:ه© : وهو تأثير الشيء في غيره كالتسخين . (تأثير النار في الماء 
البارد) . 

مقولة الانفعال -مدنووءءمدمة"2 أنروع6:ه0 : وهو تأثر الشيء عن غيره كالتسحن . (تأثر الماء البارد 
بفعل النار) . وك"الاحتراق" و"الانقطاع"). 5 


قا 
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عليه ؛ وعلئ غيره» في جواب ما هو. وردٌ ذلك» بأنا لا نسلم انحصار الحقائق في 
المقولات العشر. ولو سّلم فلا نسلم أن كلّ مقولة جنس لما تحتها. فأراد المصتف 
إثبات أنْ ليس بينهما عموم وخصوص مطلقاء ليحصل رَدٌ قول القدماء مع زيادة 
فائدة . فقال: "الإضافي موجود بدون الحقيقي , كالأنواع المتوسطة» التي هي أجناس 
سافلة » أو متوسطة. والحقيقي موجود بدون الإضافي كالحقائق البسيطة2©7. مغل» 
الواجب » والنقطة » والوحدة» والعقل » والنفس". 


ولقائل أن يقول: "إن أريد بالواجب هذا المفهوم العارض » فلا نسم أنه نوع 
حقيقي . ولو سُلمٍ» فلا تُسلم أنه بسيط» بل هو شيء له الوجوب. عر 
زه أرية الذاك الخروظيء قلا لد انانون معدو بل امبر لأ لضن 

وأمّا باقي البسائط» فلا تُسلّمم عدم تركبها من الأجزاء الذهنية. فإن 0 
"الماهية لا بد أن تنه تنتهي إلئ بسيط » لا يكون له جنس وفصل » علئ ما سبق 
بي لات 
فصلا". فإن قيل: "الأجناس العالية أنواع حقيقية بالقياس إلى حصصهاء 
بإضافية”. قلنا: "المعتّبر هو النوع الحقيقي بحسب الأمر نفسه. وإلا لم يتم إثبات 
الإضافي بدون الحقيقي. لأن المتوسطات أيضا بالقياس إلى حصصها أنواع 


سام ها( 


م ا 


ع بيد الغزالي: معيار العلم في المنطق» ص1/4. وأيضاء منطق أرسطو» .850-10/١‏ 
فائدة: «يفعل وينفعل» إِنّما يطلقان على التأثير والتأثر ماداماء فإذا انقضيا يقال لهما: الفعل 
والانفعال» ويقال للناشيئع منهما "كيف” كالتسخين والتسخحْن والسخونة». 
- للمزيد من التوضيح » ر: الأثري عبد الكريم بن مراد: تسهيل المنطق» ص ص 51 - 51 -/5 
79 . والفارابي» المنطقيات» النصوص المنطقية» 070-601١ 0٠0/١‏ #ه - 04. وخليل 
ياسين » نظرية أرسطو المنطقية »؛ ص ص ”7 - 5 . 

)00 هي حقائق بسيطة لكونها تمام ماهية أفرادها. 
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والمصئف لما بِيّن وجود كل من النوعين بدون الآخر. قال: "ليس بينهما 
عموم وخصوص مطلقاء بل من وجه. لأنّهِ قد تحقق التفارق فيما سبق » والتصادق 
متحقق في الأنواع السافلة بالتّسبة إلى ما فوقهما من الأجناس . كالإنسان مثلا" . 


[الداخل في جواب ما هو؟, والواقع في جواب ما هو؟] 

قال: 'وجزء المقول". 

أقول: "الغرض من هذا الكلام أنّه وقع في كلام الظاهريّين من المنطقيين ما 
وهو بان الحقول فى دراب اا كن الهو 4 "اذا نيفين تنهوا بآنالفصل 
ذاتيّ » وليس بمقول في جواب "ما هو؟” ذهب بعضهم إلى أن المقول في جواب 
"ماهو؟" هو: "الذاتيّ الأعمّ. فردٌ "الشيخ" عليهم بأن فصل الجنس كالحسشاس 
مثلا ذاتئ أعم. وليس بمقول في جواب "ماهو؟" وقال: "ماهو؟" سؤال عن 
الماهية » فيجب أن يكون الجواب بالماهية . 


وفرّق بين "المقول في جواب ما هو؟" و"الداخل فى جواب ا 3 


و"الواقع في طريق ما هو؟ ". أن نفس الجواب هو "الماهية". والداخل فيه 
والواقع في طريقه» هو الذاتي. أي جزء الماهية. فشّر "الإمام” الداخل في جواب 
"ماهو؟" بالجزء المدلول عليه بالتضمّن» والواقع في طريق "ماهو؟" بالجزء 
المدلول عليه بالمطابقة » وتبعه المتأخرون في ذلك . إليه أشار المصّف ههنا . 


وتحقيق ذلك أنْ جواب "ما هو ؟" لا يكون مذكورا إلا بالمطابقة(2. وجزؤه 


)١(‏ يعني إذا سئل عن «الماهية ب"ماهي ؟" يجاب بلفظ دال عليها مطابقة » ولا يجوز أن يُجاب بما يدل 
عليها تضمّنا ‏ فلا يقال "الهندي" في جواب "ما زيد؟" ‏ ولا يجاب بما يدل عليها التزاماء فلا 
يقال "الكاتب" مثلا في جواب "ما زيد؟ "» كل ذلك للاحتياط في الجواب عن السؤال ب"ماهو ؟".- 


به الفصل الشالث: في مباحث الكلي واليزق 8 ا ياس 


إِمَا أن يكون مذكورا بالمطابقة , أو بِالتَضْمّن. فإنّ دلالة الالتزام مهجورة في جواب 
“ماهو 9" بالكلية تن لا يضلم أن يدل عل المامية »ولا علي اجزائهاة 
بالالتزام . والتضمّن مهجور في نفس الجواب دون جزئه. فالجزء إن كان مذكورا 
بالمطابقة » كالحيوان» أو الناطق » من "الحيوان الناطق"» المقول في جواب "ما 
الإنسان" سمّي واقعا في طريق "ماهو ؟" ومقولا فيه , لأنّه وقع في جواب "ماهو ؟”" 
الذي هو طريق "ما هو؟" وإن كان مذكورا بِالتَضْمّن؛ كالجسمء أو الحسّاس» في 
المغال المذكور. سمّي داخلا في جواب "ماهو؟ ". 


ولمّا لم يكن في كلامهم ما يشير إلى هذا التفسير» فسّر "الحكيم المحقق"2 
الدذاخل في جواب "ماهو؟" بالذاتي » الذي هو جزء الماهية. سواء كان أعمّ, أو 
مساوياء والواقع في طريق "ماهو؟ "بالذاتي الأعمّ. يعني أن من فسّر المقول في 
جواب "ماهو؟” بالذاتي لم يفرّق بين المقول في جواب "ماهو؟" وبين "الداخل 
فيه"» ومن فسّره بالذاتي الأعمّ لم يفرّق بين المقول في جواب "ماهو؟" وبين 
"الواقع 5 طريقه". وأيّده بالمناسبة والإشارة من كلام "الشيخ". 


- إذربّما انتقل الذهن من الدال بالتضمّن علئ الماهية إلى الجزء الآخر من مفهوم ذلك الدالٌ فيفوت 
المقصودء وكذا ربّما انتقل الذهن من الذال بالالتزام عليها إلئ لازم آخر له فيفوت المقصودء ولا 
يعتمد في فهم المقصود علئ القرينة لجواز خفائها على السامع» وهذا المقدار كان باعئا على 
الاصطلاح علئ أن لا تذكر الماهية في جواب "ما هو؟" إلا بلفظ دال عليها مطابقة . 
وأمّا جزء المقول في جواب "ما هو؟" فذلك لا يتصوّر إلا إذا كانت الماهية المسؤول عنها مرتبة » 
فيجوز أن يدل عليه مطابقة ‏ وهو ظاهر - وأن يدل عليه تضمّنا ولا محذور فيه: لأنّ جميع الأجزاء 


مقصودة. 
ولا يجوز أن يدل عليه التزاما لجواز الانتقال من ذلك الدال عن الجزء بالالتزام إلى ل 
ولايحيه عاق الترية لها عرفت . فظهر أن المطابقة معتيرة في جواب امار كلد وععو م اناوآن 
التضمّن مهجور كلا ومُعتبر جزءًاء وأن الالتزام مهجور كلا وجزءًا ء وهذا في جواب "ماهو؟ "0. 

- ر: الرازي القطب» تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية؛ حاشية الجرجاني؛ 


ص ص 707 707. 


ورمددطقغقشدشغطغغغططغ سب هه الفصل الثالث: في مباحث الك والمهزني # 


أمَا المناسبة » فلأنَ الشيء قد يُعرف بالذات الأعمٌ أوَّلا » ثم يُقيّد بالمساوي , 
فتحصل الماهية . فالأعمّ قد يقع في الطريق . والمساوي عند الوصول إلئ المقصد 
الذي هو تحصّل الماهية. وأمّا الإشارة» فلأن "الشيخ" عرّف الجنس المشهور 
المتناول للجنس ء والفصل» في "الجدل"» علئ ما يستعمله الظاهريون بما يكون 
فقولا مخ :طريق. "ماهو ؟ "..وذلك عتدهم إتما يكون الذاتي الأعمٌ » فإن الذاتي 
المساوي عندهم إِنّما يكون "حذا”". 


[نسبة الفصل إلى النوع والجنس] 
قال: "والجنس العالى". 
أقول: "الفصل يُنسب إلئ الماهية(2 التي هو جزء منهاء بأنه مُقَوّم لها. أي 
داخل في قوامهاء ومُحصّل لكونها هي هي . دولج الحسن” "© يانه لقم له إلى 
00 «الفصل له نسبة إلئ الماهية التي هو فصل مميّز لهاء ونسبة إلئ الجنس الذي يميّز الماهية عنه من 
بين أفراده فهو بالاعتبار الأول يسمّى مقوّماء لأنّه جزء للماهية ومحصل لهاء وبالاعتبار الثاني 
يسمّى مَفُسما لأته بانضمامه إلى هذا الجنس وجودا يحصل قسماء وعندما يحصل قسما آخر كما 


ترئ في تقسيم "الحيوان" إلئ "الحيوان الناطق” و”الحيوان الغير الناطق"». (اليزدي شهاب الدين 
الحسين: الحاشية على تهذيب المنطق» ص 4 4). 


00 
الجوهر 
قابل للابعاد غيره 
1 
حساس غيره غيره جامد غير 
صاهل غيره 
ناهق غيره 


© الفصل الثالث: في مباحث الك والجزثئي 2* قرم 


الأنواع » بأنْ بئذ ينضمٌ إلئ الجنس فيحصل المجموع نوعا من ذلك الجنس ٠ ٠‏ فالجنس 
العالي جاز أن يكون له فصل يُقومه. بعاء عليه رار قر عي افق قرو متساويين ١‏ 
فيجب أن يكون له فصل يقسّمه ضرورة أن تحته أنواعا متمايزة بالفصول. والنوع 
السّافل يجب أن يكون له فصل يُقَرّمه؛ ضرورة أن فوقه جنساء فلا بد من فصل 
يميّزه عمًا يشاركه فيه. ويمتنع أن يكون له فصل يقسّمهء لامتناع أن يكون تحته 
نوع . 

والمتوسّطات من الأجناس » والأنواع» يجب أن يكون لها فصول مُقرّمة» 
ضوؤوة: أن قوقها الساماء:واتضول انشية نضروزة أن تحني أواهاء يوكل قضل 

ُقَوّم الجنس العالي أو التّوع العالي» فهو يُقَوّم السافل. ضرورة أن العالي مُقَوٌم 
للسافل » وق وم المُقَوّم مُقوّمٌ. ولا ينعكس كليا. أي ليس كل مُقَوّم السافل مُقوّما 
للعالي » لأنَ الناطق مثلا: مقوم للإنسان» دون الجسم . ولأن جميع مقوّمات العالي 
مقوّمات للسافل . فلو كان جميع مقومات السافل مقومات للعالي » لم يبق بينهما 
فرق في المفهوم. لاشتراكهما في جميع الذاتيات". 


فإن قيل: "الكلام في الفصل المقرّم. فعلئ تقدير كون كل فصل للسّافل 
مقوّما للعالي لا يلزم اشتراكهما في جميع الذاتيات حتئ يلزم الاتحاد في المفهوم . 
لأن للسّافل جنسا داخلا في مفهومه؛ غير داخل في مفهوم العالي". فالجواب: 
"أذ النعنبي ادق عار كن عق كس وتصل د :و32 الحهى النان: 
والثالث » حتئ ينتهي إلئ العالي. فيكون جميع أجزاء السافل فصولا للعالي» وهو 
ليس بخارج عن نفسه. فإذا كان كل فصل مقوّم للسافل مقوّما للعالي» لم يبق 
للسافل ذاتيّ لا يكون للعالي. فافهم". 


وينعكس جزئياء أي بعض مقوّم السافل مقوّم العالي. أمّا في النوع فظاهرء 


.وعدددبدسس سس لها الفصل العالث: في مباحث الك والجزئي © 


كالقابل للأبعاد. فإنّه كما يقوّم الإنسان يقوّم الجسم أيضا. وأما في الجنس » فمبني 
علئ تركب العالي من أمرين متساويين. وكلّ فصل يقسم السّافل» أي الجنس 
السّافل فقط. إذ لا مَقْسم للتّوع السّافل فهو يقسم العالي. لأن معنئ التقسيم 
تحصيله في الأنواع. فإذا حصل السّافل فقد حصل العالي. ضرورة أن تحصيل 
الكل يوجب تحصيل الجزء ؛ وليس كل ما يقسم العالي فهو يقسم الشافل ٠‏ كالنامي 
فإنّه يقسم الجسم دون الحيوان. لكنّ بعض ما يقسم العالي يقسم السَافل كالناطق 
للحيوان» والجسم. وقد يقال: "إن المراد بالسّافل ههناء ما يكون تحت العالي 
للغيل التفوشطء .رودل خلن أن مقن المتوينطة تدم للغاى "ممعي الكلام أن 
كل فصل يقسم الجنس السّافل » أو التّوع السّافل» فهو يقسم العالي ٠‏ 


2 
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قال: 
"| 0 ) الرابع 0 
[بجث المعدف”"] 
سس حابم 23+ مد د 


أقول: "عدف المتقدمون: معدك؟21 الش :تنما يكون تعر هه سيا لمع فيه + 
وأرادوا بالمعرفة(" التصور بالحقيقة» أو بوجه آخر. ولمّا كان هذا صادقا على 
التعريف بالأعمّ فإن لقيو وه لشي لعو الأ ولي يوعد كاه عل عله الجن 


00 
المعدف 


5-2 22-5 


حد تام حد ناقتص رسم تام رسم ناقص 
(حيوان ناطق) (جسم نامي ناطق) (حيوان ضاحك) (جسم نامي ضاحك) 
(؟) «أعني ما يكون تصوّره بطريق النظر مُوصلا إلى تصوّر الشيء أو امتيازه عن جميع ماعداه» وهذا 
القيد يُفهم اعتباره ممّا تقدّم من أن الموصل بالنظر إلئ التصوّر يسمّى "قولا شارحا"». (الرازي 
القطب: تحرير القواعد المنطقية » حاشية الجرجاني » ص .)7١8‏ 

(0) «إِنْ المرجّح أن الغزالي قصد في استعمال مصطلح المعرفة؛ إدراك الأسامي والمعاني المفردة . 
وكلمة معرفة من "عرف" و"معرّف"). (الغزالي: محكُ النظرء تحقيق وضبط وتعليق» رفيق 
العجم ء دار الفكر اللبناني » بيروت» دت » ص .)7١‏ 
- «أحد قسمي المعرفة » الإدراك وهو المعرفة » أعني العلم بالمفردات » وأنّ ذلك لا يُنال إلا بالحدٌ 
فلثُورد فيه "قَنّينن" أحدهما ما جري مجرئ القوانين والأصول» والآخر ما يجري مجرئ الامتحانات 
للقوانين». (الغزالي: محك النظرء ص 751). 

و" الإمام الغزالي" يجعل للمعرّف دورين مُحددين هما دور تصوّري ودور تمييزيّ» أمّا التصوّري 
فموصل لماهيّة الشيء وحقيقته » ويهدف الدور التمييزيّ إلى تمييز وتفريق اللفظ عمًّا عداه من الألفاظ . 
ولم يكن الأمر عند "الغزالي" في "المحك" غير هذا التوفيق بين الدّورين الماهويّ واللغوي. 
ر: الغزالي» محك النظرء» ص ص 7751-17057. 


- الفصل الرابع: مبحث المعزف # 


وقال: "المعرّف للشيء»ء هو الذي يكون تصوّره مستلزما لتصور ذلك الشيء 
بكنه(0) الحقيقة : أو لمجدد امتيازه عن جميع ما يغايره' 6 ولو لم يرد بالتصوّر 
التصرّر بالحقيقة , وبالامتياز, مجدّد الامتيازء من غير إفادة التصوّر بكُنه الحقيقة . 
لكان أحد القيدين مُغنيا عن الآخر. فدخل بالقيد الأول الحدّ التامً» وبالثاني الحد 
الناقص »ء والرّسم . وخرج العامً. لأنّه لا يفيد الامتياز عن كل ما عداه" . 


فإنَّ قيل: "هذا التعريف ليس بمانع » لصدقه علئ الملزومات بالتنسبة إلئ 
لوازمها البيّنة » الغير المحمولة . كالعمئ بالنّسبة إلى البصرء والسّقف بالنسبة إلى 
الجدار . ولا جامع لأنَّ الحدّ الناقصء والرّسم » خارج . لأن تصور الجسم الناطق » 
أو الجسم الكاتب مثلا» من غير أن ينسب إلى ما يطلب تعريفه» لا يستلزم حضور 
الإنسان في الذهن. فكيف يستلزم شوره كه افيف أو اعناقة + عن كل نما 


عداه؟ 0 


)00 اقد تبن أنّ تصوّر الشيء المكتسب من القول الشارح قد يكون بالكنه» كما في الحدّ العا وقد 
يكون بغير الكنه » كما في غير الحدّ التامّ. . وأمّا تصوّر المعرّف الكاسب : فإن كان حذا تامًا فلا بد أن 
يكون بالكّنهء لأنَ تصوّر الماهية بالكنه لا يحصل إلا من تصوّر جميع أجزائها بالكته » وإن كان غير 
الحدّ التامّ فجاز أن يكون بالكنه وأن لا يكون. 
ومنهم من توّم أن الحدّ التمّ قد يحصل بغير تصوّرات الأجزاء بالكنه ؛ ؛ فته يكفي فيه تصوّر الأجزاء 
تفضلة + :إما بالكنه أو يغيره» وليمن: بشقءة نه إذا لم يكن بعض الأجزاء معلوما بالكته لم تكن 
الماهيّة معلومة بالكنه قطعا». (الرازي القطب: تحرير القواعد المنطقية» حاشية الجرجاني؛ ص 
.)١9‏ ْ 

(؟) أي امتيازه عن كلّ ما عداه. (قد عرفت أن ذلك غير واجبء إلا أن المتأخرين لما رأوا أن التصور 
الذي يمتاز معه التصوّر عن بعض ما عداه في غاية التقصان» لم يلتفتوا إليه» وشرطوا المساواة بين 
المعرّف والمعرّف » وأخرجوا الأعمّ والأخصٌ عن صلاحية التعريف بهما. وأمًا المتباين: فلمًا كان 
أبعد من الأعمّ والأخصّ كان أولى بأن لا يفيد تميّزا تامّاء مع أن الظاهر أنّه لا يفيد تميّرزا أصلاء 
وإن احتمل ‏ احتمالا بعيدا ‏ أن يكون مميّزا في الجملة » وأبعد منه إفادته تميّزا تامًا بأن يكون بين 
المتباينين خصوصيّة تقتضي الانتقال من أحدهما إلئ الآخر . (الجرجاني: الحاشية. ص .)5١١‏ 


رذن 
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أجيب عن الأوّل: "أن المراد باستلزام تصوّره تصوّر الشيء؛ أن يكون تصوّر 
الشيء حاصلا من تصوّره » ومكتسبا منه. وذلك بأن يوضح المطلوب التصوّري » 
المشعور به بوجه ماء ثم يعمد إلى ذاتيّاته وعرضيّاته » ويحصل منها ما يؤدي إليه . 
وظاهر أن حضو :تضوّراتاللوازع الكنة زو الماؤونات لبس عذلك 7 


وعن الثاني: "بأن الشيء إِنّما يكون معرّفا إذا اعتبر نسبته إل المطلوب 
تعريفه . فمثل الجسم الناطق إن اعتبر نسبته إلئ الإنسان» فقد أفاد امتيازه عن كل 
واغعذالوه وال فاشك اناك قت الك ولو قل لاتعييي الاننيا و اميل فين 
الققى ضبورة ال فيد تر ظلوق شير المطلوفت نوالا ليل الها وا تمان من والح 
الناطق مثلا» صورة لاا تصدق علئ غير الإنسان. وهو ظاهر" . 

لا يقال: "المحدود يستلزم تصوّره تصوّر الحدّ. فيجب أن يكون الإنسان 
يذ دنا للتحيوان التاطق ٠"‏ لآنا تقول "معو الامكاراء أن يكوق: تصرية هو 
المقتضي » والموجب لتصور ذلك الشيء»؛ فيجب تقدمه بالضرورة٠‏ وليس تصور 
الإنسان يقتضي وجوب تصور الحيوان التاطق. بل الأمر بالعكس". 

لا يقال: "المراد تعريف مطلق المعرّف » والتعريف المذكور لكونه تعريفا 
للمعّف أخصّ من مطلق المعرّف فتفوت المساواة". لأنا نقول: "التعريف 
المذكور مساو لمطلق المعرّف بحسب المفهوم» والذات0©. ولا يضرّه كونه 


)١(‏ الذات هعوووو : «هو يطلق على معان. منها الماهيّة بمعنى ما به الشيء هو هو وقد سبق تحقيقه 
فى لفظ الحقيقة . وعلئ هذا قيل في "الإنسان الكامل": إنْ مطلق الذات هو الأمر الذي تستند إليه 
الأسماء والصّفات في عينها لا في وجودهاء فكل إسم أو صفة استند إلى شيء» فذلك الشيء هو 
الزّات » سواء كان معدوما كالعنقاء أو موجودا. والموجود نوعان نوع هو موجود محض وهو ذات 
الباري سبحانه » ونوع هو موجود ملحق بالعدم وهو ذات المخلوقات». (التهانوي محمد علي: 
كشاف اصطلاحات الفنون» -)815/١‏ 


>" 
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أخصّ » باعتبار ما عرض له من الإضافة . أعني كونه معرّفا للمعرّف » وهذا كما أنَّ 
الكلي المذكور في تعريف الجنس ؛ بحسب إضافة كونه جنسا للجنس » أخصٌ من 
مطلق الجنس . وبحسب مفهومه أعمٌ منه » ولا منافاة. ثم المعرّف لا يجوز أن يكون 
نفسن الماغية المعرّفة - لأن المعرّق يجت أن يكون معلوما قبل الماهية المعدفةع 
لآن تصوره سيب لتضوؤها»:والكىء لاانغله قبل نفسة بعد التخاين»: لا يحور أن 
يكون المعرّف أعمّ منهاء لقصور الأعمّ عن إفادة التعريف. لأنه لا يفيد تصوّر 
الحقيقة بالكنه(2ع لفوات بعض الذاتيات. ولا امتيازها عن جميع ما عداهاء 
لشموله إيّاها» وغيرها. ولا أخصّ » لأن المعرّف يجب أن يكون أجلئ » واللأخضض 
أخفى » لأن وجوده في العقل أقلّ من وجود الأعمّ لوجهين: 


. أن وجوده في العقل يستلزم وجود العم من غير عكس‎ - ١ 


)١1(‏ قد يستغرق الكنه في الخفاء» ككنه الوجود» رغم بداهة مفهومه. 
«كل ما يدركه الإنسان من مفاهيم ذهنيّة حاكية عن الوجود الخارجي كنفس مفهوم الوجود, لا 
يمك أن تكو مق :الماعثات + إذ إن الماهيّات في الذهن عبارة عن إدراكٌ وارتسام للشيء بكنهه 
وهويته + وذلك الود والعينتة بين 'الماطتة فى :الخارج و الماهتة#فى الذمن » ولذا دكرنا سانعا بأن 
المفاهيم الماهويّة مقوّمة لما تنطبق عليه من أفراد» وأمَا مفهوم الوجود فليس كذلك» لأنّه لا يحكي 
كنه وحقيقة مصداقه في الخارج » إذ إن الخارج لا يأتي بكنهه إلى الذهن كما تقدّم» وإنّما مفهوم 
الوجود لازم لما ينطبق عليه من مصاديق وحاك عنها» وهذا هو معنى ما ذكرناه من أنْ مفهوم الوجود 
من المفاهيم الفلسفيّة وليس من المفاهيم الماهويّة). 
- ر: الحيدري كمال: الفلسفة» شرح كتاب الأسفار الأربعة» الالهيات بالمعنئ الأعم» مؤسسة 
الإمام الجواد للفكر والثقافة» .)595/١ 05٠01١84‏ 
- «معنئ تصور كنه الشيء تمَمّله في الذهن» سواء كان على وجه التفصيل أو وجه الإجمال». 
(التهانوي محمد علي: كشاف اصطلاحات الفنون» .)١889/7‏ 
(ما يتوقف عليه وجود الشيء ولا يمكن تصوره بدونه كالجوهر عند "أرسطو", والذات عند 
"المدوشيين "6 وعرفة. "كان يانه ما يكون ضروريا لتصور الشيء». (المعجم الفلسفي» إصدار 
مجمع اللغة العربية» الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» القاهرة. .١941‏ ص .)١5‏ 
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؟ ‏ أن شروط الخاصٌ ومعانداته أكثر . لأنّ كل ما هو شرط » ومعاند للعامٌ؛ 
فهو شرط ومعاند للخاصٌ من غير عكس . ولا مباينا له؛ لأنه أبعد عن التعريف من 
العامّ» والخاصٌ » كذا ذكروه. وفى الكل نظر. 

ما الأول» فلأن الأعمّ يجوز أن يفيد تصوّر الماهية بجميع الذاتيات» إذا 


وأمّا الثاني » فلأن وجود الأخصّ في العقل إِنّما يستلزم وجود الأعمّء إذا 
كان العم ذاتيا له» وهو ليس بلازم. 

وأمّا الغالث» فلأته إن أريد الشروط » والمعاندات في التعقل » فَإنّما يلزم ما 
ذكر إذا كان الأعمٌ ذاتيا. وإن أريد في الوجود» فهذا لا يوجب كون الأخصٌ أقل 
في التعمّل. حتئ يكون أخفى » لجواز أن يكون الخاصٌ كثير الحضور في الذهن . 
والعامٌ مما لا يخطر بالبال أصلا إذا كان غير ذاتيّ للخاص ٠‏ 


وما الرابع ) فلأنه خطابة ٠.‏ لجواز أن يكون لمباينٍ مع مباينٍ آخر خصوصيّة ) 
نو 001 
بحيث يفيد تعقّله تعقّله. 


والأولى أن يحال ذلك إلئ الاصطلاح. علئ أنْ المعرّف حدّيا كان» أو 
رسميّاء أو اسميّاء يجب أن يكون مساويا للماهية المعرّفة . بمعنئ أن كل ما صدق 
عليه المعرف »؛ صدق عليه الماهية. وهو معنئ الاطراد. أي إذا وُجد المعرّف 
ردت الماغنة م ورلاقه أن ركؤق مانعا غو بول غير آذزاد الناسة فيه وكل ما 
صدق عليه الماهية» صدق عليه المعرّف » فيكون منعكسا. بمعنئ أنه إذا انتفئ 
المعدّف انتفت الماهية. ويلزمه أن يكون جامعا لجميع أفراد الماهية . وههنا نظر» 
وهو أن المنطق جميع طرق اكتساب التصوّر» والتّصديق» وكما أن من التَصديق 
برهانيًا» وخطابيًا» وغيرهماء والموصل إلى التصديق شامل لطرقها. فكذلك من 
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التصور حقيقي » ومتميّز عن جميع ما عداه. وأعمّ من ذلك » فالموصل إلئ التصور 
أعني القول الشارح ‏ لابد أن يشمل طرق الإيصال | إلئ جميع أنواع التصور. وحين 
خصّصوه بالأوّلين » فلابد من أن يضعوا فى أبواب المنطق ما يوصل إلئ الثالث . 
ا ثم "الشيخ"» وكثير من "المحققين ": صرّحوا بأنّ الرّسوم الناقصة يجوز أن تكون 
أعمّ من الماهية. . وكتب اللغة مشحونة بالتعريفات الإسمية الأعمّ د . وَلْتقعصر على 
لي 0 


أخل به المتأخرون. 

قال: "ويسمىء حدا تامًا"'. 

أقول: "قسّموا المعرّف إلى الحدّء والرّسم. وكلًا منهما إلئ التام 
والناقصس7(©. لأثه إمّا أن يكون بمجرّد الذاتيات» أو لا". 


٠.»ءيشلا الحد هدمع «مننمقعق - ععندمز1 : «في اللغة المنع. البح فر لوال علئ ماهية‎ )١( 
.)١١7 (الجرجاني: التعريفات » ص‎ 
«عند اده يطلق في باب التعريفات علئ ما يقابل الرّسمي واللفظي » وهو ما يكون‎ 
بالذاتيات . وفي باب القياس علئ ما ينحل إليه مقدّمة القياس كالموضوع والمحمول. قال في "شرح‎ 
لفان لحل ار قار لايور روات ارود بوي الت رد جنا وميك‎ 
» لتوسطه بين طرفي المطلوب . وتنفرد إحدى المقدمتين بحد هو موضوع المطلوب » ويسمّى أصغر‎ 
لأن الموضوع في الأغلب أخصٌ» فيكون أقلّ أفراداء فيكون أصغرء وتنفرد المقدّمة الثانية بحدٌ‎ 
هو محمول المطلوب » ويسمّى أكبرء لأنّه في الأغلب أعمّ فيكون أكثر أفرادا. فما ينحل إليه مقدمة‎ 
القياس كالموضوع والمحمول» يسمّئ حذاء لأنّه طرف النّسبة تشبيها له بالحد الذي هو في كتب‎ 
فكل قياس يشتمل علئ ثلاثة حدود الأصغر والأكبر والأوسط. مثلا إذا قلنا "كلّ إنسان‎ ٠ الرياضيين‎ 
حيوان” و"كل حيوان جسم" فالمطلوب  أي النتيجة الحاصلة منه  "كلّ إنسان جسم"»‎ 
و"الإنسان" حدّ أصغر و"الحيوان" حدّ أوسط و"الجسم" حدّ أكبر. ثم إِنَّ هذه الاصطلاحات غير‎ 
مختصة بالقياس الحملي. فالواجب أن تعتبر بحيث تعمّه وغيره» فيبدّل لفظ الموضوع-‎ 
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- بالمحكوم عليه » ولفظ المحمول بالمحكوم به. انتهى . ويؤيّد هذا التتعميم أن المشترك المكرّر بين 
مقدّمتي القياس فصاعدا يسمّئ "أوسط" لتوسّطه بين طرفي المطلوب» سواء كان موضوعا أو 
محمو لا عقدما أو تاليا. وقال "الصادق الحلواني" في "حاشيته" في هذه القيارة إشعار حجان الح 
الأوسط لا يختصٌ بالاقتراني ولا الحملي ولا البسيط. وظاهر كلام القوم خلاف الكل لإشعاره 
باختصاصه بالاقتراني الحملي البسيط). 
ر: التهانوي محمد علي » كشاف اصطلاحاتالفنون» .5705/١‏ 
الرسم ‏ عدوعة]1 - ععدجة مم همتسمععل - ممتتمقعل - متتمتصسنا - معدن - عوتووع17: (وعند 
المنطقيين قسم من المعرّف مقابل للحدّ» ومنه تام وناقص . فالرّسم التامّ ما يتركب من الجنس 
القريب والخاصة » كتعريف الإنسان بالحيوان الضاحك . والرّسم الناقص ما يكون بالخاصة وحدها 
أو بها وبالجنس البعيد» كتعريف الإنسان بالضاحك أو بالجسم الضاحك» أو بعرضيّات تختص 
جملتها بحقيقة واحدة» كقولنا فى تعريف الإنسان إِنّه ماش علئ قدميه» عريض الأظفارء بادي 
اللشرة ‏ مسفيي القائة ماله بالطيم ا 
- ر: التهانوي محمد على » كشاف اصطلاحات الفنون » ٠871/١‏ 
- «أمَا أته رسم (فلأتّه تعريف) بالخارج اللازم الذي هو أثر من آثار الشيء» فيكون تعريفا بالأثر» . 
(فضل الله مهدي: مدخل إلئ علم المنطق » هامش» ص .)8١‏ 
التعريف بالحد التامّ سءئغامده عكنصنا عه دمنوق16 : «وهو التعريف بجميع ذاتيات المعرّف » 
ويقع بالجنس والفصل القريبين» لاشتمالهما علئ جميع ذاتيات المعرف . فإذا قيل: ما الإنسان؟» 
يجوز أن تجيب - أوّلا ‏ بأنّه ك(حيوان ناطق). وهذا حذ تامٌ» فيه تفصيل ما أجمله اسم "الإنسان" » 
ويشتمل علئ ذاتياته: (جوهر وجسم نامي وحسّاس ومتحرّك بالإرادة). ويجوز أن تجيب - ثانيا - 
أن الإنسان جسم قابل للأبعاد الثلاثة: (نام وحسّاس ومتحرك بالإرادة وناطق) . 
لقد ظهر من هذا البيان: 
أ إن الجنس والفصل القريبين تنطوي فيهما جميع ذاتيات المعرّف لا يشذ منها جزء أبداء ولذا 
بنك اليد بيجا تام 
ب - إِنّه لا فرق في المفهوم بين الحدود التامة المطوّلة والمختصرة» إلا أن المطوّلة أكثر تفصيلا» 
فيكون التعريف بها واجبا تارة» وفضولا تارة أخرئ . 
ج ‏ إن الحدّ التامّ يساوي المحدود في المفهوم ؛ كالمترادفين» فيقوم مقام الاسم بأن يفيد فائدته » 
ويدل علئ ما يدل عليه الاسم إجمالا. 
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فالأوّل» إن كان بالجنس والفصل » القريبين» مع تقدّم الجنس علئ الفصل 
سمّي حذا تامّا. أمّا الحدّء فلكونه مانعا من خروج فرد من أفراد الماهية» ودخول 
غيرها. وأمّا التامّ فلاشتماله على جميع الذاتيات. وإن كان بغيرهماء سمّي حذا 
ناقصاء لخلوّه عن بعض الذاتيات. كالتعريف بالفصل وحده» أو به وبالجنس 
البعيد» وكلما كان الجنس أبعد كان التعريف في النقصان أدخل . 

والثاني » إن كان بالجنس القريب والخاصة يسمّى رسما تامًا. لكونه تعريفا 
بالخاضة ‏ التي هي من آثار الشيء» ولوازمه » مع مشابهته الحد التامٌّ» من جهة أنه 


د إن الحدّ التّام يدل على المحدود بالمطابقة. 
التعريف بالحد الناقص -مءغغ1مصرمءهز معنصناءء جه دمغ نم1266 : هو تعريف ببعض ذاتيات المعرّف» 
ولا بد أن يشتمل على الفصل القريب علئ الأقل. ولذا سمّي ناقصا. ويقع تارة بالجنس البعيد 
والفصل القريب» وأخرئ بالفصل وحله. فإذا قلت في تحديد مفهوم الإنسان: (هو جسم نام 
ناطق)» فقد نقصت من الحدٌ التامّ المذكور في الجواب الثاني المتقدم صفة (حسّاس متحرّك 
بالإرادة). وهي فصل الحيوان» فلم يكتمل مفهوم الإنسان. هذا بالتّسبة للتعريف الأول. أما 
التعريف الثاني » فنقول في تعريف الإنسان: (... ناطق) » هنا نقصت من الحد التامٌ الجنس القريب 
كله فهو أكدر نقضانا مخ الأول 
وقد ظهر من هذا البيان: 
أ- أن الحدّ الناقص لا يساوي المحدود في المفهوم» لأنه يشتمل علئ بعض أجزاء مفهومه . ولكنّه 
يساويه في المصداق. 
ب - أن الحدّ الناقص لا يعطي للتّفس صورة ذهنيّة كاملة للمحدود مطابقة لما له كما في الحدّ 
التامم. وعليه لا يكون تصور المحدود بحقيقته. 
ج - أنه لا يدل على المحدود بالمطابقة» بل بالالتزام» لأنّه من باب دلالة الجزء المختصّ على 
الكل. 
- التعريف بالرّسم التامّ: وهو التعريف ب"الجنس والخاصّة"» كتعريف الإنسان بأته “حيوان 
ضاحك"» فاشتمل علئ الذاتي والعرضي » ولذا سمّي (تامًا) . 
- التعريف بالرّسم الناقص: وهو التعريف بالخاضة وحدهاء كتعريف الإنسان بأته (ضاحك) » فاشتمل 
علئ العرضي فقط » فكان (ناقصا)» . (المظفر محمد رضا: المنطق » .)1١١-51٠٠١- 949 98/١‏ 
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وُْضِع الجنس القريب أوّلا » ثم فيّد بما يخصّ الماهية . وإن كان بالخاصّة وحدهاء 
أو بها وبالجدس البعيد» سمي رسما ناقصا. فالخاصة في الرّسمء كالفصل في 
الحدّ. فإن كان مع الجنس القريب. فتامّ. وإن كان مع البعيد فناقص ٠.‏ ولم يعتبروا 
العرض العام مع الفصل » أو الخاصّة. لأنّه لا يفيد الامتياز» ولا الاطلاع علئ 
الذاتي . وكذا الخاصّة مع الفصل» لأنها لا تفيد الاطلاع على الذاتيّ . والامتياز 
حاصل بالفصل ٠‏ وفيه نظرء لأنَا لا نسلّم أن كلّ قيد فهو إما للتّمييز أو الاطلاع 
عن الذان مل نرتما يغيد امشباع الحوارض نؤياةة ابشباح الحاهية “وسهولة أطلاغ 
على حقيقتها. كما صرّح به "الشيخ" في "الإشارات2"7 وكثيرا ما يضعون 
العوارض العامّة مواضع الأجناس . وأيضا الفصل البعيد مع الفصل القريب» أو 


)١(‏ «يكاد المنطقيون الظاهريون عند التحصيل - وفي نسخة "التحصيل عليهم" ‏ لا يميّزون بين الذاتي ؛ 
وبين المقول في جواب ماهو. 
فإن اشتهئ بعضهم أن يميّزء كان الذي يُوَوّل إليه قوله» هو وفي نسخة "وهو" - أن المقول في 
جواب ماهوء من جملة الذاتيات» ما كان مع ذاتيته أعم). (ابن:سينا: الإشازات :والتمبيهات» 
١/6/١‏ ). 
- «يكون الداخل في الجواب هو الذاتي الذي جزء الماهية فقط» علئ ما يقتضي عرفهم . 
ويحمل الاشتباه الثاني الواقع: بين الجواب» وبين الذاتي الأعمّ. على عدم الفرق بين نفس 
الجواب » والمقول في طريق ماهو» هو الذاتي الأعمٌ. وحينئذ يكون الداخل في الجواب» أعمٌ من 
المقول في الطريق. وممًا يؤيّده؛ أن "الشيخ" عرّف الجنس المشهورء المتناول للجنس والفصل » 
في الحد (وفي نسخة "في الجدل") لا علئ (وفي نسخة "علئ") ما يستعمله الظاهريون؛ بكونه 
مقولا في طريق ماهو. 
وذلك عندهم إنما يكون هو: الذاتي الاعم. 
فإنّ الذاتى المساوي إِنّما يكون عندهم حدًا. 
وأيفًا الشيء قد يعرّف: بالذاتي الأعمّ أولاء ثم يُعتدٌ بالمساوي حتى تتحصّل ماهيته . فإذن الأعم 
قد وقع في الطريق ٠‏ 
وأمّا المساوي فقد وقع عند الوصول إلئ المقصد الذي هو تحصيل الماهية»). (ابن سينا: الإشارات 
والتنبيهات » .)١194-1١98-191/-411/5/١‏ 
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مع الخاصّة خارجٌ عمًا دُكر. مع أنه يفيد الاطلاع علئ الذاتي . فإن قيل: "إن كل 
جزء فهو مغاير للماهية » ومُقدَّم عليها. لكن ظاه أن مجموع الأجزاء ليس غيرهاء 
ومتقدّما عليها. فإِنْ الحدّ التامّ تعريف بجميع الأجزاء. كيف يتحقق التَغاير» 
والسّببية » والتقذم؟ " 


أجيب: "بأنْ جميع الأجزاء» مُفصّلة هي الحدٌ. وجميع الأجزاء من حيث 
الأجزاء عشرة» تسعة منها أجزاء مادّية» والآخر هو الصوري» وهو الوحدة 
المجموعيّة . فإذا أخذناها مفصّلة» فالوحدة المجموعيّة لم تجعل الماهية واحدة. 
بل جعلتها كثيرة » بأن جعلت التسعة عشرة. لكنّ المحدود هو الواحد المجموعي ء 
الذي جعلته المجموعيّة واحدا. فهو بهذا الاعتبار غير ذلك » وتصوره موجب 
5 ع 5 0 3 
لتصور ذلك » ومقدم عليه. وقد يجاب » بأن معرفة المحدود تصور واحد متعلق 
الأجزاء سببا لتصور مجموع الأجزاء ومقدم عليه . ففي الحد تفصيل » وفي 
المحدود إجمال. وفيه نظرء لأنّه لا يفيد المغايرة » أي بين المحدود والحد. أعني 
الماهية وجميع أجزائها. بل بين تصوّر الماهية» التى هى المحدود» وتصوّرات 
الأجزاء التى هى الحدّء فلابدٌ من بيان أن المحدود هو الأجزاء » من حيث يتعلق 
بها تصور واحد. والحد هو الأجزاء من حيف: تعلق رهاض وا 537 ليتحقق 
(1) يذهب الفخر الرازي إلى «أنّ الحدّ ليس إِلَا تفصيل ما دلّ عليه الاسم بالإجمال؛ وذلك مما لا 
يمكن وقوع النزاع فيه إلا من جهة اللغة» وذلك ليس بحا عقليًا. 
والحجّة يجب كونها كذلك» فالحدٌ غير مستفاد من الحجّة . 


هذا إذا كان الحد بحسب الإسم, أمّا إذا كان بحسب الحقيقة وهو أن يشير إلئ موجود معيّن » ويزعم 
أن حقيقته مركبة من كذا وكذاء فلا شكٌ أنه لابدّ له من حجّة». (الرازي فخر الدين: منطق- 
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التفصيل » والإجمال» في الحد والمحدود. 


[ما يحترز به عن الاختلال في التعريفات] 


قال: "وت : 000 


أقول: الال ني سر اماد ال الا ما يكون شبيها بالمعرّف » 
رلضين: تدرو لحلل ه اوقل رفع (الجعر وك 4 قاذ علي لفط ينوك الخرين علي 
الشّامع» لخفاءِ أو تر طبع . . لكنّ معرفته يكون مستلزما لمعرفة المحدود. 
فالأغلاط المعنوية تخرج المعكق بع كوه م ذا يكالات. اللنظة ننه نهنا 
تخرجه عن الااستحسان فقط . وما في الكتاب ظاهر. 


والتّعريف الذوري أردئ ا د وام يصير أعرف 
أردئ من الدّور الظاهر . أعني بمرتبة » لاشتماله على الأول مع الزّيادة. لكنّ الدور 
الظاهر أشنع نظرا إلى الظاهر . 


وقوله في التعريف بالمساوي» كتعريف المتحرّك بما "ليس بساكن" والزوج 


َ الملخص تقديم وتحقيق وتعليق » أحمد فرامرز قراملكي وآدينه أصغري نزاد » دانشكاه إمام صادق » 
طهران» ص » .)5١١‏ 

)١(‏ «يجب الاحتراز عن تعريف الشيء بما يساويه في المعرفة والجهالة » كتعريف "الحركة" ب"ما ليس 
َ 7 ن” و"الزوج" ب"ما ليس بفرد" . 
وعن تعريف الشيء بما لا يُعرف إلا به» سواء كان بمرتبة واحدة ‏ كما يقال: "الكيفية ما بها يقع 
المشابهة" ثم يقال: "المشابهة اتفاق في الكيفية" ‏ أو بمراتب كما يقال: "الاثنان زوج أوّل" 2 ثم 
يقال: "الزوج الآول هو المنقسم بمتساويين" ثم يقال: "المتساويان هما الشيئان اللذان لا يفضل 
أحدهما على الآخر” ثم يقال: "الشيئان هما الاثنان». (الرازي القطب: تحرير القواعد المنطقية في 
شرح الرسالة الشمسيةء» ص .)7١5‏ 
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بما ليس بفرد. يعني بالنسبة إلئ من يكون الحركة والسكون عنده متساويين » في 
المعرفة والجهالة. وكذا "الزوج والفرد”. وهذا إذا كان الحركة والسكون 
متضادين . وكذا الزوجيّة والفرديّة. كما هو بحسب المشهور. وأمًا إذا كان بينهما 
تقابل العدم والملكة» أن يكون السّكون عدم الحركة» عمًّا من شأنه أن يكون 
متحرّكا. والفرديّة عدم الزوجيّة عمًا من شأنه» كما هو بحسب التحقيق ٠‏ فالتعريف 
دوري بمرتبة ٠‏ 

قوله: "وعن تعريف الشيء بما يتوقف عليه أي بأمر يتوقف علئ ذلك 
الشيء توثُمًاء إِما بمرتبة. بأن يكون الحدّ متوقّفا على المحدود بلا واسطة كتعريف 
الكيفيّة بما به تقع المشابهة واللامشابهة . ثم تعريف المشابهة بالاثفاق في الكيفية. 
فالمشابهة تتوقف على الكيفيّة بمرتبة. أي هناك توقف وترتّب واحد. وأمًا 
بمرتبتين20 » كتعريف الإثنين بأوّل عدد ينقسم بمتساويين. ثم تعريف المتساويين 
بالشّيئين الغير المتفاضلين . ثم تعريف الشيئين بالاثنين. فالمتساويان يتوقف علئ 
الافين بمرتغيق » إخداهعماء مرتبة توقفت المتساويين علرع الشيئين:+والثانية هرتية 
توقف الشّيئين علئ الاثنين . وأمَا بمراتب كتعريف الاثنين بالزّوج الأول ٠‏ والرّوج 
بالمنقسم بمتساويين. والمتساويين بما ذكر» فالزوج يتوقف على الإثنين بغلاث 
مراتب . لأنّه مرتّب علئ المتساويين » والمتساويان علئ الشيئين » والشيئان على 
الاين 

وقوله: "ألفاظ غريبة وحشية". ظاهر كلامه أنّه يريد بالوحشيّة والغريبة معنى 
واحداء وهو ما يكون غير ظاهر المعنئ بالتسبة إلى السّامع . وأمّا قول "الشيخ" في 
)١(‏ تعريف الشيء بما يتوقف معرفته عليه » إِمّا بمرتبة واحدة ويسمّئ "د ورا صريحا"» لظهور الدور 


فيه صراحة ؛ أو بمراتب ويسمّئ "دورا مضمرا"» وذلك لأن الدّور استتر وكان مخفيًا ويقع تحصيله 
عقلا. 
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انيه 


"الإشاراك 00 غير لون بول وسفن #دناراف و "القوينة "الا يكون مشهور 
الاستعمال. وهي في مقابلة المعتادة. وب"الوحشيّة " ما يشتمل علئ تركيب يتنفر 
الطبع عنه. وهي في مقابلة العذبة29. ويجب أن يحترز عن الألفاظ المشتركة» 
والمجازية » عند عدم ظهور قرينة دالة عل تعيين المراد'". فإن قيل: "المجاز لا 
كر لام قري كرما لاحر خا رين ٠‏ قلنا: "هو لا يكون إلا مع قرينة 
ا 
المراد". 


(00) 


ف 


فرق 


اومن القبيح الفاحش أن تستعمل في الحدود الألفاظ المجازية والمستعارة » والغريبة الوحشيّة » بل 
يجب أن تستعمل فيها الألفاظ المناسبة الناصة المعتادة»). (ابن سينا: الإشارات والتنبيهات, 
1/1 ). 

يفسّر "الطوسي" ذلك بقوله: «الألفاظ الغريبة هي التي لا يكون استعمالها مشهورا... ويقابلها 
المعتادة. 

والوحشية هي التي تشتمل علئ تركيب ينف الطبع عنه» ويقابلها العذبة. وإذا اجتمعت الغرابة 
والوحشية في لفظ ‏ فقد سمج جذا). (ابن سينا: الإشارات والتنبيهات » .)7١5/١‏ 

«الألفاظ الغريبة الوحشيّة » مثل أن يقال: "النار اسطقس # فوق الاسطقسات” وكاستعمال الألفاظ 
المجازية  .‏ فإنَّ الغالب مبادرة المعاني الحقيقيّة إلئ الفهم ‏ وكاستعمال الألفاظ المشتركة» فإنَ 
الاشتراك مخل بفهم المعنئ المقصود . نعم لو كان للسامع علم بالألفاظ الوحشيّة أو كان هناك قرينة 
دالة علئ المراد جاز استعمالها فيه». (الرازي القطب: تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة 
الشمسية » ص .)7١8‏ 

- الإسطقس: «يقصد بالاسطقسات هنا المبادئ في الهندسة» وهي الحدود والبديهيات 
والمصادرات والتعريفات » الخ». (منطق أرسطوء ط١»‏ تحقيق وتقديم عبد الرحمان بدوي » وكالة 
المطبوعات» الكويت» دار القلم» بيروت» لبنان» »1948٠١‏ هامش» .)11/١‏ 

- وذكر الجرجاني أنه «لفظ يوناني؛ بمعنئ الأصل »؛ وتسمّئ العناصر الأربع» التي هي الماء 
والأرض والهواء والنارء اسطقسات» لأنّها أصول المركبات» التي هي الحيوانات والنباتات 
والمعادن»). (الجرجاني: التعريفات» ص 7”9) . 

و"الاسطقسات" اسم مؤلف مشهور ل"اقليدس". 


04 ل سن لمسسسسسس سح )ب ل يي الفصل الرابع: مبحث المعرف 0 
قال: 
"المقالة الثانية" فى: 
.|| ك2 )00 
[القضايا واحكامها"''] 
وفيها مقدمة وثلاثة فصول: 
المقَدّمة 
في تعريف القضية وأقسسامها الأوّلية 
قوق "رتها علي تقنمة” التغررقي"الققية "ثرو أقشامها الأولنة» وتلانة 


0020 


)"يدرك بعاةة التطدوين سشضية الكر "خترية"" و""التحر عو "امو دوعا و التضيو ل تيه الكحاء 
"خبرا”» والمتكلمون "صفة"» والفقهاء "حكما". أمَا الموضوع فيسمَّيه التحويّون ب"الميتدأ" 
ويسمّيه المتكلّمون ب"الموصوف"»؛ ويسمّيه الفقهاء ب"المحكوم عليه". وبالتّسبة إلئ الرّابطة فهي 
تحديذ للعلاقة الحادثة بين الموضرع والمحمول» كما تقو بتحديد نوع القفلئة "موبية آم مالية".- 
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«مَا احْتَمَل الصدق لذاته جَرَئى بتََهمٌ فضفيية وَخجبرًا 
ثم القضايًا عِنْدَهِمْ ِسْمَانِ شْزرطِيهُ حَنْية وَالقاني 
و «اء ه 2 ا 
كلسة شَخْصييةٌ وَالأَوّل تجا مقي ركنا تمحر له 
(الرجز) . 


(الأخضري عبد الرحمان: السلم المنورق» ص ص ؟7 -77). 

وتنقسم القضيّة المنطقيّة ‏ كتركيب خبري - باعتبار ذاتها إلى حدين: «أحدهما الموضوع أو المخبر 
عنه. والآخر المحمول أو الخبر. ومن رابطة تربط بينهما. كقولنا: "زيد قائم"» فإنْ "زيد" مخبر 
عنه » و"قائم" خبر وكقولك: "العالم حادث"» ف"العالم" مخبر عنه » و"الحادث" خبر» . (الغزالي: 
معيار العلم في المنطق» ص ©). 

- وهكذا تفيد القضيّة معن الحكم» وهي من الفعل "قضئ" بمعنى حَكّمَ أي إيقاع شيء على 
شيء» أو انتزاع شيء من شيء. فالحكم الموجب هو الحكم بشيء على شيء» والحكم الشَالب 
وو الخع تويك تعن من 

هناك نوعان من القضايا: 

القضايا الإخبارية ‏ ع202011مء255 صوقزومممءط : ويكون معيار الصّدق أو الكذب فيها» تماثلها 
أو تباينها مع صورها في العالم المحسوس . 

ب - القضايا التحليلية ‏ بعدوةبرتدمة «مقزوومه2 (التكرارية)» ويكون مقياس الصدق فيهاء 
الاتّفاق الحاصل بشأنهاء وعدم تناقض أجزائها بعضها مع بعض . أمّا الكلام الذي لا يمكن التحقق 
منه فلا معنئ لهء ولا يمكن اعتباره منطقيًا . 

تقدّم في الباب الأول أن الخبر هو القضية» وعرّفنا الخبر أو القضية بأته (المركب التامٌ الذي يصحّ 
أن نصفه بالصدق أو الكذب). 

وقولنا: "المركب التامٌ هو (جنس قريب)" يشمل نوعي التام: الخبر والإنشاء وباقي التعريف 
(خاصّة) يخرج بها الإنشاء لأنْ الوصف بالصّدق أو الكذب من عوارض الخبر المختصّة به كما 
فصَّلناه هناك . فهذا التعريف تعريف بالرّسم التام. 

ولأجل أن يكون التعريف دقيقا نزيد عليه كلمة "لذاته"» فنقول: "القضية هي المركب التامٌ الذي 
يصمّ أن نصفه بالصدق أو الكذب لذاته". 

ر: فضل الله مهدي: مدخل الى علم المنطق» هامش. ص 84 . والمظفر محمد رضاء المنطق» 


- . 
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فصول » لأن البحث إمّا عن الحمليّة خاصّة» أو الشّرطية خاصّة » أو كليهما جميعا. 
والمراد بأقسامها الأوّلية» الأقسام الحاصلة » باعتبار القسمة الأولئ للقضية . كما 
يقال: "القضية إمَا حمليّة أو شرطيّة. بخلاف الضُرورية( وغيرها. فإن القضية 


0 - «القضيّة قول يحتمل الصّدق والكذب. فإن كان الحكم فيها بثبوت شيء لشيء» أو نفيه عنه 
فحمليّة موجبة» وسالبة. ويسمئ المحكوم عليه موضوعاء والمحكوم به محمولاء والدذال علئ 
التسبة رابطة وقد أستعير لها (هو)». (التفتازاني سعد الدين: متن تهذيب المنطق » ورقة 7» وجه). 
- ويقول نصير الدّين الطوسي "في أحوال القضايا": «ومنها الخبري» وهو الذي يعرض له ذاته أن 
يكون صادقا أو كاذبا. ويسمّئ قولا جازما وقضيّة» وهما أخصّ بالعلوم» وسائر الأنواع 
دالا مهام :والامر والتيكب وفرهاا' ب احمن, بالمستاوراض”ة (الطونى. تين الدوة : 
المنطق » مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» ١9488‏ ط ١اءص .)١١‏ 
حا القضية" التكعية إل الستموصة : جف وما مان ودف برع "أب عدم" (أن القفكة 
المخصوصة ما كانت خبرا عن شخص واحد أو عن أشخاص بأعيانهم لا عن جميع نوعهم بنفي أو 
إيجاب » وأن حكمها هو حكم الجزئيّة ولا فرق في ذلك» نحو قولنا: "زيد منطلق" وما أشبهه». 
(ابن حزم: التقريب لحد المنطق» ص .)٠١17‏ 
«قضية حمليّة موضوعها شيء جزئيّ كقولنا: "زيد كاتب" » وتكون موجبة » وتكون سالبة» . (ابن 
سينا: النجاة» .)١9‏ 
وهي القضايا التي يكون الموضوع فيها شيئًا معيّئا غير قابل للقسمة » كاسم شخص أو اسم مدينة. 
القضية الجزئيّة الموجبة (ج م) هفتاه عوط عنعمصققه دمنكزووممءط : «هي التي يكون الحكم 
فيها إيجابا » ولكن علئ بعض الموضوع». (صليبا جميل: المعجم الفلسفي» 917/17). 
وصورتها الرّمزية: "بعض أ ب". مثال على ذلك: "بعض الناس مؤمنون". 
- القضية الجزئيّة السالبة (ج س) سوم نلدء نمدم علندوعم دمل زووووءط : «هي التي يكون الحكم فيها 
سلباء ولكن عن بعض الموضوعء كقولنا: "ليس بعض الناس بكاتب”2 أو "ليس كل إنسان 
بكاتب" » بل عنئ بعضهم)» . (صليبا جميل: م ن» م ص) . 
- وصورتها الرّمزية: "ليس بعض أ ب". 
القضايا الطبيعيّة غير معتبرة في العلوم » ولهذا تركها "ابن سينا" في "الشفاء”. حيث ثلث القسمة 
وحصرها في الشخصيّة والمحصورة والمهملة. 

)١(‏ القضية الضروريّة سهمنهددءء6م «ملءزوموومط : عند "الجرجاني" هي “الضرورية المطلقة". ولاهي 
التي يُحكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع, أو بضرورة سلبه عنه» ما دام ذات الموضوع - 


١ /ا‎ 
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إنَما تنقسم إليها بعد انقسامها إلى الحمليّة والشرطيّة". فإن قلت: "هب أن 
المُوجَّهات من أقسام الحمليّة خاصّة. ومثل اللزومية والعناديّة » من أقسام الشرطية 
خاضة . لكنّ المُوجبة » والسّالبة » والمحصورة ؛ وغيرها من الأقسام الأولية لمطلق 
القضية. وليست في المقدّمة". قلت: "ليس كذلك في التحقيق. لأنّ كُلّا من 
الإيجاب» والسلب» والحصر» والخصوص. والإهمال» في الحمليّة بمعنئ 
يخصها. وفي الشرطية بمعنئ يخصّها. فلا يكون من الأقسام الأوّلية ٠‏ فالقضية» 
قول يصمٌ أن يقال لقاتله إنه صادق فيه » أو كاذب . والقول يرادف المركب » ويطلق 
علئ المعقول» والمسموع. فيُعتبر في القضية المعقولة الأول» وفي الملفوظة 
الثاني. والصادق كما يطلق علئ القول المطابق حكمه للواقع » يطلق على قائل 
هذا القول» وهو المراد ههنا. وهي إمّا حمليّة» أو شرطية. لأنها إن انحلت 
بطرفيها » المحكوم عليه » والمحكوم به» إلى مفردين بالفعل » أو بالقوّة» فحمليّة : 
إلا فشرطية0©. ومعنئ الانحلال» حذف الأدوات الدالة على الحكم الذي به 
تكون تلك القضية قضية. فإذا قلنا: "زيد هو عالم" أو "زيد ليس هو بعالم" 


- موجودة. أمّا التي حكم فيها بضرورة الثبوت» فضرورية موجبة» كقولنا: "كل إنسان حيوان 
بالضرورة"» فإن الحكم فيها بضرورة ثبوت "الحيوان” للإنسان في جميع أوقات وجوده. وأمّا التي 
حكم فيها بضرورة السّلب فضرورية سالبة» كقولنا: "لاشيء من الإنسان بحجر بالضرورة"» 
فالحكم فيها بضرورة سلب "الحجر" عن "الإنسان" في جميع أوقات وجوده». (الجرجاني: 
التعريفات» ص .)١8١‏ 
وعند ابن سينا: هي القضية البسيطة ‏ ءاممذ5 ههو6زوومه:2: و(هي التي موضوعها اسم محصل » 
ومحمولها اسم محصل) . (ابن سينا: النجاة؛ ص 17). 
- راجع أيضا: المطهّري مرتضئ » شرح المنظومة » ص 8؛ ٠‏ والرازي القطب»؛ شرح المطالع ؛ ص 
5 والحلي جمال الدين حسن بن يوسف ء الجوهر النضيد» ص 40 . 

)١(‏ نلاحظ أن "سعدالدين التفتازاني" استفاد من كلمة "وإلا" في قوله (فحملية وإلا فشرطية)» في 
تعريف القضية الشرطية» بما معناه «وإن لم يكن الحكم في القضية بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه 
فالقضية شرطية». (الملا عبدالله اليزدي: الحاشية على التهذيب » ص .)7١‏ 
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وحذفنا" هو "الدالٌ علئ الإيجاب» و"ليس هو"» الدال على السَلبء بقي "زيد" 
و"عالم"؛ وهما مفردان. وإذا قلنا: "إن كانت الشمس طالعة» فالنهار موجود". 
والعدد إِمّا "زوج" أو #الونوونقا "لفل “إن والقاء":الذال عليج الاتضال”؟: 
ولفظء "إمّا" و"أو" الدال على الانفصال» بقي "الشمس طالعة" و"النهار 
موجود". وهما قضيتان لا مفردان. وكذاء "العدد زوج" و"العدد فرد". ونعني 
بالمفرد بالقوّة » ما يمكن التعبير عنه بلفظ مفرد» حال كونه جزءا من تلك القضية ‏ 
وعند إفادة حكمها. فدخل في الحمليّة نحو قولنا: “زنك أبوة قائم". وقولنا: "زيد 
قائم" قضية . وقولنا: "الحيوان الناطق منتقل بنقل قدميه". وقولنا: "زيد عالم ليس 
زيد بمكرم". وقولنا: "زيد عالم "يضاذه "زيد ليس بعالم". وقولنا: "الشمس 
طالعة"» يلزمه "النهار موجود". وغير ذلك مما يصمّ فيه أن هذاء ذاك . والموضوع 
محمول » لأنّها تنحل إلى شيئين » يمكن أن يعبّر عنهما بلفظين مفردين حال كونهما 
تدكرنا عليه وميحكوما يه والدا قلات الخرطية #"فإنه لذ رضخ فيها أن هذاء 
ذاك. والتعبير عن طرفيها بالمُقده9) ا مي ا 


)١(‏ الاتصال ممنةءنمناصصم - «منعمو[ : «فى اللغة ضد الانفصال وهو أمر إضافي يوصف به 
الشىء بالقياس إلئ غيره. ويطلق علئ ا أحدهما اتحاد النهايات بأن يكون المقدار متّحد 
النهاية يجقدار اخرء سواة كانااموجوذية أو موه ومين ورقال الذلك"المقدا رتإته مص بالنانئ تهذا 
المعنئ . وثانيهما كون الشيء بحيث يتحرّك بحركة شيء آخر» ويقال لذلك الشيء إنه متصل بالثاني 
بهذا المعنئ . وهذا المعنئ من عوارض الكمٌ المنفصل مطلقاء أو من جهة ما هو في مادّة» كاتصال 
خطي الزاوية » واتّصال الأعضاء بعضها ببعض » واتّصال اللحوم بالرّباطات » ونحوها. هكذا يستفاد 
من "شرح الإشارات والمحاكمات"... وعند المنطقيين » هو ثبوت قضية على تقدير قضية أخرئ » 
كما وقع في "شرح المطالع". فالمتّصلة عندهم قضية شرطية حكم فيها بوقوع الاتصال أو بلا 
وقوعه» أي حكم فيها بوقوع اتصال قضية بقضية أخرئ وهي الموجبة» أو نفيه بلا وقوع ذلك 
الإتصال وهي السّالبة . ويقابل الاتصال الانفصال وهو عدم ثبوت قضية على تقدير أخرئ . وسيجيء 
في لفظ الشرطية». 

ر: التهانوي محمد على » كشاف اصطلاحات الفنون» .947-91-90/١‏ 
00 المقدم ‏ عمء6»63:مق - اعمددنعروممم: «(عند المنطقيين هو الشرط » في العضدي المقدّمة المثشتملة- 
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والتّائي7©» لا يصمّ عند إفادة الحكم باللزوم» والعناد» فهي لا تنحل بطرفيها إلئ 


0 


شيئين يمكن التعبير عنهما بلفظين مفردين» عند قصد إفادة الحكم الذي في 
الشرطية. وهذا يطابق قول "الشيخ"» "إن المحكوم عليه» وبه» في القضية 
ا 0 
"حلت لقضية وهل احجوناء| الال و لتر وا لا 


وإذا أريد بالقضية ما ليس بمفرد بالقوّة» ولا بالفعل» فحينئذ لا يرد شيء» 


من التعرّض والاعتراض بأن الشرطية تنحل إلئ مفردين بالقوّة وسيرد عليك تحقيق 
انتحلال الشرطية إلئ القضيتين 5 


(00) 


قال: "والشرطية إِما ِ "0 


على الشرط تسمّئ شرطية » ويسمّىئ الشرط مقدّما والجزاء تاليا». (التهانوي: كشاف اصطلاحات 
الفنون» ؟579/7١).‏ 
«المقدّم مقابل التالي» فإذا كانت العلاقة بين الحدّين علاقة تضمّن كعلاقة اللبون بالفقاري » كان 
الأول مقذماء والثاني تالياء كما في قولنا: )١(‏ "إن كان (ب) صادقا"» (؟) "كان (ج) صادقا"» 
فإن )١(‏ هو المقدّم و(7) هو التَالي. 
ويطلق المقدّم في نظرية المعرفة على كل ظاهرة تتقدّم على غيرها في الزمان. ومنه قولهم: "المقد 
المباشر» والمقدّم الثابت”. والمقدّم بهذا مرادف للشرط والعلة. لأن العلاقة السّببية تتضمّن: 
أحدهما المقدّم (أي المعلول)». (صليبا جميل: المعجم الفلسفي» ؟/108). 
التالي عمدوننه ع,1 : «عند المنطقيين هو الجزء الثاني من القضية الشرطية سمّي به لتلوٌه 1 
الأول المسمّئ مقذما لتقدمه علئ الجزء الثاني . فقولنا: "إن كانت الشمس طالعة" من قولنا: "إن 
كانت الشمس طالعة فالنهار موجود" (مقدم)» وقولنا: "فالنهار موجود", (تال)». و 
كشاف اصطلاحات الفنون» ١/ه/ا"‏ -1/5"). 
- إِمنَا أن يكون هذا الشىء شجرا. (المقدّم) 

ْ ] الطرفان 
- وَإِما أن يكون حجرا. (التالي) 


2( القضية الشرطية سعناوع مط مصرط ممعزوموممه : هي التي تتركب من قضيتين 2 ويحكم فيها على تعلق - 
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- أحد طرفيها بالآخرء كقولنا: "إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود"». (صليبا جميل: المعجم 
الفلسفي» .)1١197/17‏ 


القضية الشرطية 
5 ل افضلة 
لزومية اتفاقية عناديّة اتفاقة 


حقيقية مانعة الجمع مانعة الخلو 

- القضية الشرطية المتّصلة وهي التي حكم فيها بوجود النسبة بين قضية وقضية أخرئ علئ نحو 
الاتصال» أو بسلب التّسبة بينهما على نحو الاتصال ‏ إن كانت التسبة » أو سلب التسبة ضرورية 
-» سمّيت "لزوميّة" مثل: "إن طلعت الشمس فالنهار موجود" وليس كذلك "إن طلعت الشمس 
كان الليل موجودا”, ف"طلوع الشمس" و"وجود النهار"» النّسبة بينهما ضرورية» بحيث لا ينفك 
أحدهما عن الآخرء و"طلوع الشمس" ووجود "الليل" سلب التسبة بينهما ضروري» إذ لا يمكن 
اجتماعهما بأن تطلع "الشمس" ويكون "الليل" موجودا. 
أمثلة : 
- « وال اقرع القرئة ردك 4 [الجن: .]1١‏ 
« إِنَآ هيه اليل إِمَا عا 006 > [الإنسان: ] 
«قَإدًا ربوأ في الْشْلكِ مَعَوَأ أنه مِِصِينَ له لبن 4 ا 6 ]. 
وَأَنْمَيْتَ مَافى ارقو كي 0 يآ ألَبَىتَ لفت بيت مويه * ار + ]. 
(وَأَزَا كد ألذرةاة عل جل زه ها سان حَقيَةٍ لم 4 [الحشر: ١؟].‏ 
وإن كان وجود التسبة؛ أو سلب التسبة غير ضروري» سمّيت القضية (اتفاقية) مثئل: "إن جاء زيد 
جاء عمرو"»؛ أو ليس كذلك "إذا جاء زيد أن يجىء جعفر". فالتسبة بين مجىء "زيد" ومجىء 
"عمرو" ليست ضرورية » بحيث لا يمكن أن كك اهيا عن الآخرء وإِنّما 7 اتفاق وكذلك- 
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١ 


أقول: "يجوز أن يكون وضع المقدّمة بالذات » لبيان الأقسام الأوّلية » ووقع 


قله الشرطة 37 لون الوتفييل 7 ل 


عدم النسبة بين مجيء" زيد" ومجيء "جعفر" ليست ضرورية بحيث لا يمكن أن يجتمعا وإِنّما هو 
اتفاق » فمن الممكن وغير محال أن يجيء "زيد" دون "عمرو"؛ أو يجيء "عمرو" دون "زيد" كما 
امن القوكن و مدن لاتيم "را رابوط اق 

والقضية الشرطية المنفصلة هي التي حكم فيها بوجود نسبة التّباعد بين قضية وقضية أخرئء أو 
بسلب نسبة التّباعد بينهما» وإن كانت نسبة التباعد» أو سلب نسبة التّباعد» من باب الاتفاق» 
سمّيت (اتفاقية) مثل "في الدار إِمَا زيد وإمّا جعفر” و"ليس كذلك أن يكون في الدار إِمّا زيد أو 
عمرو" فعدم اجتماع "زيد" و"جعفر" معا في الدار اتفاقي » وعدم افتراق "زيد" و"عمرو" أيضا من 
باب الاتفاق» إذ ليس من المحال اجتماع "زيد" و"جعفر" كما ليس محالا افتراق "زيد" عن 
"عمرو”» وإن كانت نسبة التباعد بين القضيتين» أو سلبها ضرورية بحيث يمتنع غير ذلك سمّيت 
القضية (عناديّة) وهذه ثلاثة أنواع: 

الأول: (الحقيقية) وهي المنفصلة التي كان الانفصال فيها في الوجود والعدم» بحيث لا يوجدان 
معاء ولا يعدمان معاء مثل "العدد إِمّا زوج وإِمّا فرد" حيث لا يمكن أن يكون زوجا وفرداء ولا 
يمكن أن لا يكون زوجا ولا فرداء بل لابد أن يكون أحدهما. 

عد الثاني : (مانعة الجمع) وهي المنفصلة التي كان الانفصال فيها في الوجود فقط . يعني: "كان من 
المحال اجتماعهما ولكن أمكن انعدامهما"» مثل: "هذا الشيء إِمّا شجر أو حجر" حيث لا يمكن 
أن يكون شجرا وحجراء ولكن يمكن أن لا يكون شجرا ولا حجراء بأن يكون إنسانا مثلا . 
الثالث: (مانعة الخلوٌ) وهي المنفصلة التي كان الانفصال فيها في العدم فقط يعني: كان انعدامهما 
محالاء ولكن أمكن اجتماعهما مثل: "زيد إِمّا في الماء وإمّا أن لا يغرق" حيث لا يمكن أن لا 
يكون "زيد” فى الماء ويغرق» إذ لا يغرق الشخص في غير الماء» ولكن يمكن اجتماعهما بأن 
كرون امنانون اناتور لا قوق و النجه واد اديز المظفر محمد رضاء المنطق». -1١6154/7‏ 
04 وس لض شهاب الدين » الحاشية علئ تهذيب المنطق» ص ص » 7١6‏ - 
2 

«ما يكون التّأليف فيه بين خبرين» قد أخرج كل واحد منهما عن خبريّته إلى غير ذلك» ثم قرن 
بينهماء ليس علئ سبيل أن يقال: إن أحدهما هو الآخرء كما كان في الحملي» بل علئ سبيل أن 
أحدهما يلزم الآخر ويتبعه» . (ابن سينا: الإشارات والتنبيهات» 0717/١‏ . 


)2( والقضيّة الشّرطيّة المتصلة » هي تأليف بين قضيّتين » حمليّتين » متصلتين ومتلازمتين » تربط بينهما- 
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والمنفصلة(2: علئ سبيل الاستطراد» وبالعرض. وظاهر كلام "الإشارات” أن 
الحمليّة» والمتّصلة » والمنفصلة» أقسام أوّلية للقضية. لأنه قال: "وأمًا التركيب 
الخبري ثلاثة"("2. فكأتّه اعتبر أنَّ القضية إمّا حمليّة2©9 أو غير حمليّة. وغير 


إحدئ أدوات الشّرط (إذاء إِمّاء إذاء إن»...). ويكون الحكم فيها نتيجة للتّلازم الحاصل بين 
طرفيهاء كقولنا: "إن أنت أكرمت الكريم ملكته”. ش 

)000 القضيّة الشرطية ؛ المنفصلة » فهي تماما مثل القضيّة الشرطيّة المتصلة» إلا أنها تفيد معنئ الفصل ء 
والمباعدة » وتتحقق بإحدئ أدوات الشرط: (إِماء أو... إلخ) 
كقولنا: '"إِمَا أن ابييل الصعب أو لا أدرك المنى" . 


200 
عد مانعة جمع مانعة خلو 


موجبة سالبة موجبة سالبة موجبة سالبة 

القضية الشرطية المتصلة وهي التي حكم. 

(؟) «هذا الصنف من التركيب الذي نحن مجمعون علئ أن نذكره» هو التركيب الخبري » وهو الذي 
يقال لقائله: "إنه صادق فيما قاله أو كاذب"... وأصناف التركيب الخبري ثلاثة . 
أوّلها الذي يسمّى الحملي» وهو الذي يحكم فيه بأن معنن محمول علئ معنئ ؛ أو ليس بحمول 
عليه . مثاله قولنا: "إن الإنسان حيوان" » و"إن الإنسان ليس بحيوان". 
فالإنسان وما يجري مجراه في أشكال هذا المثال» هو المسمّى ب"الموضوع" وما هو مثل "الحيوان" 
ههنا فهو المسمّى ب"الموضوع". 
وما هو مثل "الحيوان" ههنا فهو المسمّئ بالمحمول»؛ وليس حرف سلب». (ابن سينا: الإشارات 
والتتبيهاف 290/١‏ 78 

() الحمل ‏ غهعنلععم مدل «دمقداطنئق: «بالفتح والسكون في عرف العلماء هو اتحاد المتغايرين 
ذهنا في الخارج . فقولهم ذهنا تمييز من التسبة في المتغايرين. وقولهم في الخارج ظرف الإتحادء 
ومعناه أن الحمل اتحاد المتغايرين ذهناء أي في الوجود الظلي الذي هو العلم في الخارج , أي في- 
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الحمليّة إِمّا متصلة» أو منفصلة. كما يقال: "الحيوان إِمّا ناطق أو غير ناطق" . 
و"غير النّاطق إِمّا صاهل أو غير صاهل". فالصّاهل لا يخرج عن أن يكون من 
أقسام الأوّلية للحيوان. لأن غير النّاطق ليس ماهية مُحصّلة » يكون تقسيم الحيوان 
إل الصاهل » وغيره» بواسطة تقسيمه إليهما. 


فالشرطية إِمّا متصلة » وهي التي حُكم فيها بصدق قضية» أو لا صدقهاء على 
تقدير صدق أخرئ » سواء تحقق صدق إحدئ القضيتين أم لاء وسواء كان ذلك 
على طريق اللزوم أم لا. فإن كان الحكم بالصّدق » فموجبةٌ » وإن كان باللاصدق 
فسالبة. وإمّا منفصلة وهي التي حُكم فيها بالنّدافي بين القضيتين. أو بنفيه في 
الصدق والكذب جميعا» وهي المنفصلة الحقيقيّة . أو في الصدق فقط » وهي مانعة 
الجَمْع . أو في الكذب فقط ء وهي مانعةً الخلرٌ. وكلّ منها موجبة ؛ إن كان الحكم 
فيها بالتّنافي » وسالبة إن كان بنفي التّنافي. وجميع الأسامي منقولات عرفيّة , إلا 


- الخارج عن الوجود الذهني الذي يتغايران فيه» سواء كان ذلك الخارج وجودا خارجيا محمّقا أو 
مقدّراء أو كان وجودا ذهنيا أصليا محققا أو مقدرا. فالأول ك"الحيوان" و"الناطق" المتّحدين في 
ضمن وجود "زيد". والثاني كجنس "العنقاء" وفصله» المتّحدين في ضمن وجود فرده المقدّر. 
والثالث كوجود جنس "العلم' وفصله في ضمن فرد منه كالعلم بالإنسان. والرابع ك"شريك الباري 
ممتنع ". فإتهما متّحدان بالوجود الذهني المقدر ثم ذلك الاتحاد أعمّ من أن يكون بالذات كما في 
الذاتيات» أو بالعرض كما في العرضيات والعدميات. فالحاصل أن الحمل اتّحاد المتغايرين 
مفهوماء أي وجودا ظليا في الوجود المتأصّل المحقق أو المفروض . ولا شك أن المتأصّل في 
الوجود هو الأشخاص فتعيّن للموضوعية» والمفهومات للحملية» وهذا أمر خارج عن مفهوم 
الحمل . وبعبارة أخرئ الحمل اتحاد المتغايرين في نحو من التعقل بحسب نحو آخر من الوجود 
اتحادا بالذات أو بالعرض » وهو إِمَا يعنى به أن الموضوع بعينه المحمول فيسمّئ الحمل الأوّلي» 
وقد يكون نظريا أيضا. أو يقتصر فيه علئ مجرّد الاتحاد في الوجود فيسمّئ الحمل الشائع 
المتعارف » وهو المعتبر في العلوم. وقد يقسّم بأن نسبة المحمول إلى الموضوع إمَا بواسطة "ذو" 
أو "له" أو "فى" فهو الحمل بالاشتقاق أو بلا واسطة وهو الحمل بالمواطأة». (التهانوي محمد 
على: كشاف امللاناك الفنون» .)17/15/١‏ 


ل سسا 0تكتا0ش00 الفصل الرابع: مبحث المعرف 2 


أن المناسّبة فى الموجبات ظاهرة» لما فيها من معنئ الحمل» والإتصال». 
والانفصال» ومنع الجمع ؛ ومنع الخلوٌ. وفي السّوالب بناء علئ التشبيه بالموجبات 
فى الأطراف . 
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"اله ْ الأوّل" 
جام 6 21029 م 
أقول: "قدّم الحمليّة » لكونها من الشّرطية بمنزلة المفرد من المركب. وهى 
نما تتحقق بغلاثة أجزاء: 
- محكوم عليه ويسمّئ موضوع("» لأنه وضع للحكم عليه بشيء. 
ومحكوم به ويسمئ محمولا » لحمله على الموضوع. 
- ونسبة تربط المحمول بالموضوع » وهي الحكم بثبوته له» أو نفيه عنه. 
فنا إذا تعقلنا "زيدا" و"الكاتب" والنّسبة أي مفهوم كونه ثابتا له» أو غير 
ثابت لم تحصل القضية كما هو حال الشاكّين والمتوهّمين . فإِنّهم يعقلون الطرفين» 


)١(‏ «الموضوع في القضية الحملية علئ أربعة أقسام: 
الأول: ما جزئي حقيقي» مثل "زيد قائم" وهكذا قضية تسممئ (شخصية). 
الثاني: وإمّا كلّي وكان الحكم لأفراد الكلي لا لنفسه ‏ ولكن لم يبيّن أن الحكم فيه لتمام أفراده» أو 
لبعضه » مثل: "الإنسان كاتب" وتسمئ هكذا قضية (مهملة) . 
الثالث: وإمًا كلّي وكان الحكم لنفس الكلي », لا لأفراده» مثل "الإنسان نوع" و"الحيوان جنس" 
و"الناطق فصل" » وهكذا قضية تسمئ ( طبيعية). 
الرابع: وإمّا كلىّ بيّن فيه أن الحكم لتمام الأفراد» أو لبعضهاء مثل "كل إنسان حيوان" و"بعض 
الحيوان إنسان" » وهكذا قضية تسمى (محصورة). 
لكنّ القضايا (الشخصية) غير معتبرة في العلوم؛ إذ لا كمال في معرفة الجزئيات لزوالها وعدم 
ثبوتها. وكذلك (الطبيعية) لا يبحث عنها في العلوم لعدم وجود (كلي الإنسان) مثلا في الخارج » 
وإِنّما له الوجود الذهني فقط ‏ والموجود من (الإنسان) في الخارج إنّما هو أفراده» لا نفس الكلي . 
والقضية (المهملة) في حكم الجزئية » لأنها القدر المتيقن منها. 
فانحصرت المعتبرة من القضايا في العلوم بالقضية المحصورة» وهي إما كلية» أو جزئية؛ وكل 
واحد منهما إِمّا موجبة أو سالبة. فهذه الأربعة تكون هي المعتبرة من القضايا في العلوم». 
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والنّسبة بينهماء من غير حكم. حتئ إذا زال الشك واعتقد الذهن أن التسبة واقعة» 
أو ليست بواقعة. أعني أن المحمول ثابت للموضوع » أو ليس بثابت له» حصلت 
ل ا لي ل الي يا القدداق فضت 
والمحمول. بل يحتاج إلى أن يعتقد الذهن » مع ذلك التسبة بين المعنيين بإيجاب 
أو سلب". فالأجزاء في التحقيق أربعة. لكنّه لم يتعرّض للنسبة التي هي مورد 
الإيجاب» والسلب» لاندراجها تحت التّسبة التي تربط المحمول بالموضوع. 
أعني الحكم» وإدراك أن النّسبة واقعة» أو ليست بواقعة. ولهذا اقتصروا في 
الألفاظ على ثلاثة . لأنّ الرّابطة(2 الدالّة على الحكم» دالة على تلك النّسبة ٠‏ وإذا 


(1) الرّابطة ع1ناوصوه : (وأمّا الرابطة فعبارة عن ما يوجب جعل أحد جزأي الحملية موضوعا والآخر 
محمولاء ك: "هوء وكان» ويكون» ووّجد»ء ويوجد"» ونحو ذلك». (الآمدي: المبين في شرح 
ألفاظ الحكماء والمتكلمين» ص 09). 
- وهي العلاقة القائمة بين الموضوع والمحمولء والتي تحدد هويّة القضيّة إن سلبا أو إيجابا. فإن 
ا مثل : "هو هي - هم..." إلخ (روابط الإثبات)» “هادي هو ناجح" , كانت القضية 
موجبة. وإن كانت سالبة » مثل: "لا ليس -...”" إلخ (روابط السلب) "هادي ليس بناجح" » 
كانت القضية سالبة . 
والروابط نوعان: 

* الروابط الرّمانيّة لاءءموس» وهلدوم» 1.65 : وهي جميع الأفعال التّاقصة في اللغة العربية التي 
تدلٌ على زمان ثاء معل: كان يكون ٠.‏ إلخ» "سقراط كان فيلسوفا". 

الروابط غير الزّمانية ملاءومسء:همه وهلامه وهر[ : وهي أسماء لا تدل علئ زمان مّاء مثل: هو 
- هي هم. .. إلخ» "المثلث هو شكل مستو» مؤلّف من ثلاثة أضلاع". 

- ر: فضل الله مهدي: مدخل إلى علم المنطق, ص » 947-9١‏ 9 . 

من الممكن الاستغناء عن الرابطة في اللغة العربية والاكتفاء بذكر الموضوع والمحمول فقطء 
وتسمّئ القضية عندها ثنائية » وإن ذكرت الرابطة تسمّى ثلاثية . 

- وفي اللغات الأجنبيّة كالفارسية واللّغات الأخرئ, الرّابطة ضروريّة الوجود في القضيّة المنطقيّة . 
- ملاحظة: في اللغة اليونانيّة » وأيضا في لغات أخرئ أوروبيّة كالفرنسيّة » تُذكر التّسبة بتوسّط فعل 
الوجود الذي يسمّئ في المنطق الرّابطة» وهذا الضّرب من الفعل لا وجود له في اللّغة العربيّة.- 
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حصل الحكمء حصل للطرف الذي حكم عليه صفة الموضوعية. أعنى كونه 

محكوما عليه » ومُسندا إليه» وللطرف الذي حكم به صفة المحموليّة . أعني كونه 

محكوما به ومُسندا. وكل من ذات الموضوع » والمحمول؛ متقدّمة على الحكم . 

لكن وصفاهما متأخران. والحكم لكونه الجزء الأخير مقارن للقضية بالزمان» 

ومتقدّم عليها بالذات » فظهر أن النسبة التى هى جزء القضية » ليست هى موضوعية 

الموضوع » ولا محموليّة المحمول» بالمعنئ المتعارف . ومن زعم أنْ الموضوعية 
مثلا في قولنا: "كل (ج ب) ليست إلا نسبة (ب) إلى (ج)» أي كون (ج) بحيث 
يُنسب إليه (ب)» وهي بعينها النسبة الإيجابية المتقدمة في الذهن على وضع 

ل الداخلة فيها. مكار عسوي ا مالهو زر الظاهن: وده 

االانقاوال 0 كونه 30 "الإسناد إليه! 55 مسندا 

إلنه؛ تيتحمقق الثفاين بين "الأستاد" و"الإسناة إليه" بأن الأول غبارة غن النسة مين 

٠ 0000‏ فقول "الإمام” و في "الملخص": "إن السيرة التي هي جرء 

القضية » هي موضوعية الموضوع 550 قوله في "شرح الإشارات"220 "إن 

الرّابطة تعتبر بنسبة المحمول إلى الموضوع". ولذلك كانت جهة القضية كيفيّة 

2 لذا اضطرٌ المناطقة العرب أن ينحتوا له مكافئا في لغتهم تحتمله هذه اللّغة وهو الصَمير "هو". 
فبدل أن نقول مثلا » "الولد مريض"» فيمكننا كي نظهر الرّابطة أن نقول: "الولد هو مريض". 
-ر: صليبا جميل » المعجم الفلسفي » .5019-57٠05/١‏ 

)00( «(ويجب أن يعلم أن حقٌّ كل قضية حملية» مع معنئ المحمول والموضوع » معنئ الاجتماع بينهماء 
وإذا توحى أن يطابق باللفظ المعنئ بعدده استحقٌ هذا الثالث لفظا ثالثا يدل عليه. وقد يحذف ذلك 
فى لغات» كما يحذف تارة في لغة العرب أصلا كقولنا: "زيد كاتب" وحقه أن يُقال "زيد هو 
كاتب”. وقد لا يمكن حذفه في بعض اللغات كما في الفارسية الأصلية "أست" في قولنا: "زيد 
دير ست ". وهذه اللفظة تسمىئ رابطة») ٠‏ (ابن سيئا: الإشا رات والتنبيهات؛ /١‏ ٠غ2-7١).‏ 
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تلك التّسبة » كما توهّم جميع المتأخرين. نظرا إلئ ظاهر أن نسبة المحمول صفة 
المحمول؛ وهي المحموليّة. أعني الإسنادء وذلك لأن نسبة المحمول إلئ 
الموضوع » صفةٌ للموضوع . أي كونه منسوبا إليه المحمول» أعني الإستاد إليه. 
لأنّه كما أن المحمول متّصف بنسبته إلى الموضوع » كذلك الموضوع متصف بنسبة 
المحمول إليه. فإذا جعلنا النّسبة إلى الموضوع داخلا في الصفة» فهي صفة 
الموضوع » وإلّا فهي صفة المحمول. وهذا كما أن حصول صورة الشيء في 
الجن صف ال علون ماسو دود 

قال: "واللفظ الذال". 

أقول: "اللفظ الدّال على التّسبة2©0 الحُكمية يسمّئ» رابطة7"©» لربطها 
المحمول بالموضوع , وزعموا أنّها أداة لدلالتها علئ معنئ غير مستقل . أعني 


النسبة المتوقفة على المنتسبين » لكنّها قد تكون في قالب الاسم » ك"هو” في قولنا: 
"تنو هال 7و مئ غير زمانية . وقد تكون في قالب الكلمة» ك"كان" في 


)١(‏ يرئ الملا عبدالله ذلك في حاشيته علئ التهذيب أنْ المستفاد من قوله (والدال على التّسبة) هو «أنَ 
الرابطة ليست أمرا مستقلا كالموضوع والمحمول» بل هي أداة وحرف » وذلك لدلالتها علئ التسبة 
الحكمية » والتسبة معنى حرفي غير مستقل في نفسه» لماذا؟ باعتبار أن وجودها وحصولها مناط 
بالموضوع والمحمول» فلو لم يتحقق الطرفان لا نسبة هناك كما لا يخفى . 
فإذن التّسبة معنئ حرفي » فالدال عليها أيضا حرف وأداة». (الرحيمي محمد على محراب علي: 
مخاغترات فق المتيان + مركا تحاشية لجل عبذا شه الف قان+ السحقت لحرت » العراق 11 14+ 
.)/١‏ 

(؟) الرابطة ‏ هادامهء ه.1آ : وهي الأداة التي تربط بين طرفي القضية» حيث تفيد بعلاقة الاتتصال أو 

الانفصال بين طرفي القضية » المحمول والموضوع . وقد لا تظهر الرابطة لمقتضيات لغوية كقولنا: 

"الفلج هو أبيض" وهو ذات معنئ: "الثلج أبيض". 

«والدال على النّسبة رابطة وقد أستعير لها (هو)». (التّفتازانى سعد الدين: مين تهذيب المنطق» 

مخطوط » ورقة 27 وجه). 1 


محصرر 


فى 
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قولنا: "كان زيد عالما" » وتسمّى زمانية . وفيه نظر من وجوه. 


الأول: أنه لو كان توقف مفهوم اللفظ على شىء موجبا لكون اللفظ أداة 
لكان جميع الأسماء الدالة على التّسب والإضافات أدوات. 

الثاني: أنه لو كان لفظ: "كان" رابطة لانعكس قولنا: "كلّ شيخ كان شابا" 
إلى قولنا: "'بعض الشاب كان شيخا"» على ما هو مقتضئ الع 37 ولما كان 


6 العكس - «ونة:ه000© -6:دوم0 - عمنهعوون: هنا أطلقه علئ المعنئ المصدري » أي تبديل طرفي 
القضيّة . والتبديل يعني جعل الموضوع والمقدّم محمولا وتالياء وجعل المحمول والتّالي موضوعا 
7 
العكس المستوي - ع1مدمةة ددندمء 0م00 - 1نه201:6 وم وم1 ى : العكس المستوي هو استدلال قضيّة 
من أخرئ » ويتمٌ عن طريق تبديل طرفي (حدّي) القضية الأصليّة وذلك بإحلال كلّ منهما محل 
الآخرء بمعنئ أن يأخذ الموضوع مكان المحمول» ويحل المحمول مكان الموضوع » بحيث يصبح 
المحمول هو الموضوع الذي يقع الحكم عليه ولكن بدون أن يقع أدنئ تغيير في كيف القضيّة 
- موجبة أو سالبة ‏ ومن ناحية صدقها. ويعرّفه نجم الدين القزويني بقوله «العكس المستوي هو 
عبارة عن جعل لجزء الأول من القضيّة ثانياء والثاني أوّلاء مع بقاء الصدق والكيف بحالهما». 
(فضل الله مهدي: مدخل إلى علم المنطق. ص .)١75‏ 
- الموجبتان تنعكسان موجبة جزئية: أي أَنْ الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئيّة . والموجبة الجزئية 
تنعكس كنفسها. (موجبة جزئية). 
مثال: "كل ماء سائل". يصدق "بعض الماء سائل". 
- وفي الجزثية: 
"بعض السائل ماء". يصدق "بعض الماء سائل". 


السالبة الكلية تنعكس سالبة كلية: 
فيبقئ الكمّ والكيف معاء فإذا صدق قولنا: "لا شيء من الشجر". صدق” لا شيء من الشجر 
بحيوان" . 


«السالبة الجزئية لا عكس لها: 

أي لا تنعكس أبدا لا إلى كلية ولا إلئ جزئيّة لأنّه يجوز أن يكون موضوعها أعمّ من محمولها مثل: 
56 الحيوان ليس بإنسان". فلا يصدق قولنا: "لا شيء من الإنسان بحيوان"» ولا قولنا: '"بعض 
الإنسان ليس بحيوان ". َِ 
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عكس هذه القضية قولنا: "بعض الكائن شابًا شيخ"» علمنا أن لفظ » "كان" داخل 
في المحمول ليدل على تعيين الزمان. 

الغالك: أن لفظ, "هو" فى قولنا: "زيد هو عالم"؛ ضمير عائد إلئ "زيد" 
عبارة عنه» وهو عند أهل العربية معدا وله بولآلة له:علون التسه أضيلذ" "بون 
أريد ما يسمّونه ضمير الفصل والعماد» فهو لا يكون في مثل: "زيد عالم' » وعلى 
تقدير أن يكون » فهو إِنّما يفيد الحصر والتأكيد» وتحقيقٌ أن ما بعده خبر لا نعت . ولا 
دلالة له على التسبة أصلا. والذي يفهم منه "الرّبط" في لغة العرب هو "الحركات 


- -المنفصلة لا عكس لها: 
المنفصلة لا ثمرة لعكسهاء لأنّها أقصئ ما تدل عليه تدل علئ التّنافي بين المقدّم والتالي. ولا 
ترتيب طبيعي بينهما. فأنت بالخيار في جعل أيّهما مقدّماء والثّاني تالياء من دون أن يحصل فرق 
فى البيّن. فوا قل "العدد إِمّا زوج أو فرد"» أو قلت: "العدد إِمّا فرد أو زوج”". فإِنّ مؤدّاهما 
وا (اللإظار سعنة ركنا المنطق» 11/5/57 .)1١76--‏ 
عكس التقيض: 
- إن عكس التقيض علئ نوعين: /١‏ عكس التّقيض المخالف . 
؟ ‏ عكس التّقيض الموافق. 
- وبالاختصار هو: تبديل نقيضي الطرفين مع بقاء الصّدق والكيف . فالقضيّة: “كل كاتب إنسان"» 
تحوّل بعكس التقيض الموافق إلئ: كل (لا إنسان) هو (لا كاتب) . 
«قاعدة عكس النقيض من جهة الكم: 

أ- السالبة الكلية تنعكس جزئيّة: سالبة في الموافق وموجبة في المخالف . 

ب - الشالبة الجزئيّة تنعكس جزئيّة أيضا: سالبة في الموافق وموجبة في المخالف. 

ج - الموجبة الكلية تنعكس كلية: موجبة في الموافق سالبة في المخالف . 

د الموجبة الجزئية لا تنعكس أصلا بعكس التقيض»: (المظفر محمد رضا: المنطق » ص 81/4 : 
العكس هنا أطلقه علئ المعنئ المصدري» أي تبديل طرفي القضيّة . والتبديل يعني جعل 
الموضوع والمقدم محمولا. وتالياء وجعل المحمول والتّالي موضوعا ومقذما. 

(1) يرئ الملا عبدالله «أنَّ مثل هو وهي وفروعهما قد استعير للرابطة من غير أن يكون من نوع الرابطة 
واقعا» . (الرحيمي محمد علي محراب علي: محاضرات في المنطق » شرحا لحاشية الملا عبدالله ) 
ص .)١6١‏ 
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الإعرابية"» بل حركة "الرّفع " تحقيقا أو تقديراء لا غير. لأنا إذا قلنا: "زيد عالم" 
على سبيل التعداد بلا حركة إعرابية » لم يفهم منه الرّبط والإسناد. وإذا قلنا: "زيدٌ 
عالة” بالرفع 2 فُهم ذلك منه. فالرّابطة هى الحركة الإعرابية. 

وبالجملة » كون لفظة. "هو" غير موضوعة في لغة العرب للرّبط » مما لا 
ينبغي أن يخفئ على أحد من المحصّلين فضلا عن الحكماء المحققين. وقذما 

كنت مآلا فن خل هذا الاشكال» ونتساع و يتفيقة العال فى هذا المقال: 

حتئ وجدت في كتاب "الألفاظ والحروف”7" للفيلسوف المحقق "أبي نصر 

الفارابي" ما يدل على أن ليس مرادهم أنْ لفظة "هو"» موضوعة فى لغة العرب 

للرّبط . ولا أنها مستعملة عندهم لذلك. بل المراد أن الفلاسفة نقلوها إلى ذلك . 

قال: "لما انتقلت الفلسفة إلى العرب» واحتاجت الفلاسفة الذين يتكلمون 

لفظة تقوم مقام "'هست" في الفارسية » و"استين" في اليونانية . وهي التي تدل على 
ربط المحمول الأسم» بالموضوع» ربطا غير زماني. ولم يجدوا في العربية في 
ول وضعها لفظا يقوم مقام ذلك» بخلاف الرُبط الزماني» فإِنْ الكلم المعو 
مثل » "كان" و"يكون" و"سيكون" » يدل على ذلك» التمسوا فى لغة العرب لفظا 

.80 - 44 57 45- 4١- ١ص ر: الفارابي» كتاب الحروف»‎ )١( 

0( «والكلم منها وجودية» ومنها غير وجودية. فالوجودية هي الكلمة التي ترتبط بالاسم المحمول 
فتدل على ارتباطه بالموضوع ووجوده له» وعلئ الزمان المحصّل الذي فيه يوجد الاسم المحمول 
للموضوع , كقولنا: "زيد وُجد" و"زيد كان"؛ إذا عنئ به: حدوث وجوده. والاسم يكون موضوعا 
من غير أن يحتاج في ذلك إلئ شيء يقرن به» ولا يكون محمولا دون أن تقرن به الكلمة الوجودية: 
أمَا في اللفظ , أو في الضمير. والكلمة تكون محمولة من غبر أن تحتاج إلئ أن تقرن بشيء» ولا 
تكون موضوعة دون أن يقرن بها بعض الصلات » كقولنا: الذي » وما جرئ جراه. 
والأداة لا تكون خبراء ولا مخبرا عنها وحدهاء وإتما تكون جزءا لمحمول أو جزءا لموضوع». 
(الفارابيى: كتاب في المنطق» العبارة» ص ص .)١5--1١9‏ 
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ينقلونه إلى ذلك2©0. ويجعلونه يقوم مقام "هست" في "الفارسية" و"استين" في 
"اليونانية". فاختار بعضهم لفظة "هو"» لأنها قد تستعمل كناية » كما في قولناء 
"هو يفعل " وقد تستعمل في بعض الأمكنة » التي تستعمل فيها لفظة "هست”" » كما 
فى قولناء "هذا هو زيد"» و"هذا هو الشاعر". فإنْ لفظ "هو" بعيد جذا أن يكون 
ندا لعف بدا ا فاستعملوا "هو"؛ في العربية مكان "هست” في الفارسية . 
وجعلوا المصدر منه الهُويّة كالإنسانية من الإنسان. واختار بعضهم بدل "هو" لفظة 
"الموجود". وجعلوا مكان الهويّة "الوجود”. ومكان "كان" و"يكون" و"سيكون” . 


ورا ٠ 01 ١ ١ / ١‏ 
وحدل وو يوجدل و سيوجد هذا كلامه. 


فعلى هذاء إن كان لفظة "هو" مذكورة كما في قولناء "زيد هو عالم' تسمى' 
القضية ثلاثية » لكونها ذات ثلاثة أجزاء ملفوظة . وإن كان محذوفاء لشعور الذهن 
بتمعياة تسم و ل لتو ا 
العقلية» أن استعمال الرّابطتين معاء أو الزمانية فقط» أو ع غير الزمانية فقط . [ 
واجب .ء أو جائز» أو ممتنع » فتصير تسعة. وإنما قال: "في بعض اللغات' 0 
العلم بجواز حذف الرّابطة في جميع اللغات. وما يقال من أن لغة العجّم توجب 
ذكر الرّابطة مطلقاء إِمّا بلفظ » أو بحركة. فإثما هو فيما إذا لم يكن المحمول كلمة ) 
مثل . "زيد آمد وآيد"(2. 

)١(‏ يرك "أبو نصر الفارابي" أن لا يشنّع على المنطقي استعماله ألفاظًا في غير حقلها الدلالي اللغري 
المعهود عند النحويين وأرباب اللغة» ذلك أنّه «في هذه الصناعة التي نحن بسبيلها إتما ينبغي أن 
نذكر االو ا اسم م 0 اماد ىا 
90 
نستعملها بحسب دلالتها عندهم» [ ؛ إلا ما اتّفق فيه أن كانت دلالته عند أهل هذه الصناعة بحسب 
دلالته عند الجمهور». (الفارابي: الألفاظ المستعملة فى المنطق» ص ص 47 - 5 4). 

)0( ذم المواط اا لاون سا عي عازن النهلايت إلئ «أنَّ الرابطة في الواقع وحقيقة ؛ إنّما هي النّسبة- 
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ولكنتتحضقا توتعدنا المشهول "الكلية" وا رخمية الرقات نانسا 


عن الرّابطة» على تفسير القوم دالا بنفسه على النسبة. واعلم أن ظاهر أحكام 
المنطق لاا يشمل القضية التي محمولها "فعل"» وهي التي يسمّيها النحاة جملة 
فعليّة » كقولنا: "قام زيد”. اللهم إِلّا أن يجعل فى تأويل "زيد شخص له القيام". 


00) 


قال “عدف 00 
يل النّسبة التي اشتملت عليها الحمليّة» إن كانت نسبة بها يصمّ أن 


الحكميّة فيلا القضايا والتي هي أمر معنوي بسببه يحصل الارتباط والرّبط بين الموضوع 
والمحمول » ولولاها لما يرتبط الموضوع بالمحمول ولما تتحقق القضية» لا أن الرابطة هو اللفظء 
نعم أن اللفظ دال على تلك النّسبة في القضايا الملفوظة » فهي مدلولة له» فلذا أطلقوا اسم المدلول 
- أعني التسبة التي هي الرابطة حقيقة ‏ علئ الدال ‏ أعني اللفظ ‏ فقالوا إن هذا اللفظ يسمّى رابطة 
تسمية الدال باسم مدلوله» وهذا تعبير مجازي». (الرحيمي محمد على محراب علي: محاضرات 
في المنطق » شرحا لحاشية الملا عبدالله » )١5/١‏ 

(قلنا: إن كل قضية لها طرفان ونسبة وعليه ففي كل قضية ثلاثة أجزاء ففي الحملية: 

الطرف الأول: المحكوم عليه ويسمّي (موضوعا). 

الطرف الثاني: المحكوم به ويسمّي (محمولا). 

النسبة: والدال عليها يسمّي (رابطة) 

وفي الشرطية: 

الطرف الأول: يسمّى (مقذما). 

والطرف الثاني: يسمّي (تاليا) . 

والذال على النّسبة: يسمّي (رابطة)». (المظفر محمد رضا: المنطق» 1"1/7). 

هذا تقسيم ثان للعملية باعتبار النسبة الحكمية التي هي مدلول الرابطة » فتلك النسبة إن كانت نسبة 
بها يصحّ أن يقال الموضوع محمول» كانت القضية موجبة» كنسبة "الحيوان" إلئ "الإنسان" فَإنّها 
ة انترقة مفضعه لان نمال "الإنسان حيوان" وإن كانت نسبة بها يصمّ أن يقال الموضوع ليس 
بمحمول » فالقضية سالبة كنسبة "الحجر" إلى "الإنسان" فإنها نسبة سلبية بها يصمّ أن يُقال "الإنسان 
ليس بحجر" وهذا يشمل القضايا الكاذبة » فإنه إذا قلنا: "الإنسان حجر" كانت القضية موجبة 
والتسبة التي هي فيهاء لا يصمّ بها أن يُقال: "الإنسان حجر"» وكذلك إذا قلنا: "الإنسان ليمسع- 
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يقال » "الموضوع محمولا". وهى النسبة الايقاعية المفهومة من قولناء '"'هست". 
فالقضية موجبة(2. وإن كانت نسبة » بها يصمّ أن يقال "الموضوع ليس بمحمول" » 
وهي النّسبة الانتزاعيّة المفهومة من قولناء "نيست”7"» فالقضية سالبة٠‏ فالنسبة 
التى تمهم من قولناء "الإنسان حجر" » هى التى بها يصح أن يقال» "الموضوع 
محمول". وان لم يصح ههنا لخصوصية المادة. والتي في فولنا "الإ شاك لبس 
بحيوان" » هي التي بها يصح أن يقال» "الموضوع ليس بمحمول". وإن لم يصح 
ههنا » فهذا في غاية الوضوح . وبه يندفع الاعتراض الموجه على تعريف الموجبة ؛ 
والسالبة » بأته لا يشمل الكواذب. 

قال: "وموضوع الحمليّة". 

أقول: "ما مرّ كان تقسيما للحمليّة » باعتبار النّسبة . قدّمه لأنّه مرجع الإفادة. 
ونا الاكبالن نه والداهة حوهو المناذق والكاةت «المرحي والخالج ".وها 
-2 بحيوان”"» كانت القضية سالبة والنسبة التي هي فيها لست نسبة بحيث يصمٌ أن يقال : "الإنسان 

ليس بحيوان” فالصواب أن يُقال الحكم في القضية إِمّا "بأن الموضوع محمول" أو “بأن الموضوع 

ليس بمحمول", أو يُقال الحكم فيها "إِمّا بإيقاع النسبة أو بانتزاعها وذلك ظاهر» . (الجرجاني: 

حاشية علئ شرح الشمسية » ص .)5١‏ 
)00( رسم توضيحي: 


الحملية الموجبة 
ذهنية خارجية الحملية حقيقية 
محصلة معدولة 


(0) نِيْسْتْ: لفظ فارسي بمعنئ «غير موجودء معدوم». (كسرائي شاكر: قاموس فارسي ‏ عربي» 
ص 595). 
() «ويسمّى الإيجاب والسلب (كيف القضية) لأنه يسأل ب"كيف" الاستفهامية عن الغبوت وعدمه».- 
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تقسيم باعتبار الموضوع . ولوحظ في الأقسام حال ما وقع التقسيم باعتباره . 
فموضوع الحمليّة إِمَا أن يكون جزئيًا حقيقيًا أو كليّا"". 

فزن كإن تج واس اريشم انمه سكين ومعسرصية: عون موضوعها 
شخصا مخصوصاء لا يحتمل الاشتراك» كقولناء "زيد عالم"» و"هذا كاتب"» و"أنا 
قائم 5 

فإن قيل: "إن أريد أن مدلول الموضوع في الذكر يكون شخصاء ف"هذا 
كاتف" 6 وى "أنا قائم : 4 الس كذلكء» لما مر من أن "سما الإشارات" 
و"المضمرات" ماوق لمعانٍ كلية» وإن أريد أن ما صدق عليه الموضوع من 
الذوات» يكون شخصا. فمثل )2 "كل إتبنان حيوان" » كذلك » لأن كل فرد هو 


ت [التهتفر ميحد وضًا: المنطق ا 

)١(‏ القضية الحملية عدو1هع6كق «منزووم0ء2 : (هي التي حل بطرفيها إلى مفردين » ويسمئ 
المحكوم عليه فيها موضوعا (:ءزن5) والمحكوم به محمولا (عدطنمعق) » فإن كلنت الحملية مؤلفة 
من مفردين سمّيت ثنائية كقولنا: "زيد كاتب”"» وإن كانت مؤلفة من ثلاثة ألفاظ » أي من الموضوع 
والمحمول واللفظة الدالة علئ التسبة بينهما» سميت ثلاثية (عتعهمنه1 ومنزووممءط ) » كقولنا: "زيد 
هو كاتب"» ويطلق اصطلاح القضية الرباعية (فعدمضفهب0 «هةزوومهء) » وهي القضية التي يذكر 
فيها مع الموضوع والمحمول ورابطة وجهة. كقولنا: "زيدهو يمكن أن يمشي"2). (صليبا 00 
المعجم الفلسفي» ؟96/7١).‏ 
- متئ كان موضوعها موجودا ذهنيا فقط » سمّيت "ذهنية"» مثل قولنا "اجتماع الضدّين محال"» 
فالموضوع وهو "اجتماع الضدّين" لا يوجد إلا في التصوّر الذهني» إذ لا يمكن اجتماع الضدين 
في الخارج . 
ومتئ كان موضوعها موجودا في الخارج فقط » سمّيت "خارجية" مثل "كل بيت تراه من حولك 
فهو من تصميم علي "» فالموضوع وهو عم مسوك '» وهو يوجد من حولك ومتحقق 
في الخارج » فلو تصوّرت بيتا غير ما صمّمه "علي" » فليس "علي" من صمّمه ٠.‏ 
إذا كان الحكم فيها يستغرق كل ماهو موجود» وماهو غير موجود من أفراد الموضوع » سمّيت 
القضية "حقيقية"؛ مثل قولناء "كل حديد قابل للامتداد" فالموضوع "كل حديد" يستغرق جميع 
أنواع "الحديد" الموجود»ء وغير الموجود. 
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شخص . قلنا: "المراد به أن يكون الموضوع بحيث يفهم منه شخص معيّن, لا 
يحتمل الاشتراك". كما يفهم من قولنا: "أنا قائم"» و"هذا كاتب" » مشارا به إلى 
معيّن محسوس » بخلاف » "كل إنسان حيوان". وإن كان الموضوع كليّاء فإمًا أن 
يبيّن كمّية أفراد ما صدق عليه الحكم. أي يبيّن أنْ الحكم علئ جميع أفراد 
الموضوع ؛ أو بعضها ل اه 
المحيط به» أو لا يُبيّن . فإن بُيّنَ سمّيت القضيّة محصورة. لحصر أفراد الموضوع 
فيهال"2. بأنها "الكل" أو "البعض". ومسوّرة لاشمتالها علئ السّور. 
و"المحصورة””" أربعة أقسام. لأنّه إِمّا أن يبيّن فيها أن الحكم على جميع الأفراد» 
وهي الكلية. أو علئ بعضها وهي الجزئية . وكلّ واحدة منهما إِمّا موجبة أو سالبة. 


وسور الموجبة الكلية: لفظ كل" الوفرادي 2 له المجموعي7". وسور 


(1) لم يتعرّض "السعد التفتازاني" إلى القضايا الرّابطية (وع«ن دادم ودمنزودجط): وهي القضايا 
المؤلّفة من محمول واحج وعدّة موضوعات » كقولنا: "الخير والشرٌ والتّفع والضرٌ والغواية والرّشْدء 
تصدر عن الله". أو المؤلفة من موضوع واحد وعدّة محمولات كقولنا: "الكذاب لا يصدق ولا 
يؤتمن ولا يتمتّع باحترام الناس". 

-ر: صليبا جميل » المعجم الفلسفي» .501//١‏ 

0( محصورة ‏ عنم65ل - عومك - عمصنصيع)06 ممتكزومم0ء2 : «التي موضوعها كلي 2 والحكم عليه 
مبيّن أنه في كله أو بعضه» وتكون موجبة أو سالب . (ابن سينا: النجاة» ص ص .)٠١ 0-1١9‏ 
- تختلف القضايا المحصورة باختلاف الكمّ والكيف» فهي باعتبار الكمّ كلية وجزئيّة » وباعتبار 
الكيف موجبة وسالبة. ‏ ر: : صليبا جميل » المعجم الفلسفي» ؟/1457. 

49 اهو كلّ الأَْرَادي من قبيل "كل النار حارّة"» بمعنى أنْ كل فرد من أفراد النار محكوم عليه بأته 
حارء لا أن المراد منه "كل المجموعي " أي المجموع من حيث المجموع من قبيل "كلّ القوم يرفع 
هذا الحجر" علئ أساس أن "كل" المجموعي ليس سورا للمحصورة وإنّما هو بنفسه موضوع في 
القضية ؛ أي أن الموضوع في قضيتنا هو عبارة عن "كلّ القوم' لا خصوص لفظ "القوم": وعلئ 
هذا فقضية "كل القوم..." قضية شخصيّة إن كانت "اللام" في "القوم" للعهد الخارجي » وقضية 
بخصورة مويحية كلية إن كانت "اللام" للاستغراق ومهملة إن كانت للعهد الذهني . فالنتيجة أنَها 
ليست قسما آخر غير تلك الأقسام الأربعة التي عرفناها لحدّ الآن». (الرحيمى محمد على محراب- 
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يفده 


الثالة الكلف "لذ شرع" و "لاحل" وسور الموعة الدرة0 "حفن ووال": 
وسور السّالبة الجزئية» "ليس كل" و"ليس بعض" و"بعض ليس”". وهذا علئ سبيل 
التتمثيل واعتبار الأكثر» لا على سبيل التّعيين. فإِنَ كلّ ما يُفهم منه بحسب لغة من 


اللغات » أن الحكم على "الكل" أ 
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وعلئ "البعض" فهو سور» ككلام الاستغراق" 4 


و"التكرة" في سياق التعي 7 و"التّنوين" فى "الإثبات" ولف 1 "اثنان " و"ثلاثة" 
ونحو ذلك مما يُّفهم منه الكلية أو البعضيّة . 


(0 


[الفرق بين أسوار الجرئية السَالبة الثلاثة] 
قو ا 0 كل ” : والصق فى "0 وابعقن 0 : بأن ل كل" 


علي محاضرات في المنطق » شرحا لحاشية الملا عبدالله » ؟7/5). 

الموجبة الجزئية هن دممتقكه عمغنليه تحدم «متغنوممهء2 : ((هي التي يكون الحكم فيها إيجابا» ولكن 
علئن بعض الموضوع » كقولنا: "بعض الناس كاتب”». (صليبا جميل: المعجم الفلسفيء 
2)/1). 

«"ليس بعض "' و"بعض ليس" و"ليس كل" ذكر القوم الفرق بين هذه الكلمات الثلاث » فأوّلا نذكر 
الفرق بين "ليس كل" و"ليس بعض وبعض ليس"؛ ثم نذكر الفرق بين "ليس بعض" و"بعض 
لبن “تفاضا 

- أمَا الفرق بين ”ليس كل" من جانب » و"ليس بعض وبعض ليس" من جانب آخر فهو: أن "“ليس 
كلَّ" مدلوله المُطابقي رفع الإيجاب الكلّي يلزمه السَلب الجزئي » وإن شئت فقل: "إن “ليس كلّ" 
يدل بالدّلالة المُطابقية على رفع الإيجاب الكلّي» ويدلٌ على سلب الجزئي بالدّلالة الالتزامية» 
وذلك لأنَ معنئ "ليس كل غربي عالما" أن الكلية مرتفعة فلا يصمّ أن تقول: "كلّ غربي عالم" 
ولازم هذا الارتفاع الكلي أنْ الحكم منفيّ عن بعض الأفراد جزماء فإنّهِ بعدما ارتفعت الكلية إِمّا 
ألا يئبت الحكم للبعض الآخر أيضا أو يثبت له وعلئ كلا التّقديرين فالسَلبٍ الجزئي لازم ومتحقق 
بطريق أولئ » كما لا يخفئ . 

وهذا بخلاف "ليس بعض وبعض ليس" فإنهما صريحان بالمطابقة في السلب الجزئي فواضحة» 
باعتبار أنّه إذا قلنا: "ليس بعض الحيوان إنسانا" أو "بعض الحيوان ليس بإنسان" سوف يكون 
المفهوم الصريح لهما هو سلب الحكم عن بعض الأفراد» فهذا صريح في السلب الجزئي »- 
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مفهومه المُطابقيَ رفع الإيجاب الكلي. لأنَّ "كلّ إنسان حيوان”"؛ إيجاب كلي, 
و"ليس" رفمٌ له» ويلزمه السّلب الجزئي . بمعنئ التفي عن "البعض" » سواء كان 
مع التّبوت للبعض أو بدونه. لأن الحكم إذا لم يثبت لكل فردء فذلك إمّا بأن لا 
يغبت لفرد أصلا. أو يثبت لفرد وينتفي عن فرد» وعلئ التقديرين يتحقق السلب 
عن "البعض" » وهو السلب الجزئي. و"ليس بعض".» و"بعض ليس" » مفهومهما 
المُطابقيَ هو السلب الجزئي. لأن معناهما سلب المحمول عن بعض أفراد 
الموضوع . ويلزمهما رفع الإيجاب الكلي . لأنّه إذا انتفئ عن البعض لم يكن ثابتا 
لكلّ فرد بالضرورة. ولقائل أن يقول: "كما أن "ليس كل"» صريح في رفع 
الإيجاب الكلي » فكذلك "ليس بعض" صريح في رفع الإيجاب الجزئي . والسلب 
الجرئي لازم في الصورتين. والتحقيق» أنهما إن أعتبرا بالقياس إلى القضيّة التي 
بعدهماء فالأول: "رفع الإيجاب الكلي". والثاني: "رفع الإيجاب الجزئي". وإن 
امبر بالنّسبة إلى المحمول» فالأول: "سلبٌ كليئٌ لدلالته» على أنْ المحمول 
مسلوب عن كل فرد". والثاني: "سلبٌ جزئي". فلمًا كان الأول على تقدير جزئيًا ؛ 
وعلئ تقدير كلياء جُعل للجزئيّ أخذا بالمُتيقَن المقطوع» وكا للمُحتمل 
المشكوك . 


أي سلب حكم الإنسانية عن بعض أفراد الحيوان. 
وأمَا دلالتهما على رفع الإيجاب الكلي فلأنَ المحمول "الإنسان” فى مثالناء إذا كان مسلوبا عن 
بعض أفراد الحيوان فبطريق أولى لا يكون ثابتا لكل الأفراد» بداهة أن سلب الحكم عن البعض 
يلزمه رفع الإيجاب الكلي» فإذا دل "ليس بعض وبعض ليس" علئ أنَّ الإيجاب الكلي مرتفع». 
(الملا عبد الله: الحاشية علئ التهذيب » ضمن ؛ محاضرات في المنطق» ل: الرحيمي محمد علي 
محراب علي)» 99-58/1). 

)١(‏ ذلك أن "بعض” في قولنا: "ليس بعض الإنسان بحجر” والتي سلبت عنه "الحجريّة "هو غير معيّن» 
فلا نعرف هل هو "زيد" أو "بكر" أو غيرهماء فبقي الأمر مبهما غير معيّن فكان بمثابة وقوع التكرة- 


اح 
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واعفى لينو "177 أن "لبن عفن ".قد امتعمل للشلت الكلي. كما في قولنا: 
الى يدا من سان محيد ١‏ : الرقوعة كر الى ساقم اللي ب وخاافناء: يمن 
ليس"» فإّه ليس في سباق الثفي . وبعض ليس يُذكر للإيجاب العُذُولي » كما في 
قولنا: "بعض الحيوان » هو ليس بإنسان" ميتنديم الرايطة على "عدرقه الئل" - 
حلاف "ل انار لخر اقلت د مُقَدّمِ قطعاء فيكون سالبا قطعا. | ذلا 
يصلح مثله للموضوع العُدولي. 

قال: "وإن لم يبيّن". 


أقول: "القدماء ثلثوا قسمة القضية ٠‏ وقالوا: ابوضى الخذدة إن كان عرنيا 
وتتقضية ]ف كان كليا+ فزن 2 لفقي فتحضيورة ولا (فموملة :و أوزه 
عليهم أن مثل قولنا: "الإنسان نوع' '» و"الحيوان جنس". ونحو ذلك مما جعل 
الموضوع فيه نفس الطبيعة. أعني الماهية لابشرط شيء» خارجٌ عن القسمة". 


وأجيب بوجوه: 
الأول أثيا ذاعتلة' كن القحضية: لأن :تفن الجافيةية ديه إنيا تور 


في سياق النفي. وبما أن وقوع التكرة في سياق التّفي هو مفيد للعموم» أي سلب للعموم في هذا 
المقام» فكذا "ليس بعض" هو أيضا نكرة في سياق التّفي » نظرا إلى أن "بعض" هي نكرة وقعت 
في سياق التّفي أي "ليس"» فهي حينئذ كانت مفيدة لسلب العمومية والكلية . 

)١(‏ "بعض ليس" هنا وإن كان مبهما وغير معيّن» إلا أنّه لم يكن واقعا في سياق النّفي حتئ يشبه وقوع 
التكرة في سياق النّفي » لتقدّمه علئ التفي» أي "ليس"» كما هو مبيّن في المثال. 
نعم السلب وقع في سياق التكرة» لا التكرة وقعت في سياق النّفي حتئ يقال أن وقوع التكرة في 
سياق النّفى يفيد العموم » فإذا لا دلالة ل"بعض ليس" علئ السلب الكلي . (الرحيمي محمد محراب 
على: محاضرات في المنطق شرا لحاشية الملا عبدالله» ؟/79- .)5١0‏ 

(؟) الكمّية مصدر جعلي من "الكمّ" بفتح الكاف وسكون الميم بمعنئ المقدار» فالمعنئ بيان مقدار 
الأفراد المحكوم عليها في موضوع القضية٠.‏ 
ر: الملا عبدالله اليزدي » الحاشية على التهذيب» ؟//ا7. 
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حاصلة في عقل جزئىَ؛ شخص . ورد بأن الحكم في هذا ليس من حيث إنها 


5 و 
الثاني: أنها داخلة في المُهمّلة2'9, من جهة أنها حكم كلي أهمل بيان كميته . 
ورد بأنهم جعلوا المهملة فى قوة الجرئية9؟2: وهذا لا يصدق جزثيته » إذ ليبس 
بعضرئ من أفراد الإنسان نوعا. 


الثالث: أن المراد تقسيم القضية المعتبرة؟ في العلوم. ومثل هذه القضايا 


)١(‏ المهملة ه6منصمءغ46مة ده عند 6لهة دمعزوومهم : يُقصد بالقضيّة المهملة تلك التي لا يكون عليها 
شيء من الأسوار وتسمّى أيضا "غير مسوّرة". 
مثال: "الإنسان حسّاس". علئ الرّغم من أنه بالإمكان اعتبار هذه القضيّة كليّة أو جزئيّة» لأن 
المناطقة يفضلون اعتبارها قضية جزئيّة لأنه لو وقع اعتبارها كلية فسيصدق فيها الحكم الجزئي 
بالضرورة. 
مثال: "الزّهر أبيض اللون". لو وقع اعتبارها قضيّة كلية لكان الاعتقاد ضروريًا بأن "كل الأزهار 
بيضاء" » وهذا مناف للواقع والحقيقة. 
ر: المظفر محمد رضاء المنطق» 5/7 .1١‏ 
قال "الشيخ الرئيس” في بيان المهملة: «فإن كان إدخال الألف واللام يوجب تعميما وشِرّكة» 
وإدخال التّنوين يوجب تخصيصا فلا مهملة في لغة العرب» وليطلب ذلك في لغة أخرئ. وأمًا 
الحقّ في ذلك فلصناعة النحو ولا نخلطها بغيرها». (ابن سينا: الإشارات والتنبيهات» .)1119/١‏ 

(؟) «عقب التقسيم بهذا الحكمء ايماء إلى وجه اعتبار المهملة ؛ مع أن المُعتبر في العلوم المحصورات 
الأربع » وتمييزا بينها وبين الطبيعية ليظهر فساد ما قيل أن الطبيعية مندرجة تحت المهملة فيكون 
محقا في العدول عن القسمة الثلاثية إلئ الرباعية وليظهر جعل الضروب الممكنة في شكل ستة 
عشر وحصر المنتج منها فيما حصر فيه ولا ينتقض شيء منها باعتبار المهملة وفيه أنّه لا يظهر بعد 
الانتقاض بالشخصية فالأولئ أن لا يخصّ هذا البيان بالمهملة ويبيّن أن الشخصية أيضا في قوة 
المهملة بمعنئ أنهما متلازمان إذ كل مهملة تستلزم صدق الحكم علئ شحص معيّن والحكم على 
شخص معيّن يستلزم صدق مهملة ولئلا يتّجه أن يبحث تحقيق المحصورات لا يخصّهاء بل يشمل 
المهملة أيضا فلا وجه لتخصيصه بالمحصورات». (حاشية العصام» ص 9"). 

() يذهب المناطقة إلئ أنه «لا اعتبار للقضايا الشخصية في العلوم؛ إذ لا كمال في معرفة الجزئيات- 
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خارجة عن ذلك . والمخصوصة إِنّما وقع البحث عنها لا بالذات. بل من جهة أنها 
تشارك الكلية في أنْ الحكم فيها على الأفراد. ولا يخلو أيضا عن ضعف . 


فعدل المقا درون إلئ تربيع القسمة(©. وقالوا: إن كان الموضوع جزثئيا 
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لزوالها وعدم ثبوتهاء وكذلك الطبيعية» لا يبحث عنها في العلوم لعدم وجود كلي "الإنسان" مثلا 
في الخارج » وإتما له الوجود الذهني فقط . والموجود من "الإنسان" في الخارج إنما هو أفراده لا 
نفس الكلّي » والقضية "المهملة" في حكم الجزئية» لأنّها القدر المُتيقن منها. 

فانحصرت المعتبرة من القضايا في العلوم بالقضية المحصورة» وهي: إِمّا كلية أو جزئيّة » وكل 
واحد منهما إِمّا موجّهة أو سالبة» فهذه الأربعة تكون هي المعتبرة من القضايا في العلوم». 
(الشيرازي صادق الحسيني: الموجز في المنطق» ص .)١١١‏ 

السرّ في تربيع تقسيم الحملية هو «أن الموضوع في القضية الحملية لا يخلو إِمّا أن يكون أمرا جزئيا 
مشخصا في الخارج » وإمّا أن يكون أمراكلياء ولا شق ثالث بينهما. 

فعلى الأول » تسمّى القضية شخصية ومخصوصة. مثل "زيد إنسان"» فالقضية هذه موضوعها أمر 
مشخّص في الخارج وهو شخص "زيد"» وسمّيت "شخصية"» باعتبار كون موضوعها أمرا شخصيا 
وجزئياء وسمّيت "مخصوصة" بلحاظ أن الحكم مختص فيها بفرد واحد ولا عمومية له. 

وعلئ الثاني » - كلية الموضوع - فعلئ نحوين: 

- إِمَا أن يكون الحكم علئ أفراد الكلي ومعنى ذلك أنْ الحكم وإن كان في الظاهر على الكلّي لكنّه 
في الواقع لأفراده» وإِنّما جيء بالكلي كي يكون عنوانا حاكيا ومرآة مريئة للموضوعات الواقعية» 
والدّاعي إلئ هذا التكلف هو استحالة تصوّر تلك الأفراد بذاتها لعدم تناهيهاء وخروجها عن العدّ 
والحساب » فلابدٌ من تصوّرها بالعنوان الحاكي عنها. 

هذا مضافا إلى عدم الفرصة أو ضياع الوقت بإيفائها بخصوصهاء فبدل أن يقال: "زيد وعمرو» لفي 
خسر" يقال: "إن الإنسان لفي خسر". مثلا . 

فعلئ الأول تسمّئ القضية "طبيعية" نحو "الإنسان نوع"» فالحكم بالتوعية إثما هو محمول على 
مفهوم كلّى الإنسان» لا على أفراده ومصاديقه الخارجية » لوضوح أن أفراد الإنسان ليست نوعاء 
فلا يصمح أن يقال: "زيد نوع" » “بكر نوع" وهكذاء فَإِنّها مصاديق جزئية » والنّوع حقيقة كلية. 
وسمّيت "طبيعية" باعتبار أنْ الحكم فيها على نفس الطبيعة الكلية بما هي طبيعة من دون مساس له 
للأفراد والمصاديق الخارجية». (الرحيمي محمد علي محراب علي: محاضرات في المنطق» 
شرحا لحاشية الملا عبدالله » .)97-11/١7‏ 0 
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فشخصية . وإن كان كلياء فإن بُيّن كمّية الأفراد فمحصورة. وإِلَا فإن لم يصلح لأن 
يَصدّق كلية وجزئية » بأن لا يكون الحكم علئ ما صدق عليه مفهوم الموضوع من 
الأفراد» بل على نفس الطبيعة”. إمّا مطلقة كقولنا: "الإنسان مقول» والحيوان 
مُقَوّم"» وإِمّا مقيّدة بالعموم » كقولنا: "الحيوان من حيث إنه عام » جنسنُ . والإنسان 
من حيث إنه عام نوع". إلئ غير ذلك. سمّيت القضية طبيعية. وإنذ صلحت 
لذلك بأن يكون الحكم على الأفراد» سمّيت مهملة . لإهمال بيان كمّية الأفراد مع 
احتمالها لذلك. والمراد أنه يصلح لذلك من غير نظر إلئن خصوصية المادة. بل 
من حيث إن الحكم على ما صدق عليه من أفراد. حتئ إن قولنا: "الحيوان إنسان"» 
مهملة. وإن لم يصلح لأن تصدق كلية في نفس الأمر. والمهملة في قوة الجزئية. 
بمعنئ تلازمهما في الصدق . وهو ظاهر. 
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- راجع أيضا: حاشية العصام» ص 5" /ا. والسيد الجرجاني » حاشية على شرح الشمسية» 
ص 54". 

)١(‏ ورد في "حاشية العصام” أنْ المراد من قوله (الحكم فيها على نفس الطبيعة كقولنا: "الحيوان 
جنس"). هو أنّه «قد رد بهذا البيان على من زعم أن الحكم في قولنا: "الحيوان جنس" علئ الطبيعة 
المقيّدة بالعموم وكيف لا و"الحيوان" ما لم يكن عامًا لم يكن جنسا وكذا المحكوم عليه في قولنا: 
"الإنسان حيوان ناطق" والحيوان مقوّم للإنسان والناطق محصّل للحيوان» وقد هذا الردّ بقوله 
باعتبار الموضوع منحصرة في أربعة أقسام» أي لا خامس لها يستحقٌّ أن يسمّئ عامّة. 
قال السيد السند: "والحق أن المحكوم عليه هو مجرّد الطبيعة وكان ثبوت الجنسية والتوعية لها 
باعتبار العموم فإن منشأ ثبوت المحمول للموضوع في نفس الأمر لا يجب أن يلاحظ في الحكم 
بشبوته له وإن لوحظ لم تنحصر القضية في خمسة ولا في سمّة لأنّ القيود المعتبرة حيتئذ غير محصورة 
في عدد)ا. (حاشية العصامء ص 75). 


الفصل الرابع: مبحث المعررف 8 افرح 


[بحث الحصورات] 


قال: "ال 8 الثاني" . 


أقول: "وضع البحث لتحقيق المحصورات”" وأهمله, لأن مجرّد تقسيمها 
إلى الحقيقيّة والخارجية » وتفسيرها ليس تحقيقا لها. بل لابد أوّلا من تلخيص 
معن كل (ج ب)» ثم تقسيمه» ثم قياس البواقي عليه » فنقول: "إذا قلناء كل 
(ج ب) فمعناه كل واحد واحد من أفراد (ج). لا الكل المّجموعي”" ؛ ولا نعني 


)١(‏ البحث هو في تحقيق المحصورات الأربع لكن «بعض هذا التحقيق يشمل "الشخصية" أيضا إذ 
"زيد كذا” يعتبر تارة بحسب الحقية ومعناه "زيد لو وجد لكان كذا" وتارة بحسب الخارج ومعناه 
"زيد كذا" في الخارج » ولا يذهب عليك أن هذا البحث عند التحقيق ليس إِلّا تقسيما للمحصورة 
إلى الحقيقية والخارجية» فلا وجه لجعله بحثا مقابلا للأول إلا أن يقال مُيّز عن سائر التقسيمات 
باعتبار تضمينه تحقيق معنئ القضية المحصورة» . (حاشية العصام» ص .)1٠‏ 

بالتتوراقق القضية المنطقيّة هو اللفظ الذي يحدّد طبيعة القضية من ناحية الكمّ "كلية أو جزئيّة" 
والكيف "موجب أو سالبة". وقد يسمّي سوراء لأنّه يحصر القضية؛ كالسّور الذي يحوط الحديقة 
أو البلد. ومن هنا كانت تسمية المسورة بالقضية المحصورة. 
- سور القضية الكلية الموجبقها عل مدمعهظنهمو0 - #بفهدصتقه علاعدع نمه مونزوهمه,م: ونستعمل 
فيه الألفاظ التالية» (كلّ من » جميع » كافة , عامّة» قاطبة» أي من» وما... إلخ) 
سور القضية الكلية السَالبقها علسدععه قهمون - #بضتموعم علاءدمع نص دمعزوهمهمم: وعادة ما يتمثّل 
في الألفاظ التالية» (ليس» لا واحد من» لاء لا شيء منء لا أحد... إلخ). 
سور القضية الحزئية الموجبة- ونه كه عمغتلده هدم ممعزددموم 12 عل عناءغدع كن مم0 : ويعبّر عنه 
بالألفاظ التالية» (بعض » معظم» أغلب » كثير» قليل» واحد» جزء, ربّماء فلمّاء رب... إلخ). 
سور القضية الجزئيّة السَالبة- عبضدوعه عمغتلدهتعدم دم نودممعم 12 عل جدءغهء قن هبي : وهو (ليس »2 
ليس كل » ليس بعض » ليس جميع» ما كل) . 

ر: بدوي عبد الرحمان» المنطق الصوري والرّياضي» ص .١١5 1١١‏ 
(؟) في "حاشية العصام"» وقفنا علئ أن القصد من قوله "أي كلّ واحد واحد لا الكلّ المجموعي”"2- 
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(ج) ماهو حقيقة (ج). أو ما هو موصوف (ج). بل ما صدق عليه (ج) »2 سواء 
كان (ج) تمام حقيقته » كقولنا: "كل إنسان حيوان". أو داخلا فيه كقولنا: "كل 
ناطق حيوان" أو خارجا عنه كقولنا: "كلّ ضاحك حيوان". وإلا لم تنطبق القضية 
علئ جميع المواد. ولم يظهر الإنتاج في أكثر القضاياء فذات (ج) تسمّى ذات 
الموضوع » و(ج) وصفه وعنوانه. فهناك7©: 

١‏ -ذات الموضوع. 

؟ - وعَقَدَ الوضع » أي اتّصافه بالعنوان. 

©“ المحمول. 

أمّا ذات الموضوع ء فيعنى ب(ج) مثلا» ما صدق عليه (ج) من الجزئيات 
الشخصية » إن كان (ج) نوعا أو فصلا أو خاصة. والجزئيات الشخصية والنوعية 
إن كان (ج) جنسا أو فصل جنس أو عرضا عامًا. لأنْ هذا هو المفهوم بحسب 
العرف واللغة» فخرج مُسمّى (ج)2 أي مفهومه المُطابقيّ . لأنه لا يصدق عليه 
لعدم التَغاير. ولو سّلم فليس من الجزئيات المذكورة. وخرج أيضا المساوي 


- هو أنه «لم ينف بذلك كون كل نار حارّة بمعنئ الكل المجموعي قضية كلية كما توهّم بعض 
القاصرين في هذا المقام» إذ لا تساعده اللغة» لأن الكل المضاف إلى التّكرة ليس إِلّا الأفرادي» 
والكل المجموعي لا يدخل إلا على المعرفة » ولهذا قيل: "كل رمّان مأكول”؛ كاذب » و"كل الرمّان 
مأكول"» صادق"؛ بل نفئ كون "كل الرمّان" مأكول من المحصورات» فإن قلت: "فالقضية 
المذكورة من أيّ قسم ؟" قلت: "كلمة (كل)" فيها عنوان الموضوع » فتكون مهملة » فإن قلت فينهدم 
ما سيأتي من حكم المهملة أنّها في قرّة الجزئية لأنه لا يحسن دخول (بعض) على (الكل 
المجموعي) لأنه لا تعدّد لأفراده» والبعض يقتضيه”. قلت: "انهدام هذا الحكم لم يجئء من قبل 
كون قضية موضوعها (الكل المجموعي) مهملة بل هو منهدم بكون الموضوع المفهوم المنحصر 
في فرد كإله العالم وواجب الوجود والقديم الأزلي». (حاشية العصام على التصديقات: ص 70). 
راجع أيضا: صليبا جميل» المعجم الفلسفي» 77/7 . 

)١(‏ ر: الجرجاني » حاشية على شرح الشمسية» ص 57525-509-/!ا5. 
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ل(ج)» والأعم منه. حتئ إذا قلنا: "كل إنسان حيوان" لم يدخل فيه مفهوم الناطق . 
إذ ليس هو بحيوان» وإثما الحيوان ما صدق عليه الناطق. وحيث أردنا بالجزئيات 
جزئياث ذاتٍ (ج)» خرج جزئيات مفهومه ؛ أعني حصصه العارضة للأفراد. حتئ 
لا يدخل في كل ضاحك مفهوم الضاحك العارض لزيد» والضاحك العارض 
لعمرو . إلئ غير ذلك مما هو من جزئيات العارض دون المعروض » أعني الإنسان . 
وهذا إنما هو في القضية المستعملة في العلوم الحقيقية. فمثل قولنا: "كل نوع 
كذا»:وكل كلي كذ" متاايكوق الموضوع بحيك لآ يضدق على الأستخاصن يكون 
خارجا عن ذلك . 

وأمّا اتصاف الذات بالعنوان» فالمُعتبر في كل (ج) مثلا » ما يمكن صدق 
(ج) عليه في نفس الأمر. لا بمجرّد الفرض حتئ لا يدخل "الحجر" في "كل 
إنسان" مغلا . إلا أن "الفارابى" اكتفئ بهذا الإمكان. وحيث وجده "شين الفا 
للعرف واللغة » زاد فيه قيدأ آخر» وهو أن يكون اتصافه ب(ج) بالفعل» لكن لا 
بحسب الخارج. بل بأن يفرضه العقل متّصفا به بالفعل على ما صرّح به 
"الشية "217 

والفرق بين المذهبين إثما هو بمجرّد الاعتبار. مثلا إذا قلنا: "كل أبيض 
كذا". دخل فيه "الزّنجي" مطلقا عند "الفارابي". وبشرط أن يفرضه العقل أبيض 
بالفعل عند "الشيخ". وما قيل إِنْه يَرِد علئ "الفارابي" كذب » "كل إنسان حيوان 
بالغيروؤة "أن النطقة هما يمك أن يكو إسانا و لى ,مر ان #الضرورة: 
فليس بشيء. لأنْ مراده بالإمكان ما يقابل الإمتناع. و"الإنسان" لا يمكن صدقه 
بترن الجرجانى : لاقيل ]لما غيل "العف" عن مذهب "الفارابي” واعتبر مع الإمكان الثبوت بالفعل ) 

لأنّ الاقتصار على مجرّد الإمكان مخالف للعرف واللغة» فإن الأبنوة ' إذا أطلق لم يُفْهم منه عرفا 


ولغة شيء لم يتصف بالسواد أزلا وأبدا » وإن أمكن اتصافه به») ٠‏ (السيد الجرجاني: : حاشية على 
شرح الشمسية» ص 56). 
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على التطفة أصلا . والمعترض إِتما فُهم الإمكان بمعنئ القوّة المقابل للفعل ٠‏ وأمّا 
المحمول» فيعنئ (ب) مفهومه لا ذاته. لأن ذاته إمّا مغاير لذات الموضوع فيمتنع 
الحمل» ضرورة امتناع صدق هذه الذات على ذاك» وإمّا متّحد به فيلزم أن لا 
تصدق ممكنة خاصة أصلا. بل لا يكون للقضية فائدة إلا مثل ما يُفهم من إجراء 
الألفاظ المترادفة » بعضها علئ بعض . وفيه نظر . 

وأمّا مغايرة المفهرمين » فلا يقتضي امتناع الحمل . إذ لا امتناع في صدق 
الأمور المتغايرة بحسب المفهوم على ذات واحدء كما يصدق علئ "زيد" أنه 
إنسان وكاتب وضاحك.ء إلئ غير ذلك . واتصاف الذات بمفهوم المحمول يكون 
بجهات مختلفة » على ما سيجىء » لكن يجب أن يكون صدقه علئ الذات صدق 
الكلي علئ الجزئيات . لأنه المفهوم بحسب العرف » فلا يصدق مثل قولنا: "بعض 
النوع إنسان". وهذا على تقدير صحّته» يُبطل الشبهة التي أوردت علئ إخراج 
المسمّى عن الموضوع » من أنه يُبطل/ ثلاث قواعد: 

3خااتعكاسن الموجية الرن الخرنية: 

” - انعكاس السالبة الكلية كنفسها. 

إنتاج الموجبة الجزئية مع السالبة الكلية في الشكل الأول. 

لأنه يصدق "بعض النّوع إنسان", ولا يصدق "بعض الإنسان نوع". إذ "لا 
شيء من أفراد الإنسان بنوع"» وأيضا يصدق "لا شيء من الإنسان بنوع". لما 
0 1 , 1 
ذكر ولا يصدق "لا شيء من النوع بإنسان” وأيضا يصدق “بعض النوع إنسان" 
و"لا شيء من الإنسان بنوع" 2 مع كذب النتيجة . 

ثم قولنا: "كل (جع'ت) 4 يعد تحقيق ها ذكرنا يعتبر'تارة بحسن التحقيقة» 
ومعناه كل ما لو وجدء كان (ج) من الأفراد الممكنة. فهو بحيث لو وجد كان 


يضر 
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(ب)» فإن لم يكن للموضوع وجود مُحمّق فالحكم علئ الأفراد المُقدّرة الوجود . 
وإن كان » فالحكم لا يقتصر على الموجودات المُحفَقة» بل يعم المُقدّرات أيضا. 
55 01 3 ا عم 2 ا - 5 ٌ . 
وليست هذه شرطيّة على ما توهم» بل حمليّة وقع الشرط جزءا لكل من طرفيها. 
أي ؛ كل ما له الحيئيّة الأولئ فله الحيثيّة الثانية. وما وقع في بعض التنّسخ ؛ كل ما 

لو وّجدء وكان (ج) ب"الواو العاطفة"» فهو سهو ظاهر. 

وقَيّدَ الأفراد بالممكنة”" لمَلّا يلزم امتناع صدق الكلية إيجاباء باعتبار فرض 
إذا قلناء "كلّ (ج ب) ف"الجيم" الذي ليس (ب)» وإن كان ممتنعاء فهو بحيث 
لا يصصٌ حمل "الباء"» عليه إيجابا فلا يصدق الكلية» وإذا قلناء لا شيء من (ج 
5 ا ف"الجيم" الذي هو 2 وإن كان ممتنعا» فهو بحيث ليه يصح يلب "لان" 
عنه» فلا تصدق الكلية. لكن بعد التقيبد بالإمكان لا يرد ذلك » لجواز أن يكون 
ذلك من الأفراد الممتنعة . ولقائل أن يقول: "بعدما أريد ب(ج) ما أمكن أن يصدق 


)0١(‏ يرئ "السيد الشريف الجرجاني" أنه "قيّد الإفراد بالإمكان" لأن المصئّف «اعتبر إمكان وجود أفراد 
الموضوع في القضية الحقيقية» أن الحكم فيها يتناول الأفراد المقدّرة في الخارج » ومن جملتها 
ما لا يكون ممكن الوجود فيه » فلا يكون الحكم » سواء كان إيجابيًا أو سلبيا صادقا عليه فلا تصدق 
قضية كلية أصلاء بل تصدق في كل مادة تفرض موجبة جزئيّة وسالبة جزئيّة كما قرّرء وهذا القيد 
أعني إمكان وجود الأفراد نما يحتاج إليه إذا لم يعتبر إمكان صدق وصف العنواني علئ ذات 
الموضوع بحسب نفس الأمر» بل يكتفئ بمجرّد فرض صدقه عليه أو إمكان فرض صدقه عليه كماء 
في صدق الكلي علئ جزئيّاته حتئ إذا وقع الكلي موضوعا للقضية الكلية كان متناولا لجميع أفراده 
التي هو كلي بالقياس إليهاء سواء أمكن صدقه عليها أو لا. وأمّا إذا اعتبر إمكان صدق وصف 
العنواني علئ ذات الموضوع في نفس الأمر كما هو مذهب "الفارابي"» أو اعتبر مع الإمكان الصدق 
كما هو مذهب "الشيخ"؛ فلا حاجة إلئ اعتبار إمكان وجود الأفراد والمحذور مندفع». 
(الجرجاني: الحاشية علئ شرح الشمسية» ص 10). 
راجع أيضا: المطهري مرتضئ» شرح موسّع للمنظومة» ط١ء‏ ترجمة عبد الجبار الرفاعي»؛ 
انتشارات طليعة نور» ايران» /171 4 ١هء‏ ١//ا81؟1).‏ 
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عليه (ج) في نفس الأمر» وفرضه العقل كذلك» لا حاجة إلئ هذا القيد". وأيضا 
لا نسلم امتناع صدق المحمول علئ الفرد المقيّد بنقيضه. ولا امتناع سلبه عن 
المقيّد بعينه . وإنما يلزم لو لم يكن ذلك التقدير محالا". 


قزل ب االزبويود فاق عدا" اميل الاتسالالارومية وزالآ تاق باريد 
عليه أنّه لا يبقى حينئذ فرق بين المطلقة( والدائمة» ولا يصدق لا دائمة أصلاء 
لأنه حكم على ذات الموضوع أنه (ج) و(ب) ما دام موجوداء وهو معنئ 
الذؤاء27 :ولا يعن أنه إثمنا يرد :إذا: اخذ الاتضال: كلياء والمضكت قد فشر 
الاتصال باللزومي , اقتداء بصاحب "الكشف". حيث قال: "أي كل ماهو ملزوم 
(ج)» فهو ملزوم (ب) ”". فصار الفساد أكثر» لأنّه لزم انحصار القضايا في الأخص 


() القضيّة المطلقة- عساموطه ومعزوهمه5 : هي ما كان الحكم فيها يتعلق بجزء معين من موضوع معيّن». 
فالحكم عندها يكون مطلقا وخاصاء والقضية تبعا لذلك تسمّئ ب: “القضية المطلقة الخاصة". 
مثال: "بعض الناس فيلسوف". أمّا إذا كان الحكم يقع على جميع أفراد الموضوع المعيّن» فالحكم 
يكون مطلقا وعامّاء والقضيّة تبعا لذلك تكون مطلقة وعامّة مثال: "كل إنسان فان". 

-ر: المظفر محمد رضا: المنطق» .1١51/-1١55/7‏ 

(؟) عند المنطقيين» هو ثبوت المحمول للموضوع » أو سلبه عنه » في جميع الأزمنة . يعني عدم انفكاك 
شيء عن شيء» والضرورة امتناع انفكاك شيء عن شيء. فالدّوام أعمّ من الضرورة وهو ثلاثة 
أقسام: 
الأول: الذوام الأزلي» وهو أن يكون المحمول ثابتا للموضوع » أو مسلوبا عنه أزلا وأبداء كقولنا: 
"كل فلك متحرّك بالدّوام الأزلي". 
الثاني: الدوام الذاتي وهو أن يكون المحمول ثابتا للموضوع أو مسلوبا عنه مادام ذات الموضوع 
موجودة مطلقاء كقولنا: "كل زنجي أسود دائما". أو مقيّدا بنفي الضرورة الأزليّة أو الذاتية أو 
الوصفية » أو بنفي الذوام الأزلي. 
- الثالث: الدوام الوصفي , وهو أن يكون الثبوت أو السلب ما دام ذات الموضوع موصوفا يالوصف 
العنواني » إِمّا مطلقا كقولنا: “كل أمّي فهو غير كاتب ما دام أمّيا”. وإمًا مقيّدا بنفى الضرورة الأزلية 
أو الذاتية أو الوصفية أو بنفي الدوام الذاتي أو الأزلي». (التهانوي محمد على: كشاف اصطلااحات 
الفون , .)8١09/١‏ 


اجو 
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من الضرورية . وهو الضرورية التي يكون وصف الموضوع أيضا ضروريا للذات » 
ذال ند للشترووة ا اللزوم» أي امتناع الانفكاك. وإن أريد باللزوم أعمّ من 
الجزئي والكلي » لم يبق فرق بين المطلقة والمنتشرة» لثبوت الضرورة في الجملة . 
ولم تصدق الممكنة الخاصة أصلا. ويمكن الجواب بأنْ مرادهم أن كل ما هو 
ملزوم لصدق (ج) عليه » فهو ملزوم لصدق (ب) عليه» سواء كان ذلك الصدق 
بالضرورة أو بالدّوام أو بغير ذلك. وحينئذ لا يرد شيء من الإشكالات . وتارة 
بحسب الخارج » بمعنئ أن كلّ ما هو (ج) فهو (ب) في الخارج . أعني الخارج 
عن المشاعر وقوئ الإدراك » سواء كان اتصافه ب(ج) حال الحكم أو قبله أو بعده. 
كن :ميلد 13 كل "ناكم مستيقظ"» وإن لم يكن اتصافه ب"النائم" حال ثبوت 
"اليقظة". والمراد بالحكم ههنا ثبوت المحمول للموضوع» أو انتفاؤه عنهء لا 
حكم العقل بذاك . لأن هذا الكلام إِنَّما هو لدفع توهّم من ظنّ أن الذات يجب 
اتصافه بوصف الموضوع حال اتصافه بالمحمول» وهو الذي يسمّيه القوم حال 
اعتبار الحكم. وإلا ففي حال اعتبار حكم العقل» لا يجب وجود الموضوع في 
الخارج. فضلا عن اتصافه بالعنوان» لصدق قولنا: "زيد موجود أمس أو غدا". 
وإنما قال: "يعتبر تارة كذاء وتارة كذا", ولم يقل: "ما حقيقيّة وإمّا خارجيّة". 
لأن ههنا قضايا خارجة عن القسمين غير معتبرة في العلوم الحكمية. وهي التي 
موضوعاتها ممتنعة أو معدومة , لم يُعتبر وجودها. لا سيّما التي أخذت محمولاتها 
منافية للوجود» كالحكم بالآمتناع والعدم» وتسمئ ذهنيات » كقولنا: "شريك 
الباري ممتنع"27. أي » كل ما فرضه العقل شريك الباري » فهو ممتنع في الخارج . 
)١(‏ هي القضايا التي موضوعاتها ممتنعة «كقولنا شريك الباري ممتنع وكلّ ممتنع فهو معدوم والفنّ 

يجب أن يكون قواعده عامّة» لأتا نقول القوم لا يزعمون انحصار جميع القضايا في الحقيقية 

والخارجية » بل زعمهم أن القضايا المستعملة في العلوم مأخوذة في الأغلب بأحد الاعتبارين» 

فلهذا وضعوهما واستخرجوا أحكامهما لينتفعوا بذلك في العلوم» وأمًا القضايا التي لا يمكن- 
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أي نصندق عليه فق الذهية أنه ممتنع في الخارج . و"الشيخ” اعتبر للقضية مفهوما 
واحدا منطبقا علئ الجميع . وهو أن معنئ كل (ج ب)» كل ما لو وُجد في الذهن 
أو في الخارج محققا أو مقدّراء وفرضه العقل بالفعل» فهو (ب). 


قال: "والفرق بين الاعتبارين ظاهر" . 


00 0 في الحقيقية 0 00 المحققة والمقدر 00 3 


3-5 حقشيقية 


ا 0 "كل مربّع شكل"» 
لأن كل ما لو وُجد كان ابن نر وا ار كد ال وو 
ا ا ان 


- أخذها بأحد هذين الاعتبارين فلم يُعرف بعد أحكامها وتعميم القواعد إنما هو بقدر الطاقة 
الإنسانية» . (السيد الجرجاني: الحاشية على شرح الشمسية» ص 57). 

)000 رأينا أن القضية الحقيقية هي ما إذا كان وجود الموضوع متحققا في نفس الأمر والواقع ٠‏ بمعنئ أن 
الحكم قد ورد على الموضوع , بما هو موضوع اللتل بجعم أزراده لظم اريسي والجقارة 
الوجود. بالحكم غير متعلق بالأفراد المتواجدين في الخارج بالفعل » بل هو مطلق علئ حقيقة 
الفرد. فكل ما تصدق عليه تلك الحقيقة وذلك المفهوم وإن لم يوجد أصلا, فهو ذال رفو في 
الموضوع . . ولهذا يقع مَفْسَما للموجود والمعدوم ؛ ويصح أن يُقال كل فرد من الطبيعة إِمَا موجود أو 
معدوم » بلا مجازيّة ولا تأويلٍ » فيشمله الحكم كطبيعة ؛ مثل قولنا : "كل مثلث مجموع زواياه يساوي 
قائمتين' '» فالموضوع في هذه القضيّة هو "كل مثلّث' '؛ ولا ننظر إلى المثلث المرسوم فعلا بل 
الميزان في كونه مثلثا. وهذا مثل قوله تعالئ: 8 إنَّ لَه لا سيد مَا وير حَقَّ يُمَيروأ مَا بأَنَمْسِهِمَ 4 
[الرعد: 1١١‏ وقوله: 8 إِنَهم لا يُفِحُ آلقَلِمُوت 4 [الأنعام: ١؟]»‏ هي قضايا حقيقيّة لا تخختص 
بزمان ولا بمكان» بل إتها قوانين وسئن شاملة . 

(؟) «الفرق بين الاعتبارين ظاهرء فإِنَ لو لم يوجد شيء من المربّعات في الخارج يصمّ أن يُقال: "كل 
مربّع شكل" بالاعتبار الأوّل دون الثاني » ولو لم يوجد شيء من الأشكال في الخارج إلا المريّع 
يصمّ أن يُقال: "كل شكل مربّع" بالاعتبار الثاني » دون الأوّل». (الرازي القطب: تحرير القواعد 
المنطقية في شرح الشمسية» حاشية الجرجاني» ص .)51١‏ 

() «أيضا بالنسبة إلى قولنا: "شريك الباري ممتنع" فلو قيل بأنكم تصوّرتم "شريك الباري"» فحملتم- 
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١ 


أصلا. وإذا انحصر الإشكال في الخارج في "المربّع"؛ صدق كل شكل مربّع» 
خارجيّة . ولا يصدق. حقيقيّة» وهو ظاهر. ويصدقان في مثل» "كل إنسان 
حيوان" » فبين الموجبتين الكليتين عموم من وجه. وأما الجزئيتان» فالحقيقيّة أعمّ 
من الخارجية مطلقا. لأن الحكم علئ بعض الأفراد "الخارجية"؛ حكم علئ بعض 
الأفراد "المقدرة' » من غير عكس . لجواز أن لا يوجد فرد خارجيئ فلا يغبت له 
المحمول . وأما السالبتان الكليتان» فالخارجية أعمّ. لأنّْ نقيض الأخص أعمَّ. 
وبين الجزئيّتان » مباينة جزئية . كما هو حكم نقيض العموم ؛ من وجه7". 


(01) 


عليه الامتناع » فكيف تنفونه وتنسبون الامتناع إليه ؟ فجوابه: أن شريك الباري الذي نحن تصوّرناه 
(أي بالحمل الشائع) له وجود في الذهن وهو ليس بممتنع » ونحن لا ننظر إلى هذا الوجود بل ننظر 
إلى حقيقة شريك الباري (أعني بالحمل الأوّلي)» فهو بالفعل ممتنع ليس له واقع أصلا. وهو ما 
عبّر عنه المحقق "السبزواري" في منظومته بقوله: 

وصمٌ للعقل تعقل العدم 2 لنفسهوغيرهفماانعدم 

سيولا ميان واشسرك يدها كتتريك ابتار 

وليس بالمحال فرض الممتنيع ذهنا بل المصداق عينا امتنع 

فعدممكنابحمل شايع ماكان بالذاتي شريك الصانع». 
- (هبة الدين الحسيني » فيض الباري أو اصلاح منظومة السبزواري وهي أصول الفلسفة العالية» 
المطبعة العصرية» بغدادء ١9565‏ ص5). وكذلك » (المطهري مرتضئ » بحوث موسعة في شرح 
المنظوم » .)7١/8/١‏ 
محضّله أن «الحقيقة لا تستدعي وجودالموضوع في الخارج » بل يجوز أن يكون موجودا في الخارج 
وأن لا يكون» وإذا كان موجودا في الخارج فالحكم فيها لا يكون مقصورا على الأفراد الخارجية 
بل يتناولها والأفراد المقدرة للوجود بخلاف الخارجية فإنها تستدعي وجود الموضوع في الخارج : 
فالحكم فيها مقصور على الأفراد الخارجية» فالموضوع إن لم يكن موجودا فقد تصدق القضية 
باعتبار الحقيقة دون الخارج» كما إذا لم يكن شيء من المربّعات موجودا في الخارج » يصدق 
بحسب الحقيقة كل مربّع الشكل » أي كل ما لو وُجد كان مربّعا فهو بحيث لو وجد كان شكلاء ولا 
يصدق بحسب الخارج لعدم وجود المربع في الخارج على ماهو المفروض» وإن كان الموضوع 
موجودا لا يخلو إمّا أن يكون الحكم مقصورا علئ الأفراد الخارجية أو متناولا لها وللأفراد المقدرة ؛ 
فإن كان مقصورا علئ الأفراد الخارجية تصدق الكلية الخارجية دون الكلية الحقيقية » كما إذا- 


والنسبة بين المختلفات أيضا لا تخفى على المتأمّل . وعلى ما ذكر من تحقيق 
الموجبة الكلية واعتبارها تارة بحسب الحقيقة » وتارة بحسب الخارج » يقاس باقفي 
المحصورات . أعني الموجبة الجزئية والسالبتن. حتئ يؤخذ بعض (ج ب)» تارة 
بمعنى بعض ما لو وجد كان (ج) من الأفراد الممكنة فهو بحيث لو وجد كان 
(ب). وتارة بمعنئ بعض ما صدق عليه (ج) في الخارج فهو (ب). ويؤخد لا 
شيء من (ج ب)» تارة بمعنئ لا شيء مما لو وجد كان (ج) من الممكنات. 
بحيث لو وجد كان (ب). وتارة بمعنئ لا شيء» مما يصدق عليه (ج) في الخارج 
(ب) في الخارج. وكذا الجزئية» فالحكم في السالبة أيضا ليس إلا علئ موجود 
محّقق أو مقدّرء كما في الموجبة. إلا أن صدقها لا يتوقّف علئ وجودهء ببخلاف 
الموجبة مثلا إذا قلنا: "كلّ (ج) محمّقا أو مقدّرا (ب)"» فهو يفتقر إلى ثبوت (ج) 
محققا أو مقدّراء وصدق (ب) عليه. فإذا رفعنا ذلك وقلنا: "ليس كل (ج ب)"2 
فليس معناه إِلّا سلب (ب) عن (ج)» محققا أو مقدّرا. إِلَا أن ذلك يكون تارة 
بانتفاء (ج) محققا أو مقدّراء وتارة بثبوته مع عدم ثبوت (ب) له. وكذا "ل 
من (ج ب)"» وهذا معنئ اقتضاء الإيجاب» وجود الموضوع » بخلاف السلب. 
ومعنئ كون موضوع السالبة أعمّ » أن السالبة تقتضي وجود الموضوع حال الحكم» 
لا حال اعتبار الحكم. وبهذا يندفع ما قيل: "إنه لا تناقض بين الموجبة الكلية 
والسالبة الجزئية"» لجواز اجتماعهما على الصدق. بأن يكون المحمول ثابتا 
لجميع الأفراد الممكنة المحققة والمقدّرة. ومسلوبا عن بعض الأفراد الذي هو 
معدوم تحقيقا وتقديرا". 
ٍ- انحصر الإشكال في الخارج في المربّع فيصدق كل شيء مربّع بحسب الخارج وهو ظاهرء ولا 

يصدق بحسب الحقيقة » أي لا يصدق كل ما لو وجد كان شكلا فهو بحيث لو وُجد كان مربّعا 

لصدق قولنا: "بعض ما لو وُجد كان شكلا" امو يت ار وعد كات الس يراع وإن كان التكم 


متناولا لجميع الأفراد المحققة والمُقدّرة فتصدق الكليتان معا كقولنا: "كل إتننان خبوان' ' فإذن يكون 
بينهما خصوص وعموم من وجه». (الجرجاني الشريف: حاشية على شرح الشمسية » ص 517). 
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[بحث فى السلب] 
قال: "البحث الثالث" . 


أقول: "إن كان حرف السّلب جزءا من الموضوع فقطء أو من المحمول 
فقط» أو منهما جميعاء سمّيت القضية معدولة(©. الأولى » معدولة الموضوع . 
كقولنا: "اللانامي جماد". والثانية » معدولة المحمول. كقولنا: "الجماد لا عالم”. 
والثالثة » معدولة الطرفين. كقولنا: "اللانامي لا عالم". بأن يؤخذ الموضوع من 
المغال الأول » والمحمول من المثال الثاني . فلهذا ترك هذا المثال. ووجه تسميتها 
معدولة أتها مشتملة علئ ما عدل به عن موضعه الأصلي. لأن حرف السّلب في 
الأصل وضع لسلب الحكم ورفعه. فإذا جعل مع غيره» أعني الشيء الذي جعل 


(1) بمعنئ أن القضية إِمَا معدولة أو محصّلة «الأن حرف السلب إِمّا أن يكون جزءا لشيء من الموضوع 
والمحمول أو لا يكون» فإن كان جزءا من الموضوع كقولنا: "اللاحي كما" اه السشيرل 
كقولنا: "الجماد لا عالم" أو منهما جميعا كقولنا: "اللاحي لا عالم" سمّيت القضية معدولة » موجبة 
كانت أو سالبة. أمّا الأولى فمعدولة الموضوع وأمّا الثانية فمعدولة المحمول» وأمّا الثالثة فمعدولة 
الطرفين » وإنّما سمّيت معدولة لأن حروف السّلب ك"ليس" و "غير" و"لا" إنما وُضعت في الأصل 
للسلب والرفع فإذا جعل مع غيره كشيء واحد يثبت له شيء أو هو لشيء آخر أو سلب عنه أو هو 
عن شيء آخر فقد عدل به عن موضوعه الأصلي إلى غيره وإنّما أورد للأولئ والثانية مثالا دون 
الثالثة لأنّه قد علم من المثال الأول الموضوع المعدول ومن المثال الثاني المحمول المعدول» فقد 
علم» مثال معدولة الطرفين يجمعهما معا وإن لم يكن حرف السلب جزء لشيء من الموضوع 
والمحمول سمّيت القضية محصلة سواء كانت موجبة أو سالبة كقولنا: "زيد كاتب" و"زيد ليس 
يكانكب"ووجه الشسمية أن حرف السلب إذا لم يكن جزءا من طرفيها فكل واحد من الطرفين 
وجودي محصّل وربّما يخصص اسم المحصلة بالوجبة وتسمّى السالبة بسيطة لأن البسيط ما لا 
جزء له » وحرف السلب وإن كان موجودا فيها إلا أته ليس جزءا من طرفيها وإنّما لم يذكر لهما مثالا 
لأن جميع الأمثلة المذكورة في المباحث السابقة تصلح أن تكون مثالا لهما"». (الجرجاني: حاشية 
علئ شرح الشمسية» ص ص 501 -58). 


0غ هي الفصل الرابع: مبحث المعرف #» 


حرف السّلب معه موضوعا أو محمولا بمنزلة شيء واحد. يقبت له شيء كما في 
الموجبة المعدولة(" الموضوع. أو يثبت هو لشيء كما في الموجبة المعدولة 
المحمول. أو يسلب عنه شيء كما في السالبة المعدولة الموضوع. أو يسلب هو 
عن شيء كما في السالبة المعدولة المحمول. فقد عَدَلَ به» أعني بحرف السلب 
عن موضعه الأصلي . ولأنْ الأصل في التعبير عن الأطراف هو الأمور الثبوتية("©. 
لأنَ الوجود هو السابق» والسلب مضاف إليه. ففي التعبير عن طرفي القضية 
بالسَلب عدول عن الأصل. وإلاء أي وإن لم يجعل حرف السلب جزءا من 
الموضوع أو من المحمول أو من كليهماء سمّيت الموجبة محصّلة”" » لعدم اعتبار 


)١(‏ القضيّة المعدولة- ,نوكم عصء ذ ودمنزوهمه2: وقد يكون موضوعها أو محمو لها شيئا معدولاء أي 
داخلا على حرف السلب» على وجه يكون جزءا من الموضوعء أو المحمول مثل: "لا انسان”" . 
"لاعالم", "لا كريم" "غير بصير". 
فالمعدولة هي ما كان موضوعها أو محمولها أو كلاهما معدولا» سواء كانت موجبة أو سالبة. 
وتسمّئ معدولة الموضوع» أو معدولة المحمول» أو معدولة الطرفين» حسب دخول العدول على 
أحد طرفيها أو كليهما. ويقال لمعدولة أحد الطرفين: محصلة الطرف الآخر: الموضوع أو 
المعدولاة 
مثال معدولة الطرفين: "كل لاعالم هو غير صائب الرأي" أو "كل غير مجد ليس هو بغير مخفق 
في الحياة". 
مثال معدولة المحمول أو محصلة الموضوع: "الهواء هو غير فاسد"» أو "الهواء ليس هو غير فاسد". 
:* مثال معدولة الموضوع أو محصلة المحمول: "غير العالم مستهان"» أو "غير العالم ليس بسعيد". 
-ر: المظفر محمد رضا: المنطق» 5/7 .١5‏ 

(؟) البوتي -كءهومصتقه'.1: «يطلق علئ ما لا يكون السلب جزءا من مفهومه » وعلى ما من شأنه الوجود 
الخارجي » وعلئ الموجود الخارجي » ويّرادف الثبوتي الوجودي ويجيء في محله» . (التهانوي: 
كشاف اصطلاحات الفنون» .)085/١‏ 

(9) "القضية الحملية” إن لم يكن حرف السلب جزءا للموضوع» ولا جزءا للمحمول فيها تسمّئ 
"محصلة" سواء كانت موجبة ولم يكن فيها حرف سلب أصلا مثل "زيد قائم" أم كان فيها حرف 
سلب لم يكن جزءا لأحد من طرفيها مثل: "زيد ليس بقائم" ف"زيد" موضوع» و"قائم" محمول» 
و"ليس" حرف سلب , لا جزءا للموضوع ولا جزءا للمحمول. 2 
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العدم فيها. والسالبة بسيطة» لأنها لاشتمالها على حرف سلب واحد بسيطة » 
بالتّسبة إلئ السالبة المعدولة» المشتملة على حرف السلب أكثر من واحد. وقد 
تطلق المحصلة علئ ما ليس بمعدولة» موجبة كانت أو سالبة» لتحصل طرفيها. 
فمجرّد الاشتمال على حرف السلب لا يقتضي كون القضية سالبة. بل العبرة 
بالنسبة » فإن كانت ثبوتية فالقضية موجبة» وإن كانت سلبية فسالبة. سواء كانت 
الأطراف وجوديّة أو عدميّة. وفي تمثيل السالبة المحصّلة الطرفين» بقولنا: "لا 
شيء من المتحرّك بساكن"» إشارة إلئ أَنْ المراد بعدميّة الأطراف ههناء أن يكون 
حرف السلب جزءا من لفظه. لا أن يكون العدم معتبرا في مفهومه. فإن السكون 
عدم الحركة » مع أنه ليس من العدول في شيء. فمثل قولنا: "زيد لا معدوم" يكون 
معدولا . 


© قال: "والسالبة البسيطة". 


أقول: "إذا كان العدول في جانب الموضوع ء فالفرق بينها وبين السالبة » أن 


السّور إن تقدّم على حرف السّلب فموجبة وإلا فسالبة. وإن لم تكن مُسوّرة» فإن 


اقترن بالموضوع مثل ان و"الذي”" 2 ونحو ذلك ء كقولك: د لبن بحي 
واللاحيّ جماد" فموجبة. وإلا فالفرق بالنية والاصطلاح» ولم يتعرّض لذلك» 
لأنَ العُدول في الموضوع مما لا أثر له في المعنى. لأنّ المراد بالموضوع» ما 


- وإن كان فيها حرف السلب جزءاً» فتسمّئ "معدولة"؛ فإن كان حرف السلب جزءا للموضوع سمّيت 
"معدولة الموضوع"» مثل: "غير الله مخلوق" وإن كان جزءا للمحمول سمّيت "معدولة المحمول"» 
مثل "الله غير مخلوق”» وإن كان جزءا للمحمول وللموضوع معا سمّيت "معدولة الطرفين" مثل: 
"غير الله غير أزلي". 
المحصّلة- ععمعدو6وده - عهغلنة14 : «ماكان موضوعها ومحمولها محصّلا سواء كانت موجبة أو 
سالبة » مغل: "الهواء نقي". الهواء ليس نقيّا". وتسمئ أيضا "محصلة الطرفين"». المظفر محمد 
رضا: المنطق» .)١50/7‏ 
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صدق عليه. سواء عبّر عنه بلفظ السّلب أو بلفظ الإيجاب» بخلاف المحمول, 
فإنه المفهوم» فيختلف بلفظ الإيجاب والسّلب. ولمًا اعتبر العدول في جانب 
المحمول فقط » فهو لا يلتبس إِلَا بالسّالبة البسيطة”'). لأن حرف السّلبٍ فيها واحد 
كما في السّالبة البسيطة » وغيرها مما لا عدول في موضوعه. إِمّا أن لا تشتمل على 
غرف الكلت فالموعة المحم ل ابتار قود رن ال مل رشا يدر في لجل كن 
في السالبة المعدولة المحمول. 

وأيًا ما كان» فلا التباس. فلهذا اقتصر المصئف على بيان الفرق بين السّالبة 
المحصلة والموجبة المعدولة المحمول. والفرق بينهما من جهة المفهوم والمادة 


واللفظ . أمّا من جهة المفهوم فقد تقدم. وهو أن الحكم في الموجبة بالإقناع . وفي 
السّالبة بالانتزاع29). 


وأمّا من جهة المادّة» فهو أن السّالبة البسيطة أعمّ من الموجية المعدولة. 
يجن أن كل ماد تصدق :فبها الموينة المعدولة تضصدق فيه السالبة :البسيطة :أنه 
إذا ثبت "اللاباء" ل"جيم " صدق سلب "الباء" عنه ضرورة » من غير عكس . لجواز 


00 القضية البسيطة ‏ ءاوه «مةنوومءط: «هي التي موضوعها اسم محصل ومحمولها اسم محصّل». 
(ابن سينا: النجاة.» ص ”:”7). 
- «وهي التي حقيقتها ومعناها إمّا إيجاب فقط » كقولنا: "كلّ إنسان حيوان بالضرورة", فإنّ معناه 
ليس إلا إيجاب الحيوانية للإنسان » وإمّا سلب فقط » كقولنا: "لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة": 
فإن حقيقته ليست إِلَا سلب الحجرية عن الإنسان». (الجرجاني: التعريفات » ص 75؟). 
)ادن القضية الحملية (قضية محصلة)» إذا كان حرف السّلب فيها لا جزءا من الموضوع ولا 
المحمول » وإن كان جزءا منهما سُمَيت (قضية معدولة). 
وإن كان حرف السّلب في القضية المعدولة جزءا من الموضوع » تسمّئ القضية المعدولة (معدولة 
الموضوع)» وإن كان جزءا من المحمول سُمْيت (معدولة المحمول)» وإن كان جزءا داخل 
الموضوع والمحمول فتسمئى (معدولة الطرفين)». (الشيرازي صادق الحسيني: الموجز في 
المنطق. ص .)١١6‏ 
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أن لا يكون للموضوع وجوه جتن امد رت وسيكد تمواق الال دون الموحة : 
فيصدق» "ليس شريك الباري ببصير". ولا يصدق» "شريك الباري لا بصير". 
لأنَ الإيجاب لا يصدق إِلَا على موضوع محمّنٌ الوجود كما في الخارجية. أو مقدّر 
الوجود كما في الحقيقية» لأنْ القىء ها لم يق لج اتيت له ظيرة» والشتلث 
يصدق حيث لا وجود للموضوع. لأنْه بن ودوك أن الإيجاب يرتفع 
بثبوت نقفيض المحمول للموضوع » كذلك يرتفع بعدم تحقق الموضوع. لأنّه 
مشروط بأن يتحقق الموضوع ويثبت عله المحمول: وقول "تعن أ تمدن شار 
إلن أن الإيجاب لا يقتضي وجود الموضوع مُحمّقًا. بل هو مختضصٌّ بالخارجية: 

وإلئ أنه لا يكفي مطلق الوجود ذهنيًا كان أو خارجيا. . لأن السّلب أيضا يقتضي 
ذلك. إذ لا فرق في وجوب تصور الموضوع بين الموجبة والشالبة. فإن قلت: 
"اقتضاء الموجبة وجود الموضوع » هل هو مختص باعتبار الحقيقية والخارجية ؟ 
أم يصمٌ على مذهب من يعتبر للقضية مفهوما واحدا منطبقا على جميع المواد؟” قلت: 
"الظاهر أَنْه مختصٌ بالحقيقية والخارجية المُعتبّرتين في العلوم. إذ الذهنيات لا سيّما 
التي محمولاتها منافية للوجود» لا تقتضي إلا تصوّر الموضوع حال الحكم » كما في 
السوالب من غير فرق . كقولنا: "شريك الباري ممتنع ٠‏ واجتماع النقيضين محال" 
ونحو ذلك . والقول بأنها سوالب ممنوع » إذ الحكم إِنْما هو بوقوع النسبة . 


وقيل: "إن الوجود المشترك بينهما هو الوجود في الذهن حال الحكم. ثم 
الموجبة تقتضي وجود الموضوع حال اعتبار الحكم» بخلاف السالبة. لأنا إذا 
قلنا: "(ج ب)" » فهو يحتاج إلئ ثبوت (ج) عند ثبوت (ب) له. ألا ترئ أنا إذا 
قلنا: "الله تعالئ موجود أزلا وأبداء فوجوده في الذهن لأجل الحكم إِنّما هو في 
حال الإيقاع . ووجوده لأجل ثبوت المحمول له أزليّ أبديّ. بخلاف "ليس (ج 
ب)". فإنه لا يحتاج إلئ وجود (ج) عند عدم ثبوت (ب) له. أيضا تصور 
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الموضوع لا يقتضي إلا وجوده في الذّهن على سبيل الإجمال. فماذا إذا قلنا: "كل 
(ج ب)"2 فالحكم على أفراد (ج) من الأزل إلئ الأبد. وظاهر أنها ليست 
بموجودة في الذهن » إلا من حيث إنها (ج). . وهذا كاف في السالبة دون الموجبة؛ 
فإنّه لا بد فيها من وجودها على التفصيل لتثبت لها الأحكام. وفيه نظر. لأا لا 
نسلّم أن كلّ موجبة كذلك. إذ الذهنيات لا سيّما التي محمولاتها منافية للوجود 
لا تفتقر إلئن وجود الموضوع حال اعتبار الحكم. بل لا يصح وجوده في تلك 
الحال ولا إلى وجوده علئ سبيل التفصيل . فالقول بأن الموجبة تفتقر إل وجود 
غير الحصول في الذهن حال الحكم» بخلاف السّالبة» إِنما يصمح في الحقيقية 
والخارجية دون المفهوم العام المنطبق. ثم الفرق المذكور بين السالبة البسيطة 
والموجبة المعدولة» إِنّما هو على تقدير أن لا يتحقق وجود الموضوع . وأمّا عند 
تحققه فهما متلازمتان في الصّدق» لأن (ج) الموجود إذا كان (ب) مسلوبا عنه» 
كان "اللاباء" صادقا عليه وبالعكس . وأمّا الفرق من جهة اللفظ » ففي لغة غير 
العرب ظاهر» لأنَ رابطة الإيجاب غير رابطة السلب» مثل» (هست) و(نيست). 
وأمّا في لغة العرب فعلئ قول من يجعل الرابطة هي الحركات الإعرابية » يعرف 
الفرق من قوانين أهل العربية. وعلئ قول من يجعلها لفظ "هو" على ما ذكره 
القوم» فالفرق أن القضية إن كانت ثلاثية » فإن تقدّمت الرّابطة على حرف السلب 
فمعدولة. لأن شأن الرّابطة » ربط ما بعدها بما قبلهاء فتربط حرف السلب مع ما 
معه بالموضوع . وهو إيجاب. وإن تأخرت فسالبة لآن شان حرف السلب رفع ما 
بعدها عما قبلها ورفع الرّبط سلب. وإن كانت ثنائيّة » فالفرق بأن ينوي ربط 
السلب» فتكون موجبة ؛ أو سلب الربط فتكون سالبة . يعنى أن الفرق اللفظى حينئذ 
بات :ل اد هذا تارق لقره أويان عطاك عا تكمي من عق الا قاط بالستلات 
. البسيط» وبعضها بالإيجاب العدولي. كما يقال: "زيد ليس كاتبا"؛ في السالب. 
و"زيد لا كاتب" أو "غير كاتب" في الموجبة. 
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[بحث في الجهة والمادّة] 
© قال: "البحث الرابع". 


أقول: "لا بد لنسبة المحمول إلئ الموضوع إيجابيّة كانت أو سلبية من كيفيّة 
في تن الامن. مثل » "الضرورة واللاضرورة" و"الدّوام واللادوام". يعني أن 
ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه قد يكون ضروريًا » وقد يكون لا ضروريًا . 
وباعتبار آخر قد يكون "دائما" وقد يكون "لا دائما". 


لا يقال: "إن أريد مفهوم الضرورة واللًاضرورة والدوام واللادوام» فههنا 
جهات أخرئ مثل الإطلاق الفعلي والوقتي والوصفى. وإن أريد ما صدق عليه 
الضرورة واللاضرورة فلا حاجة إلى ذكر الدّوام واللادوام» لاندراجهما فى أحد 
النقيضين من الضرورة واللاضرىنة”: لذن نقول: "المراد الأول وما 0 من 
الضرورة والدوام ونقيضيهماء تمثيل لاا حصر لجميع الجهات. ولمًا كان للشيء 
وجود فى الأعيان» ووجود في الأذهان» ووجود فى العبارة. فكيفيّة نسبة القضية 
إن كانت هى المتحققة فى نفس الأمرء تسمّى مادّة(1© القضية وعنصرها. وإن كانت 
)١(‏ مادة القضية- ممن6زوهمممم 12 عل ع:18غهم هآ : «كل محمول إذا نسب إلى موضوع فالنسبة فيه لا تخلو 

في الواقع ونفس الأمر من إحدئ حالات ثلاث بالقسمة العقلية: 

١‏ الوجوب- ومة6وعناط0: ومعناه » ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع ولزومه لها علئ وجه 

يمتنع سلبه عنه كالزوج بالنسبة إلى اريت فإن الأربعة لذاتها يجب أن تنّصف بأتها زوج ٠‏ وقولنا 

(لذات الموضوع) يخرج به ما كان لزومه لامر خارج عن ذات الموضوع , مثل ثبوت الحركة للقمر» 

فإتها لازمة له. ولكنّ لزومها لا لذاته» بل لسبب وضع الفلك وعلاقته بالأرض . 

> - الامتناع- وداء: - هوعدووء»: ومعناه» استحالة ثبوت المحمول لذات الموضوع . فيجب سلبه 

عنه » كالاجتماع بالتسبة إلى النقيضين فإن النقيضين لذاتهما لا يجوز أن يجتمعا. 

ا الإمكان- 6غتلنطزوومم *" ومعناه » أنه ل يجب ثبوت المحمول لذات الموضوع » ولا يمتنع )- 


لحك 4 
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هي المُرتسمة في العقل » والمذكورة» تسمّى جهة”' القضية . ولمًا لم تجب مُطابّقة 


- فيجوز الإيجاب والسّلب معا أي أن الضرورتين ضرورة الإيجاب وضرورة السَلب مسلويتان معاء 
فيكون الإمكان معني عدميًّا يقابل الضرورتين تقابل العدم والملكة » ولذا يعبر عنه بقولهم (هو سلب 
الضرورة عن الطرفين معا) أي طرف الإيجاب وطرف السلب للقضية». (المظفر محمد رضا: 
المنطق» .)١57/7‏ 
- عندما ننسب المحمول إلئ الموضوع كما في قولنا: "الأربعة زوج"2 أو" جعفر إنسان", أو "الله 
موجود" » فإن العلاقة المتحققة بين الموضوع والمحمول لا تخلو من إحدئ الكيفيّات الثلاث التالية: 
- إِمَا أن تكون بين الموضوع والمحمول علاقة الضرورة أي أن يكون المحمول ضروري الثبوت 
للموضوع ويمتنع سلبه عنه » كالزوجية بالتّسبة إلئ الأربعة» لأن الزوجية لا تنفك عن الأربعة بأي 
حال » وثبوت الزوجية للأربعة حتميّ غير قابل للتخلف . فالعقل يأبئ متى نسب الزوجية إلى الأربعة 
أن تكون الأربعة غير زوج » أي أن تنفكٌ الزوجية عن الأربعة. 
- وإمًا أن تكون العلاقة عكسيّة بين الموضوع والمحمول؛» بمعنئ أنه يستحيل ثبوت المحمول 
للموضوع ووجوب سابه عنه» كسلب الاجتماع من النقيضين» وعليه فمحال القول أن النقيضين 

يجتمعان ٠.‏ 
- وإمًا أن تكون العلاقة بين المحمول والموضوع لا ضرورية الثبوت ولا ضرورية السلب» كالقيام 
بالنسبة إلى "جعفر". 
قيمكن القول: "جعفر قائم"» إذا كان كذلك. كما يمكن القول: "جعفر ليس بقائم". ذلك أن 
"القيام” بالتنّسبة إلى "جعفر” ليس ضروري الثبوت ولا ضروريّ السلب إذ تتساوئ نسبة إمكانية 
- وعليه تكون المادّة في المثال الأوّل هي الوجوب, فالزوجية لازمة بالنّسبة إلى الأربعة» كما 
الحصرة اتن السانو قر ورف الفوهدا روعي الوحوة: 
- وتكون المادّة في المثال الثاني هي الامتناع » لأن الاجتماع بالنّسبة إلى النقيضين ضروري السَلبِ 
وممتنع التحقق والوجود . 
- أما المادّة في المثال الثالث فهي "الإمكان"» قولنا: "جعفر قائم" فإن "القيام" بالنّسبة إلى "جعفر" 
ليست ضرورية الثبوت ولا ضرورية السّلب» بمعنئ أن "القيام" ليس بواجب الوجود ولا ممتنعه؛ 
لأنْ "جعفر" يصدق عليه أن يكون جالسا أو قائما. وهذا ما يصطلح عليه ب"اللاإقتضاء"2 ويُقصد 
بداسلب الضرؤرة عن القضية من الطرفين + فاللإمكان عو معي عدم يقابل الضروزتين + 

)١(‏ الجهة ‏ 6غنلدكهم - 21006: إن الجهة هي الكيّفية الور ات "القضية" » ويتمٌ ذلك بواسطة 
لفظ يدل عليهاء كأن نقول مثلا: "الإنسان ناطق بالضرورة" فلفظ "الضرورة" يوضّح التّسبة المتحققة- 
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ما في الذهن والعبارة لما في نفس الأمرء جاز أن لا تكون الجهة مُطابقة للمادة؛ 


3 بين المحمول والموضوع في هذه "القضية"» وعليه سمّي "جهة”. إذن تكون مادّة القضية هي كيفيّة 
نسبة المحمول للموضوع في الواقع . أمّا الجهة فهي اللفظ المببّن والموضح لهذه النسبة. 
وجهة القضية قد تطابق المادة وقد تكون أعمّ منها فمثلا إذا قلنا: "الماشي متحرّك بالضرورة" فمادة 
القضية هي "الضرورة" وجهة القضية "الضرورة" أيضاء فطابقت الجهة المادّة. وأحيانا نقول: 
"الماشي متحرّك بالإمكان العام" فهنا الجهة هي "الإمكان العام" والمادة هي "الضرورة"» و"الإمكان 
العام" أعمّ من "الضرورة”. ‏ ر: القطب الرازي: تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية» 
ص ص .1١-17١‏ 
- لوعند المنطقيين هي أيضا اللفظ الذال على كيفيّة الّسبة في القضية الملفوظة أو حكم العقل بها 
أي بكيفيّة النسبة في القضية المعقولة. تحقيقه أن لكل نسبة بين المحمول والموضوع سواء كانت 
تلك التسبة إيجابية أو سلبية » كيفيّة في نفس الأمر» من الضرورة واللاضرورة» والدوام واللادوام» 
وتلك الكيفيّة الثابتة في نفس الأمر تسمّئ مادّة القضية وعنصرهاء واللفظ الدال» على تلك الكيفيّة 
إن كانت القضية ملفوظة » أو حكم العقل بها إن كانت القضية معقولة أي غير ملفوظة » تسمّى جهة 
ونوعا. فالقضية إِما أن تكون الجهة فيها مذكورة أو لاء فإن ذكرت فيها الجهة تسمّئ موجّهة ومنوّعة 
لاشتمالها علئ الجهة والنوع » ورباعية لكونها ذات أربعة أجزاء» وإن لم يذكر فيها الجهة تسمّى 
مطلقة. وقد تخالف جهة القضية ماذتهاء كما إذا قلنا: "كل إنسان حيوان بالإمكان” فالمادّة 
"ضرورية" والجهة "لا ضرورية". لا يقال المادّة الكيفيّة الثابتة في نفس الأمرء والجهة هى اللفظ 
الدّال عليهاء أو حكم العقل بأنّها هي الكيفية الثابتة في نفس الأمر. فلو خالفت المادّة لم تكن دالّة 
علئ الكيفية في نفس الأمر بل علئ أمر آخرء ولم يكن حكم العقل بل حكم الوهم لأنا نقول: "لا 
تُسلّم ذلك» وإنّما يكون كذلك لو كانت الدّلالة اللفظية قطعيّة حتئ لا يمكن تخلّف المدلول عن 
الدّال» أو لم يجز عدم مطابقة حكم العقل وليس كذلك » بل الجهة ما يدل علئ كيفيّة في نفس الأمر 
وإن لم تكن تلك الكيفية متحققة في نفس الأمر» وحكم العقل أعمّ من أن يكون مطابقا أو لم يكن". 
هذا رأي المتأخرين . وأمّا علئ رأي القدماء فالمادّة ليست كيفيّة كل نسبة » بل كيفيّة التّسبة الإيجابية 
ولا كيفيّة كل نسبة إيجابية في نفس الأمرء بل كيفيّة النّسبة الإيجابية في نفس الأمر بالوجوب 
والإمكان والامتناع » وهي لا تختلف بإيجاب القضية وسلبهاء والجهة إِنّما هي باعتبار المعتبر» فإنَ 
المعتبر ربّما يعتبر الماذة» أو أمرا أعمّ منها أو أخص أو مُبايناء ويعبّر عمًا تصوّر أو يعبّر بعبارة همي 
الجهة. فعلئ هذا قد تخالف الماذة في القضية الصادقة بخلاف اصطلاح المتأخرين» ولا يعلم 
لتغير الاصطلاح سببا حاملا عليه كذا في "شرح المطالع"». (التهانوي محمد علىي: كشاف 
اصطلاحات الفنون» .)049-598/١‏ 
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كما إذا تعقّلنا أنّ "نسبة الحيوان إلى الإنسان بالإمكان"» وقلنا: "كل إنسان حيوان 
بالإمكان” فجهة القضية هو "الإمكان". لأنّه المُتعمّل في الذهن» والمذكور في 
العبارة ٠‏ ومادة القضية هي "الضرورة' ' لأنها كيفيّة ' الي ة الحيوان | إلئن الإنسان' 50 
تفن الامز: فالجهة قد تخالف المادة» لكن لا يكون ذلك إلا في القضية الكاذبة" : 


فإن قلت: "المادّة هى الكيفية الثابتة فى نفس الأمر» والجهة هي اللفظ الدال 
عتبهاة الى عاك الكنفة النارة فى تفن الأمر الحسدن بالجاكة 6 أو يكم الحقل بها 
فالجهة ليست إِلَا اللفظ الذي مفهومه مادّة القضية » أو اعتقاد الذهن أن نسبة القضية 
إِنّما هي بالكيفية التي هي مادّة القضية. وهذا عين المطابقة فإذا قلنا: "الإنسان 
حيوان بالإمكان” » فالإمكان ليس جهة إذ لا يصدق عليه أنه اللفظ الدال عل 
الكيفية الثابتة في نفس الأمر التي هي الضرورة”". 

قلت: "ظاهر العبارة مُشعر بما ذكرت . لكنّ المراد أن الجهة هي اللفظ الذي 
يفهم منه أنَّ الكيفيّة الثابتة في نفس الأمر هي هذه. سواء» كان هذا حمَا أو باطلا . 
إذ مدلول اللفظ لا يجب أن يكون حقًا واقعا في نفس الأمر . مثلا قولنا: "كل إنسان 
حيوان بالإمكان". يُفهم منه أن كيفية تلك النّسبة في نفس الأمر هي الإمكان. لكن 
ليس الأمر كذلك. فالضمير في قوله: "اللفظ الدال عليها"» عائد إلى مطلق الكيفية 
الثابتة في نفس الأمر. سواء كان بحسب الواقع ويسمّى ماذة » أو بحسب الفهم فقط. 
لا إلى الكيفيّة الثابتة التي هي المادة. وكذا الكلام في حكم العقل بها فافهم. 

فهذا منشأ التزاع في أنه هل يصمح عدم مطابقة الجهة للمادة أم لاء هذا علئ 
رأي المتأخرين . وأمّا على اصطلاح القدماء» فالماذة هي كيفية النسبة الإيجابية 
بالوجوب والإمكان والامتناع » والجهة هي اللفظ الدال على ما اعتبره المُعتير كيفية 
لتلك النسبة(2. سواء كانت هي عين المادّة» أو أعمٌّ منهاء أو أخصء أو مباينا. 


(1) «والجهة هي اللفظة التي تقرن بمحمول القضية فتدلٌ علئ كيفية وجود محمولها لموضوعهاء- 
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فالجهة علئ هذا قد تخالف المادة فى القضية الصادقة أيضا كقولنا: "الإنسان 
حيوان بالإمكان للعام"» فالمادة هي الوجوبء والجهة أمر أعمّ منه. ولمّا كان 
اصطلاح القدماء غير وافب بتفاصيل القضاياء عدّل عنه المتأخرون” . 
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- | وهي مثل قولنا: "ممكن"»2 و"ضروري”» و"محتمل"» و"ممتنع"» و"واجب”» و"قبيح") 
و"قبيح". و"جميل "2 و"ينبغي"» و"يجب"2 و"يحتمل"؛ و"يمكن"2 و"يمتنع"» وما أشبه ذلك . 
وقد يكون في الثنائية » كقولنا: "زيد ينبغي أن يتكلم » و"زيد يمكن أن يمشي"» و"القمر باضطرار 
وقد يكون ذلك في الثلاثية » كقولنا: "زيد ينبغي أن يكون عادلا" » و"عمرو ممكن أن يصير عالما"» 
و"القمر باضطرار يوجد منكسفا". 
والقضايا التي تكون فيها جهات تسمئ ذوات جهات . وقد تكون منها موجبات وسوالب. والسشّلب 
إتما يحدث فيها: أمّا في الشخصية والمهملة منهاء فمتى رتب حرف السَّلب مع الجهة» وأمّا في 
ذوات الأسوار فمع السّورء كقولنا: "زيد ينبغي أن يتكلم". سلبه المقابل له: "زيد ليس ينبغي أن 
يتكلم”". وقولنا: "زيد ممكن أن يصير عالما"؛ سلبه: "زيد ليس بممكن أن يصير عالما”. وقولنا: 
"الإنسان يمكن أن يوجد عادلا"» سلبه: "الإنسان ليس يمكن أن يوجد عادلا”. وأما في ذوات 
الأسوار فإِنْ قولنا: "كل إنسان يمكن أن يمشي"؛ يناقضه: "ليس كل إنسان يمكن أن يمشي"» 
ويضادّه: "ولا إنسان واحد يمكن أن يمشي"...2. (أبو نصر الفارابي: كتاب في المنطق» العبارة » 
ص١‏ -5:-":). 
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[أنواع القضايا] 


©) قال: "والقضايا الموجهة”7". 


أقول: الموجّهة هي التي ذكرت فيها الجهة. وتسمّى منوّعةء ورباعيّة ) 
لكونها ذات أربعة أجزاء. ولم يجعل القضية باعتبار السّور خماسية» لأنها غير 
لازمة بخلاف الجهة. والوضع الطبيعي أن يقارن السّور الموضوع» والرابطة 
المحمول» والجهة الرّابطة» وحرف السّلبٍ المحمول في الثنائيّة » والرّابطة في 
الثلاثيّة » والجهة في الرّباعية0" . واللَميّةُ ظاهرةٌ. 

)١(‏ إن القضايا الموجّهة غير منحصرة في الإمكان العام بل هي كثيرة » وقد قسّمها المنطقيون بصورة 
عامّة إلئن: بسيطة وهي التي حقيقتها إيجاب فقط أو سلب فقط» ومنها مركبة وهي التي حقيقتها 


تركبت من إيجاب وسلب معا. 
رةه الجرجانى » حاشية على شرح الشمسية» ص الا. 
القضية الحملية 
١‏ 
؟ 
للقة 
موجهة 
١‏ ا 
الضرورية الوقتية ٠|‏ الرائمة المطلقة | 
المطلقة المطلقة | إلمطالفة العامة ١‏ 
ىأ 
المتشروطلة المنتشدة العرفية الممكنة العامة 
العاحة المطلقة العامة 


ه46 القضية الرزباعية سوعتمعع)] عمغفنان د ممغزوهمدمم - ععتعتدمءل ددن ومعءزومومءم : هى القضية التى #تذكر 
فيها مع الموضوع والمحمول ورابطة وجهة)ا. (ابن سينا: النجاة » ص 6 ). 
كقولنا: "زيد هو يمكر٠'‏ أن 6 يمشي 34 


5:6 


000 الفصل الرابع: مبحث المعرّف 4 


وتكثر الموجّهات باعتبار أخذ الضرورة » أزليّة وذاتيّة » وصفيّة ووقتيّة معيّنة 
أو غير معيّنة . وأخذ الذوام, أزليّاء وذاتيًا ووصفيّاء وأخذ الثبوت بالفعل مطلقاء 
الى وعقو :وهار كاده الأمورو توعد يعقنه ا ابهاتمن السقورها أمكن: 
واعتبار الإمكان في مقابلة كل ضرورة. لكنّ القضايا التي جرت العادة بالبحث عنهاء 
أن دوا مفهوفاتها :ورتكوا لشن نتنها» بواغن: احكامها أن تعر متها 
وعكسهاء ثلاثة عشر. ست منها بسائط . ويعنى بالبسيطة7©؛ ما تكون حقيقتها إيجابا 


)١(‏ أقسام البسيطة- ءاصدذه هه:وهمهءم 14 عل وعنروع6ه0: «وأهمٌ البسائط ثمان وإن كانت تبلغ أكثر من 
ذلك: 
١‏ الضرورية الذاتية- عينهووءمءم وى : ويعنون بها ما دلت على ضرورة ثبوت المحمول لذات 
الموضوع » أو سلبه عنه» ما دام ذات الموضوع موجودا من دون قيد ولا شرط» فتكون مادّتها 
وجهتها الوجوب في الموجبة؛ والامتناع في السالبة نحو" الإنسان حيوان بالضرورة"» "الشجر 
ليس متنفسا بالضرورة". 
وعندهم ضرورية تسمّى "الضرورية الأزلية"» وهي التى حكم فيها بالضرورة الصرفة » بدون قيد 
فيها. حتئ قيد» ما دام ذات الموضوع » وهي تنعقد في "وجود الله تعالي وصفاته". مثل: "الله 
موجود بالضرورة الأزلية"؛ وكذا "الله حيّ عالم » قادر» بالضرورة الأزلية". 
١‏ المشروطة العامة علدمفمعع علاععددةنلهمه «متكزوممه2: وهي من قسم الضرورية» ولكن 
ضرورتها مشروطة ببقاء عنوان الموضوع ثابتا لذاته» نحو: "الماشي متحرّك بالضرورة ما دام على 
هذه الصفة". أمّا ذات الموضوع بدون قيد عنوان "الماشي" فلا يجب له التحرّك . 
٠‏ الدائمة المطلقة- عنادوطه :مع مهدمعم دوننوومهرط: وهي ما دلت على دوام ثبوت المحمول 
لذات الموضوع » أو سلبه عنه ما دام الموضوع بذاته موجوداء سواء كان ضروريًا له أو لا» نحو: 
"كل فلك متحرّك دائما”. "لازال الحبشيّ أسودا" فإنّه لا يمتنع أن يزول سواد الحبشي" و"حركة 
الفلك" » ولكنه لم يقع. 
-ر: الجرجاني: حاشية علئ شرح الشمسية؛ ص 8-1١ -/١‏ 5”/ا ثالا. 
العر فية العامّة- علهمغمئع علاءمدم غم حدم ودنعزوومه,: وهي من قسم الدائمة» ولكنّ الذوام 
فيها مشروط ببقاء عنوان الموضوع ثابتا لذاته» فهي تشبه "المشروطة العامّة" من ناحية اشتراط 
جهتها ببقاء عنوان الموضوع نحو: "كل كاتب متحرّك الأصابع دائما ما دام كاتبا"» فتحرّك الأصابع 
ليس دائما مادام الذات» ولكنّه دائم ما دام عنوان "الكاتب" ثابتا لذات الكاتب". 9 
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فقط » كقولنا: "كل إنسان حيوان بالضرورة". 


أو سلبا فقط » كقولنا: "لا شىء من الإنسان بحجر بالضرورة". وسبعٌ منها 
مركبات27. ويُعنى بالمركبة» ما يكون صفتها مركبة من الإيجاب والسّلب. 


- ه _المطلقة العامّة- علهركم6ع عداموطد «ومنؤزوممهء2: وتسمي الفعلية » وهي ما دلت علئ أن التسبة 
واقعة فعلاء وخرجت من القوّة إلى الفعل» ووجدت بعد أن لم تكن » سواء كانت ضرورية أو لاء 
وسواء كانت دائمة أو لا» وسواء كانت واقعة في الزمان الحاضر أو في غرةه دو “كل تدان 
ماش بالفعل"» و"كل فلك متحرّك بالفعل". 
وعليه فالمطلقة العامّة أعمّ من جميع القضايا السابقة. 
5 الحينيّة المطلقة- عناموطة علءءهممء6 «منزوموم: وهي من قسم المطلقة» فتدل علئ فعلية 
التّسبة أيضاء لكنّ فعليّتها حين انّصاف ذات الموضوع بوصفه وعنوانه» نحو: "كل طائر خخافق 
الجناحين بالفعل » حين هو طائر"» فهي تشبه المشروطة والعرفيّة من ناحية اشتراط جهتهاء بوصف 
الموضوع وعنوانه٠‏ 
٠‏ الممكنة العامة- علدمعمكج ءاطازووهم همةزوهم مع : وهي مادلت على سلب ضرورة الطر ف المقابل 
للنّسبة المذكورة في القضية» فإن كانت القضية موجبة دلت على سلب ضرورة السّلب وإن كانت 
سالبة دلت علئ سلب ضرورة الإيجاب. 
ومعني ذلك أنّها تدل علئ أن النّسبة المذكورة في القضية غير ممتنعة » سواء كانت ضرورية أو لا» 
وسواء كانت واقعة أو لاء وسواء كانت دائمة أو لاء نحو "كل إنسان كاتب بالإمكان العام" أي أن 
"الكتابة" لا يمتنع ثبوتها لكل "إنسان" فعدمها ليس ضروريّاء وإن اتفق أنها لا تقع لبعض 
الأشخاص . 
وعليه فالممكنة العامّة أعمّ من جميع القضايا السابقة. 
م الحينية الممكنة- عانازوددم عللء«دمصء: «معزووم2,0: وهي من قسم الممكنة» ولكنّ إمكانها 
بلحاظ اتّصاف ذات الموضوع بوصفه وعنوانه» نحو: "كل ماش غير مضطرب اليدين بالامكان 
العام حين هو ماش" . 
والحكة الممكنة يؤتي بها عندما يتوهّم المتوهّم أن المحمول يمتنع ثبوته للموضوع » حين اتصاقه 
بوصفه» . (المظفر محمد رضا: المنطق» .)١57/-١457/15‏ 

)١(‏ «وأهمٌ القضايا المركبة المتعارفة ست: 


١‏ المشروطة الخاصة- عمغتلدعتعدم علاععدمنلصمء ومنوزوموورط: وهى "المشروطة العامة "ع 
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- المقيّدة باللادوام الذاتي. و"المشروطة العامّة" هي الدالة على ضرورة ثبوت المحمول للموضوع ‏ 
ما دام الوصف ثابتا له» فيحتمل فيها أن يكون المحمول دائم الثبوت لذات الموضوعء وإن تجرّد 
عن الوصف » ويحتمل ألا يكون. ولأجل دفع الاحتمال وبيان أنه غير دائم الثبرت لذات الموضوع » 
تقيّد القضية باللادوام الذاتي » فيّشار به إلى قضية مطلقة عامّة . 
فتتركب المشروطة الخاصة على هذا من مشروطة عامّة صريحة» ومطلقة عامّة » مشار إليها بكلمة 
"لا دائما” نحو "كل شجر نام بالضرورة» ما دام شجرا لا دائما"» أي "لاشيء من الشّجر بنام 
بالفغل' +وإنمااشميت خاصة لأنها أخطن من المغووطة العامة . 
؟ - العرفية الخاصّة- عمغنلهتهدم علاعصدمنم حم مونزومومءط: وهي العرفيّة العامّة المقيّدة 
باللادوام الذاتي . ومعناه أن المحمول وإن كان دائما ما دام الوصف هو غير دائم» ما دام الذات» 
فيرفع به احتمال الدوام ما دام الذات. ويشار باللادوام إلى قضية مطلقة عامّة كالسابق نحو: "كل 
شجر نام دائما ما دام شجرا لادائما"» أي "لا شيء من الشجر بنام بالفعل". 
فنتركب العرفيّة الخاصّة من عرفيّة عامّة صريحة ومطلقة عامّة» مشار إليها بكلمة "لا دائما". وإتما 
سمّيت خاصّة لأنها أخصّ من العرفيّة العامّة. إذا العرفيّة العامّة تحتمل الدوام ما دام الذات وعدمه 
والعُرفيَّة الخاصّة مختصّة بعدم الدوام مادام الذات. 
م الوجودية اللّاضرورية- ععنهددء»هه ودم علاءنعهه:ونظ[: وهي المطلقة العامّة المقيّدة باللاضرورية 
الذاتيّة » لأنّ المطلقة العامّة يحتمل فيها أن يكون المحمول ضروريا لذات الموضوع ويحتمل عدمه ؛ 
ولأجل التّصريح بعدم ضرورة ثبوته لذات الموضوع » تفيد بكلمة "لا بالضرورة' وسلب "الضرورة" 
معناه "الإمكان العام" لأنَّ الإمكان العام هو سلب الضرورة عن الطرف المقابل؛ فاذا سلبت 
"الضرورة" عن الطرف المقابل» فإذا سلبت "الضرورة" عن الطرف المذكور صريحا في القضية» 
ولنفرضه حكما إيجابيّاء فمعناه أن الطرف المقابل وهو السلب موجّه بالإمكان العام . 
وعلنة فسان كنلا بالقيروزة" ال سسمكنة عاق تإذاتولك» "كل :إقناة مستبي بالتعل + 
لا بالّرورة" فإنَ "لا بالضرورة" إشارة إلى قولك: "لا شيء من الإنسان بمتنفس بالإمكان العام" . 
فتتركب إذن الوجوديّة اللاضرورية من مطلقة عامّة » وممكنة عامّة وإِنّما سمّيت وجوديّة لأن المطلقة 
العائة تدل علئ 06 الحكم ووجوده خارجا» وسميت لا ضرورية » لتقيّدها باللاضرورة. 
الوجودية اللادائمة- معمعمحصهمم دمم عالءممعئون1: وهي المطلقة العامّة المقيّدة باللادوام 
الذاتي » لأنْ المطلقة العامّة يحتمل فيها أن يكون المحمول دائم الثبوت لذات الموضوع » ويحتمل 
عدمه » ولأجل التصريح بعدم الدّوام تقيّد القضية بكلمة "لا دائما"؛ فيشار بها إلى "مطلقة عامّة ".> 


م05 «ي الفصل الرابع: مبحث المعرف #» 


إمّا باعتبار اللفظ » كقولنا: "كل إنسان ضاحك بالفعل لا دائما". أي لا شيء من 
الإنسان بضاحك بالفعل. وإمّا باعتبار دلالة الجهة. كقولنا: "كل إنسان كاتب 
بالإمكان الخاصٌ". فإته في معنئ: "كل إنسان كاتب لا بالضرورة". و"لا شيء 
من الإنسان بكاتب لا بالضرورة". 


ولمًا كانت التسبة الحكميّه مستلزمة للطرفين من غير عكس » وكانت معها 
تتحقق القضية بالفعل» وكانت هى مناط الصدق» والكذب» والجهة» سمّاها 
حقيقة القضية: والغيرة بالجزء الأول هن المركية»:قإن كان إينجارا» متت القضيية 


- كما تقدم فتتركب الوجودية اللادائمة من مطلقتين عامّتين وسمّيت وجودية للسّبب المتقدم . 
نحو "لا شيء من الإنسان بمتنفّس بالفعل لا دائما" أي أنْ "كل إنسان متنفس بالفعل". 
ه ‏ الحينية اللادائمة- عكمعسمفصمعم صمه لعتومصة ممتكتوومم2: وهي "الحينيّة المطلقة المقيّدة 
باللادوام الذاتي". لأنْ "الحينيّة المطلقة" معناها أن المحمول فعليّ الشبوت للموضوع حين اتّصافه 
بوصفه » فيحتمل فيها الدوام ما دام الموضوع وعدمه» ولأجل التصريح بعدم الدّوام تقيّد "باللادوام 
الذات” الذي يشار به إلى مطلقة عامّة كما تقدّم فتتركب الحينيّة اللادائمة من حيئّية مطلقة » ومطلقة 
عامّة . نحو "كل طائر خافق الجناحين بالفعل حين هو طائرء لادائما" أي "لاشيء من الطائر بخافق 
الجناحين بالفعل" . 
5 الممكنة الخاصة- م مغنلده عدم ءاطنوومم ممنغزوهم0ع2: وهي الممكنة العامّة المقيّدة باللاضرورة 
الذاتية » ومعناها أنْ الطرف الموافق المذكور في القضية ليس ضروريّا» كما كان الطّرف المخالف 
حسب التصريح في القضية ليس ضروريا أيضا فيرفع بقيد اللاضرورة احتمال الوجوب إذا كانت 
القضية موجبة » واحتمال الامتناع إذا كانت سالبة . ومفاد مجموع القضية بعد التّركيب هو "الإمكان 
الخاص"” الذي هو عبارة عن سلب الضرورة عن الطرفين. فتتركب "الممكنة الخاصّة" من 
"ممكنتين عامّتين" »؛ وتكون فيها "الجهة” نفس "المادّة الواقعية" اذا كانت صادقة . ويكفي لإفادة 
ذلك تقييد القضية بالإمكان الخاصٌ اختصارا فنقول: "كل حيوان متحرّك بالإمكان الخاص"2 أي 
"كل حيوان متحرّك بالإمكان العام" » و"لاشيء من الحيوان بمتحرّك بالإمكان العامٌ". 
والتعبير بالإمكان الخاص بمنزلة ما لو قيّدت "الممكنة العامّة" باللاضرورة كما لو قلت في المثال: 
"كل حيوان متحرّك بالإمكان العام بالضرورة”2. (المظفر محمد رضا: المنطق» 44/7 -1١149-1١‏ 
6١-١ه١).‏ 
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موجبة ٠‏ وإن كان سلبا سميت سالبة. 
أمّا البسائط : 


فالأوّل منهاء الضروريّة المطلقة(22 وهي التي حُكم فيها بضرورة ثبوت 
المحمول للموضوع » أعني في الموجبة. أو بضرورة سلبه عنه» أعني في السالبة . 
ما دامت ذات الموضوع موجودة» وفيه إشارة إلئ أن الضرورية المطلقة هى الذاتية 
علئ ما في "الشفاء”2 لا الأزلئة على ما في نا ْ 


فإن قيل: فالضرورية بهذا التفسير لا تنافي الممكنة الخاصة» إذا كان 
محمولها الموجود . كقولناء "كل إنسان موجود بالإمكان الخاصٌ". لأن المحمول 
ضروريّ العٌبوت للموضوع ء ما دامت ذات الموضوع موجودة. قلنا: "لا نسلم أن 
المحمول فيها ضروري الثبوت للموضوع» في جميع أوقات وجود الذات» بل 
بشرط وجود الذات. وستعرف الفرق بينهما. والثانية» الدائمة. وهي المحكوم 
فيها بالنبوت أو السّلب » ما دامت ذات الموضوع موجودة". فإن قلت: "السالبة 
لا تفتقر إلئن وجود الموضوع » وههنا قد اعتبر وجوده". قلت: "الوجود معتبر في 
السّالبة البتّة. بمعنئ أن الحكم فيها بسلب المحمول عن الأفراد الموجودة 
للموضوع » لكنّ صدقها لا يتوقف على وجود الأفراد. وقد مرّ تحقيق ذلك" . 


والدائمة أعمّ من الضرورية. لأن مفهوم الّرورة الذاتية استحالة انفكاك 


)١(‏ الضرورية المطلقق عدآهوطة عقتةذوءعء26 002 زووم 820 : (وهي ما يجب محمولها موضوعها مادامت 
ذاته كقولك كل إنسان حيوان بالضرورة». (السنوسي محمد بن يوسف: شرح مختصر في علم 
المنطق . مكتبة جامعة الملك سعود» قسم المخطوطات » رقم 50564 ق8١١١/31ءظ‏ 54). 
«أوهي التي كان المحمول فيها ضروريا للموضوع ما دام ذات الموضوع موجودة؛ مثل (كل إنسان 
حيوان بالضرورة)» فإن "الإنسان" متئ وجد فهو "حيوان"»). 

(؟) «والضرورة قد تكون علئ الإطلاق » كقولنا: "الله تعالئن موجود"». (ابن سينا: الإشارات والتنبيهات » 
.)25/١‏ 
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النسبة الإيجابية أو السلبية» في جميع أوقات وجود الموضوع. ومفهوم الدوام 
جميع أوقات وجوده. يكون ثابتا له في جميع الأوقات من غير عكس . لجواز أن 
يمكن انفكاكه ولا ينفك أصلاء بل يدوم وهذا بالنظر إلى أن امتناع انفكاكه لا 
يكون معلوماء وإلا فالدّوام فى الكليات لا ينفكٌ عن الضرورة. لأن ثبوت الشيء 
للشيء لا بدّ له من علة » وعند وجود العلة يمتنع انتفاء المعلول. فما يكون دائما 
تكون علته دائمة » فيكون ضروريًا » إذ المراد بالضرورة استحالة الانفكاك » سواء 
كان بالنظر إلى ذات الموضوع أو أمر مباين له("©. 


الثالثة» المشروطة العامة("2؛ وهي المحكوم فيها بضرورة النسبة باعتبار 
وصف الموضوع » وسمّيت مشروطة لذلك» وعامّة لكونها أعمّ من المشروطة 


)١(‏ ملخّصه «أن الدّائمة المطلقة هي التي كان المحمول فيها دائما ما دام الموضوع موجود, مثل: "كل 
فلك متحرّك بالدّوام"» فإنّ دائمي للفلك» والفرق بين "الضرورة” وبين "الدّوام” أن المحمول 
الضروريّ لا يمكن عدمه مع وجود الموضوع » فمثلا "لا يمكن وجود إنسان مع عدم كونه حيوانا" ») 
أو "وجود الكتابة مع عدم تحرّك الأصابع”. أمّا المحمول الذائمي فيمكن عدمه مع وجود الموضوع 
- وإن كان ذلك غير واقع» ولن يقع - فالفلك لا يخرج عن كونه فلكا إذا وقف ولم يتحرّك». 
(الشيرازي صادق الحسيني: موجز في المنطق» ص .)١7١‏ 

(؟) المشروطة العامة- علمفمنع علاعمدهة6نةهمه» ومنغزوهممءط: «وهي التي حكم فيها بضرورة ثبوت 
المحمول للموضوع أو سلبه عنه بشرط أن يكون ذات الموضوع متّصفا بوصف الموضوع ء أي يكون 
لوصف الموضوع دخل في تحقق الضرورة. 

* مثال الموجبة قولنا: "كل كاتب متحرّك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا"» فإنّ تحرّك الأصابع 
ليس بضروريّ الثبوت لذات الكاتب ‏ أعني أفراد الإنسان مطلقا ‏ بل ضرورة ثبوته إتما هي بشرط 
اتصافها بوصف الكتابة. 

ومثال السالبة قولنا: "بالضرورة لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع مادام كاتبا"؛ فإنْ سلب 
ساكن الأصابع عن ذات الكاتب ليس بضروريّ إلا بشرط اتصافها بالكتابة». (الرازي القطب: 
تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية » حاشية السيد الجرجاني » ط ؟ » تصحيح محسن 
بيدارفر » طبع » شريعة» قمء إيران» 55١‏ ١اها)ا‏ ص .)58٠١‏ 
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الخاصّة » علئ ما سيجيء. ويطلق على ثلاثة معان: الأوّل»؛ الضرورة لأجل 
الوصف ٠.‏ أي يكون منشأ الضرورة نفس الوصف. كقولنا: "كل متعجّب ضاحك 
بالضرورة" » ما دام متعجّبا. والثاني » الضرورة بشرط الوصف . أي يكون للوصف 
مدخل في الضرورة . كقولنا: "كل كاتب متحرّك الأصابع بالضرورة"؛ ما دام كاتبا. 
وهو أعمٌ من الأول. لأن الوصف إذا كان منشأ الضرورة كان له دخل فيها. بخلاف 
العكس فإنه يصدق في “الدذهن الحارٌ"» "بعض الحارٌ ذائب بالضرورة ما دام 
حارًا"» أي بشرط الحرارة» ولا يصدق لأجل الحرارة. لأنْ ذات الدّهن لو لم 
يكن له دخل في الذوبان» وكانت الحرارة كافية؛ لكان الحجر الحارٌ ذائبا. وفيه 
نظر. والثالث» الضرورة ما دام الوصف. أعني ضرورة نسبة المحمول إلى 
الموضوع في جميع أوقات اتّصاف الموضوع بالوصف . كقولنا: "كل كاتب إنسان 
بالضرورة ما دام كاتبا”. وزعم المصئّف أنّها أعمّ من الثانية» لأنّ الضروريّ بشرط 
الوصف ضروريّ في جميع أوقاته من غير عكس . لجواز أن لا يكون للوصف 
مدخل في الضرورة» كما في ثبوت كتابة الإنسان» فإنه يصدق ما دام الوصف »ء 
ولا يصدق بشرط الوصف. واعترض بأنَا لا نسلم أن الضرورة بشرط الوصف 
مستلزمة للضرورة» ما دام الوصف.. فإنه يجوز أن يكون الوصف مُفارقا غير 
ضروريّ ؛ فيصم الضرورة بشرطه» ولا يصمٌ في وقته. كقولنا: "كل كاتب متحرّك 
الأصابع". فإنه ضروريّ بشرط الكتابة » وليس بضروري في وقت الكتابة» لأن 
الكنابة التي هي شرط الضرورة ليست ضرورية لذات الإنسان. فكيف يكون 
التحرّك التابع لها ضروريًا » بل بينهما عمومٌ من وجه لتصادقهما في ماذة الضرورية 
الذاتية إذا كان العنوان نفس الذات. كقولنا: “كل إنسان حيوان بالضرورة ما دام 
إنسانا”. والمشروطة العامّة أعني بشرط الوصف أعمٌ من الدائمتين» أعني الضرورية 
والدائمة . من وجه لصدقها في مثل: "كلّ إنسان حيوان". وصدق الدّائمتين بدونها ‏ 
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في مثل : "كل كاتب حيوان”". وبالعكس في مثل: "كل كاتب متحرّك الاصابع". 
وأمّا بمعنى ما دام الوصف . فهي أعمٌ من الدائمة من وجه » ومن الضرورة مطلقا 


الرابعة: العرفية العامّة(©. وهي المحكوم فيها بدوام التسبة» ما دام ذات 
الموضوع متصفة بالعنوان. وسمّيت عُرفيّة لأن العغرف يُفهم من السالبة هذا 
المعنى » فإنه يفهم من "لا شيء من النائم بمستيقظ"» سلب "المستيقظ" عن 
"النائم" ما دام نائماء و"عامّة" لكونها أعمّ من العرفية الخاصة. وهي أعمٌ مطلقا 
من الدائمتين والمشروطة العامّة ضرورة أن الدّائم بحسب الذات أو الضروري 
بحسب الوصف دائم ما دام الوصف من غير عكس . 

الخامسة: المطلقة العامّة("2» وهي المحكوم فيها بالثبوت أو السلب بالفعل. 


)١(‏ العرفيّة العامة - علدكمعع علاعمدمغمءحمم ومننوومهءط: «هي من قسم الذائمة» ولكن الدّوام فيها 
مشروط ببقاء عنوان الموضوع ثابتا لذاته... (كل كاتب متحرّك الأصابع دائما مادام كاتبا) . فتحرّك 
الأصابع ليس دائماء مادامت الذات » ولكنّه دائم مادام عنوان الكاتب ثابتا لذات الكاتب» . (المظفر 
محمد رضا: المنطق, .)١6٠١/9”‏ 
راجع أيضاء ابن سيناء الإشارات والتنبيهات» .١50/١‏ والنجاة» ص .7١‏ 
- والعرفيّة العامّة هي التي كان المحمول فيها ثابتا للموضوع دائما ما دام الوصف » مثل: (كلّ إنسان 
متحرّك الدم بالدوام ما دام حيّا) » فدوام "تحرّك الدم” ثابت للإنسان ما دام وصف الحياة موجودا. 

(؟) المطلقة العامة علديهمكع عداهوطه دونئزووجهء: «وهي التي كان المحمول فيها ثابتا للموضوع بالفعل 
أي في أحد الأزمنة الفلاث (الماضى » والحاضرء والسيعل )مت (كل إنسان ماش بالفعل) أي: 
في أحد الأزمنة الثلاث». ْ 
اوتسمّئ "الفعلية" وهي ما دلت علئ أن النّسبة واقعة فعلا» وخرجت من القرّة إلى الفعل ووؤجدت 
بعد أن لماتكى» سواء كادت خترورية أو له واسؤاء كانت داكية أو لا » وسواء كانت واقعة في 
الزمان الحاضر أو في غيره» نحو "كل إنسان ماش بالفعل" و"كلّ فلك متحرّك بالفعل"2. 

ر: المظفر محمد رضا: المنطق » ط١»‏ تعليق» غلام رضا الفياضي » مؤسسة النشر الإسلامي » 
قم لا 5اهءص 195. ٠‏ وكذلك » المطهري مرتضئ » شرح المنظومة » ص 5ه . وأيضاء الرازي 
القطب » شرح المطالع » ٠ ١65/75‏ والطوسي نصير الدين » أساس الاقتباس في المنطق » .19/١‏ 


© الفصل الرابع: مبحث المعرّف ©* 7 


وهي أعمّ مطلقا من الدائمتين والعامّتين. لأن دوام النّسبة بحسب الذات أو 
الوصف يستلزم فعليّتها من غير عكس . وسمّيت مطلقة لأن المطلقة في الأصل ما 
لا تكون مقيّدة بجهة من الجهات . وهي تعمٌ الفعليات والممكنات . لكن لما كان 
المفهوم من القضية عرفا ولغة أنها ما تكون النسبة فيها فعليّة» خصًوا المطلقة بهذا 
وخرجت الممكنات . وعامّة لكونها أعمٌّ من الوجودية اللاضرورية واللادائمة. 
فالمطلقة بالمعنئ الأصلي ليست من الموجّهات وهو ظاهر. وأمّا بهذا المعنى 
فموجّهة . لأن الفعلية كيفيّة زائدة على نفس النسبة. لأنْ النسبة أعمّ من أن تكون 
بالفعل أو بالإمكان. وقيل: "الفعل ليس إلا وقوع النسبة» الذي هو مفهوم الحكم 
لا كيفيّته". فالمطلقة بهذا المعنئ أيضا خارجة عن الموجّهات » والممكنة خارجة 
عن القضايا. لأنه لم يُحكم فيها بوقوع النسبة بمعنئ القبوت بالفعل. وفيه نظرء 
لأنَ قولنا: "كلّ (ج) هو (ب) بالإمكان"» يشتمل على حكم ورابطة لا محالة. 
ومفهومه أنْ (ب) ثابت ل(ج) مع انتفاء الضرورة عن الثبوت واللاثبوت جميعاء 
أو عن اللاثبوت . ولا معنئ للقضية إلا أن يحكم بأن وصف المحمول صادق على 
ذات الموضوع » سواء كان بالفعل أو بالإمكان» فكلّ منهما كيفية زائدة على نفس 
السعة: 


السادسة: الممكنة العامّة0©» وهي المحكوم فيها بسلب الضرورة عن 


)١(‏ الممكنة العامة- علدرعمئج عاطنووهم همقةزوهممء2: (وهي ما دلت على سلب ضرورة الطر ف المقابل 
للنّسبة » المذكورة في القضيّة » فإن كانت القضيّة موجبة دلت على سلب ضرورة السّلب » وإن كانت 
كاله ولع غلك 3 ضرورة الإيجاب...” كلّ إنسان كاتب بالإمكان العام”. أي أن "الكتابة" لا 
يمتنع ثبوتها لكل الناس فعدمها ليس ضروريّاء وإن اتفق أتها لا تقع لبعض الأشخاص». (المظفر 
فته مندر قينا المططة 101/1 
- بمعنئ أنَّ الممكنة العامّة هي التي كانت دالة على أن الطرف المقابل للقضية غير ضروري » مثل : 
"كلّ إنسان كاتب بالإمكان العام" يعني أن عدم الكتابة ‏ وهو الطرف المقابل للكتابة ‏ ليس ضروريا 
للانسان. 


:54 ٠ل‏ لل# سس سس بجحي بيجم الفصل الرابع: مبحث المعرف . 


الجانب المخالف للحكم. فإن كان الحكم بالإيجاب فالسلب ليس بضروري» 
وإن كان بالسّلبٍ فالإيجاب ليس بضروري . والأولئ أن يقال إنها التي حكم فيها 
بثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه مع أن نقيض الحكم ليس بضروري27©, 
لكنه لما قصد بيان معنئ الإمكان العام اقتصر علئ ما ذكر. 


وهي أعمّ القضاياء لأنْ كل قضية فلا أقل من أن لا يكون حكمه ممتنعا فإن 
قيل: "الممكنة العامّة لو كانت موجّهة لكانت أخص من القضية المطلقة الغير 
الموجهة. ضرورة أن المقيّد أخصٌ من المطلق» ولا توجد قضية لا تكون ممكنة 
عامّة. لأنَ الكلام في نسب القضايا إِنّما هو باعتبار ثبوتها في نفس الأمرء ولا 
فيجوز أن تكون الضرورة بدون الإمكان العام كضروري الطرفين"» قلنا: "هي 
أخص من المطلقة بحسب المفهوم والاعتبار» لا بحسب الذات والصدق". 


5 ك8هى 


)00 أشكل على الممكنه العائة :انبا لسك رقضية» لذن النضية ما اقمات عن الك » رمو الرتوع 
أو اللاوقوع » والممكنة لم يكم فيها بوقوع شيء على شيء أو سلبه عنه » وإِنّما حكم فيها بإمكان 
الثبوت أو اللاثبوت» فهي ليست بقضية» ولا موجبة ولا سالبة» ودعوئ (أن الممكنة العامة 
مشتملة على الحكم لأنّها يحكم فيها بسلب الضرورة عن الجانب المخالف), مدفوعة بأنَ محل 
الكلام هو الحكم بنسبة المحمول للموضوعء وأمّا ما ذكره الخصم فهو حكم علئ التسبة 
المتصوّرة بين طرفيها » نظير الحكم عليها بالدوام لا أنه الحكم الذي هو المناط في تحقيق القضية 
وعدمها. 
وجوابه: إن الوقوع قد يلاحظ ويقيّد بقيد الإمكان» وقد يلاحظ ء ويقيّد بقيد الفعلية » نظير الوجود 
فإنه قد يوصف بالإمكان» فيقال: "وجود ممكن وبالقوة"» وقد يوصف بالفعلية » فيقال: "وجود 
بالفعل" » كيف ؟ والوقوع لو لم يتصف بالإمكان أوّلا لما صار فعليًا أو دائما أو ضروريّاء بل الوقوع 
قد يلاحظ ويقيّد بقيد الامتناع » كقولنا: "وجود شريك الباري ممتنع" ‏ ويدلّك على صحّة الانّصاف 
هو صحّة التعبير بقولنا: "إن هذه الأمور اعتبارية » يمكن اعتبارها حتئ لأنفسها؛ هذا مضافا أنَّ 
"الوقوع" يتصف بالوقوع وبعدمه كالوجود». (كاشف الغطاء علي: نقد الآراء المنطقية حل 
مشكلاتها ؛ مؤسسة النعمان للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت» 01١99١‏ 415/7 -/119). 
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© قال: "وأمًا المركبات". 


أقول: الأولئ » من المركبات» المشروطة الخاصّة(2. وهي المحكوم فيها 
بضرورة التّسبة» بشرط وصف الموضوع مع قيد اللادوام بحسب الذات. 
وموجبتها مركبة من موجبة مشروطة عامّة وسالبة مطلقة عامّة. لما سيجيء من أن 
الللادوام إشارة إلئ مطلقة عامّة موافقة للأصل في الكمّ أعني الكلية والجزئية : 
مخالفة له في الكيف أعني الإيجاب والسلب. وإيجاب المركبة وسلبها باعتبار 
الجزء الأول. وهي مباينة للدائمتين لتقيّدها باللادوام» وأخصٌ من المشروطة 
العامّة لزيادة هذا القيد» فتكون أخص من البواقي. 

الثانية » العرفيّة الخاصة”"؟. وهي المحكوم فيها بدوام النّسبة ما دام وصف 
الموضوع مع قيد اللادوام الذاتي » فيكون جزؤها الأول غرفية عامّة » والغاني مطلقة 
عامّة مخالفة لها في الكيف. وهي أعمّ من المشروطة الخاصّة» لأن الضرورة 
الوصفية توجب الدّوام الوصفي من غير عكس. ومباينة للدّائمتين لما فيها من 


)١(‏ المشروطة الخاصة- ععغعتعدم علاعمدمنلممى «مقنوومهم: «وهي المشروطة العامة المقيّدة 
باللآدوام الذاتي ٠‏ .. فتتركب المشروطة الخاصّة ‏ على هذا من مشروطة عامّة صريحة ومطلقة 
وعامّة مشار إليها بكلمة (لا دائما) نحو (كل شجر نام بالضّرورة مادام شجرا لا دائما). أي شىء 
من الشّجر ينام بالفعل ٠‏ وإِنّما سمّيت خاصّة لأنها أخصّ من المشروطة العامة». ْ 
ر: ملا عبد الله اليزدي» حاشية علئ التهذيب» ط ٠‏ نشر دار الفسير» قم» ايران» 5748 ١هء‏ 
صن +13: 

(؟) العُرفية الخاصة- ممغنليهتعدم علأعمدمكمع«دم ددنعزوومهءط: (وهي العرفية العامّة المقيّدة باللادوام 
الذاتي . ومعناه أن المحمول وإن كان دائما ما دام الوصف هو غير دائم» ما دام الذات» فيرفع به 
احتمال الدوام ما دام الذات. ويشار باللادوام إلئ قضية مطلقة عامّة كالسابق نحو: "كلّ شجر نام 
دائما ما دام شجرا لا دائما"» أي لا شيء من الشجر بنام بالفعل». 
فتتركب العُرفية الخاصة من عرفية عامّة صريحة ومطلقة عامّة مشار اليها بكلمة (لا دائما). وإنّما 
سمّيت خاصة لأنها أخص من العرفية العامّة. إذ الغرفيّة العامّة تحتمل الدّوام ما دام الذات وعدمه» 
والعُّرفية الخاصّة مختصّة بعدم الدّوام ما دام الذات». (المظفر محمد رضا: المنطق» 174/7). 
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اللًادوام. وأعمّ من وجه من المشروطة العامّة لصدقهما معا في مادة المشروطة 
الخاصة. وصدق المشروطة العامّة بدونها في مادة الضرورة الذاتية » وبالعكس في 


الثالثة » الوجودية اللاضرورية(". وهي المحكوم فيها بفعليّة النسبة مع قيد 
اللاضرورة بحسب الذات» فجزؤها الأول مطلقة عامّة» والثاني ممكنة عامّة 
مخالفة لها في الكيف موافقة في الكجّ لما سيجيء. وهي أعمّ من الخاصّتين» لأن 
الذوام بحسب الوصف مع قيد اللادوام بحسب الذات» يستلزم فعلية التسبة لا 
بالضرورة من غير عكس . وتحقيقه أن في الموجبة دوام الثبوت يستلزم الثبوت 
بالفعل. وإطلاق السلب يستلزم إمكانه العام. وفي السالبة دوام السلب يستلزم 
فعليته. وإطلاق الإيجاب يستلزم إمكانه العام. ومباينة للضرورية لتقيّدها 
باللاضرورة. وأعمّ من وجه من الدّائمة لصدقهما معا في مادّة الدّوام الخالي عن 
الضرورة ؛ وافتراقهما في الصدق والكذب في الضرورة الذاتية واللادوام الذاتي. 
وكذا من العامّتين لصدق الجميع في ماذة المشروطة الخاصة. وصدتهما بدون 


)١(‏ الوجودية اللاضرورية- عمنهدوعمعم دم ممنزووممء2: (وهي المطلقة العامّة المقيّدة باللاضرورية 
الذاتية» لأنْ المطلقة العامّة يحتمل فيها أن يكون المحمول ضروريا لذات الموضوع ويحتمل عدمه؛ 
ولأجل التصريح بعدم ضرورة ثبوته لذات الموضوع تقيّد بكلمة (لا بالضرورة)» وسلب الضرورة 
معناه الإمكان العام لأنْ الإمكان العام هو سلب الضرورة عن الطرف المقابل » فإذا سلبت الضرورة 
عن الطرف المذكور صريحا في القضية ولنفرضه حكما إيجابيا فمعناه أنّ الطّرف المقابل وهو 
السلب موجه بالإمكان العامّ. وعليه فيشار بكلمة (لا بالضرورة) إلى ممكنة عامّة » فإذا قلت: "كل 
إنسان متنفس بالفعل» لا بالضرورة" فإنّ "لا بالضرورة" إشارة إلئ قولك: "لا شيء من الإنسان 
بمتنفس بالإمكان العام". 
فتتركب إذن الوجودية اللاضرورية من مطلقة عامّة وممكنة عامّة » وإِنّما سمّيت وجودية لأنَّ المطلقة 
العامّة تدل على تحقّق الحكم ووجوده خارجاء وسمّيت "لاضرورية” لتقيّدها باللاضرورة». 
(المظفر محمد رضا: المنطق. 1607/7 .)١654-‏ 
راجع أيضاء الملا عبدالله اليزدي » حاشسة علئ التهذيب.» ص .1١4‏ 
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الوجودية اللاضرورية في الضرورة الذاتية» وبالعكس في اللادوام الوصفي. 
وأخص من المطلقة » وهو ظاهر. 


الرابعة » الوجودية اللادائمة(©. وهي المحكوم فيها بفعلية النّسبة مع قيد 
اللّادوام الذاتي » فيكون تركيبها من مطلقتين. إحداهما موجبة» والأخرئ سالبة. 
وهي أخصٌ من الوجودية اللاضرورية» لأ صدق المطلقتين يستلزم صدق 
المطلقة والممكنة من غير عكس . وأعجٌ من الخاصّتين» لأنْ اللّادوام مشترك» 
والإطلاق الفعلي أعمّ من الضرورة والدوام الوصفيّين» ومبايئة للدائمتين» وهو 
ظاهر. وأعمٌ من وجه من العامّتين لصدق الجميع في ماذة المشروطة الخاصة» 
والافتراق في مادة الدوام الذاتي ومادّة اللادوام الوصفي. وأخصّ من المطلقة: 
وهو ظاهر. 


الخامسة » الوقتية("2ع وهي المحكوم فيها بالضرورة في وقت معيّن من 


)١(‏ الوجودية اللادائمة ‏ علدءممقع عدآهذ5ة صم ضومممتم : «اللادائمة عند المنطقيين » مطلقة عامّة مع 

قيد اللادوام بحسب الذات » وهي مركبة من المطلقتين نحو "كل إنسان متنفس بالإطلاق العام لا 
بالدّوام" والوجودية اللاضرورية مطلقة عامّة مع قيد اللاضرورة بحسب الذات» نحو "كل إنسان 
متنفّس بالإطلاق العامٌ» لا بالضرورة" وهي مركبة من مطلقة عامّة وممكنة عامّة». (التهانوي محمد 
على: كشاف اصطلاحات الفنون» ؟/9/9/5١).‏ 
93 ارقن المطلقة العامّة المقيّدة باللادوام الذاتي» لأنْ المطلقة العامّة يحتمل فيها أن يكون المحمول 
دائم الثبوت لذات الموضوع » ويحتمل عدمه؛ ولأجل التصريح بعدم الدّوام تقيّد القضية بكلمة (لا 
دائما)» فيشار بها إلئ مطلقة عامّة كما تقدم. فتتركب الوجودية اللادائمة من مطلقتين عامّتين 
وسمّيت وجودية للسّبب المتقدم. نحو "لاشيء من الإنسان بمتنفس بالفعل لادائما” أي أن "كل 
إنسان متنفس بالفعل"» . (المظفر محمد رضا: المنطق» 5/7 .)١6‏ 

0( الوقتية ‏ ءءنهعوومممء: «051660م0مم : هي عند المنطقيين القضية الموجهة التي حكم فيها بضرورة 
ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه في وقت معيّن لا دائما نحو "كل قمر منخسف وقت حيلولة 
الأرض بينه وبين الشمس لا دائماء ولا شيء منه بمنخسف وقت التربيع لا دائما"» وهي مركبة 
من وقتيّة مطلقة موافقة في الكيف , أي الإيجاب والسلب ومطلقة عامّة في الكيف. والوقتية المطلقة- 
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أوقات وجود الموضوع مع قيد اللأادوام بحسب الذات. فجزؤها الأوّل بسيطة غير 
معدودة فيما سبق » وتسمئ وقتية مطلقة. والثانى مطلقة عامة . فتركيبها من وقتية 
مطلقة ومطلقة عامّة. وهي أخصٌ من الوجوديّتين» لأن الضرورة بحسب الوقت 
المعيّن مع اللادوام بحسب الذات» يستلزم الإطلاق مع اللادوام أو اللاضرورة 
8 ع 3 و 3 م 7 0-0 
من غير عكس . وأعمٌ من وجه من المشروطتين والعرفيّتين. أمّا من الخاصتين» 
فلصدق الجميع في مادّة الضرورة الوصفيّة مع اللادوام الذاتي إذا كان الوصف 
ضرورّيا للذات بحسب وقت ما. كقولنا: "كل منخسف مظلم" » وصدقهما بدون 
الوقتية إذا لم يكن الوصف ضروريا في وقت ما. كقولنا: "كل كاتب متحرّك 
الأصابع"؛ وبالعكس حيث لا تصدق الضرورة ولاالدوام في جميع أوقات 
الوصف . كقولنا: "كل قمر منخسف وقت حيلولة الاردض بينه وبين الشهسن له 
دائما". ويمتنع صدق دوام الإنخساف ما دام القمر قمرا. والسرّ في أن الشيء لا 
يكون ضروريا ولا دائما لشيء» ثم يصير ضروريا له في وقت معيّن » هو أن الشيء 
إذا كان منتقلا من حال إلى آخر » فربّما تؤدي تلك الانتقالات إلى حالة تكون فيها 
ضرورية له بحسب مقتضئ الوقت. فلايد أن يكون للوقت مدخل فئن الضرورة. 
وذهب المصئّف إلى أن المشروطة الخاصّة أخصٌّ مطلقا من الوقتية. لأنة يمتنع 
صدق المشروطة الخاصّة بدون الوقتية » لأنه مت صدق الضرورة بشرط الوصف » 
- ماحكم فيها بالضرورة في وقت معيّن . والمطلقة الوقتية هي التي حَكم فيها بالنّسبة بالفعل في وقت 
معين » فبينهما عموم وخصوص مطلقاء هكذا في "شرح الشمسية" و"شرح المطالع"». (التهانوي 
محمد على: كشاف اصطلاحات الفنون» ؟/01٠18١-1807).‏ 
الوهي الحينيّة المطلقة المقيّدة باللادوام الذاتي » لأن الحينيّة المطلقة معناها أن المحمول فعلىَ العبوت 
للموضوع حين اتصافه بوصفه » فيحتمل فيها الدّوام ما دام الموضوع وعدمه؛ ولأجل التصريح بعدم 
الدُوام تقيّد (باللادوام الذاتي) الذي يشار به إلى مطلقة عامّة كما تقدّم » فتتركب الحينيّة اللادائمة من 
حينيّة مطلقة ؛ ومطلقة عامّة. نحو "كل طائر خافق الجناحين بالفعل حين هو طائرء لا دائما" أي 
"لاشيء من الطائر بخافق الجناحين بالفعل ". (المظفر محمد رضا: المنطق » 5/7 .)١6‏ 
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وما دام الوصف لا دائما. صدقت الضرورة بحسب الوقت المعين. وهو وقت 
وجود الوصف لا دائما. ففي قولنا: "كل كاتب متحرك الأصابع"؛: تصدق 
الضرورة في وقت الكتابة » وأجيب بما مرّ من الفرق بين الضرورة بشرط الوصف . 
وما دام الوصف . فإِنْ الكتابة التي هي شرط التحرّك لم تكن ضرورية في شيء من 
الأوقات» لم يكن التحرّك المشروط بها ضروريا في شيء من الأوقات . لأن جواز 
الخلوٌ عن الشرط دائما يوجب جواز الخلوٌ عن المشروط دائما. وأمّا من العامّتين 
فلصدق الجميع في ماذة المشروطة الخاصة كما مر . وصدق العامّتين بدون الوقتيّة 
فى ماذة الضرورة الذاتية» لكذب اللادوام حينئذ. وبالعكس حيث لا يصدق 
الدّوام في جميع أوقات الوصف كالانخساف للقمر. وأمّا كونها مباينة للدّائمتين 
وأخص من المطلقة فظاهر. 

التنافحة الجخ وهي المحكوم فيها بضرورة النسبة في وقت غير 


معيّن من أوقات وجود الموضوع . بمعنئ أن لا يعتبر التعيين» لا بمعنئ أن يعتبر 
عدم ااه ل فإنه محال مع قيد اللادوام بحسب الذات» فجزؤها الأول #سجيطة 


(1) المنتشرة _بععنهءومصء»عمنهدوء»ء6ه دمن نوومهءم (هي عند المنطقيين قضية موجّهة مركبة حُكِم فيها 
بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه في وقت غير معيّن من أوقات وجود الموضوع لا 
دائما بحسب الذات » والمراد بعدم التعيين عدم اعتباره لا اعتبار عدمه » سواء كانت موجبة كقولنا: 
'بالشنوؤوة كل إننيانة عفن فى وقت م لاادانها" »ودر الأول منتشرة مطلقة» الثاني » سالبة 
عامّة وهو مفهوم اللادوام» أو سالبة كقولنا: "بالضرورة لا شيء من الإنسان بمتنفس في وقت ما 
لادائما"؛ فالجزء الأول منها منتشرة مطلقة سالبة » والثاني موجبة مطلقة عامّة وهو مفهوم اللادوام» 
والمنتشرة المطلقة قضية موجّهة بسيطة حُْكِم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه 
في وقت مّاء والمطلقة المنتشرة هي التي حكم فيها بالنّسبة بالفعل في وقت مّاء والفرق بينها وبين 
المنتشرة المطلقة هو العموم والخصوص . لأنه إذا صدق ثبوت المحمول للموضوع بالضرورة في 
وقت ما بلا عكس كلي ء كذا في "شرح الشمسية"». (التهانوي محمد علي: كشاف اصطلاحات 
الفنون» 5/75 .)١56‏ 
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غير معدودة فيما سبق » وتسمّئ منتشرة مطلقة » فتركيبها من منتشرة مطلقة ومطلقة 
عامّة. وهي أعمّ من الوقتية » حيث لم يعتبر فيها تعيين الوقت ونسبتها إلئ البواقي 
السابعة» الممكنة الخاصة(2. وهى المحكوم فيها بسلب الضرورة الذاتية 


أي ثبوت الحكم ولا ثبوته. كقولنا: "كل إنسان كاتب بالإمكان الخاص"» 
و"لا شيء من الإنسان بكاتب بالإمكان الخاصٌّ". يعني أن ثبوت الكتابة وسلبها 
ليس بضروريّ. فتركيبها من ممكنتين عامتين» إحداهما في جانب الإيجاب 
والأخرئ في جانب السلب. والفرق بين موجبتها وسالبتها بحسب اللفظ فقط . 
وأمّا بحسب المعنئ فكلتاهما عبارة عن سلب الضرورة عن الطرفين . والتحقيق أن 


)١(‏ الممكنة الخاصة- عمؤنلدهتعدم - ءاطنووهم دمغزوموهءم: «هي عند المنطقيين قضية موجّهة حكم فيها 
بسلب الضرورة المطلقة عن طرفي الإيجاب والسلب » كقولنا: "كل إنسان كاتب بالإمكان الخاصٌ" 
وهي مركبة من ممكنتين عامّتين» كذا في "شرح المطالع" وغيره». (التهانوي محمد علي: كشاف 
اصطلاحات الفنون» ؟5560/7١).‏ 
- ويذهب الشيخ المظفر إلى أنْ «الممكنة العامّة المقيّدة باللاضرورة الذاتية» ومعناها أن الطرف 
الموافق المذكور في القضية ليس ضروريا كما كان الطرف المخالف » حسب التصريح في القضية 
ليس ضروريا أيضاء فيرفع بقيد اللاضرورة احتمال الوجوب إذا كانت القضية موجبة واحتمال 
الامتناع إذا كانت سالبة. ومفاد مجموع القضية بعد التركيب هو الإمكان الخاص الذي هو عبارة 
عن سلب الضرورة عن الطرفين. 
فتتركب الممكنة الخاصة من ممكنتين عامّتين » وتكون فيها الجهة نفس المادة الواقعية إذا كانت 
صادقة . 
ويكفي لإفادة ذلك تقييد القضية بالإمكان الخاصٌ اختصاراء فنقول: "كل حيوان متحرّك بالإمكان 
الخاضٌ”"» أي "كل حيوان متحرّك بالإمكان العام" و"لا شيء من الحيوان بمتحرّك بالإمكان العام". 
والتعبير بالإمكان الخاص بمنزلة ما لو قيّدت الممكنة العامّة باللاضرورة» كما لو قلت فى المثال: 

"كلّ حيوان متحرّك بالإمكان العام لا بالضرورة"». (المظفر محمد رضا: المنطق» 4/7 .)١6‏ 
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في الموجبة الإيجاب صريح ؛ والسلب ضمنيّ » وفي السالبة بالعكس . وهي أعمٌّ 
مطلقا من سائر المركبات » لأنها ليست عبارة إلا عن جزأين إحداهما ممكنة عامة 
موجبة أعمٌ من سائر الموجبات . وأخرئ ممكنة عامّة سالبة أعمٌ من سائر السّوالب . 
فيكون المجموع الذي هو مفهوم الممكنة الخاصة أعمّ من كل مجموع مركب من 
موجبة وسالبة. وهي أعمّ من وجه من الدائمة والعامتين والمطلقة العامة » لصدق 
الجميع في مادة الوجودية اللاضرورية الذاتية» وصدق الممكنة الخاصة بدونهاء 
حيث لا يقع الممكن بالفعل. وبالعكس في مادة الضرورية الذاتية ٠‏ وكونها مباينة 
للضرورية وأخصٌ من الممكنة العامّة ظاهر. 

فإن قلت . القضايا لاا يصح صدق بعضها على بعض » وهو ظاهر . فما معنئ 
اعتبار السب فيها؟ 

ع "لشي كم يدي ادق عر بحيب الرعود كز ان: 
"الشقف أخصٌ الجدار". بمعنى وك كلها عه "لفك "اوبست "المدار قر اين 
عكتن»قالمراف أثة كلما فهك هده الققية شعت تلك ومعت “تتورت القفنية: 
صدقها في نفس الأ مر . فالمعتبر في نسب القضايا والصدقها في أنفسهاء لاصدق 
بعكنيا هل عضن :تو المراة فسة الوحات إل الموجيابف والتوائي: إل الشوانت 
والكلية إلى الكلية والجزئية إلى الجزئيّة “اذا قلنا الكليةة "الصرورية أخ من 
الداققة' فالمزاة أنه كلما يذ قف الموسية الكلية الفتروورة ماقت الموشية 
الكلية الدّائمة بحسب تلك المادّة» وكذا في الجزئية والسّالبة . 


سؤال أخر: 


فإن قلت: "هذا إذا كان اعتبار النسب بين مواد الموجبات » فإنه يمتنع صدق 
قضية على قضية. لكن لِمَّ لا يجوز أن يكون اعتبار النّسب بحسب مفهومات 
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الموجهات ., أعنى مفهوم الضرورية والدائمة وغير ذلك » فإنها مفردات يجري فيها 
التصادق؟ ". 


قلت: "لأنّه لو اعتبر ذلك لم يصمّ ما ذكرنا من الأحكام» ولم يكن بين 
القضايا إلا مُبايئة . لأنا إذا قلنا: "كل إنسان حيوان بالضرورة" » صدق عليها أتها 
ضرورية » ولا يصدق عليها أنها دائمة . إذ ليس الحكم فيها بالدوام بل بالضرورة. 
فافهم » وعلى هذا فقس . 

ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يٌراد بالحكم بالضرورة والدوام ونحو ذلك 
أعمّ من أن تكون بالمطابقة أو بالإلتزام» حتئ يكون الحكم بالضرورة مثلا حكما 
بالدوام والإطلاق إلى غير ذلك. وحينئذ يصمٌ أن تكون نسَب القضايا باعتبار 
تصادق مفهوماتها. حتئ إِنْ كل قضية يصدق عليها أنّها ضرورية» يصدق عليها 
أنها دائمة ومطلقة ؟. 

قال: "والضابط"(2. 


أقول: "الضابط في تركيب القضايا أن اللادوام إشارة إلى مطلقة ٠‏ أعني أنها 
عبارة عن معنئ يلزمه مطلقة عامّة موافقة للقضية المقيّدة بها في الكمّ أي الكلية 
والجزئية » ومخالفة لها في الكيف أي الإيجاب والسّلبٍ. لأنْ معناه في الموجبة 
أن ثبوت المحمول للموضوع ليس بدائم» فيلزم سلبه عنه بالفعل في الجملة وهو 
السَالبة المطلقة العامّة » وفي السّالبة أن السّلبٍ ليس بدائم فيلزم الثبوت بالفعل في 
الجملة وهو الموجبة المطلقة العامّة. واللاضرورة عبارة عن ممكنة عامّة موافقة 
للأصل في الكمّ ومخالفة له في الكيف. لأنْ سلب الضرورة عبارة عن الإمكان. 
11 ا ا 


تجمع فروعا من أبواب شتئ والضابطة تجمعها من باب واحدء. هكذا في المنْ الثاني من الأشياء 
والنظائر) . (التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون» .)١١١١/97‏ 


ا ل لل للم لاست دم 


نف 


فإن كان سلب ضرورة الإيجاب فهو ممكن عام سالب» وإن كان سلب ضرورة 
السّلب فهو ممكن عام موجب. وأمّا الموافقة للأصل في الكمّ فاصطلاح» وإلاآّ 
فيجوز أن يعتبر اللادوام في البعض مثلا كما سيجىء في العكوس". 
وقد يورد في الأحكام قضايا خارجية عن الثلاث عشرة» وهى ثمانى عشرة . 
١‏ الحينيّة المطلقة » وهى المحكوم فيها بفعليّة النسبة في بعض أحيان وصف 
الموضوع ٠‏ كقولنا: "كل من به ذات الجنب يسهل في بعض أوقات كونه مجنوبا". 
١‏ - الحينيّة اللادائمة » وهي الحينيّة المطلقة مع قيد اللّادوام الذاتي . 


٠‏ الحيئيّة الللأاضرورية » وهي الحيئيّة المطلقة مع قيد اللاضرورة بحسب 
الذات. 


؛ - الحينيّة الممكنة("» وهي المحكوم فيها بإمكان النّسبة في بعض الأحيان 


)١(‏ الحيئيّة الممكنة: «الحينيّة الممكنة عند المنطقيين » قضية موجهة بسيطة غير معتبرة عندهم كالحينيّة 
المطلقة» وهي التي حُكم فيها بسلب الضرورة بحسب الوصف من الجانب المخالف للحكم» 
كقولنا: "كل من به ذات الجنب ممكن أن يسعل في بعض أوقات كونه مجنوبا"» وهى نقيض 
المشروطة العامّة . كما أنّ الحينيّة المطلقة نقيض العُرفية العامّة» وهي التي حكم فيها بالثبوت أو 
السَلبٍ بالفعل في بعض أوقات وصف الموضوع» كقولنا: "كل من به ذات الجنب يسعل بالفعل 
فى بعض أوقات كونه مجنويا"» هكذا ذكر في كتب المنطق في بيان التناقض بين الموجّهات». 
(التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون» ١/8؟/7).‏ 
- والمقصود ب(الحينيّة الممكنة) وهي التي حُكِمَ فيها بسلب الضرورة بحسب الوصف عن الجانب 
المُخالف للحكم وهي قضية بسيطة لم تذكر في البسائط فإحتيج إليها في نقيض (المشروطة العامّة) . 
ونسبتها الى المشروطة العامّة كنسبة (الممكنة العامّة) الى (الضرورية الذاتية). 
فكما أنَّ الضرورة الذاتية تنافي الإمكان الذاتي . 
كذلك الضرورية الوصفية تنافي الإمكان الوصفي . 
مثال: "كلّ كاتب حيوان بالضرورة بشرط كونه كاتبا"؛ نقيضهاء "ليس بعض الكاتب بحيوان 
بالإمكان حين هو كاتب"» (حينية ممكنة) . 


*/ 
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وصف الموضوع . ٠‏ كقولنا: اك إنسان فهو نجار بالإمكان في ب بعض أوقات كونه 
إنقانا ”+ 


ه ‏ الحينيّة الممكنة اللادائمة » أي مع قيد اللادوام الذاتي. 
الحينيّة الممكنة اللاضرورية» أي المقيّدة باللاضرورة بحسب الذات. 
- الوقتية المطلقة(27» وهي المحكوم فيها بضرورة النسبة في وقت معيّن. 
الوقتية اللاضرورية : وهي مطلقتها مع قيد اللاضرورة بحسب الذات. 
- المنتشرة المطلقة2"7» وهي المحكوم فيها بضرورة النسبة في وقت من 


٠‏ - المنتشرة اللاضرورية » وهي مطلقتها مع قيد اللاضرورة الذاتية. 
١‏ المطلقة الوقتية» وهي المحكوم فيها بفعلية النسبة في وقت معيّن. فظهر 


الفرق بين الوقنية والوقتية المطلقة والمطلقة الوقتية بأن كلا منها أخصى .مما بعدة: 


20) 


هه 


الوقتية المطلقة عمنهءومممء: عداهوطه موةؤزوهممء2 : «وهي التي كان المحمول فيها ضروريا للموضوع 
في وقت معيّن » مثل: "كل إقاك سكرة الربعةبالقيرور» رقت للقي " أقإن عنيرورة الوخة احمز 
ضرورية للونسان في حال الغضب». 

المنتشرة المطلقة مداهوطه همذ؛زوهمهء8 : (هي عند المنطقيين قضية موجّهة مركبة حُكم فيها بضرورة 
ثبوت المحمول للموضوع . أو سلبه عنه في وقت غير معيّن من أوقات من أوقات وجود الموضوع 
لا دائما بحسب الذات. والمراد بعدم التعيّن» عدم اعتباره لا اعتبار عدمه» سواء كانت موجبة 
كقولنا: "بالضرورة كل !| إنسان متنفس في وقت ما لا دائما". فالجزء الأوّل منها منتشرة مطلقة» 
والثاني سالبة مطلقة عامّة وهو مفهوم اللادوام» أو سالبة كقولنا: "بالضرورة لاشيء من الإنسان 
تمي في وظاقا دافحا" ٠‏ لجرل مه مسد و متلا تاق ب لوقه لاد 
وهو مفهوم اللادوام». 

ر: صليبا جميل » المعجم الفلسفي » 4/7 .١56‏ 

«وهي التي كان المحمول فيها ضروريا للموضوع في وقت غير معيّن» مثل: "كلّ إنسان متنفّس 
بالضرورة وقتا ما" فإن تنفس الإنسان في وقت غير معيّن ضروري للانسان». 
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. المطلقة الوقتية اللادائمة » أي مع قيد اللادوام الذاتي‎ - ١ 

. المطلقة الوقتية اللأاضرورية » أي مع قيد اللاضرورة الذاتية‎ - ١ 

4 الممكنة الوقتية » وهي المحكوم فيها بإمكان النسبة في وقت معين . 
6 الممكنة الوقتية اللادائمة. 

57 الممكنة الوقتية اللاضرورية » ومفهومها ظاهر. 


/ا١١ ‏ المشروطة اللاضرورية » وهى المشروطة العامة مع قيد اللاضرورة 


العرفيّة اللاضرورية » وهى العرفية العامة المقيّدة باللاضرورة الذاتية. 
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"الفصل الثاني" 
عع 36 مزلم 
أقول: "قد عرفت أن الشرطية قضية تنحل إلئ قضيّتين» أي إلئ شيئين لا 
يكونان مفردين بالفعل ولا بالقوّة بالمعنئ السابق . واعترض بأن الانحلال لا يكون 
إلا إلى ما منه التركيب. وطرفا الشرطية ليسا قضيّتين بالفعل لعدم احتمالهما 
الصدق والكذب ء وإن أريد أعمّ من أن يكون بالقوة أو بالفعل فلا حاجة إلئ ذكر 
الانحلال» لأن طرفيها قبل الانحلال أيضا قضيتان بالقوة"20. 


والتحقيق أنا إذا قلنا: "الشمس طالعة» النهار موجود". فهما قضيتان 
مشتملتان على الحكم» محتملتان للصدق والكذب. وإذا أدخلنا عليهما "إن" 
و"الفاء" وقلنا: "إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود". فلسنا سلبنا عليهما 
الحكم » بل طرأ علئ الحكم ما أخرجه عن التّمام وصحّة السّكوت وصار كلّ منهما 
ليس بقضية ولا محتمل الصدق والكذب بسبب مانع» لا بانتفاء ركن القضية 
لظهور أن المفردتين في المُقدَّم أو التالي ليسا مثلهما في قولنا: "زيدٌ عالم" من غير 
إعراب وتركيب » قصدا إلى نسبة» كيف والإعراب "قائم”"؟ فإذا حذفنا "إن" 
و"الفاء" عاد الطرفان إلى ما كانا عليه من كونهما قضيتين » وذلك بمجرّد زوال 
المانع لا بزيادة شيء آخر. فما منه التركيب قضية بالفعل» لكن بعض أجزاء 
الشرطية وهو "إن" و"الفاء" كان مانعا للحكم عن التمام. فإذا كان الانحلال 
بحذف ذلك الجزء انحل المركب إلئ قضيتين مشتملة كل منهما علئ حكم تام 
)١(‏ ويوضح السّعد ذلك في التهذيب فيقول: «اوطرفا الشرطية في الأصل قضيّتان حمليّتان أو متصلتان 

أو منفصلتان أو مختلفتان إلا أتهما خرجتا بزيادة أداة الإتصال والإنفصال عن التّمام» . (سعد الدين 

التفتازاني: تهذيب المنطق والكلام» ص 9). 


هو - 
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بسبب زوال المانع من غير اعتبار شيء آخر. فصمّ أن طرفي الشرطية ليسا 
بقضيتين » لكنها تنحل إلئ قضيتين . فافهم » فإنّه دقيق. 

فإن قيل: “ظاهر أن أداة الشرط أخرجت الشرط عن كونه قضية » لكنّ الجزاء 
باق علئ الخيرية » واحتمال الصدق والكذب غايته أنه قيد بشرط كسائر القضايا 
المقيّدة بحال أو طرف » حتئ إِنْ "كلما" عند أهل العربية ظرف ليس إلا". 


[معنى الشرطية عند أهل العربية غير معناها عند المنطقيين] 

قلنا: "هذا إِنّما هو باعتبار أهل العربية» لأنّْ "كلما" عندهم مفعول فيه قيّد به 
الجملة الجزائية » وهي خبرية » المحكوم عليه فيها هو النهار» والمحكوم به الموجود . 

وأمّا باعتبار المنطق » فقد انخلعتا عن كونهما قضيتين » وانتقل الحكم التامٌ 
إلى اتصال هذا بذاك وانفصاله عنه» فالاعتباران مختلفان. ويسمّى الجزء الأول 

2 3 5 0ن 3 

من الشرطية مقدما لتقدمه فين الذكر غالبا » والثاني تاليا لتلوه إناه وإنما قلنا: 
"غالبا" لأنّه قد يتأخر كما في قولنا: "النهار موجود كلما كانت الشمس طالعة". 
والقول بحذف الجزاء فى مثل هذا المقام إنما هو اعتبار التّحاة". 

قال ما الحتضلة” : 


أقول: قد سبق أنْ الشرطية إِمّا متصلة» وإمّا منفصلة(©. 


الاإرص 0 الشرطيه 


منفصلة " 0 
؟ ّْ , 0 ؟ 
؟ إن 
مانعة جمع 
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فالمتّصلة إِمّا لزومية وإمّا اتفاقية2» وقد أشار ههنا إلئ تفسير الصادق من 
كل منهماء لأنه المقصود بالنظر. فاللزومية الصادقة هي التي يصدق التالي فيها 
على تقدير صدق المقدم لعلاقة بين المقدم والتالي توجب صدق التالي علئ تقدير 
صدق المقدّم» كالعليّة» بأن يكون المقدّم علة للتَالي » كقولنا: "إن كانت الشمس 
طالعة فالنهار موجود" أو معلولا له؛ كقولنا: "إن كان النهار موجودا فالشمس 
طالعة" أو يكونا مَعلولئ علة واحدة» كقولنا: "إن كان زيد ابنا لعمرو» فعمرو أب 
له”. وهذا يكون في اللزوم من الطرفين. وأمّا في مجرّد اللزوم فيكفي مجرّد 
الإضافة » ك"العمئن" و"البصر". 

والاتفاقية الصادقة هي التي صدق التَالي فيها على تقدير صدق المقدم 
ا أي من غير وجود علاقة تقتضي ذلك » أو من غير 
اعتبارها. فعلىئ الأوّل لات تجتمع اللزومية والاتفاقية في مادّة واحدة بخلاف الثاني . 
والتحتيق أن الجدية فل الرجره بر محكن لذية ل من عله تقضيه :اال اتيم نتا 
لاحظوا المقدم» فإن اطلعوا علئ أمر يقتضي صدق التّالي على تقدير صدقه. 
واعتبروا ذلك الأمر» سمّوا المتصلة لزومية وإلا فاتّفاقية. فالاتفاقية على هذا لابدّ 
مَل تلاق ظر فنها:وكدكرة القافئة ايه » كقولفا "كلما كان: الأتسان ناطنا 
فالحمار ناهق". وقد تقال على ما يحكم فيها بصدق التالي على تقدير صدق 
المقدم. لا لعلاقة بينهما بل لمجرّد صدق التالى» وتسمى اتفاقية عامّة » لكونها 
أعمّ من الأولئى. إذ يكفي فيها صدق التَالي» كقولنا: "إن كان الخلاء موجودا 
فالإنسان ناطق". لكن يجب أن يصدق الثّالي على تقدير صدق المقدّم» حتى لو 
كان التَالي الصادق منافيا للمقدم. كقولنا: "إن لم يكن الإنسان ناطقا فهو ناطق" ) 
)١(‏ مثل قولنا: "إن كان الإنسان ناطقاء فالحمار ناهق" في الموجبة؛ فإته حكم فيها بالإتتصال» لكن 

لا علاقة » إذ لا علاقة بين "ناطقيّة الإنسان” و"ناهقيّة الحمار"» بل لمجرّد اتفاق الطرفين وصدقهما 

في في الواقع » لأنهما وجدا كذلك») ٠‏ (الخبييصي: : التذهيب » ص68١-609١).‏ 
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لم تصدق اتفاقية . 

والتعريف الشامل للصادق والكاذب أنْ اللزومية هى التى حْكِم فيها بصدق 
التالي على تقدير صدق المقدم لعلاقة بينهما. والاتفاقية هي التى حكم بذلك 
بمجرّد توافقهما علئ الصدق من غير علاقة أو من غير اعتبارهاء فإن كان الحكم 
مطابقا فصادق وإلا فكاذب(©. 
© قال: "وأمًا المنفصلة" . 

أقول: قد سبقت الإشارة إجمالية إلى أقسام المنفصلة » فأشار ههنا إلى تفصيلها 
وكشن قهان وهم أن لمنفصلة إِمّا حقيقية » وإمّا مانعة الجمع » وإِمّا مانعة الخلوٌ . 

فالحقيقيّة هي التى حكم فيها بالتنافي بين قضيّتين في الصدق والكذب على 
ماهو حقيقة الانفصال . كقولنا: 'إمّا أن يكون هذا العدد زوجا أو فردا". بمعنئ أن 
قولنا: "هذا العدد زوج وهذا العدد فرد" » مما لا يصدقان معا ولا يكذبان. 

ومانعة الجمع هي التي حَُكم فيها بتنافي الجزأين في الصدق فقط. أي من 
غير أن يتنافيا في الكذب . كقولنا: "إمّا أن يكون هذا الشيء شجرا أو حجرا". 

ومانعة | لخلوٌ هي التي حكم فيها بتنافي الجزأين في الكذب فقط. أي من 
غير تتاف فى الصدق . كقولنا: "ما أن يكون زيد في البحر أو لا يغرق”". 

فكلّ من مانعة الجمع ومانعة الخلوٌ مباينا للحقيقة. وقد يطلقان على ماهو أمَ 
من الحقيقة فيراد بمانعة الجمع ما حكم فيها بالتّنافي فى الصدق مطلقا. وبمانعة 


)١(‏ فى حاشيته علئ شرح الشمسية يورد "السيد الجرجاني" ملاحظة لطيفة في قوله «وهاهنا بحث: 
وهو أن الاتّفاقية لا يكفي فيها صدق الطرفين» أو صدق التّالي ؛ بل لابدٌ مع ذلك من عدم العلاقة» 
فيجوز كذبها عن صادقين إذا كان بينهما علاقة تقتضي الملازمة بينهما». (الرازي القب: تحرير 
القواعد المنطقية » حاشية الجرجاني» ص .)91١‏ 
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الخلوٌ ما يُحكم فيها بالتنافى فى الكذب مطلقا. وهذا يحتمل معنيين: 


أحدهماء أن يُحْكَمَ في مانعة الجمع بالتنافي في الصدق. ولا يُحكَمْ البنّة 
فى جانب الصدق بشىء من التنافى وعدمه. 


والآخرء أن يُحْكم في مانعة الجمع بالتّنافي في الصدق» وسواء حَكِمَّ في 
جانب الكذب بالتّئافي أو بعدمه, أو لم يُحْكمَ بشيء منهما. ويُحكم في مانعة 
الخلوٌ بالتنافي في الكذب» سواء حُكِمَ في جانب الصدق بالتنافي أو بعدمهء أو 
لم يُحَكم يشيء منهما . 

فمائعة الجمع بالمعنئ الأوّل مشروطة بالحكم بعدم التنافي في الكذب. 
وبالمعنئ الثاني مجرّدة عن ذلك » لكنّها مشروطة بعدم التّنافي في الكذب وعدمه. 
وبالمعنى الثالث مجرّدة عن هذين الأمرين » فكل منهما أعمّ مما قبله» وكذا قياس 
مانعة الُلو . فكلّ منهما بالمعنيين الأخيرين أعمّ باعتبار المواد وبالمعنى الثالث 
خاضة أعمّ منها باعتبار المفهوم أيضا. 

واعلم» أن تنافي الطرفين في الصدق هو بعينه معنئ امتناع اجتماعهما في 
الوجود. إذ لا معنئ لوجود القضية إلا ثبوتها في نفس الأمر أي صدقهاء وهذا لا 
يُنافي اجتماع مَحْمُولَْ الطرفين في الوجود في قولنا: "إمّا أن يكون الشيء واحدا 
أو كثيرا"» فإن الواحد والكثير ممّا يجتمعان في الوجود. لكنّ قولنا: "هذا الشيء 
واحد» وهذا الشيء كثير". لا يجتمعان في الثبوت» أي الصدق أصلا . فإن قلت: 
"هب أن الحقيقة لا تتركب إلا من جزأين» لأنّه يجب أن يؤخذ فيها مع الشيء 
نقيضه أو المساوي لنقيضه ليتحقق بينهما التّنافي في الصدق والكذب . والشيء لا 
يكون له إلا تقيظن واحدء :ولأآنها لواتركبت من ثلاثة أجزاء وصدق الأول وكذت 
الثاني مثلا ٠‏ فالثالث إن كان صادقا لم يكن معاندا لول وإن كان كاذبا لم يكن 
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معاندا للثاني . لكن قد جوّزوا تركب غير الحقيقة من أكثر من جزأين » فكيف اعتبر 
في تعريفها الجزأين ؟ " 


قلت: "لا بأس بذلك .» لأنّه إذا تحقق أكثر من جزأين » تحقق الجزآن » فاعتبر 
في التعريف الأقل الذي لابدٌ منه بحال". 


عل ع 


والحق أنا إذا اعتبرنا الظاهر فالحقيقة أيضا قد تتركب من أكثر من جزأين 
كقولنا: "اللفظ المفرد إمّا إسم أو كلمة أو أداة. والشكل إِمّا أوّل أو ثان أو ثالث أو 
رابع «:والكلى إمانتوع أن جسن أو«فصيل أو اخخاضة أو بخرفن خا » إلئ غير ذلك 
من التقسيمات التي يمتنع فيها اجتماع - جميع الأجزاء على الصدق والكذب . وإن 
رجعنا إلى التّحقيق» فالمنفصلة مطلقا لا تتركب إلا من جزأين» لأنها تتحقّق 
بانفضال و الخد + زالئسية الو اخدة لا تكو الأ ببح شقن :فد زياد الأهواء سعد 
المنفصلة . فإذا قلنا: "اللفظ إِمّا اسم أو كلمة أو أداة"ع فهي حقيقتان. على معنى 
أنه إِمَا اسم أو غيره» وغيره إِمّا كلمة أو غيرها. وإذا قلنا: "إِمّا أن يكون لا شجرا 
أو لا حجرا أو لا إنسانا"» فهي ثلاث منفصلات مانعات الخلوٌ باعتبار الانفصال 
بين كل امرين . 
واعلم أنّه ليس كل ما استعمل فيه أدوات الانفصال يجب أن يكون إحدئ 
المنفصلات الثلاث » لأنه قال في "الإشارات": "وقد يكون لغير الحقيقي أصناف 
لظي انهه لبط رما اللا 1 » كقولنا: "رأيت إمّا زيدا وإمّا عمرا". و"العالم 
ما أن يعبّد الله وإمّا أن ينتفع الناس به". 


دحتم "هم 
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© قال: "وكل واد 

أقول: كلّ واحدة من الحقيقة ومانعة الجمع ومانعة الخلوٌ» إِمّا عنادية”" وما 
اتفاقية . 

فالعنادية أن يكون تنافى الجزأين فى الصدق والكذب معاء كما في الحقيقية : 
أو في الصدق فقط كما في مانعة الجمع » أو في الكذب فقط كما في مانعة الخلو. 
لذات الجر ايق» 

أمّا فى الحقيقية ‏ فبأن يُوْخَذ مع الشيء نقيضه » ككون العدد زوجا أو ليس 
بزوج. أو المساوي لنقيضه ككونه زوجا أو فردا. لأنْ كلا من الجزأين إن كان 
نقيضا للآخر فذاك . وإِلا فلابدٌ أن يكون كل منهما مستلزما لنقيض الآخر لامتناع 
مساويا لنقيض الآخر. 


وأذا اق نائعة التضمغ كان ايؤحك مع الكت ملا ته ادن ع قن كرن 
الشيء حجرا أو شجرا. فإن كونه حجرا أخصٌ من عدم كونه شجراء وبالعكس» 
فيمتنع اجتماعهما ضرورة أن صدق الأخصٌ يستلزم صدق الأعمٌ » فيلزم صدق 
النقيضين ولا يمتنع ارتفاعهماء كما في الفرد الآخر للنقيض . 


)١(‏ العنادية ‏ ع«عومعءء1م: «العنادية هي القضية التي يكون الحكم فيها بالتنافي لذات الجزأين مع قطع 
النظر عن الواقع كما بين "الفرد" و"الزوج"» و"الحجر"» و"الشجر"» و"كون زيد في البحر ولا 
يغرق". 
والعنادية بوجه عامٌ مجرّد تقابل طرفين من القضايا أو الحلول يتحتم اختيار أحدهماء أو تقابل 
قضيّتين أو أكثر أحدهما صادقة علئ الأقل دون أن تستلزم كذب الأخرئ» مثل: "هذا الشيء إمّا 
أبيض وإمّا أسود" (مانعة جمع)» وقد تستلزمه في المعنئ اللأخصّ مثل: ”الإنسان إمّا متحرّك وإمًا 
لامتحرّك" (مانعة جمع خلوٌ) والمبدأ الذي يستند إليه هذا التقابل العنادي هو مبدأ الغالث المرفوع 
(ساعت ومعن)» . (صليبا جميل: المعجم الفلسفي » 9/17 .)٠١‏ 
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وأمَا في مائعة الخلوٌ» فبأَنْ يؤخذ مع الشيء ما هو أعمّ من نقيضه. ككون 
"زيد في البحر ولا يغرق"» فإن كونه "في البحر" أعمّ من كونه "يغرق"2 
وبالعكس . أي كونه "لا يغرق” أعمّ من عدم كونه "في البحر"» فيمتنع ارتفاعهما 
ضرورة أن ارتفاع الأعمّ يوجب ارتفاع الأخص» فيلزم ارتفاع النقيضين » ولا يمتنع 
اجتماعهما» كما في صورة الفرد الآخر لذلك الأعمّ. فإن قلت: "التّنافي لذات 
الجزأين ليس إلا في المركب من الشيء ونقيضه» وأمَا في غيره فبواسطة » وهو 
ظاهر". قلت: "المراد بالتنافي الذاتي » أنه إذا لوحظ الجزآن وجد فيهما ما يقتتضي 
التاق ف الصدق والكذب» أو في أحدهما. وهذا أعمّ من المنافاة الذاتية 
المذكورة في تعريف التناقض . 

والاتفاقية» أن يكون التنافي لمجرّد اتفاق الجزأين في ذلك » من غير أن 
يكون فيهما ما يقتضي التنافي ) بن وقع أحدها صادقا والآخر كاذبا» فيصدق 
الحقيقيّة كقولنا للأسود الكاتب "إِمّا أن يكون أسودّ أو لا كاتبًا". أو وقعا كاذبين» 
فيصدق مانعة الجمع كقولنا: "هو إمّا أن يكون لا أسودٌ أو كاتبًا". أو صادقين» 
فيضدق مائعة الخلر كقولنا» "إما أن يكون أسود أو كاتبا". 
© قال: "وسالبة كل". 

أقول: "قد تقدّم: متصلتان » لزومية واتفاقية . وست منفصلات » حقيقية 
ومانعة الجمع ومافعة الخلو »ا وكل مهما :عتاديةواثنافية يوم مد م النتسيرات 
نما كان للموجبات من هذه الثماني» وأمّا سالبة كل منها فهي التي حُكم فيها برفع 
الحكم الذي في موجبتها. فالسالبة اللزومية ما حكم فيها برفع اللزوم» والاتفاقية 
ما حكم فيها برفع توافق الطرفين في الصدق . وقس على هذاء ولا تغفل عن الفرق 
بين لزوم السّلب وسلب اللزوم» وبين اتفاق السّلبِ وسلب الاتفاق » وبين انفصال 
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السَلب وسلب الانفصال. فإنَّ الأوّل إيجاب » والثاني سلب » فالحاصل أن المُمَدَمَ 
والتالي ههنا بمنزلة الموضوع والمحمول في الحمليّات » واللزوم والعناد والاتفاق 
بمنزلة النسبة» وكما أنه لا عبرة في إيجاب الحمليّة وسلبها بوجودية الموضوع 
والمحمول» وعدميّتهما. بل بإيقاع التسبة وانتزاعهاء فكذا ههناء لا عبرة بإيجاب 
المُقدّم والتَالي وسلبهماء بل بإيقاع اللزوم والعناد والاتفاق ورفعها". 


2 قال: "وال 1 الوص "00 


أقول: صدق القضية مُطابّقة حكمها للواقع. وكذبها عدم تلك المطابقة . 
والحكم في الشرطية إِنّما هو بالاتصال والانفصال» فصدقها وكذبها إنما يكون 
بذلك الاعتبار لا باعتبار الطرفين. وهماء أعني المقدم والتالي» حال كونهما 
جزأين من الشرطية ليسا بصادقين ولا كاذبين» لأنهما ليسا بقضيتين حينئذ. لكن 
بعد حذف أدواته» الاتّصال والانفصال يصيران قضيتين. وكل قضية» فهي ما 
صادقة وإمّا كاذبة » فالطرفان بعد التحليل إِمّا أن يكونا صادقين أو كاذبين . أو يكون 
المقدم صادقا والتالي كاذباء أو بالعكس تصير أربعة. 


وكل من الشرطيات الست عشرة إِمّا صادقة أو كاذبة » تصير اثنين وثلاثين. 
فههنا إشارة إلى أن كلا من الاثنين والثلاثين من أي قسم من الأقسام الأربعة 
قر دى عقها لان لان على : أن الطعاق: و الكرات لننا باعقنان اذا الى قشر ل" 
"'المتصلة الموجبة الصادقة تتركين عن صادقين وعن كاذنيه 9 » وعن مقدم كاذب 
)١(‏ مثل قولنا: "إن كانت الشمس طالعة فالتهار موجود" » فإنه حكم فيها بثبوت نسبة هي "وجود التّهار" 

علئ تقدير نسبة أخرئ وهي "طلوع الشمس"» وهذه هي المتّصلة الموجبة. وإن حكم فيها بنفي 

نسبة على تقدير أخرئ فهي المتصلة السَّالبة : 
(؟) «المتّصلة الموجبة الصادقة تتركب عن صادقين» كقولنا: "إن كان زيد إنسانا فهو حيوان”"؛ وعن 

كاذبين كقولنا: "إن كان زيد حمارا كان حيوانا” ‏ دون عكسه _» أي لا تتركب من مُقَدَم صادق- 


١‏ ال 
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وتالٍ صادق”. وأما التركب عن مجهولي الصدق والكذب» كقولنا: "إن كان زيد 
يكتب فهو يحرّك يده" » فهو في نفس الأمر داخل في الأقسام السّابقة. ولا تتركب 
عن مقدّم صادق وتالٍ كاذب وإلا لزم كدّب الصادق لاستلزام كذب اللازم كذّب 
الملزوم» وصدّق الكاذب لاستلزام صدق الملزوم صدق اللازم 9 لم يكن 
لازما. 

وقوله: "لامتناع استلزام الصادق الكاذب"» إعادة للدعوئ بلفظ آخر. وهذا 
نما هو في الكلية » وأمّا في الجزئية » فقد تتركّب عن مقدّم صادق وتالٍ كاذب» 
كما في عكس الكلية المركبة عن مقدّم كاذب وتالٍ صادق. كقولنا: "قد يكون إذا 
كان زيد حيوانا كان فرضا"» في عكس قولنا: "كلما كان زيد فرسا كان حيوانا". 

والمتصلة الموجبة الكاذبة » تتركب عن الأقسام الأربعة. وقوله: "عن صادقين" 
إذا كانت لزومية » وأمًا إذا كانت اتّفاقية » فكذبها عن صادقين محال. فيه بحث من 
وجهين: 

الأول: أنه لابد في الاتفاقية من عدم العلاقة» فيجوز كذبها عن صادقين إذا 
كان بينهما علاقة تقتضي اللزوم. كقولنا: "كلما كانت الشمس طالعة فالنهار 
موجود"» اتفاقية . وجوابه أن هذا إشارة إلى أن المعتبر في الاتفاقية عنه » هو عدم 
ملاحظة العلاقة واعتبارهاء لاعدم العلاقة أصلا. فإن قيل: "إذا اعتبرنا العلاقة» 
ولاحظناها في الصادقين كالمتلازمين كانت اتفاقية كاذبة عن صادقين". قلنا: 
"هذه تكون غير اتفاقية » لا أن تكون اتفاقية كاذبة"؛ فافهم . 
وتَالٍ كاذب لامتناع أن يستلزم الصادق الكاذبء وإلا لزم كذب الصادق وصدق الكاذبء أمّا كذب 

الصادق فلأنَ اللازم كاذب » وكذب اللازم يستلزم كذب الملزوم » وأمّا صدق الكاذب فلأنَ الملزوم 


فيها صادق وصدق الملزوم مستلزم لصدق اللازم». (الرازي القطب: شرح الرسالة الشمسية» 
حاشية السيد الجرجاني» ص ٠9‏ ”7). 
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الثاني : أنه لا وجه لهذا التتخصيص .ء لأن بعض الأحكام السابقة أيضا ممًا لا 
يصحّ في الاتّفاقية » كالصدق عن كاذبين » وعن مقدّم كاذب, وتَالٍ صادق » أيضا 
إذا أخذت الاتفاقية خاصّة » على ما هو المذكور في الكتاب . وجوابه» "أن وجوب 
صدق طرفي الاتفاقية الصادقة صريح فيما سبق» فلا حاجة إلى إعادته» بخلاف 
وجوب صدق الاتّفاقية عند صدق الطرفين» فإنه غير صريح» فصرّح به» مع 
الإشارة إلى أن المُعتبر فيها أن لا يكون الحكم باعتبار العلاقة » سواء وجدت 
العلاقة أم لا. فالاتفاقية الخاصة تصدق عن صادقين وتكذب عن البواقي . بل عن 
الأقسام الأربعة عند من يشترط فيها عدم العلاقة. والعامّة تصدق عن صادقين» 
وعن مقدم كاذب وتالٍ صادق . وتكذب عن كاذبين » وعن مقدّم صادق وتالٍ كاذب 
وهو ظاهر» وعن مُقَدَّم كاذب وَالٍ صادق. كما في قولنا: "إن لم يكن الإنسان 
نالا قو اا ا 

فإن قيل: "ليست الاثفاقية إلا ما يكون الحكم فيها بصدق التَّالي على تقدير 
صدق المقدمء لمجرّد الاتفاق لا لعلاقة. والصدق على التقدير» لا يستلزم 
الصدق في نفس الأمر. قَلِمَ لا يجوز كذب تالِيها؟ ". 

قلنا: "معنئ الاتصال» أن الأوّل لو كان حقا كان الثاني حقا. وَإنّما جاز في 
اللزومية عدم حَمَيّة الثاني بناء على جواز استلزام المحال المحال» وأمّا عند عدم 
اللزوم فلابدٌ من حقيّة الثاني في الواقع » وإلّا لم يكن حمًا على ذلك التقدير» لأن 
الكاذب في نفس الأمر لا يصير صادقا على تقدير لا يكون له مدخل فى اقتضاء 
صدقه وكذبه. فافهم". ْ 


محم كيم 


ييخ 
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© قال: "وال . ل" . 


أقول: "لا فرق في المنفصلة بين صدق المُقدّمم وكذب التَالي لي 
ليدم تمثر التالي .عن المقدم فيها بالطبع » على ما سيجي'". فتقسيمها إثما يكون 
باعتبار تركبها من ثلاثة أقسام » أعني صدق الطرفين ن » وكذبهما » وصدق أحدها مع 
كذ الخ + 


فالمنفصلة الموجبة الحقيقية الصادقة/ تترككب عن صادق وكاذب فقط . لأنّه 
يجب صدق أحد طرفيها لامتناع الأرفع وكذب أحدهماء ا الاجتماع . 
والكاذبة كت عن ضَادقين لتحَققَ الاجتماع ؛ ون كاذنين لتَحَققَ الارتفاع. 
وهذا حكم تشترك فيه العنادية والاتفاقية» وإلا فقد تكذب الحقيقية عن صادق 
وكاذب عنادية » إذا لم يكن التّنافي لذاتي الجزأين. واتفاقية إذا كان لهما. 

ومَانِعَةٌ الجمع الصّادقة » تتركب عن كاذبين » وعن صادق وكاذب . لأنَّ عدم 
اجتماع الطرفين في الصدق يكون بكذبهماء أو كذب أحدهما. والكاذبة تتركب 
ع صناذقين #:قروزة اجتماعهما عل الصدقء هذا على الاشتراك» وإلا فهي 
تكذب عن الأقسام الثلاثة عناديّة إذا لم يتحقق التّنافي لذاتي الجزأين » واتفاقية 


إذا 5-6 


ومانعة الخلو الصادقة » ت تتركب عن صادقين » وعن صادق وكاذب . لأن عدم 
كذب الجزأين + افعنا إما بض كيماء أى ين ق'لحدهما . والكاذبة تتركب عن كاذبين 


)١(‏ «وليس من حق أطراف المنفصلة أن تسمّي مقدّما وتالياء لأنها غير متميّزة بالطبع كالمتّصلة» فإنَ 
لك أن تجعل أيّا شئت منها مقذما وتالياء ولا يتفاوت المعني فيها» ولكن إِنّما سمّيت بذلك فعلى 
عدو لمن سان نط وطاتريا كما 12 ين القالة براه المر عه السك أن تله أو 
المنفصلة» . (المظفر محمد رضا: المنطق» 1//7؟7١).‏ 

(؟) هكذا وردت في الأصل . ومعناها سيجيء. 
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لتَحقق ارتفاع الجزأين حينئذ. وأمًا على التفصيل» فهي تكذب عن الا قسام الثلاثة 
عناديةٌ إذا لم يكن التّنافي في الكذب لذاتي الجزأين » واتفاقية إذا كان لهما. 

هذا حكم الموجبات الثمانية . وأمّا السّالبة فتصدق عما تكذب عنه الموجبة ؛ 
وتكذب عمًّا تصدق عنه الموجبة ضرورة أنّه إذا صمّ الحكم بالاتصال أو الانفصال 
لم يصحٌ الحكم بعدمه أو بالعكس . 
© قال: "وكلية الشرطية". 


أقول: "الشرطية أيضا تكون مخصوصة ومحصورة ومهملة. وليس ذلك 
باعتبار طرفيها » بل باعتبار حكمهاء أعني الاتصال والانفصال . فإن كان علئ وضع 
معيّن فمخصوصة. وإِلَا فإن بُيّن كلية الأوضاع أو بعضيّتها فمحصورة» وإلا 
فمهملة. فالأوضاع ههنا بمنزلة الأفراد في الحملية ٠‏ فكلية الشرطية إِنّما تكون بأن 
يُحكم بلزوم الثّالي للمقدم في المتّصلة اللزومية » وبعناده له في المنفصلة العنادية . 
على جميع الأوضاع التي يمكن حصول المقدّم عليهاء وهي الأوضاع التي تحصل 
للمقدّم بسبب اقترانه بالأمور التي يمكن اجتماع المقدّم معها('2. وإن كانت هي 


(1) «أراد بالأوضاع الأحوال الحاصلة له؛ بسبب اجتماعه مع الأمور الممكنة الاجتماع معه»ء فإنَ كون 
"إنسانية” "زيد" مقارنة لقيامه أو قعوده أو "طلوع الشمس" إلئ غير ذلك » أحوال حاصلة لها من 
اجتماع مع هذه الأمور الممكنة الاجتماع معهاء فإنْ كلّ واحد من المجتهدين يحصل له حالة 
بالقياس إلئ آخرء وهو كونه مُجامعا له مقارنا إِيّاه وإثما اعتبر إمكان الاجتماع مع المُقدم دون 
إمكان تلك الأمور في أنفسهاء لأن تلك الأمور ربّما كانت ممتنعة فى نفس الأمرء لكنّها تكون 
ممكنة الاجتماع مع المُقدم فإنّك إذا قلت: "كلما كان زيد حمارا كان كبما" : عن تحاة أن 
الجسمية لازمة لحماريّته علئ جميع اللأوضاع الممكنة الاجتماع مع حماريته » ككونه ناهمقا مثلا ) 
مع أن كون "زيد ناهقا" ليس ممكنا في نفس الأمر وإن كان ممكن الاجتماع مع حماريّته . 
وقد يفسّر في كتب المنطق الأوضاع الحاصلة من الأمور الممكنة الاجتماع مع المُقَدّم بالنتائج 
الحاصلة من انضمام المُقدم مع المقدمة الممكنة الصدق معهء فإذا قلنا: "كلما كان زيد إنسانا كان- 


© الفصل الرابع: مبحث المعرّف ©* 68 


محالة في أنفسها". فإذا قلنا: "كلما كان زيد إنسانا فهو حيوان"» فمعناه أن لزوم 
حيوانية "زيد" لإنسانيّته مع كل وضع يمكن أن يجامع إنسانية "زيد" من كونه 
"قائما أو قاعدا أو كاتبا أو ضاحكا" » وكون "الشمس طالعة أو غير طالعة" » إلى 
غير ذلك . ولم يشترط إمكان تلك الأوضاع في أنفسهاء ليشمل ما إذا كان المقدم 
لإذياء فلن "كلما كان اوسن إتمنادا كان تعزن ذا لبن فإن لدوم '"التجيرا ب لفون 
لإنسانيته” مع جميع الأوضاع التي يمكن اجتماعها مع "إنسانية الفرس"؛ من كونه 
"ضاحكا وكاتبا وناطقا” إلئ غير ذلك. وإن كانت محالة في أنفسها. وإذا قلنا: 
"ما أن يكون هذا العدد زوجا أو فردا"» فمعناه تَنَافي فرديّته لزوجيّته مع جميع 
الأوضاع التي يمكن اجتماعها مع الزّوجية. وكذا قياس غير الحقيقية. 


وقوله: "علئ جميع الأوضاع". مُعْنِ عن الأزمنة والأحوال والتّقادير. لأنّه 
في كل زمان وعلئ كل حال وأقل تقدير» لا يخلو عن وضع البثّة. فثبوت الحكم 
على جميع الأوضاع يستلزم ثبوته في جميع الأزمان والأحوال والتقادير. وإنّما 
يد الأوضاع بإمكان الاجتماع مع المُقَدَّم لِتَلا يلزم من إطلاقها وتعميمها أن لا 
ككل عرو" مالي ران معن :لا راع نا (لاابيقية اجندا ارو اتنا 
وهو ما إذا فرض المُّقدّم مع عدم التالي» أو مع عدم لزوم الثَالي له» بل مع لزوم 
نقيض التالي . فإنه حينئذ لا يلزمه التالي ضرورة امتناع استلزام الشيء للنقيضين . 
وكذا إذا فرض المقدّم مع عدم وجود التّالي أو مع عدم عناده إِيّاه» بل مع عناده 
لنقيض التالي لا يكون التالي معاندا له» لامتناع معاندة الشيء للنقيضين . 

فإن قيل: "لا ل امتناع استلزام الشيء للنقيضين وامتناع معاندته لهما. 
2ت حيوانا" فالنتيجة الحاصلة من "زيد إنسان" مع قولنا: "وكل إنسان ناطق" - أعني كون زيد ناطقا ‏ يُعدَ 


وضعا من أوضاع المُّقدّم حاصلا من أمر ممكن الاجتماع معه» وهو قولنا: "كل إنسان ناطق”2. (القطب 
الرازى: تحرير القواعد المنطقية في شرح الشمسية » حاشية السيد الشريف الجرجانى » ص 314). 
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وإنما يمتنع إذا كان الشيء أمرا ممكناء وأمّا إذا كان محالا كالمقدم مع الوضع 
المفروض » فيجوز أن يستلزم التَالي ونقيضه في المتّصلة » ويعاند التَالي ونقيضه 
في المنفصلة . وحينئذ لا حاجة الى القيد المذكور". 


قلنا: ”لو استلزم الشيء التّقيضين لزم المُنافاة بين اللازم والملزوم. لأنه 
كلما صدق المقدّم صدق أحد التقيضين » وكلما صدق أحد التقيضين لم يصدق 
نقيضه فكلما صدق المقدم لم يصدق نقيض الآخر أصلا . ومعاندة المُقدّم للأحد 
التقيضين توجب كونه ملزوما للتّقيض الآخر بالضرورة. فلو كان معاندا له أعني 
للتقيض الآخر» لزم المُعاندة أي المُنافاة بين اللازم والملزوم وهو محال» لأن 
المُنافاة تقتضي الانفكاك , واللزوم يمنعه فيلزم الانفكاك وعدمه في نفس الأمر. 
وهو محال". 

فإن قيل: "المركب من التّقيضين يستلزمهما. كقولناء "كلما كان الشيء 
إنهنانا ول اكمانا "فهو ينان" :رز كلها كان ابضافاءء لا سانا فيو لبس بإاننيان 7 

قلنا: "لا نسلّم صدق المقدّمتين» وإِنّما تصدقان أن لو كان لكلّ من جزئي 
المُقدّم دَخْلّ في اقتضاء اللزوم. وظاهر أنّه لا دخل للإنسانية في اقتضاء عدم 
الإنسانية» ولا لعدم الإنسانية في اقتضاء الإنسانية. نعم» هذا يصدق بحسب 
الالزام» وكلامنا إنما هو في الصدق بحسب نفس الأمر". 

وقد يقال: إِنْ إطلاق الأوضاع وتعميمها يوجب عدم الجزم بصدق الكلية» 
لأن المحال وإن جاز أن يستلزم النقيضين . لكن لا يجب ذلك » وكذا الجُعاندة؛ 
وفيه نظر. لأن ذلك واجب في الصورة المذكورة. لأنّ كلّ كلية لزومية فالتّالي فيها 
لازم للمقدم لا محالة. فإذا فرضناها على وضع لزومه لنقيض التّالى أيضاء لكان 
تراه سحي براض »ودف« القريطية أن يكور ,السك بالا رع و العا 
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علئن بعض الأوضاع التي يمكن اجتماع المقدّم معها. كقولنا: "قد يكون» إذا كان 
الشيء حيوانا فهو إنسان". فإنه إثما يكون علئ وضع كونه ناطقا. وكقولنا: "قد 
يكون إِمّا أن يكون الشيء ناميا أو جمادا". فإن هذا العناد إِنّما يكون على وضع 
الشيء من العنصريات » إذ لا يطلق النّامي والجماد إلا علئ الأجسام العنصرية. 
لكن يجب في اللزومية أن يكون للمقدّم دخل في اقتضاء الأزوم» بل لا معنئ للزوم 
الجزئي إلا هذا. فإن كانت الجزئية في ضمن الكلّية جاز استقلال المُقدّم باقتضاء 
الأزوم ٠‏ كقولنا: "قد يكون إذا كان الشيء إنسانا فهو حيوان". وإن كانت مجرّدة 
يجب أن يكون له دخل في الاقتضاء لكن لا يستقلّ به» وإلّا لكان اللزوم كليا فلا 
يكون جزئيا مجرّدا. كقولنا: "قد يكون إذا وَجدت الخمسة وجدت العشرة'» فى 
عكس قولنا: "كلما وجدت العشرة وجدت الخمسة". ْ 


وباشتراط الدّخل في اقتضاء اللزوم » يسقط ما قيل من أنه يجب ثبوت اللزوم 
الجزئي بين كل أمرين فرضا. فإن كلا منهما لازم للآخر علئ بعض الأوضاع ‏ 
وهو وضع كونه مجتمعا معه. وحينئذ لا تصدق السالبة الكلية اللزومية أصلا. 
وقيل: "إن المُقدّم في اللزومية الجزئية المجرّدة لمّا لم يستقل باقتضاء اللزوم كان 
محتاجا إلى ضميمة . ويشترط كون الضميمة ضرورية غير جائزة الانفكاك » حتئ 
لا يلزم اللزوم الجزئي بين كل أمرين. إذ لو جاز انفكاك الضميمة لجاز سقوط 
الملازمة لتوقفها عليها. وفيه نظرء لأنه إذا تحققت الضميمة تحقق سبب اللزوم 
كنات تذفن ردت البناؤقنة فلبا ع أقلو كات دوو «أكاريف الجاكرزقة كلرة بزفانتكاك 
لضميمة لا يوجب إلا سقوط اللزوم الكلي ٠‏ وأمّا اللزوم الجزئي فمعناه أن للمقام 
دخلا في اقتضاء اللزوم» وهو حاصل. سواء صم إليه ذلك الأمر الرّائْد أو لا. 
وخصوص الشّرطية أن يكون اللزوم أو العناد على وضع معيّن . كقولنا: "إن جئتني 
الآن أكرمتك”, و"زيد في هذا الآن إما أن يكون كاتبا أو غيره". وإهمال الشرطية 
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بإهمال الأوضاع . كقولنا: "إن كان الشيء حيوانا فهو إنسان". 

فإن قلت: "هذا كله مخصوص باللزوميات والعناديات . فما بال الاتفاقيات ؟ 
". قلت: "لما لم تكن الاتفاقيات ممًا يُنتفع بها كثير نفع في تحصيل المطالب» لم 
يتعرض لها. وإن شئت »2 فالمُعتبر في الاتفاقية » الأوضاع الكائنة فى نفس الأمرء 
لا جميع الأوضاع الممكنة الاجتماع » وإلَا لم تصدق كلية أصلا. أمّا في المتّصلة» 
فلآنه يمكن اجتماع نقيض التالي مع المقدم ك "عدم ناهقيّة الحمار مع ناطقية 
الإنسان”. وحينئذ لا يتحقق التّوافق على الصدق. وأمّا في المنفصلة فلأن عدم 
تنافى الطرفين ممكن » ومعه لا يتحقق التّنافى. وإذا اعتبرت الأوضاع الممكنة في 
نفس الأمر» فإن كان الحكم على تقدير جميعها فكلية» أو علئ بعضها فجزئية» 
أو على معيّن منها فمخصوصة . وإلا فمهملة". 

وبحث السون ظاهر من الكتاب» ولفظة "مهما"» بحسب اللغة إنما هى 
الأوضاع وجعلوها سورا للكلية المّصلة(©. 
60 «وسور الموجبة الكلية في المتصلة "كلما" المي ل" كقولنا: "كل حر ونيا أو مت - 

كانت الشمس طالعة فالنهار موجود". 

وفي المنفصلة "دائما" كقولنا: "دائما إِمّا أن تكون الشمس طالعة أو لا يكون النهار موجودا". 

وسور السالبة الكلية فيهما: "ليس البنّة" أمَا في المتصلة فكقولنا: "ليس البّة إذا كان الشمس طالعة 

فالليل موجود”", وأمّا في المنفصلة فكقولنا: "ليس البنّة إِما أن يكون الشمس طالعة وإمّا أن يكون 

النهار موجودا". 

وسور السالبة الجزئية فيهما "قد لا يكون"», كقولنا: "قد لا يكون إذا كان الشمس طالعة كان الليل 

موجودا". و"قد لايكون إما أن يكون الشمس لالع وإمًا أن يكون النهار موجودا". 

و بإدخال حرف السلب علئ سور الإيجاب الكلي "لبن كلما" لين جيم" وال متئ " في 

المتصلة » و"ليس دائما في المنفصلة"» لأنا إذا قلنا: "كلما كان كذا كان كذا" » كان مفهومه الإيجاب 

الكلي » فإذا قلنا: "ليس كلما يكون" معناه رفع الإيجاب الكلي لامحالة » وإذا ارتفع الإيجاب- 
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© قال: "والشرطية قد تتركب". 


أقول: أجزاء الشّرطية إِمَا متشابهة, بأن تُركّب من حمليّتين أو متّصلتين أو 
منفصلتين ٠‏ وما متخالفة بأن تركب من حملية ومتّصلة أو حمليّة ومنفصلة أو متصلة 
ومنفصلة20. لكن كلّ من الأقسام الثلاثة المتخالفة الأجزاء تنقسم في المتّصلة 
قسمين. بأن تكون الحمليّة مُقدما والمتّصلة أو المنفصلة تالياء أو بالعكس. أو 
تكون المتّصلة مُقدّما والمنفصلة تاليا أو بالعكس . وذلك لأن المُّقدّم في المتصلة 
متميّر عن التَالي بالطبع» لا يتبدّل بالتقديم والتأخير؛ بخلاف المنفصلة » فإن 
مُقدّمها لا يتميّز عن تَاليهاء إلا بمجرّد الوذ ضع بأن قَدَّم في الذكر فَسَميَ مقدّما أو 
ا شقانن . ولو عَكِسّ صار المُقدّم تاليا والتالي مُقدّماء فلم يتغيّر مفهوم 
القضية بل لفظها. 


قوله: "يحسب الطبع"؛ قيل: '"'معناه بحسب المفهوم" . لأن مفهوم مُقَدّم 
المتصلة الملزوم. ومفهوم تاليها اللازم. واللازم لا يجب أن يكون ملزوما لجواز 
كونه أعجٌ » ومفهوم مُقَدَم المنفصلة المُعاند اسم فاعل » ومفهوم تاليها المُعاند اسم 
شولع و بحت انكر والكانننا أبفنات نتاف أمر لأخر فى قد مهفا لخر 
له فيه نظن 
- الكلّى تحقّق السلب الجزئي على ما حققه فيما سبق» وهكذا البواقي». (القطب الرازي: تحرير 
القواعد المنطقية في شرح الشمسية» ص ص 117 918). 
00 رسم توضيحي:* 


الشرطية 


ا منفصلة 
لك ا 
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لأنَ مفهوم مُقدّم المتصلة على مقتضئ التفسير السّابقَ» قضية حكم في 
المتصلة بثبوت قضية علئ تقديرهاء أو باللاثبوت. ومفهوم التالي قضية» حكم 
في المتّصلة بثبوتها أو لا ثبوتها على تقدير أخرئ. وكل واحد منهما مفهوم واحد 
عام يطلق علئ ما في اللزومية والعنادية. وبالجملة لا نسلم أن للزوم مدخلا في 
مفهوم المُّقدّم والتّالي. ولأن كون الشيء في قوّة الشيء لا يقتضي عدم تميّزهما 
بحسب المفهوم» لأن غايته التلازم في الصدق . 

ولا يخفى أن مفهوم المُعَانِدَ اسم الفاعل غير مفهوم المعاند اسم المفعول. 
بل تحقيق اتحاد مفهومي المُقدّم والتَالي في المنفصلة أن كلا منهما عبارة عن قضية 
حُكِم في المنفصلة بالتنافي بينها وبين قضية أخرئ » على ما سبق من التفسير. إلا 
انها إن تدمقاقن الذكر شكيت تقثما وإن آخرت :تيت تالتاهب ولواب أن المراة 
بالمتصلة والمنفصلة» والمقدم والثّالي في هذا المقام» ما صدقت عليه هذه 
المفهومات بحسب المواد لا نفس المفهومات . يعني إذا أخذنا المتصلة» ونظرنا 
إلئ طرفيها ففي طبع أحدهما وذاته ما يقتضي كونه مقدما البتة لا تاليها. كقولنا: 
"كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا"» فإن طبع كونه إنسانا اقتضئ كونه ملزوما 
للحيوانية . بخلافه المنفصلة » فإنّه ليس في طبع أحد طرفيها ما يقتضي كونه مقدما. 
وهو ظاهرء ولا يخفئ أنْ هذا في بعض المتّصلات . وإذا كان مقدّم المتّصلة متميّزا 
عن تاليها بالطبع . فعند تخالفب الأجزاء» قد يكون في طبع الحمليّة اقتضاء كونها 
ملزوما. وفي طبع المتصلة اقتضاء كونها لازما. وقد يكون بالعكس وكذا في 
الحمليّة والمتصلة والمنفصلة. فبهذا الاعتبار تصير الأقسام في المتّصلة : 
وفي المنفصلة ستة. 
6 أمثلة أقسام المتصلات: 


١‏ "كلما كان الشيء إنسانا فهو حيوان". 
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؟ - "كلما كان » كلما كان كل الشيء إنسانا فهو حيوان» فمتئ لم يكن حيوانا 
لم يكن إنسانا" . 


"كلما كان » دائما إِمّا أن يكون العدد زوجا أو فرداء فدائما إِما أن ينقسم 


- 


وكداودة أوالا تمر 

: - "إن كان الحيوان أعمّ من الإنسان» فكلما كان الشيء إنسانا كان حيوانا". 

زب "كلما كان كلما كان القتىءإشانا فين حبوانة فهو ملزوم للخيوان”. 

<> "إن كان هذا عددا إِمّا زوجا وإمّا فرداء فهو عدد". 

٠7‏ "إن كان هذا إِمّا زوجا وإمًا فرداء فهو عدد". 

- "إن كان كلما كان الشيء إنسانا كان حيواناء فإمًا أن يكون إنسانا أو لا 
يكون حيوانا" . 

ود "إن كان :ذاتتنا'إما آن:تكون: الفتسنين طالعة أو :اليل موجووا + فكلما 
كانت الشمس طالعة لم يكن الليل موجودا" . 
أمثلة المنفصلات: 

١‏ "إما أن يكون العدد زوجا أو فردا". 

٠‏ "إمّا أن يكون إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود» وإمّا أن يكون إن 
كانت الشمس طالعة فالليل موجود" . 


ع "إمّا أن يكون العدد زوجا أو فرداء وإمّا أن يكون زوجا أو لا يكون 


- "ما أن لا يكون الشمس ملزوما لوجود النهار» وإمّا أن يكون كلما كانت 
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العتموى :لا لخة كان النهاة روا 
ه ‏ "إما أن يكون الشىء واحداء وإمّا أن يكون زوجا أو فردا". 


١‏ - "إمًا أن يكون إذا كان العدد فردا فهو زوج » وإمّا أن يكون العدد إما 


زوجا أو فردا". 


2 


لاع 
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[الفصل الثالث] 
0 

قال: "الفصل الثالث". 

أقول: رتب الفصل على أربعة مباحث: 

. 22 في التناقض.‎ - ١ 


)١(‏ التناقض ‏ مم1 201غمه0: هو (أحد أقسام التقابل» ولنصغه هنا بعبارة جامعة فنيّة في خصوص 
القضاياء فنقول: "تناقض القضايا: اختلاف فى القضيّتين يقتضى لذاته أن تكون إحداهما صادقة 
والأخرئ كاذبة "»). ْ ْ 
«ربّما يْظنَ أن معرفة نقيض القضية أمر ظاهر » كمعرفة نقائض المفردات كالإنسان» واللأإنسان» 
التي يكفي فيها الاختلاف بالإيجاب والسلب. ولكنّ الأمر ليس بهذه السّهولة » إذ يجوز أن تكون 
لبوق والساة صادقتين معا. مثل: "بعض الحيوان إنسان"» و"بعض الحيوان ليس بإنسان". 
ويجوز أن تكون كاذبتين معاء مثل: "كل حيوان إنسان"؛ و"لاشيء من الحيوان بإنسان”». (المظفر 
جيك رقنا العنطق :8ب 517 
- اوعند المنطقيين يطلق علئ تناقض المفردات وتناقض القضاياء إِمّا بالاشتراك اللفظي أو الحقيقة 
والمجاز» بأن يكون التناقض الحقيقي ما هو في القضايا. وإطلاقه على ما في المفردات علئ سبيل 
المجاز المشهور » وبهذا صرّح "السشيد الشريف" في تصانيفه » ويؤيّده ما اشتهر فيما بينهم أن التصوّر 
لا نقيض له» . (التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون» .)0١15/١‏ 
وعليه لا غنئ للباحث عن الرّجوع إلئ قواعد التناقض المذكورة في علم المنطق لتشخيص نقيض 
كل قضية» . (المظفر محمد رضا: المنطق» ؟57/5١).‏ 


التناقض 


الموضوع المحمول الزمان المكان الشرط الإضافة الكل الجزء القوّة الفعل 


000 
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١‏ - في العكس المستو ار 


العكس المستوي: «العكس المستوي » تبديل طرفي القضية مع بقاء الصدق والكيف. والموجبة 


إِنّما تنعكس جزية لجواز عموم المحمول أو التالي » والسالبة الكلية تنعكس كلية وإلّا لزم سلب 
الشيء عن نفسه » والجزئية لا تنعكس أصلا لجواز عموم الموضوع أو المقدم» وأمّا بحسب الجهة» 
فى الم جنات سدقي «الاكيها ننج روا ئها كان حياتة بطقة »بر الها تنا نعي الأوائفة »وال كان 
والوجوديتان والمطلقة العامّة » مطلقة عامّة » ولا عكس للممكنتين . ومن السوالب تنعكس الدائمتان 
دائمة » والعامّتان عرفيّة عامّة» والخاصتان عرفية لا دائمة في البعض ٠‏ 

والبيان في الكل أن نقيض العكس مع الأصل ينتج المحال» ولا عكس للبواقي بالتقض». (سعد 
الدين التفتازاني: تهذيب المنطق والكلام» ص .)٠١‏ 

إذن العكس هو تبديل طرفي القضية بجعل الموضوع محمولا » والمحمول موضوعا في القضية 
الكيلية: 

ويشترط أن يكون العكس كالأصل في الإيجاب والسلب والصدق والكذب » فإن كان الأصل موجبا 
أو كان سالباء أو كان صدقا أو كان كذبا لزم كون العكس مثله. 

ولذا فإن عكس الموجبة الكلية يكون موجبة جزئية» فمثل "كل إنسان حيوان"؛ عكسه "بعض 
الحيوان إنسان" + ]3 لو كان العكين موحي كلية كان كذبا لأنه:يصير "كل خيوان إنبان” وهكذا 


كذب. 
وعكس الموجبة الجزئية يكون موجبة جزئية» فمثل: "بعض الإنسان أبيض" عكسه؛ "بعض 
الأبيض إنسان": 
وعكس السالبة الكلية يكون سالبة كلية» فمثل: "لاشيء من الإنسان بحجر” عكسهء "لا شيء من 
الحجر بإنسان" . 


والسّالبة الجزئية لا عكس لهاء إذ في عكس "ليس بعض الحيوان بإنسان"» لو قلنا: "ليس بعض 
الإنسان بحيوان" كان العكس كذبا. 

هذا في عكس القضايا الحملية. 

أمَا العكس للقضايا الشرطية فهو أيضا كذلكء يُجعل المُقدّم تاليا والتالي مُقدّماء بحيث يكون 
العكس مثل الأصل في الإيجاب والسلب والصدق والكذب. 

فالموجبة الكلية يكون عكسها موجبة جزئية» فمثل: "كلما كانت الشمس طالعة» فغرقتنا مضيئة” 
يكون عكسه, ”في بعض أوقات كون غرفتنا مضيئة تكون الشمس طالعة”» إذ لو كان العكس موجبة 
كلية كان كاذباء لأنه يصير "كلما كانت غرفتنا مضيئة » فالشمس طالعة” وهذا غير صحيح» إذ قد 
تكون الغرفة مضيئة بالكهرباء في الليل مع أن الشمس غير طالعة . 5 
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. في عكس النقيض‎ - ٠١ 


 :‏ في تلازم الشرطيات. 


وابتدأ بالتناقض لتوقف بعض البيانات فى العكوس والتَّلازْم عليه. والمراد 
تعريف ماهية تناقض القضاياء لأنّه المقصود بالنظر والمنتفع به في القياسات. 
فلهذا حده بأنه اختلاف قضيتين احترازا عن اختلاف غير قضيتين» كالمفردين 
وكالمفرد والقضية . 


وقوله: "بالإيجاب والسّلب”. تحقيق لمفهوم التناقض .ء لأنه إنما يطلق على 
هذا الاختلاف(©. ولو تركه لم يقع قدح في التعريف, لأنّ الاختلاف بغير 


- وعكس الموجبة الجزئية يكون موجبة جزئية » فمثل: "بعض أوقات كون الشيء إنسانا يكون أبيض 
"عكس” "بعض أوقات كون الشيء أبيض يكون إنسانا". 
وعكس السالبة الكلية يكون سالبة كلّية » فمثل: "لما كان الشيء إنسانا فليس بحجر" عكسه» "كلما 
كان الشيء حجرا فليس بإنسان". 
والسالبة الجزئية لا عكس لهاء إذ مثل: "ليس بعض أوقات كون الغرفة مضيئة » الشمس طالعة" لو 
قلنا فى عكسه: "ليس بعض أوقات كون الشمس طالعة» الغرفة مضيئة" كان العكس كذبا. 
ار اعسات الحاشية » ص 74. وكذلك.» الرازي القطب» تحرير القواعد المنطقية في شرح 
الشمسية » ص .١75‏ أيضاء السبزواري » شرح المنظومة » ص 55 . وابن سيناء شرح الإشارات» 
. 
)١(‏ الاختلاف- ععمءءنط: لابد من اختلاف القضيّتين المتناقضتين في افق ثلاثة وهي: "الكم"ء 
و"الكيف"» و"الجهة". 
الاختلاف بالكم والكيف- ن6غنلهدن » 06م دسو ده ع٠مع,1216:‏ وهي تكون بين قضيتين متباينتين 
في: "الكمّ" و"الكيف' "أى يون كلية موضية ونعزئية شالية + وكلية ثبالة وحرفية موسية » وسكمهنا 
هو 2 
١‏ لا تصدقان معا: فإذا صدقت أحداهما كانت الأخرئ كاذبة » والعكس صحيح ء مثل قولنا: "كل 
الطلاب ناجحون” وهى كلية موجبة (ك م)»: فإذا كانت صادقة» فإِنَ الجزئية السالبة (ج س): 
اقطان مثو باحس عن تيه كاذل بدا -- 
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الإيجاب والسّلب من العدول والتّحصيل والحصر والإهمال» وغير ذلك » ليس 
بحيث يقتضى لذاته صدق أحدهما وكذب الأخرئ. 


وقوله: "'بحيث يقتضي". احتراز عن مثل قولنا: '"بقراط طبيب" » "جالينوس 
لعن نينت هما اليش صدق إحداهما وكذب الأخرئ بسبب الاختلاف . 


وقوله: "لذاته". احتراز عن اختلاف القضيتين المقتضيتين لصدق إحداهما 
وكذب الأخرئ» لكنء لا نظرًا إلى ذاته» بل لأجل واسطة» أو خصوص ماذة. 
فالأول كقولنا: "زد إنسان" "زيك لين بناظق "عله إثّما يقتصى :ضدق إحداهما 
ودبت الأخرية» :بواتلطة أن كل "ناطق إتتنان "> والغاق: كفولياة: "كل إسنان 
حيوان"» "لا شيء من الإنسان بحيوان" وقولنا: "بعض الإنسان حيوان" » "بعض 
الإنسان ليس بحيوان"» فإن اقتسام الصدق والكذب فيهما إِنّما هو بحسب 
خصوضية المادق لآ لذات الاختلاف بين الكلهين والجرتتين إن الكليتين قد 
تكذبان كقولنا: "كل حيوان إنسان"» و"لا شيء من الحيوان بإنسان"» والجزئيتين 
قد تصدقان » كقولنا: ''بعض الحيوان إنسان" » "ليس بعض الحيوان بإنسان". 


- ١5لا‏ يكذبان معا: أي متئ كذبت أحداهماء كانت اللأخرئ صادقة بالضرورة » مثل قولنا: ''بعض 
الطلاب ناجحون" وهي (ج م) كاذبة » كانت الكلية السالبة (ك س): "كل الطلاب ليسوا ناجحين" 
صادقة . 
- الاختلاف بالجهة: أمر يقتضيه طبع التّناقض كالاختلاف بالإيجاب والسّلب» لأنّ نقيض كل 
شيء» رفعه» فكما يرفع الإيجاب بالسّلبٍ والسّلب بالإيجاب» فلابد من رفع الجهة بجهة تناقضها. 
- إذا قلت: "كل إنسان كاتب بالفعل" فنقيضها الصّريح" أن الإنسان لم تثبت له الكتابة كذلك » أي 
بالفعل”". ولازم ذلك دوام السّلب أي "إن بعض الإنسان ليس بكاتب دائما" وهذه دائمة» وهي 
لازمة لنقيض المطلقة العامّة. وأمّا إذا قلت في المثال: "الإنسان يمكن أن يكون حيوانا"» فإن 
المادّة في هذه القضيّة هي الضرورة؛ لا تعبدل لأن الواقع لا يتبدّل بتبدّل التعبير والإدراك. ولكن 
الجهة هنا هي الإمكان العام فإنه هو المفهوم والمتصور من القضية» وهو لا يطابق المادة... 
-ر: المظفر محمد رضاء المنطق » .19١-١54-١58-15-1١554-١57-١57/57‏ 
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وما قيل: "إن الأول خرج بقيد الإختلاف بالإيجاب والسّلب» أن فيه اختلافا 
بالمحمول » ففيه نظر . لأن القيد إِنّما يُخرج ما ينافيه ولا يجتمع معهء لا ما يغايره 
ممًا يمكن اجتماعه معه. فالاختلاف بالإيجاب والسلبء إنما يُخرجٍ ما لا يكون 
اختلافا باللإيجاب والسلب, لا ما يكون فيه مع الاختلاف بالإيجاب والسَلب 
اختلاف بشيء آخر: 


© قال: "ولا 3 59 9 


أقول: لما عُلم أن التناقض عبارة عن الاختلاف المذكور”" بيّنوا أنْ ذلك 
الاختلاف مت 0 فقال القدماء: إنه إئما 00-0 بعد اشتراك القضيتين في 


تمان وعحدات17: 
١‏ وحلة الموضوع”". 
؟ ‏ وحلة العي 110 


)١(‏ يعني بذلك «اختلاف القضيتين بحيث يلزم لذاته من صدق كل منهما كذب الآخر وبالعكس ء ولابدٌ 
من الاختلاف في الكمّ والكيف والجهة». (السعد التفتازاني: تهذيب المنطق » ص 4 - .)٠١‏ 
(؟) «وهوالقول المشهور بين القدماء من أن الوحدات المعتبرة في التناقض ثمانية» وهي وحدة 
الموضوع والمحمول والمكان والزمان والشرط والإضافة والجزء والكل والقوّة والفعل» فلابدٌ من 
توافرها ليتحقق التناقض). 
(الرحيمي محمد علي محراب علي: محاضرات في المنطق » شرحا لحاشية التهذيب الملا عبدالله » 
.)16١/‏ 

(6) «لابدٌ أن يكون بينهما اتحاد من ناحية الموضوع فلو اختلفا من هذه الناحية فالقضيتان ليستا 
بمتناقضتين » ف"العلم نافع" » يناقض "العلم ليس بنافع"» أمّا لو قلنا: "العلم نافع والجهل ليس 
بنافع" فليسا بمتناقضين » وكذلك لا تناقض بين القضيتين: "الإنسان ضاحك والفرس غير ضاحك" » 
حيث لا اتحاد في موضوعهما». (الشيرازي صادق الحسيني: موجز في المنطق » ص .)١17‏ 

(4) «فلو اختلف المحمول فلا تناقض بينهماء فلو قلنا: "العلم نافع والعلم ليس بضارٌ"» أو "الإنسان 
ضاحك والإنسان لا يمشي علئ أربعة أرجل", حيث لا اتحاد في المحمول». (الشيرازي صادق- 
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فر 
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وحدة الشرط(©. 


ع واخدة الكل واليوع0: 


وحدة الزمان( . 


5 وحلة المكان7؟) . 


/ا وحدة الإضافة(” 2. 


الحسيني: موجز في المنطق» ص .)١517‏ 


«فلو قلنا: "الطالب ناجح آخر السنة" و"الطالب غير ناجح آخر السنة" وكان نظرنا إلئ الشرطين 
وهما "الطالب ناجح آخر السنة إن اجتهد" و"الطالب غير ناجح آخر السنة إن لم يجتهد" فلا تناقض 
بينهماء وإذا قلنا: "صلاة الآيات واجبة » وصلاة الا رم وكا الشرطين وهما 
في الأولئن "إن تحقق الكسوف” وفي الثاني "إن لم يتحقق الكسوف"». (الشيرازي صادق 
الحسيني: موجز في المنطق» ص .)١57‏ 

ينبغي أن يكون كلاهما كلا أو جزءاء فلو قلنا: "الكويت مخصب". أي بعضه » و"الكويت ليس 
سعدا أي كله فلا تناقض بينهما . أو "هذا البيت مساحته ألف متر مربّع ككل " و"هذا البيت 
مساحته خمسون متر مربّع كجزء" فلا تناقض بينهما». (الشيرازي صادق الحسيني: م ن» ص 
.)1١0‏ 

«لو قلنا: "الشمس مشرقة" أي في النهار. و"الشمس ليست بمشرقة" أي في الليلء, فلا تناقض 
بينهما حيث أتهما ليسا بمتّحدين زمانا. أو إذا قلنا: "الإنسان لا يخاف 8 فى النهار" و"الإنسان 
يخاف أي في الليل"». (الشيرازي صادق الحسيني: موجز في المنطق» ص 0 . 

«لابد أن يكون المكان واحد» فلو قلنا: "الج بارد" أي على الجبل وقلنا: "الجوّ ليس يبارد" أي 
في علئ سطح الأرض » فلا تناقض بينهماء وكذا لو قلنا: "وزن لتر الماء» كيلوجرام» ووزن لتر 
ماء نصف كيلوجرام" ونظرنا في القضية الأولئ إلئ المكان الخاصٌ وهو علئ الأرض وفي القضية 
الثانية إلى المكان الآخر وهو السماء»). (الشيرازي صادق الحسينى: موجز فى المنطق » ص57١)‏ . 
اقل قلنا: "الأريعة تضك" أي بالاضافة إلى الغمانية + و"الأربعة ليست بنصفت"»'أي بالإضافة إلن 
العشرة» فلا تناقض بينهماء وأيضا لو قلنا: "العلم متغيّر" و"العلم ليس بمتغيّر”» ونظرنا في القضية 
الأولئ إلئ "الإنسان" أي "علم الإنسان متغيّر"» وفي القضية الثانية إلئ "الله" أي "علم الله غير 
متغير” » فالمضاف إليه ليس هو موضوعا واحدا بل موضوعين». (الشيرازي صادق الحسينى : موجز 
في المنطق» ص57١)-.‏ 1 


ا 


.ه 
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م وحدة القوّة والفعل0©. 


إذ لو انتفى شىء من هذه الوحدات لم يتحقق التّناقض » لأنه يصدق عند 
الاختلااف في الموضوع ‏ "زيد كاتب" »2 "عمرو لحمو بكاتت" : وفي المحمول» 
"فين اقب" 4" زينه لسن بتناعي” : 


١ 0 ؟‎ 2 ١ 5 : 

وفي الشرط ء الجسم مرق للبصر ؛ أي بشرط كونه أبيض ٠.‏ ليس بمفرق 
للبفير" + أى ببشرط كونة أسوة: 
وفي الجزء والكل » "العين أسود"» أي بعضهاء "العين ليس بأسود"» أي 


م 


كلها . 
وفي الزمان» "زيد نائم"» أي ليلا ؛ "زيد ليس بنائم"» أي نهارا. 


وفى المكان» "زيد جالس"2 أي فى الدار» "زيد ليس بجالس"2 أي فى 
السوق. 


وفى الإضافة » "زيد 


ل » أي لعمروء "لسالس أن أي لكره 
وفي القوّة والفعل» "الخمر فى الذن تذكر "و اأى نالفو "لديف بتي 
أي بالفعل. 


واكتفئ بعضهم بثلاث وحدات”" ؛ وّحدة الموضوع» ووّحدة المحمول» 


)١(‏ «فينبغى أن يكونا إِمّا بالقوّة أو بالفعل » فلو قلنا: "محمد ميّت" أي بالقوّة و"'محمد ليس بميّت" أي 
بالفعل » فلا تناقض بينهماء وأيضا لو قلنا: "كل طفل مجتهد" أي بالقرّة و"كلّ طفل غير مجتهد" 
أي بالفعل » فليس بينهما تناقض». (الشيرازي صادق الحسيني: موجز في المنطق » ص ٠.0١11‏ 

(؟) «ومن هنا انقدح أنْ الاختلاف في هذه الأمور الثلاثة لم يكن لازما في جميع الموارد والمواد» بل قد 
يكون الاختلاف فى امر واحد لازما » وقد يكون في إثنين منها » وقد يكون في الثلاثة بأسرها» . (الرحيمي 
مهمد عاق مشيوا ب طلى: ميكتاع ]لاف المتظلق »عرسا لادج لطبي المكة عد اله 1+ 1) : 
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وَوجدة النسان17: زعا منه أن وتغدة الفرظ :وجوه و الكل #مقدرسية تحت وعد 
الموضنوع ه' لأ "الفنيع الأيفن "غير "الحم الأسوه "+ .وكل: "العيق "غير 
'بعضها"» ووّحدة المكان والإضافة والقوّة والفعل مندرجة تحت وحدة 
المحمول. لأنَ "الجالس في الدار" غير "الجالس في السوق"» و"الأب لزيد 
"غير" الأب لعمرو"» و"المسكر بالقوّة” غير "المسكر بالفعل". فعدم التناقض 
في الصور المعدودة» لعدم الاتحاد في الموضوع والمحمول. 


وقيل: "وحدة الزمان تستلزم وحدة المكان» ضرورة امتناع أن يكون الشيء 
في زمان واحد في مكانين"» وهذا غلط ظاهر لأن ههنا نسبتين» إحداهما النسبة 
الإيجابية » والأخرئ السلبية » فيجوز أن يكونا جميعا في زمان واحد. ويكون كل 
منهما في مكان آخر. كقولنا: "زيد جالس الآن في المسجد» زيد ليس بجالس 
الآن في السوق" فافهم. 

واغبّرضَ أن #وحتةة الزمان اهنا امتورحه وى وكحدة لجعي ل كالمكان 
بعينه » لأَنْ "النائم في الليل” غير "النائم في النهار". وأشار "الإمام' إلئ الجواب 
بأنهم اعتبروا وحدة الزمان بالإستقلال» لأنها ملاك الأمر في التناقض . فالتصريح 
بها يوجب زيادة التوضيح والإطلاع علئ رعاية ما تجب رعايته في أمر التناقض . 
ولما كان هذا الكلام خطابيًا» اقتصر المصئف على وحدة الموضوع 
007 ان وجعل وحدة الزمان مندرجة تحت وحدة المحمول كوحدة 
الفكان ليقن اله اوه و اهل ايقن لأن الامعاد فيه فد وكون معن امود 
)١1(‏ الرأي المنسوب إلئ "الفارابي" هو «أَنْ الوحدات المعتبرة في التناقض ثلاثة وهي وحدة الموضوع 

ووحدة المحمول ووحدة الزمان» أمّا سائر الوجدات فترجع إلى تلك الثلاثة». (الرحيمي محمد 

على محراب علي: محاضرات في المنطق » شرحا لحاشية التهذيب لملا عبدالله » /1481). 


)١(‏ ماهو منسوب للفخر الرازي أن الوحدات المعتبرة في التناقض إثنتان هما وحدة الموضوع ووحدة 
المحمول » وأمّا سائر الوحدات فهي ترجع بالتالي إلئ هاتين الوحدتين. 


6٠6 
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المذكورة » كقولنا: "زيد كاتب”» أي بالقلم الواسطي من المداد المركب علئ 
القرطاس البغدادي بغرض كذا. إلى غير ذلك من المتعلقات» "زيد ليس بكاتب" 
أي بقلم آخر علئ قرطاس آخر. فإن قيل» قولنا: "السّراج مشتعل"» أي بشرط 
بقاء الدّهن لا يناقض قولنا: "ليس السراج بمشتعل"؛ أي بشرط عدم الدهن مع 
اتحاد الموضوع والمحمول» قلنا: "لا نسلم اتحاد الموضوعء فإن "السراج 
المقارن للدهن" غير "السراج المقارن لعدمه". وههنا نظر» وهو أن جَعْلَ وحدة 
الشرط والجزء والكل راجعة إلى وحدة الموضوع ء والبواقي إلى وحدة المحمول» 
ممّا لا يصمّ علئ إطلاقه. لأنّه إذا عكست القضايا المذكورة» انعكس الأمرء 
وضارت وحدة الشرط: والجرء والكل » راجعة إلى المحمول» والبواقي إلى 
الموضوع”- فالأؤلئ القول برجوع جميع الوحدات إلئ وحدة الموضوع 
والمحمول» من غير تخصيص .ء بل الأصوب ما ذكره بعضهم من الاكتفاء بوحدة 
النسبة الحُكمية7» حتى يكون السلب واردا على ما ورد عليه الإيجاب . لأنّه متى 
اختلف شيء من الموضوع والمحمول» وما يتعلق بهماء اختلفت النسبة » ضرورة 
أن النسبة إلى هذا غير النسبة إلى ذاك » والنسبة في هذا الزمان غير النسبة فى ذاك 
اجات وعل هذا العتائن قت لم ملف التريةة لم ريعتلاك تندى نين بعالك 
الأمور بحكم عكس النقيض ٠‏ 

وأمَا المحصورتان» وتدخل فيهما المهملة لكونها في قوّة الجزئية'"» فلابذ 


0 يُنسب «إلئى "الفارابي" اكنااكن أن المعتبر من الوحدات وحدة واحدة» ألا وهى وحدة التّسبة 
الحُكمية » فإن الاختلاف في القضايا وعدمه يدوران مدار وحلة التّسبة الك وتعددها فإن 
اتحدت النسبة اتحدت وإن تعددت تعددت». (الرحيمي محمد على محراب على: محاضرات فى 
المنطق » شرحا لحاشية التهذيب لملا عبدالله » 141/1). ش ١‏ ْ 

)١(‏ «المهملة في قوّة الجزئية بمعنئ أنهما متلازمان فإنه مت صدقت المهملة صدقت الجزئية 
وبالعكس » فإذا صدق قولنا: "الإنسان في خسر" صدق "بعض الإنسان في خسر" وبالعكس أمَا أنه 
كلما صدقت المهملة صدقت الجزئية فلأن الحكم فيها علئ أفراد الموضوع ومتى صدق الحكم- 
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فيها مع وحدة الموضوع والمحمول من الاختلاف بالكمّية . أعني الكلية والجزئية» 
وار مون لت يتين مع اتحاد الموضوع والمحمول في كل مادّة يكون الموضوع 
فيها أعمٌّ. 5" بعض «الحيوان:إتفان ">" لسن عضي الحيواق بإنسان" + نان 
الموضوع متحد لاسي عرت نو سا ا يف زا اماس 
يصدق عليها "الحيوان”. والتّعيين خارجٌ عن مفهوم القضية. وكَذِبٍ الكليتين في 
تلك المادّة. كقولنا: "كل حيوان إنسان"» "لا شيء من الحيوان بإنسان" . 


هذا كله إذا لم تت تعتبر الجهة. وأمّا إذا اعتبرت فلابد في المخصوصات 
مورت جميعا مع رعاية الشرائط المذكورة» من الاختلاف في الجهة. 
لعدم تَحَمَق التناقض عند اتحاد الجهة» مع رعاية جميع 6 لأنه في مادة 
الأيكاة الخاض. مكدب 'الشترورهاناء كق ول" بالسرؤرة كل اإنمان. كات "0 
"بالغتروزة ليس كل إتسنات يكاب" وتقناق السمكقان ‏ كقرلنا؟ "بالإبكان كل 
إنسان كاتب"» "بالإمكان ليس كل إنسان بكاتب". لأن "إمكان السلب" لا يرفع 
"إمكان الإيجاب". 


لا يقال: "مفهوم الموجبة الحُكْمَ» أن ثبوت المحمول للموضوع بالإمكان. 
ومفهوم السّالبة الحُكَمَ أَنْ ليس المحمول ثابتا له بالإمكان. أعني أَنْ ثبوته له ليس 
بممكن". وظاهد أن هذا رفمٌ لمفهوم الموجبة » ونقيض له. لأنا نقول: "ما ذكرتٌ 
ليس مفهوم السالبة الممكنة» لآنك لم تجعل الإمكان جهة للسلب» بل جعلته 
مسلوباء وسلب الإمكان ضرورة » فما توهمته سالبة ممكنة » هي سالبة ضرورية". 

التقديرين يصدق الحكم علئ بعض الأفراد وهو الجزئي » وأمًا بالعكس فلأته مت صدق الحكم 


على بعض الأفراد صدق الحكم علئ الأفراد مطلقا وهو المهملة». (الرازي القطب: تحرير القواعد 
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فإن قيل: "هذا لا يدل علئ اشتراط اختلاف الجهة في جميع المُوجَّهَات » بل في 
الضرورية والممكنة فقط". أجيب» "بأن نقيض المُوجَّهة رفعها أو ما يساويه. 
ومعلوم أن رفع الجهة أعمّ من رفع النّسبة موجها بتلك الجهة. وكذا ما يساويه 
وإيراد الضرورة والامكان تنبيه وتمثيل » لزيادة التوضيح”2"0. 


.١ )1١(‏ جدول بياني بقوانين التقابل . قوانين التناقض: 


” . قوانين التداخل: 
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قال: "فنقيض الضرورية". 

أقول: ما سبق كان كافيا في أخذ التقائض » لكتهم قصدوا أن يأخذوا التقائض 
قضايا مُحَصّلة مضبوطة » ليسهل استعمالها في العكوس والأقيسة» وربّما أطلقوا 
اسم النقيض علئ لوازمه المساوية. لكن بعد رعاية اتحاد الموضوع والمحمول. 
حتئ لا يكون قولنا: "زيد ناطق" نقيضا لقولنا: "زيد ليس بإنسان" وإن كان مساويا 
لنقيضه لأن المساويات كثيرة» فلو لم يعتبر رعاية اتّحاد الطرفين لتَعسّر ضبط 
التقائض . فالبسائط نقائضها بسائط » ضرورة أن رفع النسبة الواحدة يكون بنسبة 
واحدة» فنقيض الضرورية المطلقة هي الممكنة العامّة. لأن سلب ضرورة 
الإيجاب إمكان عام سالب. وسلب ضرورة العدم إمكان عام موجب . ولا يخفئ 
أنا إذا قلنا: "نقيض الضرورية ممكنةٌ» عُلِمِ أن نقيض الممكنة يكون ضرورية". 
وكذا في البَوَاتِي . ونقيض الدّائمة» المطلقة العامّة. لأنْ السلب في كل الأوقات 
ينافيه الإيجاب في بعضها » وبالعكس . أي الإيجاب في كل الأوقات ينافيه السلب 


-21- ”. قوانين التضاد: 
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في البعض . وقوله: "ينافيه". إشارة إلى أنه ليس مفهوم النقيض ٠.‏ أعني الرفع 
والسلب » بل لازمه المساوي» لأن نقيض دوام السلب» عدم دوام السلب» 
والبوت فى البعض لازم له ونقيضص دوام الإيجاب رفعهء ويلزمه السلب في 


بعض الأوقات » سواء كان في الجميع أو لا. 
هذا بحث نفيس 


ولقائل أن يقول: الثبوت أو السّلب في وقت مّاء ليس مفهوم المطلقة . لأتها 
المحكوم فيها بفعلية التّسبة من غير قيد آخر» وهو أعمٌ من التى حكم فيها بفعليّة 
النسبة في وقت ما . أعني المطلقة المنتشرة لجواز أن يكون الحكم بالفعل» مما لا 
يتحقق في وقت أصلا . كقولنا: "الزمان حادث"» و"الزمان غير قار الذات" » ونحو 
ذلك» فنقيض الدائمة هي المطلقة المنتشرة لا المطلقة العامّة. ونقيض المطلقة 
العامة غير مُبيّنِ . ونقيض المشروطة العامّة» الحينيّة الممكنة. وهي من المشروطة 
العامّة بمنزلة العامّة من الضرورية المطلقة. لأن الحكم فيها يرفع الضرورة الوصفيّة 
ونان المفالتة كا إن الحكم في الممكنة العامة يرفع الضرورة الذاتية 
عن الجانب المخالف . وظاهدٌ أن الضرورة بحسب الوصف مع سلبهاء مما يتناقضان 
جزما. فنقيض قولناء "كل كاتب متحرّك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا"» قولنا: 
"بالإمكان ليس كلّ كاتب متحرك الأصابع في بعض أوقات كونه كاتب". 

ولا يخفى أنْ هذا إِنّما يصمّ إذا اعتبرنا في المشروطة الضرورة» ما دام 
الوصف . وأا إذا اعتبرنا الضرورة بشرط الوصف .» فيجوز اجتماع المشروطة والحينيّة 
الممكنة على الكذب» إذا لم يكن للوصف مدخل في الضرورة. كقولنا: "كر كات 
حيوان بشرط كونه كاتبا"؛ و"ليس كل كاتب بحيوان بالإمكان حين هو كاتب". 


ونقيض العُرفيّة العامّة الحينيّة المطلقة. لأنّه كما أن الإيجاب في جميع 
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أوقات الذات يناقض السلب في بعضهاء والسّلب في جميعها يناقض الإيجاب 
في بعضها. فكذا الايجاب في جميع أوقات الوصف يناقض السّلب في بعضهاء 
والسلب في جميعها يناقض الإيجاب في بعضها. فنقيض قولنا: "بالدوام كل 
مجنوب يسعل ما دام مجنوبا"» قولنا: "بالإطلاق ليس كل مجنوب يسعل في 
بعض أوقات كونه مجنوبا". 
© قال: "وأمًا المركبات". 

أقول: القضية المركبة "0‏ إِمّا أن تكون كلية أو جزئيّة . 


فإن كانت كلية» فنقيضها رفع مجموع الجزأين أعمّ من أن يكون برفع كل 

منهما. أو برفع الجزء الإيجابيّ علئ التّعيين. أو برفع الجزء السّلبِي علئ التعيين. 

فلا يصمٌ أن يؤخذ في نقيضها أحد الأمور الثلاثة على التّعيين . لأن كلا منها أخص 

من النقيض ١‏ فيجوز أن يجتمع مع الأصل على الكذب» ضرورة إمكان ارتفاع 

الشيء مع الا خص من نقيضه . 

)١(‏ القضية المركبة سه 056ممده00) وماعزومممء8 * هي التي حقيقتها تكون ملتئمة من إيجاب وسلب» 
كقولنا: "كلّ إنسان ضاحك لا دائما". فإِنْ معناها إيجاب الضحك للانسان» وسلبه عنه بالفعل». 
(صليبا جميل: المعجم الفلسفي» / .)١910‏ 
«والمركبة تنقسم إلى: 

١-المشروطة‏ الخاصة. 

9 العرفية الخاصةة: 

*" - الوجودية اللاضرورية. 

 :‏ الوجودية اللادائمة. 

ه ‏ الحينية اللادائمة . 

الممكنة الخاصة». 
للمزيد راجع: اليزدي شهاب الدين» الحاشية على تهذيب المنطقء ص 18 - 41/94 - 4١-48٠١‏ 
-414-4895-485. 
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مثلا قولنا: "كل إنسان حيوان لا دائما كاذب”؛ وكذا ارتفاع الجزأين» أعني 
مجموع قولنا: "بعض الإنسان ليس بحيوان » وبعض الإنسان حيوان" » وكذا ارتفاع 
الجزء الإيجابي » أعني قولنا: "بعض الإنسان ليس بحيوان"» وقولنا: "كل إنسان 
فرس لا دائما كاذب" » وكذا ارتفاع جميع الجزأين » وارتفاع الجزء السلبي . ولمًا 
وجب في نقيض المركبة أن يتحقق رفع مجموع الجزأين. ولم يصحٌّ أن يكون ذلك 
برفع كل من الجزأين » ولا برفع أحدهما على التّعيين. تعيّن أن يكون برفع أحدهما 
لا علئ التّعيين » فإنّه متحقق مع التقادير الثلاث» وهو معنئ المفهوم المُردّد بين 
نقيضي الجزأين . 


[طريق أخذ المفهوم المردّد في نقائض المركبات] 


وطريقه أن يؤخذ نقيض كل من الجزأين» ويُركب منهما منفصلة مانعة 
الخلوٌ. لأنَ ارتفاع المركبة إن كان بارتفاع كلا الجزأين صدقت المنفصلة بجزأيها . 
ولهذا لم يصمٌ أخذها مائعة الجمع. وإن كان بارتفاع أحدهما صدق أحد جزأي 
المنفصلة » فتكون المنفصلة مانعة الخلو البتة. وإطلاق النقيض عليها من جهة أنها 
مساوية للنقيض » وإلا فهي موجبة شرطية. سواء كان الأصل موجبة أو سالبة. 
وهذا ظاهر بعد معرفة أن كل مركبة من أي بسيطين تتركب . وأن نقيض كل بسيطة 
أيّ شىء هو ؟ فإنّك إذا تحقّقت أن الوجودية اللادائمة مركبة من مطلقتين عامّتين» 
إحداهما موجبة والأخرئ سالبة. وتحققت أن نقيض المطلقة العامّة هي الدّائمة» 
تحقّقت أن نقيض الوجودية اللادائمة إِمَا الدّائمة الموافقة لها في الإيجاب والسّلب» 
أو المخالفة في ذلك . فنقيض قولنا: "كل إنسان ضاحك بالفعل لا دائما"» قولنا: 
"إن ليس عفن الأسان بصاحك ذاتما» وإما بعضن الإسان هناك وانما" :علو 
هذا اتناس 
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فنقيض العرفيّة الخاصة إِمّا الحينية المطلقة المخالفة » أو الدائمة الموافقة. 
ونقيض المشروطة الخاصة إمّا الحينية الممكنة المخالفة» أو الدائمة الموافقة. 
ونقيض الوقتية إما الممكنة الوقتية المخالفة » أو الدائمة الموافقة. لأن نقيض 
جزئها الأول» أعني الوقتية المطلقة» هي المكنة الوقتية. لأن الضرورة بحسب 
الوقت المعرّن يناقض سلبها بحسب ذلك الوقت. ونقيض المنتشرة إِمَا الممكنة 
الذائنة المشالفة + أو 'الدائنة الموافقة.. الأن قفن جرنها الأول > اعتن الوقتية 
المطلقة » هي الممكنة الدائمة. لأنْ الضرورة في وقت ما يُنَاقَض سلبها في جميع 
الأوقات . ونقيض الوجودية اللاضرورية إما الدائمة المخالفة » أو الضرورية الموافقة. 
ونقيض الممكنة الخاصة إِمّا الضرورية المخالفة» أو الضرورية الموافقة. ولا خفاء 
في الأمثلة . 
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© قال: "وإن كانت جزئية". 

أقول: المركبة إن كانت جزئية » لا يكفي في نقيضها المفهوم المُردّد بين 
نقيضي الجزأين » كما في الكلية. لأَنَّ مفهوم الكلية بعينه مفهوم جزأيها. ضرورة 
أته أخذ في كل منهما مجموع الأفراد» قَرَفُمُ أحد الجزأين يكون مساويا لنقيض 
المركبة. ضرورة أن نقيضي المتساويين متساويان» بخلاف مفهوم الجزئية ٠‏ فإن 
مفهوم جزأيها أعمّ منها. لأنّه يجب اتحاد موضوع الإيجاب والسلب في مفهوم 
المركبة الجزئية » بخلاف جزئيها. مثلا» إذا قلنا: "بعض (ج ب) لا داتماء أي 
بعض (ج) ليس (ب)"» فمعناه أن ذلك البعض الذي هو (ج) بالإطلاق ليس 
(ب) بالإطلاق. بخلاف ما إذا قلنا: "بعض (ج ب)» بعض (ج) ليس (ب)") 
فإنه لا يلزم ذلك» بل يجوز أن يكون هذا البعض غير ذلك. وإذا كان مفهوم 
الجزأين أعمّ من مفهوم المركبة» يكون وضع أحد الجزأين أخصٌ من نقيض 
المركبة الجزئية . ضرورة أن نقيض الأعمٌ أخصٌ من نقيض الأخصّ » فيجوز كذب 
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الجزئية مع كذب رفع أحد جزئيها. أعني المفهوم المردّد بين الكليتين اللتين هما 
نقيضا الجزأين » ضرورة جواز كذب الشيء مع الأخصّ من نقيضه. وإلئ هذا أشار 
بقوله: "لأنّه يكذب" بعض الجسم حيوان لا دائما"» مع كذب كل واحد من 
نقيضي جزئيه ٠‏ أما كذب قولنا: '"بعض الجسم حيوان لا دائما"» فلكذب اللادوام . 
لأنَ الموضوع في اللادوام يكون بعينه الموضوع في الأصل. ومعلوم أن "بعض 
الجسم الذي هو حيوان" يجب أن يكون "حيوانا دائما"» ولا يصدق عليه أنه "ليس 
بحيوان بالإطلاق”". وأمّا كذب كل واحد من نقيضي جزأيهاء أعني السالبة الكلية» 
التي هي نقيض الجزء الإيجابي . كقولنا: "لا شيء من الجسم بحيوان دائما". 
والموجبة الكلية التي هي نقيض الجزء السلبي الذي هو مفهوم اللّادوام. كقولنا: 
"كل جسم حيوان دائما” » فظاهر. فيكون قولنا: "إمَا لا شيء من الجسم بحيوان 
دائماء أو كل جسم حيوان دائما". مانعة الخلوٌء كاذبا. ضرورة ارتفاع جزأيهاء 
فلا يكون نقيضا لقولنا: 'بعض الجسم حيوان لا دائما"» لامتناع كذب النقيضين . 
بل الحقّ في نقيض المركبة الجزئية أن يوقع الترديد بين التتقيضين لكلّ واحد من 
أفراد الموضوع . كما يقال في نقيض بعض الجسم حيوان لا دائما: "كل جسم إِما 
حيوان دائما أو ليس بحيوان دائما". لأن قولنا: "بعض (ج ب) لا دائما”» معناه 
أن بعض (ج) بحيث يغبت له (ب) في وقت» ولا يقبت له (ب) في وقت . فنقيضه 
أن ليس الأمر كذلك » بل كل (ج) إِمَا (ب) دائماء أو ليس (ب) دائما. والجزء 
الثاني » أعني قولنا: كل (ج) ليس (ب)» دائما يحتمل أمرين: 


أحدهما: أن يكون (ب) مسلوبا عن كل (ج) دائما. 


والثانى: أن يكون بعض (ب) مسلوبا عن بعض (ج) دائما» ثابتا للبعض 
الآخر دائما. فإن أبقيناه» أعنى الجزء الثاني » على احتماله» وقلنا: "كل (ج) إِما 
(ب) دائماء أو ليس (ب) دائما» كانت حمليّة شبيهة بالمنفصلة» مساوية 
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للنقيض . وإن فصّلناه وقلنا: "إمّا كل (ج ب) دائماء أو لا شيء من (ج ب) دائما. 
أو بعض (ج ب) دائماء وبعض (ج) ليس (ب) دائماء كانت منفصلة مانعة الخُلوٌ 
من ثلاثة أجزاء » مساوية للنقيض . ال ا الجزئية 

ولقائل أن يقول: "الترديد بين نقيض الجزأين كاف في نة يقش الي كه 
الجزئية أيضا"» والتّقض إنما كان 0 0 الجزأين. 
لأنْ جزأيهما هما الموجبة والسالبة المتّحدة الموضوع على ما سبق . 


فإذا قلنا: “بعض الجسم حيوان لا دائما"» فنقيض الجزء الأول» "لا شيء 
من الجسم بحيوان دائما"» ونقيض الجزء الثاني» "كل جسم حيوان هو حيوان 
دائما": ولا شك أن التّرديد بينهما صادق ومُسَاوٍ للتّقيض. وكذا في السالبة 
التحوفية'فتقيضن قولنا» "لبس يفن النسم بيحيوان لا داكينا" #“قولناً؟ "ما كل نجهم 
حيوان دائماء ولا شيء من الجسم الذي ليس بحيوان حيوان دائما" ٠‏ 
© قال: "وأمًا الشرطية". 

أقول: إِنّما احتيج في الحملية الى هذه التفاصيل لتؤخذ التقائض » قضايا 
مضبوطة موجهة. وإلا فالتعريف مع تحقق الشرائط كاف في أخذ النقائض» فلا 
حاجة في الشرطية إلى تفصيل . والمراد بالجنس الاتّصال والانفصال» وبالنوع 
اللزوم والعناد والاتّفاق والحقيقية ومنع الجمع ومنع اللو . 
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[“بحث العكس”"] 
قال > "ال 5 الثاني" . 


أقول: "العكس”"2 كما يطلق علئ القضية الحاصلة من تبديل أحد جُزْأي القضية 


بالآخر. كذلك يُطلق علئ نفس هذا التبديل. ولهذا فسَّره بجعل الجزء الأول من 
القضية ثانياء وجعل الثاني منها أوّلا» مع بقاء الصدق والكيف» أي الإيجاب 
وَالعلت 0 


فقوله: "الجزء الأول والثاني» أؤلى من الموضوع والمحمول» لشموله عكس 


الترطيانف أرضا وو ليرا اده الجر فى الذكر» لآن العكنى :لا سفن ذات 


00) 


يقابله في اليونانية "أنولوطيقا"؛ وهو أحد كتب "أرسطو". ومعناه العكس ء لأنّه يذكر فيه قلب 
المقدّمات وما ينعكس منها وما لا ينعكس . 

ر: الخوارزمي: مفاتيح العلوم؛ ص ٠.١54١‏ 

«أمَا العكس المستوي فهو تبديل طرفي القضية مع بقاء الكيف والصدق. أي أن القضية المحكوم 
بصدقها تحوّل إلئ قضية تتبع الاولي في الصدق وفي الإيجاب والسلب, بتبديل طرفي الأولي بأن 
يجعل موضوع الأولي محمولا في الثانية والمحمول موضوعاء أو المُقدّم تاليا والتَالى مُقدّما. 
وتسمّي الأولي (الأصل) والثانية (العكس المستوي). فكلمة (العكس) هنا لها اصطلاحان: 
اصطلاح في نفس التبديل » واصطلاح في القضية التي وقع فيها التبديل. 

ومعنئ أن العكس تابع للأصل في الصدق: أن الأصل إذا كان صادقا وجب صدق العكس . ولكن 
لا يجب أن يتبعه في الكذب» فقد يكذب الأصل والعكس صادق. ولازم ذلك أن الأصل لا يتبع 
عكسه في الصدق » ولكن يتبعه في الكذب » فإذا كذب العكس كذب الأصل لأنّه لو صدق الأصل 
يلزم منه صدق العكس والمفروض كذبه. 

فهناء قاعدتان تنفعان فى الاستدلال: 

اخإذاضدق الأصل صدق عكسه. 

١‏ إذا كذب العكس كذب أصله. 

وهذه القاعدة الثانية متفرّعة علئ الأولي ؛ كما علمت». (المظفر محمد رضا: المنطق» ؟/01١7).‏ 
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الموضوع محمولا ؛ ووصف المحمول موضوعا. والمراد جعلٌ يكون له تأثير في 
المعنئ » لأنَّ عامّة مباحثهم بالتّظر إلئ المعقولات دون الملفوظات . فقولنا: "ما 
أن يكون العدد فردا أو زوجا"» لا يكون عكسا لقولنا: "ما أن يكون العدد زوجا 
أو فردا"» إذ لا تغاير في المعنئ » لأن الحكم فيها إِنّما هو بالعناد بين هذا "زوج" 
لوطا :نا مشو بها اتتبيين التايقص ار وففت امفيوميا:فانها يقال11" إن 
الحكم في الأول بمعاندة الزوجية للفردية » وفي الثاني بمعاندة الفرديّة للزوجية 
ممنوع”. والمُراد ببقاء الكيف أن الأصل إن كان موجباء كان العكس موجبا. وإن 
كان سالبا كان سالبا. وذلك لأنّ العكس لازم من لوازم الأصل » والموجب قد 
يتخلف عن السَالبٍ وبالعكس . فإِنْ في نحو قولنا: "كل إنسان ناطق"؛ لا يصدق 
العكس سالبا. أعني قولنا: “بعض التاطق ليس بإنسان"» وفي نحو قولنا: "لاا شيء 
من الإنسان بفرس"» لا يصدق العكس موجبا. أعني قولنا: "بعض الفرس 
إنسان"» فاللازم المنضبط هو الموافق في الكيف . والمراد ببقاء الصدق أن الأصل 
لو كان صادقا كان العكس صادقاء وذلك لأنه يمتنع صدق الملزوم مع كذب 
اللازم. ولم يعتبر بقاء الكذب لجواز أن يكون الصادق لازما للكاذب . وينبغي أن 
يكون المراد مع بقاء لزوم الصدق بلا واسطة» ليخرج نحو قولنا: "كل ناطق 
إنسان"» بالنّسبة إلى قولنا: "كل إنسان ناطق"» مما يصدق مع اللأصل بطريق 
الاتفاق دون اللزوم» فإنّه لا يُعد عكسا له » وليخرج ما يكون لازما للأصل بواسطة 
لزومه للعكس » كالأعمٌ من العكس » مثلا قولنا: "لا شيء من (ج ب) بالضرورة"؛ 
ينعكس إلى "لا شيء من (ب ج) دائما"' » ويلزمه "لا شيء من (ب ج) بالإطلاق 
أو بالإمكان العامٌ"» مع أنه ليس بعكس . فظهر مما ذكرنا أن التعريف لا يخلو عن 
اختلال. 


2/3 “ه6مم 


ااه 


© الفصل الرابع: مبحث المعرّف ©* 
2-2 قال: "أما التوالن” : 


أقول: "قدم بعضهم عكس الموجبات نظرا إلى كونها أشرف» وبعضهم 
عكس السوالب» نظرا إلى توقف بعض البيانات في انعكاس الموجبات عليه 
وإلئ أن منها ما ينعكس إلى الكلي . والكلي وإن كان سالبا أشرف من الجزئي وإن 


كان موجبا لما سيجيء. 


والسوالب إِما كلية وإمّا جزئية . فإن كانت كلية فسبمٌ من الثلاثة عشر. وهي 
الوقتيّتان والوجوديتان والممكنتان والمطلقة العامّة» لا تنعكس . لأنّ أخصّ السّبع 
وهي الوقتية المعيّنة لا تنعكس . لأنّه يصدق» "لا شيء من القمر بمنخسف وقت 
التربيع لا دائما". مع كذب قولنا: "ليس بعض المنخسف بقمر بالإمكان العام 
لأن كل منخسف فهو قمر بالضرورة"؛ ومتى لم ينعكس الأخصٌ لم ينعكس 
الأعمّ. لأن العكس لازم للعام» والعام لازم للخاص» ولازم اللازم لازم» فلو 
صدق الخاص بدون العام صدق الملزوم بدون اللازم. إنذنا اعتبرت السالبة 
الجزئية لأنّها أعمّ من الكلية» والإمكان العام لأثه أعمّ الجهات. وكذب العام 
يوجب كذب الخاصٌ . ولمًّا كان معنى انعكاس القضية أنه يلزمها أخصٌّ قضية 
حاصلة من التبديل » احتيج في إثباته إلئ برهان منطبق علئ جميع المواد. ولما 
كان معنئ عدم الانعكاس أن ذلك غير لازم كان التّقض بحسب مادة واحدة كافيا 


فه . 


- 


2 قال: "وأمًا الضرورية" : 


اقول "اما (البعوالب الكلية المتمكسة»الداتكان امدماة: أن «الستروارية 
النطلقة والذاقية المنظلقة؟؟ يكيان الو دائمة كلة بمعلة" إذ1 سدق بالضوورة 


١‏ الدائمة المطلقة- عنآهمدوط2 غمعه 2 طدعم مم عزومممعظ2 : (أوهى الى كان ا ل فيها دائما ما دام ذات- 
لي 8 
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أو دائماء لا شيء من رج ب)"» "صدق دائما لا شيء من (ب ج)” : وإلا لصدق 
نقيضه » وهو "بعض (ب ج) بالإطلاق"» نجعله صغرئ والأصل كبرئ هكذاء 
"'بعض (ب ج) بالإطلاق"2 و"لا شيء من (ج ب) بالضرورة أو بالدوام" ؛ ينتج ) 
"ليس بعض (ب) (ب) بالضرورة في الضرورية » والدّوام في الذائمة"» وهو 
محال لوجود الموضوع ء أعني "بعض (ب) "227. إذ التقدير صدق الموجبة التي 
هي نقيض العكس . ولمّا كان الأصل مفروض الصدق والترتيب صحيحاء بين 
الإنتاج » كان المحال ناشئًا من نقيض العكس فيكون محالا فيكون العكس حقا. 
فإن قيل: "إن أردتم بقولكم: "إذا صدق بالضرورة أو دائما لا شيء من (ج ب)" » 
صدق دائما” لا شيء من (ب ج) "أنّه يصدق على طريق اللزوم”". فلا نسلم أنه 
لو لم يصدق هو لصدق نقيضه» لجواز أن يكون صادقا. لا على طريق اللزوم ؛ 
وحينئذ لا يلزم صدق نقيضه » وإن أردتم أعمّ من اللزوم والاتفاق فلا يلزم أن يكون 
عكسا. لأنّ العكس يجب أن يصدق بطريق اللزوم. قلنا: "المُراد» الصدق بطريق 
اللزوم". بمعنئ أنّه لو لم يلزم لأمكن انفكاكه» وإمكان انفكاكه مستلزم لإمكان 
صدق نقيضه المؤذي إلئ المحال» وإمكان المحال محال" . 


- الموضوع موجودة» مثل: "كل فلك متحرّك بالدّوام” فإنَ التحرّك دائمي للفلك» والفرق بين 
"الضرورة” وبين "الدوام" أن المحمول الضروري لا يمكن عدمه مع وجود الموضوع » فمثلا: 
لا يمكن وجود "إنسان" مع عدم كونه "حيوانا"» أو وجود "الكتابة" مع عدم "تحرّك الأصابع" 2 
وهكذا أمّا المحمول الدائمي فيمكن عدمه مع وجود الموضوع ‏ وإن كان ذلك غير واقع» ولن 
يقع ‏ ف"الفلك" لا يخرج عن كونه "فلكا" إذا وقف ولم يتحرّك». 

ر: المظفر محمد رضاء المنطق» 2١55/7‏ 

)١(‏ تفصيل ذلك (إذا صدق بالضرورة "لا شيء من (ج ب) ما دام (ج) ". صدق "لاشيء من 
(ب ج) مادام (ب) "0 وإلا "فبعض (ب ج) حين هو (ب)" ونضمه مع ماهو أعمّ من الأصل 
وهو "لاشيء من (ج ب) مادام (ج)" ينتج "بعض (ب) ليس (ب) حين هو (ب) "2 وهذا طريق 
واضح وإن لم يستخرجوه إلى الآن». (الجرجاني: الحاشية على الشمسيةء ص ص 1١494‏ - 
.)١6٠‏ 
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وههنا بحث» وهو أن العكس أخصٌ قضية يلزم بالتبديل. حتئ إن السّالبة 
المطلقة ليست عكسا للضرورية. فكما يجب إثبات لزوم العكس بالبرهان يجب 
بيان أن الأخصّ منها غير لازم بالتقض في صورة جزئية» فلا يتمّ أن عكس 
الدذالمنين:هى الذائمة» إلا يعدبيان أن الضرورية غير لأزمة “وجوهنانا لوافرضنا 
ثبوت "مركوبيّة زيد للفرس" » دون "الحمار"» مع إمكانها له» لصدق "لا شيء 
من مركوب زيد بحمار بالضرورة". لأن المُعيَبر في وصف الموضوع أن يكون 
بالفعل كما هو رأي "الشيخ". وما صدق عليه أنه مركوب زيد بالفعل هو 
'الفرس"» لا غير » و"الحمار" مسلوب عن "الفرس" بالضرورة. ولا يصدق "لا 
شيء من الحمار بمركوب زيد بالضرورة" لصدق نقيضه. وهو "بعض الحمار 
مركوب زيد بالإمكان”". وأنت خبير بأنْ هذا مبنيّ على أنْ المُعتّر صدق الوصف 
على الموضوع بالفعل في نفس الأمر. وقد عرفت ما فيه. 
© قال: "وأمًا المشروطة". 

اقول" المختريؤظة القاخةوو المرافية القانة لكا عان امش كيان له ا 
بالبرهان المذكور بعينه. ولا تنعكس المشروطة كنفسهاء لأنْها إن اعتبرت بمعنئى 
ما دام الوصف لصدق في الفرض المذكور» "لا شيء من مركوب زيد بحمار 
بالضرورة » ما دام مركوب زيد" . مع كذب», "لا شيء من الحمار بمركوب زيد 
بالضرورة » ما دام حمارا". لأن "بعض الحمار مركوب زيد بالإمكان» حين هو 
حمار”. وإن اعتبرت بشرط الوصفء فإذا فرضنا أَنْ "لا حارٌ في الواقع إِلَا 
الذدهن"'.» صدق؛ء "لا شيء من الحارٌ بجامد بالضرورة, ما دام حارًا"؛ مع كذب » 


"لا شيء من الجامد بحارٌ بالضرورة» ما دام جامدا"؛ لأنّْ "بعض الجامد حار 
بالإمكان حين هو جامد" . 


وتكقيق ذلك أن مفهوغ المشروطة بالاعتبار الأول ثنافاة وضك التحمول 


عه © الفصل الرابع: مبحث المعرّف #» 


لذات الموضوع » في جميع أوقات اتصافه بالوصف العنوانيّ . وهذا لا يستلزم المنافاة 
بين الوصفين » حتى يلزم من صدق أحدهما علئ شيء» انتفاء الاخر عنه بالضرورة. 


ومفهومهما بالاعتبار الثاني » مُنافاة مجموع ذات الموضوع » ووصفه لوصف 
المحمول. وهذا لا يستلزم مُنافاة مجموع ذات المحمول» ووصفه لوصف 
الموضوع. لأنّ اتّحاد ذات الموضوع والمحمول إِنّما هو في الموجبة . 

والمشوؤتيلة النقاقة والكزفنة البغافة » الكليان كان :إل اعرفية عاقة 
كلية مُقيّدة باللادوام في بعض » أعني موجبة جزئية مطلقة عامّة. مثلا إذا صدق 
بالضرورة أو دائماء "لا شيء من (ج ب) ما دام (ج) لا دائماء بحسب الذات", 
صدق» "دائما لا شيء من (ب ج) ما دام (ب) لا دائما في البعض"» أي بعض 
(ب ج) بالإطلاق . 

أمّا صدق العرفية العامّة فلأثها لازمة للعامّتين. ولازم العام » لازم الخاص . 
وأمّا اللادوام في البعض » فلأنه لو لم يصدق لصدق نقيضه » أي "لا شيء من (ب 
ج) دائما" » وينعكس إلى » "لا شيء من (ج ب) دائما"» وقد كان لا دوام الأصل 
كلّ (ج ب) بالإطلاق» هذا لف . وأمّا عدم لزوم اللادوام في الكل فلأته يصدق» 
"لا شيء من الكاتب بساكن ما دام كاتبا لا دائما" » مع كذب » "لا شيء من الساكن 
بكاتب ما دام ساكنا لا دائما" في الكل » أي "كل ساكن كاتب بالإطلاق"2 لأن 
"حفن الشاكن لفن كاضهزاتيا" كالأرفنة:ويةه أن لا دواء الثالية مويخة: 
وهي لا تنعكس إلا جزئية . 
© قال: "وأمًا السّوالب الحزئية" . 

أقول: السّوالب إن كانت جزئية » فالمشروطة الخاصّة » والعرفية الخاصة 
منهما » تنعكسان إلى عرفية خاضة . لأنه "إذا صدق بالضرورة » أو دائما ليس بعض 
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(ج ب) ما دام (ج) لا دائما”, أي "بعض (ج ب) بالإطلاق". فلنفرض ذات 
الموضوع "(د) ف(دج) بالفعل" » وهو ظاهر» و" (د ب) بحكم اللادوام” » ووّصْمًا 
"الباء" و"الجيم" متنافيان في (د)» بمعنئ أنه "ليس (ج) ما دام (ب)"» وهو 
مفهوم الجزء الأوّل من الأصل. وإلا "كان (ج) في بعض أحيان كونه (ب)" 2 
فيلزم أن يكون "(ب) في بعض أحيان كونه (ج)"» لأن الوصفين المتقارنين على 
ذات واحدة في وقت واحد» يثبت كل واحد منهما في وقت الآخر ضرورة» وقد 
كان "ليس (ج) ما دام (ب)"» هذا خُلَفٌ » وإِذْ قد صدق على تلك الذات (ج) 
و(ب) وكَتَاقيًا فيه» صدق "بعض (ب) ليس (ج)" ما دام (ب) لا دائما. وهو 
الفطلوف :غير الخاضتين من الشوالت الجرثية: لا تنعكين أصلا» لآنها إما 
الأربع التي هي الدّائمتان والعامّتان» وإمّا السّبع التي هي الوقتيّتان والوجوديّتان 
والممكنتان والمطلقة العامّة. 


الحيوان ليس بإنسان بالضرورة" » مع كذب "بعض الإنسان ليس بحيوان بالإمكان 
العام" . 

وأخص السَبع » أعني الوقتيّة لا تنعكس » أيضا لصدق قولنا: 'بعض القمر 
ليس بمنخسف بالضرورة وقت التربيع لا دائما"'» مع كذب ''بعض المنتخسف 
ليس بقمر بالإمكان العامٌ”» وإذا لم ينعكس الأخص لم ينعكس الأعمّ لما مر . 
وهذا تنبيه على طريق آخر في بيان عدم انعكاس (السّلب)20©» وإلَا فقد تبّين أن 
الكلّية من السّبع لا تنعكس » وهي أخصّ من الجزئية فيلزم عدم انعكاس الجزئية . 


د00 كموى 


. ورد في النسخة (ب) (السبع)؛ والصواب ما ورد في النسخة (أ) وهو ما أثبتناه أي (الشلب)‎ )١( 


وداه 
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أقول: حكم الموجبات”" باعتبار الكمّ أنها سواء كانت كلية أو جزئية» أو 
مهملة أو شخصية» لا تنعكس كلية » لجواز أن يكون المحمول أعمٌّ من الموضوع , 
وامتناع حمل الخاصٌ على كل أفراد العامٌ. وأهمل ذكر الشخصية لعدم الاعتداد 
بها في (العلوم)”"". وذكر المُهملة لكونها في (حكم)”" الجزئية . وإنما قال إنها 
لا تنعكس كلية» ولم يقل إِنّها لا تنعكس إِلَا جزئية » لأنّ انعكاس الموجبة إلى 
الجزئية إِنّما يكون إذا كان المحمول مما يحتمل الكلية والجزئية. كما في قولنا: 
"كل إتننان أو «حضة سيران" »يدوق قوليا:''بعفى الأنسان زيل '#.نان شكده 
"زيد إنسان أو بعض الإنسان"» ولا يصمٌ "بعض زيد إنسان". فإن قيل» قولنا: 
"كل إنسان ناطق" ينعكس إلى "كل ناطق إنسان"» قلنا: "لا نسلم أنه عكس" إِذْ 
العكس ما يكون لازما بالنظر إلى نفس التبديل. ومصداقه قيام البرهان عليه » مع 
قطع النظر عن خصوصية المادّة. وأمّا في الجهة ؛ فالدائمتان والوصفيات الأربع 
تنعكس حينيّة مطلقة مع قيْد اللادوام في الخاصّتين. أمّا لزوم الحينيّة فظاهر من 
المتن. وأما عدم لزوم الرّائد (من الضرورة والدّوام)© فلأن الضرورية أخصّها. 
وهي لا تنعكس إلى أخصّ من الحينيّة كالعرفيّتين مثلا. لجواز انفكاك وصف 
الموضوع عن وصف المحمول. فلا يصدق وصف الموضوع ما دام وصف 
المحمول. كقولنا: "كل كاتب إنسان بالضرورة"» مع كذب "كل إنسان كاتب 
)6١(‏ «وحكم الموجبات ههنا (عكس النقيض) حكم السّوالب في العكس المستوي وبالعكس »ء والبيان 

هو البيان والنقيض هو النقيض » بين انعكاس الخاصتين من الموجبة الجزئية هنا والسالبة الجزئية 

ثمّة إلى العرفية الخاصة». (سعد الدين التفتازاني: تهذيب المنطق والكلام» ص .)١١‏ 
(6) سقطت من (ب). 


(*) في (ب): قوّة. 
(:) إضافة في الطرّة (أ). 
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بالضرورة ما دام إففانا "و اشعدل علئ قيد اللادوام» وهو "بعض (ب) ليس 
١ج(‏ بالإطلاق” في عكس الخاصّتينء بأنّه لولاه لصدق" كل (ب ج) دائما", 
حل مكار للجزء الأول من الأصل. أعني "بالضرورة أو دائماء كل (ج 
ب)» ما دام (ج) ينتج كلّ (ب ب) دائما"؛ وتارة للجزء الثاني أعني اللادوام » 
وهو قولنا: "لا شيء من (ج ب) بالإطلاق» لينتج لا شيء من (ب ب) 
بالإطلاق”» فيلزم اجتماع النقيضين. لأن قولنا: "لا شيء من (ب ب) 
بالإطلاق” (يستلزم قولنا: "بعض (ب) ليس (ب) بالإطلاق")2)"7 وهو نقيضٌ 
لقولنا: ”كل (ب ب) دائما”. لا يقال: يكفي ضمّه إلى الجزء الثاني لينتج "لا 
شيء من (ب ب) بالإطلاق"» وهو مُحال لوجود الموضوع. لأنا نقول: "لا 
نسلم استحالة ذلك في المطلقة"2 ألا ترئ إلى صدق قولنا: "لا شيء من 
الضاحك بضاحك بالإطلاق العامٌ". لأن معناه سلب الوصف المفارق في 
الجملة عن ذات تتّصف به في الجملة . رأتاقيه ددرن فن بكسن ال ديق 
فلا يمكن بيانه بهذا الطريق. لأن جزأي الجزئية» جزئيّتان. والجزئية لا تصلح 
كبرئ في الشكل الأوّل. بل طريقه بفرض ذلك البعض الذي هو "(ج) و(ب) 
بالفعل" مادام” (ج) لا دائما (د)" ف"(د ب) و(د ج)" وهو ظاهر و"(د) ليس 
6 بالفعل”» وإِلّا لكان "(ج) دائما" فيكون "(ب) دائما”. لأنا حكمنا في 
الأصل أته (ب) مادام (ج)» وقد كان "(ب) لا دائما". هذا خُلّفٌ. وإذ قد 
صدق عليه أنه (ب) وليس "(ج) بالفعل"'» صدق" بعض (ب) ليس (ج) 
بالإطلاق". وهو مفهوم لا دوام العكس . 

والوقتيتان والوجوديتان والمطلقة العامة » تنعكس مطلقة عامّة » وبيانه ظاهر . 
وبيان عدم لزوم الرّائدء أن الوقتية أخصها. وهي لا تنعكس إلى أخص من المطلقة 


)١(‏ سقطت من (ب). 
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العامة لأنه يصدق "كل منخسف مضىء بالتوفيت" ) ١لا‏ دائما)() مع كذنس" 
بعض المضيء منخسف حين هو مضيء". و"المصئف" وإن اقتصر على بيان 
انعكاس الكليات» لكن في تخصيص بيان قَيْدِ اللادوام في عكس الجزئيتين 
الخاصّتين » إشارة إلئ أنْ ما سوئ ذلك من الأحكام تجري في الجزئيات مثلها 
فى الكليات. ولو اقتصر علئ انعكاس الجزئيات لكان أوْلَى لأنها أعمّ من الكلية 
ولازم العام لازم الخاص . 
© قال: "وإن شئت". 

أقول: للقوم في بيان العكوس ثلاثة طرق . 

الأوّل: الخُلف » وهو ضمٌّ نقيض العكس إلى الأصل لينتج محالا. 

الثاني: الافتراض» وهو أن نفرض ذات الموضوع شيئاء ونحمل عليه 
وَصْقَّْ الموضوع والمحمول. ليصدق أن بعض ما يتّصف بالمحمول» مُتَّصِفٌ 
بالموضوع » وهذا إِنّما يصمح عند وجود الذات» فلا يكون إلا في الموجبات أو 
السَوالب المركبة. ولم يستعمله المصئّف إلا عند تَعَذْرٍ طريق الخُلف » لأنه في 
الظاهر قياس من الشكل الثالث . وبيان إنتاجه مبنىّ علئ طريق العكس . وإنما قلنا 
في الظاهر لما سيجيء من أن صورة الافتراض ليست بقياس . 

الثالث: طريق العكس » وهو أنْ نعكس نقيض العكس » لينتج ما يُنافي 
الأصل » فيكون نقيض العكس محالا فيكون العكس حمًا. 

وإنما قال» تنافي الأصل » ليشمل المناقضة والمضادّة. مثلاء إذا صدق» 
"كل (ج) أو بعضه (ب) بالإطلاق"» فليصدق » "بعض (ب ج) بالإطلاق" وإِلا 


)١(‏ إضافة في (ب). 
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لصدق نقيضه وهو "لا شيء من (ب ج) دائما" وينعكس إلى "لا شيء من (ج 
ب) دائما". وهو مضادٌ للأصل الكلي أعني "كل (ج ب)"؛ ومناقض للأصل 
الجزئي » أعني "بعض (ج ب)" وهذا الطريق يجري في الشوالب أيضا. مثلا إذا 
صدق "لا شيء من (ج ب)"» فليصدق "لا شيء من (ب ج)"2 وإلا "فبعض 
(ب ج)" » وينعكس إلى "بعض (ج ب) ". وهو يُناقض "لا شيء من (ج ب)" 
(داكم])0 : 


وتنا تعطيضيه” العنتن بالل جياف أنه ددم ينات مكرسي" الشرزالت + فل 
5 و - ع 
ينها بما يتوقف علئ عكوس الموجبات » كان البيان بما لم يَتبيّن بعد. ولأنه لو 
7 عو 56 
بَينَ عكوسٌ السّوالبٍ بما يتوقف علئ عكوس الموجبات » وعكوس الموجبات 
ناكو قفن علو عكون الثاني كان دَوَرًائواتحوات أن البانابما لم يعين تكد 
كثير فى أحكام المنطق » كالأحكام التي بيّنوها بغير الشكل الأوّل. وأنَ الدَّوْرَ إنَما 
9 َه .6 6 ع ١‏ 5 آذ 1[ 
يلزم أن لَوْ لم يكن لكل من عكوس الموجبات والسوالب بَيَانَ بطريق آخر. 
© قال: "وأما ال كنتان" . 
أقول: ذهب القدماء » إلى انعكاس الممكنتين ممكنة عامّة بالعكس والخلف 


والافتراض . مثلا إذا صدق "بعض (ج ب) بالإمكان" » فليصدق "بعض (ب ج) 
بالإمكان" لوجوو. 


الأوّل: أنه لولاه لصدق» "لا شيء من (ب ج) بالضرورة' » وينعكس إلى 
"لا شيء من (ج ب) بالضرورة"» وهو منافي للأصل . 


الثاني : أنا نجعل "لا شيء من (ب ج) بالضرورة" كبرئ » والأصل صغرئ » 


)١(‏ إضافة في (ب). 
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لينتج 'بعض رج لسر رج( بالضرورة" » وهو محال ٠.‏ 
العالث: أن نفرض ذات الموضوع ا 5 6 بالإمكان" و"(داج)" 
6 (بج) لمكن" 


الآوّل موقوف على انعكاس السّالبة الضرورية » سالبة ضرورية. وقد تبيّن 
أنّها لا تنعكس إلا دائمة. 

والثاني والثالث: موقوفان على إنتاج الصّغرئ الممكنة في الشكل الاول 
والغالث» وهو (ممنوع)27©. 

فلمًا كانت الدلائل المذكورة (مزيّفة)(2 عند المصئّف » ولم يطلع على 
برهان يدل علئ الانعكاس أو عدمه» توقف في ذلك. 

فإن قلت: "إن كان المُعْتَبَرٌ في وصف الموضوع هو الإمكان» كما هو رأي 
"الفارابي”"» فانعكاس الممكنة ظاهر. وكذا إنتاجها في صغرئ الشكل الأوّل 
والثالث. ويلزم انعكاس الضرورية كنفسها. وإن كان المُعْتَبَرُ هو (الفعل)(" كما 
هو رأي "الشيخ"», فعدم الانعكاس ظاهر» لورود التقض في الفرض المذكور. 
فإِنّه يصدق "كل حمار مركوب زيد بالإمكان" مع كذب قولنا: "بعض مركوب زيد 
حمار بالإمكان”. وهذه الصّورة مما اطلع عليه المصئّف » فلا وجه للتّوقف". 

قلت: "المَعْتَبَرٌ هو الفعل » لكن وقع التردّد في أنه الفعل بحسب نفس الأمرء 


)١(‏ في (ب): محال. 
(؟) سقطت من (ب). 
(0) سقطت من (ب). 
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أم بحسب فرض العقل » وأنْ الفعل بحسب فرض العقل هل هو مساو للإمكان أم 
لاء علئ ما سبق . 
ولهم في هذه المطالب برهان قويّ» وهو أن صدق الممكنة مع إمكان صدق 
المطلقة متلازمان. وبه يتمّ المطلوب. مثلا؛ إذا صدق "كل (ج ب) بالإمكان" , 
أمكن أن يصدق "كل (ج ب) بالفعل". فيمكن أن يصدق "بعض (ب ج) 
بالفعل" » فيصدق "بعض (ب ج) بالإمكان". وعلئ هذا القياس . 
وأجيبٌ يسع التلازم (فإن صِدَقَ الإمكان يقتضى وجود الموضوع » 
وإمكان الصٌدق لا يقتضيه » فيصدق "كل عنقاء» طائر بالإمكان" » ولا يمكن صدقه 
بالفعل)7'' 2 وفيه نظر. 
© قال: أمَا الشرطية" . 
و 
أقول: هذا في اللزومية. وأمّا الاتفاقية» فإن أخذت عامّة لم تنعكس » لجواز 
أن يكون المُقدّم كاذباء فلا يغبت صدته على تقدير التَالى. كما فى قولناء "إن كان 
و 5 - 
الحمار فرسا فالإنسان ناطق". وإن أخذت خاصة: 


فإن كان مفهومها توافق القضيتين في الصدق » فلا عكس لها. لأن العكس 
يجب أن يكون مُغايرا للأصل بحسب المفهوم. ولا مُغايرة ههناء كما فى 
المنفصلة » فإن مفهومها الحكم بتنافي (القضيّتين)( . 

وإن كان مفهومها الحكم بصدق التالي على تقدير صدق الْمَقدْم بمجرّد 
الاتفاق فيتصوّر لها العكس » لكن ليس فيه فائدة زائدة على الأصل . 
)١(‏ في (1): (فإن صِدْقٌ الإمكان لا يقتضي وجود الموضوع » وإمكان الصٌدق يقتضيه ؛ فيصدق "كل 


عنقاء» طائر بالإمكان"» ولا يمكن صدقه بالفعل). 
)١(‏ في (1): الطرفين ٠‏ 
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موقي طليه امدكانى العرصعة اللووة بالهتيسيدق "كلما:و جات الششر د 
ولت الغلاثة" مع كذب قولنا "قد يكون إذا وجدت الثلاثة وجدت العشرة" 
لزوميّة . وجوابه المنع إذ لا معنئ للزوم الجزئي إلا أن يكون للمُقدّم دخل في 
اقتضاء اللزوم. وظاهدٌ أن لتحقق "الثلاثة" دخلا في اقتضاء لزوم تحقق "العشرة" 
لآنها تخضة نة "الطقرة". 


2 
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090 


[عكس النقيض]'" 


قال: (البحث الغالث). 


أقول : ذهب القدماء7") إل 0 عكس النقيض عبارة عن جعل نقيض الجزء 


(00) 


(0) 


عكس النقيض- مه6زوهم2مه0» عدم مونمءجم00): كما فسّره قدماء المنطقيين» هو جعل نقيض 
المحمول مكان الموضوع » وجعل نقيض الموضوع مكان المحمول » بحيث يوافق "عكس النقيض " 
"الأصل" في الصدق والكذب , وفي الإيجاب والسّلب. 
خلا "كل إننان: خيوان" يكون عكن نيف “كل الآخيران لاإتسان" و"لا.حيوان" الذى عو 
نقيض المحمول في "الأصل" جعلناه موضوعاء و"لاإنسان" الذي هو نقيض الموضوع في 
"الأصل " جعلناه محمولا. 
وهكذا الحال في "عكس النقيض" للقضايا الشرطية فهو يكون بجعل نقيض المُقدّم تَالِيًا ونقيض 
التَالي مُقدّما. فمثل: "كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود" يكون عكس نقيضه: "كلما لم يكن 
النهار موجودا لم تكن الشمس طالعة" ف"لم يكن النهار موجودا" الذي هو نقيض التالي في 
"الأصل " جعلناه هنا مُقدّماء و"لم تكن الشمس طالعة" الذي هو نقيض المُقَدّم "في الأصل" جعلناه 
هنا تاليا . 
عاقة المظفل بحسن رضنا" المنطق :225172 لاك 18 ات اناس الأرم لا ب 

يقة القدماء- ومعكهة 5ع عصمث6ؤوتره - ع26)0096: قالوا بجعل نقيض الجزء الأوّل من الأصل 
جزءا ثانيا من العكس ونقيض الجزء الثاني جزءا أولا. 
بمعنئ إن كان الأصل صادقاء كان العكس صادقا ومع بقاء الكيف؛» أي إن كان الأصل موجبا كان 
العكس موجباء وإن كان سالبا كان العكس سالبا مثلا قولنا: "كل "(ج) (ب)" ينعكس بعكس 
النقيض إلئ قولنا: "كل ما ليس (ب) ليس (ج) ". 
- طريقة المتأخرين- هنهءدهمصمعغمم 065 3148046: قالوا عكس النقيض هو جعل نقيض الجزء 
الثاني أوّلا وعين الجزء الأوّل ثانيا مع مخالفة الكيف؛, أي إن كان الأصل موجبا كان العكس سالبا 
وبالعكس » ويعتبر بقاء الصدق كما مر . فقولنا: "كل (ج) (ب) "2 ينعكس إلى قولنا: "لاشيء مما 
ليس (ب) (ج) ". 
فالطريقتان متّفقتان في عدد السلب» وإنما تختلفان في محل استعمال السَلبٍ» ففي طريقة القدماء 
كلا السَلبين جزء من جزء القضية» أحدهما جزء الموضوع والآخر جزء المحمول. -- 
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الثاني أوّلا» ونقيض الجزء الأوّل ثانياء مع بقاء الكيف والصدق. وحكم 
الموجبات في هذا العكس » حكم السّوالبٍ في العكس المستوي. وحكم السّوالب 
ههناء حكم الموجبات» ثَمَّهَ حمليّة كانت أو متصلة» حتئ إن الموجبة الكلية 
تنعكس كنفسهاء والموجبة الجزئية لا تنعكس أصلا. والسالبة كلية كانت أو 
جزئيّة » لا تنعكس إلا جزئيّة . 

والسّبع من (الموجبات)7©. أعني الوقتيّتين والوجوديتين والممكنتين 
والمطلقة العامّة لا تنعكس أصلا» والبواقي تنعكس إلى ما تنعكس إليه سوالبها 
بالعكس المستوي» إلى غير ذلك من الأحكام وذلك بالدلائل والتقوض 
(والتعريفات)(" المذكورة ثَمَّة. مثلاء إذا صدق "كل (ج نت )" عندق: "كل نا 
ليس (ب) ليس (ج)”» وإلَا ف"بعض ما ليس (ب ج)"» وينعكس إلئ "بعض 
(ج) ليس (ب)"» وقد كان الأصل "كلّ (ج ب)" هذا خلف . 


واعترض المتأخرون» بأنا لا نُسَلمُ أنه لو لم يصدق "كل ما ليس (ب) ليس 
(ج)"» لصدق "بعض ما ليس (ب ج)"» بل الصادق حيدئذ هو السالبة الجزئية 
أعني , "ليس كلّ ما ليس (ب) ليس (ج)"؛ وهو أعمٌ من قولناء "بعض ما ليس 
(ب ج)"» وصدق الأعَمّ لا يستلزم (صدق)(" الأخصٌ . فغيّروا التعريف إلى ما 
ذكره ١)‏ لمصئّف )”4 وهو أنه عبارة عن جعل الجزء الأوّل من ا 7 لقضية نقيض الجزء 
أمّا طريقة المتأخرين فأحدهما جزء لوضوع الأصل والآخر لسلب التنّسبة» وأمّا الجزء الثاني أي 
المحمول فخالٍ من السَلبٍ. 
ر: الملا عبدالله اليزدي » حاشية على التهذيب.» ص ص .١549-- ١548‏ 
)١(‏ في (أ): الموجهات. 
(؟١)‏ سقطت من (ب). 
() سقطت من (أ). 
(:) سقطت من (أ). 
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الثاني من الأصل . وجعل الجزء الثانى عين الجزء الأوّل من الأصل . مع مخالفة 
الأصل في الإيجاب والسّلب وموافقته فى الصدق. فالمراد بالقضية في التعريف , 
القضية التي هي العكس . والعبارة الواضحة أنه عبارة عن جعل نقيض الجزء الثاني 
أولا » وعين الأوّل ثانياء مع الموافقة في الصدق » والمخالفة في الكيف . وتسميته 
عكس النقيض على تعريف القدماء» ظاهرة. لأنا أخذنا نقيض الطرفين 
وعكسناهما بأن جعلنا نقيض الثاني أوّلا » ونقيض الأوّل ثانيا. وأمّا على تعريف 
المتأخرين فبالتّظر إلى الجزء الثانى من الأصل . لأنا عكسنا نقيضه بأنْ جعلناه 


ءَمِ 


أولا. 
© قال: "أما الموجبات" . 


أقول: على رأي المتأخرين» حُكُمٌ الموجبات في هذا العكس حُكُمُ السوالب 
في العكس المستوي . فإن كانت كلية فالسّبع منهاء أعني الوقتيتين والوجوديتين 
والممكنتين والمطلقة العامّة لا تنعكس أصلا. والدائمتان تنعكسان دائماء 
والوصفيات الأربع تنعكس عرفية عامّة. لكن مع قيد اللادوام الجزئي في 
الخاصّتِين » والكل ظاهر من المتن. وإن كانت جزئية » فالخاصّتان منهما تنعكسان 
عرفيّة خاصة . مثلا إذا صدق "بالضرورة" أو "دائما" "'بعض ج ب) ما دام رج 
لا دائما"» صدق "ليس بعض ما ليس (ب ج) ما دام ليس (ب) لا دائما"» لأنا 
نفرض ذات الموضوع عء أعني ما هو "(ج) و(ب)" ما دام "(ج) لا دائما (د)" 
ف"اد) ليس (ب) بالفعل"» لتقيّد الأصل باللادوام» و"ليس (ج) في جميع 
أوقات ليس (ب)"» وإلا لكان "(ج) في بعض أوقات ليس (ب)" فيكون "ليس 
(ب) في بعض أوقات (ج)" وكان "(ب) مادام (ج)", هذا خلفٌ. و(د ج) 
بالفعل , وهو ظاهر ٠‏ 
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وإذا صدق على (د) أنه "ليس (ب)"» وأنّه "ليس (ج)"» في جميع أوقات 
كونه ليس (ب)» صدق "بعض ما ليس (ب) ليس (ج)”" مادام "ليس (ب)" وهو 
الجزء الأوّل من العكس . وإذا صدق علئ '(د) أنه (ج) بالفعل" » صدق "بعض 
ما ليس (ب ج) بالإطلاق"» وهو الجزء الثاني» أعني اللادوم. فكما صدق 
العكس بجزأيه » أعني قولنا: "ليس بعض ما ليس (ب)» ليس (ج)» ما دام ليس 
(ب) لا دائما" » وهو المطلوب. 

وغير الخاصّتين من الموجبات الجزئية لا تنعكس . لأن أخصّ الأربع » أعني 
الدائمتين والعامّتين » هي الضرورية . وأخص السّبع » أعني الوقتيّتين والوجوديتيّن 
والممكنتين والمطلقة العامّة» هي الوقتية وشيء من الضرورية والوقتية» لا 
ينعكس . لصدق قولنا: "بالضرورة بعض الحيوان» هو ليس بإنسان"» مع كذب 
قولنا: "(ليس بعض الحيوان بإنسان)7' بالإمكان العامٌ". ولصدق قولنا: 
”بالضرورة بعض القمر هو ليس بمنخسف وقت التربيع لا دائما" » مع كذب قولنا: 
"ليس بعض المنخسف بقمر بالإمكان العامٌ". عدم انعكاس الأخصٌ يوجب عدم 
انعكاس الأعمّء لما عرفت. 
© قال: "وأمًا السّوالب". 

أقول :الشتو الف :سواة عافتك كلية أو حدرفية ‏ لااستمكيسن كل :اراز أن يكون 
نقيض المحمول أعمّ من الموضوع » وامتناع إيجاب الأخصٌ لكل أفراد الأعمُّ. 
كقولنا: "لا شيء من الإنسان بحجر" مع كذب "كل ما ليس بحجر إنسان". فعكس 
السَوالب باعتبار الكمّية لا يكون إلا جزئية. وأمّا باعتبار الجهة» فالخاصّتان 
تنعكسان حينيّة مطلقة . لأنه إذا صدق "بالضرورة أو دائماء لا شيء من (ج ب)" 


(1) في (أ): (ليس بعض الإنسان بحيوان) . 
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أو “ليس بعض (ج ب) ما دام (ج) لا دائما"؛ صدق "بعض ما ليس (ب ج) حين 
هو ليس (ب)"» لأنْ ذات الموضوع موجودة بحكم اللادوام الذي هو إيجاب» 
فنفرضه (د) ف(د) ليس (ب) بالفعل » وهو ظاهر. و(د ج) في بعض أوقات كونه 
انين (ت)غ+ لأنه كان ليس (ت) في جميع أوقات كونه (ج). فبعض ما ليس (ب 
ج) حين هو ليس (ب) وهو المطلوب. وهذا ظاهرء لكنّ ذلك إنما يكون 
(عكسها)”© لو لم يكن الأخصّ لازماء وههنا تلزم الحيئيّة اللادائمة ٠‏ أمّا الحينيّة 
فلِمَا مرّ وأمّا اللّادوام» أعني "بعض ما ليس (ب) (ج) بالإطلاق", لأن "(د) 
الذي هو ليس هو (ب) ليس (ج) بالإطلاق", وإلا لكان "(ج) دائما" فيكون 
"ليس (ب) دائما" لدوام سلب "الباء" بدوام ثبوت "الجيم" وقد كان "ليس (ب) 
لانن" :هذا خلف: ولا أدري كيف ذهب هذا على المصنّف وقد صرّح به في 
كير من تضائيقه» 

والوقتيتان والوجوديتان تنعكس مطلقة عامّة» أي "إذا صدق لا شيء من (ج 
ب)"» أو "ليس بعض (ج ب)" بإحدئ الجهات الأربع . صدق '"بعض ما ليس 
(ب ج) بالإطلاق" بالفرض المذكور. وهو أن نفرض موضوع الأصل الموجود 
'(د) ف(د) ليس (ب) بالفعل" » وهو ظاهرء و(دج) بالفعل بحكم اللأادوام؛ 
فبعض ما ليس (ب ج) بالإطلاق» وبالخُلف أيضا. إذ لو لم يصدق "بعض ما 
نعو رتاج) لادان "اد "الاش نكا نين اندي ) داكناا + رسكن 
بالعكس المستوي إلئ "لا شيء من (ج) ليس (ب) دائما". ويلزمه "كل (ج ب) 
دائما "لوجود الموضوع بحكم اللادوام وقد كان الأصل "لا شيء من (ج ب)"2 
هذا خلف . ولا يتعدّئ قيد اللادوام أو اللاضرورة إلئ العكس لصدق "ليس بعض 
الإنسان بلا كاتب لا بالضرورة" » مع كذب "بعض الكاتب إنسان لا بالضرورة" » 


)١(‏ سقطت من (أ). 
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لآن. "كن كانب إضمان: بالضيرو د" 
قال: "وأمًا باقى السّوالب". 


أقول: ذهب المصتّف إلى أن انعكاس السّوالب في الفعليّات البسيطة 
والممكنتين» وانعكاس الشرطيات موجبة كانت أو سالبة» غير معلوم لعدم 
الاطلاع على دليل يوجب الانعكاس . أمّا سوالب الفعليّات المذكورة» فلأتها لما 
لم تستلزم وجود الموضوع لم يصمّ فرضه وإثبات شيء له حتئ يتم طريق الفرض ٠‏ 
ولم تكن الموجبة المحضّلة لازمة للسالبة المعدولة » حتئ يتمّ طريق الخُلف . لكن 
قد بيّن انعكاسها بالتقض . فإنه يصدق في الفعليّات» "لا شيء من الخلاء يِبُعدٍ 
بالضرورة" » مع كذب قولنا: "بعض ما 7 ِيُعْدِ فهو خلاء بالإمكان" . 


وفى الممكنتين » "لا شىء من الحمار بلا مركوب زيد بالإمكان الخاص" 2 
فافردن الطاكور ين كي م "عقي لامو ركراب زيه ليزه ناوا لكان 


ف 


العام" » ضرورة صدق » "لا شيء من مركوب زيد بحمار بالضرورة" . 


ونا المتصلات اللزومية » فقد استذل عل اتعكامن الموجبة متها بأنّه إذا 
صدق "كلما كان (أ ب) فاج د)"» صدق "ليس البثّة إذا لم يكن (ج د) كان (أ 
ب)"» وإلا صدق "قد يكون إذا لم يكن (ج د) كان (أ ب)"2, نجعله صغرئ 
للأصل ليْنْتِج ؛ "قد يكون إذا لم يكن (ج د) ف(ج د)"» وهو محال. أو نعكسه إلئ 
قولناء "قد يكون إذا كان (أ ب) لم يكن (ج د)"» وقد كان الأصل كلما كان "(أ 
ب) ف(ج د)"» فيلزم استلزام (أ ب) للنقيضين. وهو محال لاستلزامه اجتماع 

وعلئ انعكاس السّالبة بأنه إذا صدق » "ليس البنّة إذا كان (أبس) ف(ج د)" 
صدق.» "قد يكون إذا لم يكن (ج د) ف( ب)"» وإلا لصدق» "ليس البّة إذا لم 
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يكن (ج د( ف(أب)", فقد لاا يكون, "إذا كان (أب) لم يكن (ج د)'"» ويلزمهع 
"إذا كان (أ ب) ف(ج د)", لأن "(أ ب) لما لم يكن مستلزما ل"ليس (ج د)", 
كان مستلزما لنقيضه في الجملة. 


والجواب » أنَا لا نسلم استحالة قولنا: "قد يكون إذا لم يكن (ج د) 
ذ(ج د)"» فإن الملازمة الجزئية ثابتة بين كلّ أمرين» وإن كانا نقيضين» ببرهان 
من الشكٌ الثالث » والأوسط مجموع الأمرين» هكذا ء كلما صدق "هذا إنسان ولا 


ربعت 


احجان "ماق" أندن زهان #وكليا مدقم "هذا قات بول إنجان "عاق "أ 
لا إنسان" » فينتج » قد يكون إذا صدق "أنه إنسان"» صدق "أنه لا إنسان" » وقد 
عرفت ما فيه. ولا نسلم استحالة استلزام (أ ب) للنقيضين. فإنّهِ يبجوز أن يكون 
محالاء والمحال جاز أن يستلزم المحال. ولا نسلم أن قولناء قد لا يكون "إذا كان 
(أب) لم يكن (ج د)" » يستلزم قولنا: "قد يكون إذا كان (أب) ف(ج د)". لجواز 
أن لا يكون الشيء مستلزما لأحد النقيضين» فإن "أكل زيد" لا يستلتزم "أكل 
عرو" و اللااهنء أكلاء 

وأا الاتّفاقيات » فإن كانت موجبة فتنعكس كنفسها. أعني إذا صدق » كلما 
كان أو قد يكون "إذا كان (أ ب) ف(ج د)"» اتفاقياء يلزم صدق » عدم موافقة 
"عدم (ج د) هو (أب)"؛ في كل الأزمنة» إن كان الأصل كلياء وفي بعضها إن 
كان جزئياء وإلا لزم صدق موافقة "عدم (ج د) هو (أ ب)"» في بعض الأزمنة 
التي كان (ج د) موافقا فيلزم موافقة الشيء للنقيضين» ويلزم منه صدق النقيضين 
في الواقع » وهو محال. وإن كانت سالبة لا تنعكس أصلاء إذ لا يلزم من سلب 
موافقة "(ج د) ل(أب)"» موافقة» "عدم (ج د) ل(أب)"» لجواز أن يكون ذلك 
الشَلب لعدم (أب). 
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وأمّا المنفصلات» فلا تنعكس » إذ لا يلزم من ثبوت المُعاندة بين أمرين » 
سَلٌَ التعانةة بين قفن أحذها + وفيق الآحر لجواز. معائذة الشىء الواحد 
للنقيضين . وكذلك لا يلزم من سلب المُعاندة بين أمرين » ثبوت المعاندة بين 
نقيض أحدها وعين الآخر» لجواز أن لا يكون الشيء الواحد معاندا لشيء من 
النقيضين» ك"أكل زيد"» فلأنّه لا يعاند "أكل عمرو"» ولا عدمه. كذا ذكره 
"المصئف" في "الجامع '" ) وبه يتبين أن مراده بالشرطيات ههنا غير الاتفاقيات. 
وأن ليس مذهبه التوف في الانعكاس وعدمه. بل المقصود أن الانعكاس غير 
معلوم » لكن في بعضها عدم الانعكاس معلوم. 


© قال: "البحث الرابع". 


أقول: جرت عادة القوم بالاستقصاء في تلازم الشرطيات نفيا وإثباتاء لكن 
لقلة جدواه اقتصر المصئّف على قليل من ذلك . وهو أنْ المتّصلة اللزومية الموجية 
الكلية » تستلزم منفصلة موجبة كلية مانعة الجمع » مركبة من عين مَُدّم المتصلة 
ونقيض تَالِيهًا. وتستلزم منفصلة موجبة كلية مائعة الحُلوٌ مركّبة من نقيض مقدّم 
المتّصلة وعين تَالِيهَاء حال كون المنفصلتين» أعني مانعة الجمع ومانعة الخَلوٌء 
متعاكستين على المتّصلة الموجبة الكلية في اللزوم» بمعنئ أنَّ كلّ منفصلة موجبة 
كلية مانعة الجمع » تستلزم متّصلة موجبة كلية » مُقَدَّمُها عين أحد جزأي المنفصلة» 
وتاليها نقيض الآخر. وكل منفصلة موجبة كلية مانعة الخلوٌ » تستلزم متصلة موجبة 
كلية » مقدّمها نقيض أحد جزأي المنفصلة» وتاليها عين الآخر. يقال: "(ج) 
متعاكس على (ب) في اللزوم» إذا كان (ج) مستلزما (ب)"». كما أن "(ب) 
مستلزم له". 


وإلئ برهان الجميع أشار بقوله: "وإلا لبطل اللزوم والانفصال”» يعني إذا 
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كان بين الأمرين لزوم كلي. فلو لم يكن بين عين الملزوم ونقيض اللازم مَنْمُ 
جَمْع » لجاز اجتماعهماء فيثبت الملزوم مع عدم اللازم» فلا يكون اللازم لازما. 
لوك يكن بين نقيض الملزوم وعين اللازم مَنْعُ خلة “لجار ارضاعيما: نيت 
الملزوم بدون اللازم فلا يكون اللازم لازما. ٠‏ وإذا كان بين الأمرين مَْع جَمْع كلا 
فلو لم يكن عَيْنُ كل واحد منهما مستلزما لنقيض الآخرء لجاز ثبوت أحدهما مع 

عن الأ خرة اقلا يكرد وتهوا النعدال علو وسيل * مَنْع المع . . وإذا كان بين الأمرين 
ل خاو ؛ فلو لم يكن نقيض كل واحد مستازما لين الآخر» لجاز ثبوت نقيض 
أحدهما علئ تقدير نقيض الآخرء فلا يكون بينهما انفصال على سبيل مَنْع اللو . 


ولمّا كان كل منع الجمع» ومنع الخاصٌ» مستلزما لاتصالين. وكانت 
المنفصلة الحقيقية”""» مشتملة على منع الجمع ؛ ومنع الخلوٌ جميعاء لزم استلزامها 
أربع متتصلات . : انان مَُدْمَهُمَا عين أحد الجراين» وتالبهما تقيض الخو وافتنان 
بالعكس . إذ لو لم يكن عين كل من الجزأين مستلزما لنقيض الآخرء لم يكن بينهما 
منع الجمع . ولو لم يكن نقيض كل منهما مستلزما لعين الآخرء لم يكن بينهما منع 
الخلوٌ . مغلاء قولنا: "إمّا أن يكون هذا العدد زوجا أو فردا"» يستلزم قولنا: "كلما 
كان زوجا لم يكن فردا"؛ و"كلما كان فردا لم يكن زوجا"» و"كلما لم يكن زوجا 


)١(‏ «قال المنطقيون الشرطية المنفصلة التي اعتبر فيها التّنافي في الصدق والكذبء أي في التحمّق 
والاكواد ينا سكن يحتيكة #امتولكاة" خا آن يكرن هنا القدد زويجا وزنا انررق ورا" ومني 
قضية يكون الحكم فيها على الأفراد الخارجية المحققة والمقدّرة» موجبة كانت أو سالبة» كلّية 
كانت أو جزئية ٠‏ وإِنّما سمّيت حقيقية لأنّها حقيقة القضية» أي وهي المتبادر عن مفهوم القضيّة عند 
الإطلاق» فكأنها هي حقيقة القضية. قال المنطقيون: "فالحكم في الحقيقية ليس علئ الأفراد 
الموجودة في الخارج فقط ء بل على كل ما قدّر وجوده من الأفراد الممكنة » سواء كانت موجودة 
في الخارج أو معدومة فيه" فخرج الأفراد الممتنعة. فمعنئ قولنا "كل (ج ب)» كل ما لو وجد 
كان (ج) من الأفراد الممكنة » فهو بحيث لو وجد كان (ب)» هكذا ذكر المتأخرون». (التهانوي: 
كشاف اصطلاحات الفنون» .)584/١‏ 
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كان فردا" و"كلما لم يكن فردا كان زوجا". وكلّ واحدة من مانعة الجمع ومانعة 
الخُلوّ مستلزمة للأخرئ من نقيض الجزأين. يعني أن منع الجمع بين أمرين يستلزم 
منع الخلوٌ بين نقيضهما. إذ لو جاز الخلوٌ عن النقيضين لجاز اجتماع العينين» 
فيبطل منع الجمع . وكذا منع الخُلوٌ بين أمرين » يقتضي منع الجمع بين نقيضيهما» 
إذ لو جاز اجتماع النقيضين » لجاز ارتفاع العينين. فيبطل منع الخلوٌ. مثلاء إذا 
صدق "إما أن يكون الشيء إنسانا أو فرسا" مانعة الجمع » صدق "ما أن يكون لا 
إنسانة أو لأ قري "نافد لحار ياكس 


0ت 2 
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ث اأ» )00 
قال: 
"المقالة الثالثة" 
أقول: "لما كانت العمدة في الإيصال إلى التصديق هو القياس » وضع المقالة 


)١(‏ القياس هدوونجه11بر5 : «هو الاستدلال من حال الكلي علئ حال الجزئي». (الجلالي محمد تقي 
الحسيني: تقريب التهذيب في علم المنطق» ص )١170‏ . 
- «القياس: قول مؤلف أقوال إذا وُضعت لزم عنها بذاتهاء لا بالعرض» قول آخر غيرها اضطرارا» . 
(اينسينا: النجاةء ص /7ا5). 
إذن هو اقول مؤلّف من قضايا يلزم لذاته قول آخر » وبعبارة أوضح: : هو الاستدلال من حال الكلي 
على حال الجزئي بتطبيق القاعدة الكلية على الجزئي لمعرفة حكمه. 
0 تطبيق "الإنسان جسم" علئ "محمود". 
ف الحُكم المترتّب عليه وهو: "محمود جسم". 
0 ”"محمود إنسان"» و"كل إنسان جسم" ف"'محمود جسم". 
و"الكلى" في المثال» هو "الإنسان". 
ا 0000 
الى" قن التدالن تقو "سبي 
وبتطبيق القاعدة الكلية على الجزئي المذكور» عرفنا: "'محمود جسم "). (الجلالي محمد تقى 
الحسيني: تقريب التهذيب في علم المنطق» ص 178). 
5 له 


١ :‏ 
أوّليات خبّلات 
حسشسات 
متواترات مسلمات وهميّات 
فطريّات مشهورات مشسهات 
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له وجعل الاستقراء والتمثيا من رن 


اخر 


(00) 


زف6 


ف 


والقياس: "قول مؤلف(© من قضاياء متئ سُلَمَتْ لزم عنها لذاتها قول 
لاقف 


«#بناء علئ مذهب المتأخرين يعتبر القياس أحد أقسام الحجّة » أمّا موضوعه فهو "المعرّف والحجة". 
والحجة علئ ثلاثة أقسام وهي: ١‏ - القياس» ”5 - الاستقراء ” - التمثيل . وهذه التي عبّر عنها 
"الشيخ المظفر في كتابه "المنطق" ب"طرق الاستدلال غير المباشر الثلاثة». 

ر: الرحيمي محمد على محراب على » محاضرات في المنطق » 0/7 . 

ذهب "الملا عبدالله" إلى أن "السعد التفتازاني" قد عنئن بقوله (مُوَلّف) أن «يشير إلى أن تركيب 
الحجّة (من القضايا) غير كافي» بل يشترط أن يكون علئ هيئة خاصّة بشكل خاصٌ "هي الأشكال 
الأربعة" بحيث تأتلف القضايا في حجّة » وهذه "الهيئة الخاصّة" تسمّى جزءا صوريا للحجة كما 
أن لها أجزاء مادّية» . (الملا عبدالله اليزدي: حاشية على التهذيب » ص017١).‏ 

القياس: «قول مؤلف من قضايا يلزم لذاته قول آخر فإن كان مذكورا فيه بمادّته وهيئته فاستثتائي » 
وإلا فاقتراني حملي أو شرطي» وموضوع المطلوب من الحملي يسمّئ أصغر ومحموله أكبر 
والمكرّر أوسط ء وما فيها الأصغر الصَّغرئ» والأكبر الكبرئ» والهيئة شكلاء والأسط إمّا محمول 
الصغرئ موضوع الكبرئ هو الشّكل الأوّل» أو محمولها فالثاني؛ أو موضوعهما فالئالث » أو عكس 
الأول فالرابع . ويُشترط في الأوّل إيجاب الصّغرئ وفعليّتها وكلية الكبرئ» لينتج الموجبتان مع 
الموجبة » أو بالعكس موجبة جزئية» أو مع السّالبة الكلية» أو الكلية مع الجزئية سالبة جزئية 
بالخُلف » أو عكس الصّغرئ أو عكس الترتيب ثم النتيجة وفي الرّابع إيجابهما مع كلية الصّغْرئ أو 
اختلافهما مع كلية إحداهما لينتج الموجبة الكلية مع الأربع » والجزئيّة مع السّالبة الكلية والسّالبتان 
مع الموجبة الكلية وكلتيهما مع الموجبة الجزئية موجبة جزئية» إن لم يكن سلب وإلا فسالبة 
بالخُّلف أو بعكس التّرتيب ثم النتيجة أو بعكس المقدّمتين أو بالردّ إلئ الثاني بعكس الصغرئ أو 
الثالث بعكس الكبرئ». (سعد الدين التفتازاني: تهذيب المنطق والكلام.» ص ص .)١75-١١‏ 
- «هو قول مؤلف من أقوال إذا سلم ما أورد فيه من القضايا لزم عنه لذاته قول أخر». (ابن سينا: 
الإشارات والتنبيهات» ١//ا1١7).‏ 

تنوترعة "الغزالي ”.أن القيائن 'عىاغبارة :عن اقاويل مخصوضة لمكا تالتفا موص وتطيت 
نَظمًا مخصوصا بشرط مخصوصء يلزم منه رأي هو مطلوب النّاظر . والخلل يدخل عليه تارة من 
الأقاويل التى هي مقدمات القياس» إذ تكون خالية عن شروطهاء وأخرئ من كيفيّة التّرتيب- 


7 


ه١‎ 
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والمُراد بالقول الأوّل» المؤلف المعقول إذا جعلنا التعريف للقياس المعقول » 
والمؤلف الملفوظ إذا جعلنا التعريف للقياس الملفوظ. ولزوم القول الآخر عن 
التطمول فنا مزره وان عو اللملتر ل :قاعهاز اتديدك عت اللينفرق» إن القناس الملفوط 
ليس بقياس من حيث اللفظ بل من حيث إِنّه دال عل معنن معقول . فالتلقُظ بالقضاياء 
يستلزم تعقل معانيها بالنّسبة إلى العَالِمٍ بالوضع . . وتعقل معانيها علئ تقدير التَسليم » 
يستلزم النتيجة . فالمّراد بالقول الآخر 0 500 ان 
التلفظ بالتّتيجة لا يلزم من التلفظ بالقضاياء ولا من تعقل معانيها(©. 


وذكن القول الثم سحو القنادى 333 الذولك على داقر لشروزف المعنانا: 
والمراد من القضايا ما فوق الواحدة» فتخرج عن حدذ القياس القضية الواحدة 
المستلزمة لعكسهاء أو عكس نقيضها. أمّا خروج القضية البسيطة» فظاهر. وأمًا 
خروج المركبة » فلأتّه نما يقال لها في العُرف إِنّها قضية واحدة مركبة عن قضيتين . 
ولا يقال إِنّها قضيتان. وبهذا يندفع الاعتراض على تعريف القياس أنه يشمل 
دك 9 المركبة أ حل مة ( 4 ا أوا << نقذ 0 

5 والتْظم وإن كانت المقدّمات صحيحة يقينيّة » ومرّة منهما جميعا». (الغزالي: محك النظرء : 5 

رفيق العجم» دار الفكر اللبناني » بيروت» دت» ص 519). 

- والقياس هو نوع من أنواع الأسعدلال غير المباشن» 

مثاله: 


"كل ناقص حيوان". 
- "كل حيوان جسم حي". 
- "كل ناطق جسم حي". 

6 فى تعريف "أرسطو" للقياس لم يورد فيه لفظ "القضية" وهذا دليل على مدئ تطوّر المنطق الصّوري 
ماري العلماء المسلمين. يقول "أرسطو": «القياس هو قول إذا وضعت فيه أشياء أكثر من واحد 
لزم شيء ما آخر من الاضطرار لوجود تلك الأشياء » وأعني أن من أجل هذه يلزم» أي أنّه ليس 
يحتاج إلئ زيادة ماهو من خارج في أن يكون ضروريًا» . (ارسطو: منطقٌ ارسطوء .)١517/١‏ 

(؟) ذلك أنّ «المركبات التي لا تكون مركبة من قضاياء أي المركبات غير التامّة كالإإضافي ونحوه»- 
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وقولةة ام سلمك + إقارة إلين أن مقدماك التنافن لا يحبب أن تكون 
00 أي مقبولة » بل لو كانت منكرة ) لكترا ميت ل 00 لزم عنها 
و ب 
النتيجة » فهي قياس . فيدخل في التعريف » القياس الصادق المقدمات وغيره. 


وقوله: "لزم"» ليخرج الاستقراء والتّمغيل("» فإن تسليم المقدّمات فيهماء 
لا يستلزم النتيجة لكونها ظنيات. 


وقوله: "عنه"' ع ليخرج ما يستلزم قولا أخر» بحسب خصوص المادة. كما 
فى قولنا: ايا شىء من الإنسان بحجر ١‏ وكا ضكر حناد : فإنّه يلزم د 
شىء من الإنسان بجماد" » ولكن لا من نفس القضايا. 


- فإتها وإن كانت مركبات إلا أنّها لم تكن مؤلفة من قضاياء فتخرج حينئذ عن تحت تعريف القياس » 
على أساس أن القياس يلزم أن يكون مولا من قضايا وتلك لم تكن كذلك». (الرحيمي محمد علي 
محراب علي: محاضرات في المنطق» .)1١/«‏ 

(1) «ؤليس من شرطه أن يكون مسلم القضاياء حتى يكون قياساء بل من شرطه أن يكون بحيث إذا 
سلمت قضاياه» لزم منها (عنها) قول آخر» فهذا شرطه في قياسته (قياسه) فريّما كانت مقذماته غير 
واجبة التسليم » ويكون القول قياساء لأنه بحيث لو سلم ما فيه على غير واجبة » كان يلزم عنه قول 
آخر) . (ابن سينا: الإشارات والتنبيهات» .)”10/14/١‏ 

9 لإقارة [لن اماجيي رسو" بالقياس الاق لزالقتاون العام[ .هو االقناتن لد لبد تحنام أن 
بيان ما يجب عن مقدّماته إلى استعمال شيء غيرها . . والذي ليس بكامل هو الذي يحتاج في بيان ما 
يجب عن مقدّماته إل استعمال شيء واحد أو أشياء مما هو واجب عن المقدّمات التي ألّف منهاء 
غير أنّها لم تكن استعملت في المقدّمة. وإنّما يقال أن الشيء مقول على الكل إذا لم يوجد من كل 
الموضوعة شيء لا يقال هذا عليه. وكذلك القول فيما لا يقال على شىء منه» . (أرسطو: المنطق 
الأرسطي » .)١587/١‏ ْ 

() لأن «المقصود الأقصى والمطلب الأسْمَئ من الفنّ هو القياس لأثه العُمْدة فى استتحصال المطالب 
التمديية» لكثه ملف للتعين باعتان أن الاستدزاء لا يقية البقية إلا :ذا كاف قاب فياه رككة للف 
التَمغيل لا يفيده إِلَّا إذا كانت علته قطعيّة: وحينئذ يرجع إلئ القياس». (الرحيمي محمد علي 
محراب علي: محاضرات في المنطق » .)١7/7‏ 
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قوله: "لذاتها"227» احتراز”" عمًا يستلزم قولا آخر بواسطة مقدمة غريبة» ما 
أجنبية » أي غير لازمة من المقدّمات كما في ولنا 0 مُسَاوٍ ل(ب)" و" (ب) 
مُسَاوِ ل(ج)"» ف" (أ) مُسَاوٍ ل(ج)"» بواسطة صدقء "كل مُساوي المُساوي, 
مُسَاو" » فإنه لو لم يصدق مثل هذه المقدمة لم يصدق القول الآخرء كما في قولنا: 
"(أ) نِضْفٌ ل(ب) و(ب) نِضْفٌ ل(ج)". فإنّه لا يلزم: "(أ) نِضْفٌ ل(ج)» إذ لا 
يفندق أن يَصَفَه الضف تضف»:وإماغير ألحنبية: أي تكون لازمة من المقدمات+ 
كما في قولنا: "جزء الجوهر يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر”. و"كل ما ليس بجوهر 
لأنورحت ازتماعة ل الجوهر". فإنّه يلزم منهما أن جزء الجوهر جوهر» لكن 
بواسطة عكس نقيض المقدمة الثانية » وهو قولنا: "كل ما يوجب ارتفاعه ارتفاع 
الجوهر» فهو جوهر". مع أنه ليس بقياس بالنسبة إلى هذه القضية اللازمة . 


)١(‏ يعني أن لزوم القول الآخر في القياس ينبغي أن يكون لذات القياس لا بواسطة انضمام مقدمة 
خارحية انين لقان ترس لو شه مرت ف 1 
بوساطة مقدّمة غريبة كقياس المساواة» فإذا قلنا مثلا: "(أ) مُسَاوٍ ل (ب) و(ب) مُسَاوٍ ل (ج)» 
فإتهما يستلزمان أن (أ) مُسَاوٍ ل (ج)» فلزم منهما قول آخر لكن لا لذاتهما بل بواسطة مقدّمة غريبة 
أجنبية وهي (أنْ كلّ مساوي المساوي للشيء مُسَاوٍ لذلك الشيء)» ولذلك لم يتحقّق الاستلزام إلا 
حيث تصدق هذه المقدّمة الخارجية وتتمٌ كما في المثال المذكور» وأمّا إذا لم تصدق تلك المقدّمة 
الخارجية أو فقدت» فلم يحصل من هذا ل ا 
مُبَاينٌ ل (ب) و(ب) مُبَاينٌ ل (ج) لم يلزم منه أن (أ) مُبَاينٌ ل (ج)» لأن مُبَاينَ المَُاينِ لا يجب أن 
يكون مُبَاينَاء كما يقال: "أن الفرس مُباين للإنسان' '» و"الإنسان مُباين للصّاهل", مع أنه لا يصدق 
أن "الفرس مُباين للصاهل"؛ وكذا الحال لو قلنا: "(1) نِضْفٌ ل (ب) و(ب) يِضْفٌ ل (ج) لم 
يحصل منه أن (أ) نِضْفٌ ل (ج) لأن نصف التصف لا يكون نصفا بل يكون ربعا"». (الرحيمي 
محمد على محراب علي: محاضرات في المنطق» 17/87). 

00( ادح ب ابن المساواة. .. فإن قياس المساواة إِنّما يلزم منه القول الآخر لمقدّمة خارجة عنه لا 
لذاته» بل لصدق المقدمة الخارجية » وهي "مُساوي المُساوي مُساوٍ"». (المظفر محمد رضا: 
المنطق. 5/7 76). 


:4ه ع ليه بي بي يبي ب سب يي الفصل الرابع: مبحث المعرّف #©» 


وفسّروا المقدمة الغريبة بما تكون حدودها مغايرة لحدود مقدمات القياس »ع 
حتئ تدخل فيه القياسات المُبِيّة بطريق العكس المستوي » ويخرج المبيّن بطريق 
عكس النقيض . سبب ذلك أنّهم اعتقدوا وجوب تكرّر الحد الأوسط . وهو حاصل 
في المبيّن بالعكس المستوي» دون عكس النقيض . ودون قياس المساواة. وهذا 


الوجوب مما لا يقتضيه تعريف القياس . 


واقولةة "اقول احا إشارة ال-وعوي تعايزة الفيجة الكل :هن المتد هي + 
لأن النتيجة مطلوبة غير مفروضة التسليم » بخلاف المقدّمتين. وقيل: "لأنّه لو لم 
تعتبر المغايرة» لزم أن تكون كل قضيتين قياسا". كقولنا: "كل إنسان حيوان", 
و"كل حجر جماد". فإنّهما يستلزمان إحداهما ضرورة استلزام الكل للجزء. وفيه 
نظرء لأنَا لا نُسلم أنّها لازمة من المقدّمتين» فإنَّ معنى اللزوم عنها أن يكون لهما 
دخل في ذلك . وظاهر أن المقدّمة الأخرئ لا دخل لها في ذلك . فإن قيل: "قولنا: 
"كل إنسان حيوان"» و"كل حيوان حيوان" 2 ينتج "كل إنسان حيوان' ' مع أنه عين 
الصغرئ". قلنا: "لا تُسلّم أنَ هذا قياس ولو سُلّم فالمُغايرة متحقّقة بأنّ هذه 
المقدمة في القياس مشروطة بأن تكون مؤلفة مع الأخرئ تأليفا منصوصا بأن تتقدّم 
عليها » والنتيجة ليست كذلك » وهذا بخلاف مثل قولنا: "كل إنسان حيوان” و"كلّ 
حجر جماد"» فإنه لا يشترط فيه وضعٌ وتأليف مخصوص". 
© قال: "وهو استثنائي". 


أَقول: "إن كان عين النتيجة أو نقيضها مذكورا بالفعل فى القياس » يسمّى 
القياس استغنائيا20 ع لاض 13 مكب ابو ةا مالسا او وا م ا ا 
)١(‏ القياس الاستثنائي -كلومءعءتء عدودتجه1اتره : فهو «مؤلف من مقدمتين إحداهما شرطية » والأخرئ 


وضع أو رفم لأحد جزئيها» . (ابن سيئا: النجاة.» ص /ا/ا). 
مثل قولنا: "إن كان زيد يمشي» فهو يحرّك إذن قدميه؛ ولكنه ليس يحرّك رجليه". فينتج أته- 


0 الفصل الرابع: مبحث المعرّف 2 


ل ل الاي ال ل ا ل اي ل ال ل لاا الل لل ا ا 2 1 ا ا ا ا ا الى ا د ص ل ل ا ا لا ل ل ل نا 


- "لايمشي". وقد سمي هذا القياس استئنائيا لاشتماله على الاستثناء» وله قسمان» قسم تكون فيه 
الشرطية متصلة » ويسمّى بالشرطي المتصل (عدو6ط:ومر11) » مثل قولنا: "إن كانت الشمس طالعة 
فالنهار موجود". "لكن الشمس طالعة"» "فالنهار موجود". وقسم تكون فيه الشرطية منفصلة 
ويسمئ بالشرطي المنفصل (,-ممزوز8). هذا العدد إِمّا زوج » وإمّا فردء ولكنّه زوج» فليس إذن 
بفرد”. (ر: صليبا جميل » المعجم الفلسفي» .)٠١8/5‏ 
القياس الاستثنائي : «القياس على ثلاثة أقسام: 
الأول: القياس الاستثنائي: وهو الذي ذكر في مقدّماته نفس النتيجة» أو نقيض النتيجة أي "سلبها"» 
مثل : 
١‏ "إن كان هذا إنسانا" . 
؟"-"فهو حيوان". 
+ "لكته إنسان" . 
النتيجة: "فهو حيوان". فالنتيجة قد صرّحت بنفسها في المقدمة الثانية. 
ومثل: 
١‏ "إن كان هذا إنسانا". 
؟ ‏ "فهو حيوان”. 
 “*‏ "لكنه ليس بحيوان". 
التييجة: "فهو ليس بإنسان". فالتّتيجة قد صرّح بنقيضها وهو: "هذا إنسان"» في المقدّمة الأولى» 
وإنما سَمّي هذا القياس ب"الاستئنائي" لاشتماله على أداة الاستثناء وهي "لكن". 
الثاني : "القياس الاقتراني": وهو الذي لم يذكر في مقدماته نفس النتيجة » ولا نقيضها مثل: 
5د "هذا إسان” : 
؟ - "وكل إنسان جسم". 
النتيجة: "فهذا جسم" . 
فالنتيجة لم تذكر هي ولا نقيضها في المقدمتين 
وإتما سُمّى هذا القياس ب"الاقتراني" لاشتماله علئ "واو" الجمع بين المقدمتين. 
الثالث: "قياس المساواة” وهو مثل: "يد مُسَاوٍ - في الطول ‏ لعمرو" و"عمرو" مُسَاوٍ ‏ في الطول - 
لباقر" ينتج: "زيد مُسَاوٍ ‏ في الطول - ل"باقر" وتسمية "قياس المساواة" ليس إلا تسمية بأوّل مئال- 
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05 
لاشتماله على حرف الاستثناء . 2 مدن » كقولنا: "إن كان هذا جسما فهو 
متحيّز » لكنه جسم" ؛ ينتج ال ". وهو مذكور بالفعل في القياس » أو "لكنه 
ليس بمتحيّز" ينتج أنه أنه ليس بجسم' '» ونقيضه مذكور بالفعل في القياس» وإلا 


سُمَى أقترانيًا لما فيه من اقتران الحدود". 
وإلدافال*"الفعز "و الأن السبيفة مدكرر »بالتؤةهى الاقدرائن"'؟ إيضاء لانه 


5 مثّل له » وكان فيه لفظ "مُسَاو" وإلآ فهو يجري في غير النّساوي أيضا» . (الشيرازي صادق الحسيني: 
موجز في المنطقء» ص 37) . 

)١(‏ استعمل المصئّف والمناطقة كلمة "لكن" واعتبرت أصلا في تسمية القياس بالاستثنائي» وإن لم 
تكن ”لكن' من أدوات الاستثناءء إلا أنّها تفيد عمل "إلا" الاستثنائية في الاستثناء المنقطع . ودفع 
توهم دخول ما يعدها في حكم ما قبلها. 

(؟) القياس الاقترانيديفءمع0:6 عمونههاار5: «هو قياس بسيط يتألف من ثلاثة أقوال» من مقدمتين 
(قضيّتين) حمليتيّن ونتيجة تلزم بالضرورة عنهما. وقد سمّي كذلك لاقتران الحدود فيه بلا استثناء . 
لكن النتيجة تكون أجزاؤها متفرّقة فيه ولا تكون مذكورة فيه بهيئتها الاجتماعية. 
- يتألف القياس الإقتراتي الحملي من: /١‏ مقدّمتين (مقدّمة كبرئ ومقدّمة صغرئ) 7/ من نتيجة 
تنبغق بالضرورة عن المقدمتين . 
0 أيضا من ثلاثة حدود: 

القياس الاقتراني الحملي ( عدوفءهوءنف منءعمدم عصونوهلار5 مثل : 


1- هذا إنسان 


' . المقذمات 
2- وكل جسم إنسان 
قياس إقتراني حملي 
3- فهذا جسم أ 1 النت - 


«افهذا القياس مشتمل على مقدمتين: 

الأولئ وهي: "هذا إنسان". تسمّئ (الصغرئ) . 

والثانية وهي: "كل إنسان جسم". تسمّئ (الكبرئ) . 

وهاتين المقذمتين تشتملان على ثلاث كلمات تسمّى (الحدود) وهي: (هذا) و(إنسان) و(جسم).- 
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مشتمل علئ مادة النتيجة» أعني الموضوع والمحمول؛» ومادّة الشيء» يكون 
الشيء معها بالقوّة. فإن قيل: "اشتمال القياس على النتيجة بالفعل ينافي وجوب 
متايزة النسيجة لكل هق مقدماف القنامن »شل عاد كن التعريك ا الا "الا 


منافاة » فإن النتيجة في قولنا مثلا: "إن كان هذا جسما فهو متحيّز » لكنه جسه"27, 
هي القضية الحملية'"؟ المحتملة للصدق والكذب. أعني قولنا: "هذا متحيّر", 


فالكلمة التي في المقدمة الأولى فقط ‏ أعني: (هذا) تسمّى (الأصغر). والكلمة التي في المقدمة 
الثانية فقط أي: (جسم) ‏ تستّئ (الأكبر). والكلمة التي تكرّرت في المقدمتين ‏ أي: (إنسان) - 
تسمّى (اللأوسط). 
وفي "نتيجة” القياس يسقط "الأوسط" ويصير "الأصغر" موضوعا و"الأكبر" محمولا » كما في المثال 
السابق فإن النتيجة "هذا جسم" ليس فيه "الأوسط" وهو "الإنسان". وإنّما فيه "هذا" و"جسم" والأول 
"أصغر” والثاني "أكبر"». (الشيرازي صادق الحسيني: موجز في المنطق» ص 75). 
)١(‏ كذلك مثل قوله تعالئ: 
- «عِنَْمْهَا عِندَ مَقَ * [طه: ؟5]. 
- لويد حَابَ مَنٍ أَذْيرَقْ © [طه: ]1١‏ . 
 -‏ إِنَّكَ مَيتٌ وَإننّهْم مَيَمْوْقَ © [الزمر: .]١‏ 
- «وَهْوَالمَعُورْالويودُ » [البروج: .]١54‏ 
- جيل الي نكت فى مَك 4 [البروج: 18]. 
- «وَنَهُ من رايهم حيط » [البروج: .]٠١‏ 
- «بَل هْوَكْرْءَانٌ يجِيدٌ © [البروج: .]7١‏ 
(1) القضية الحملية: إن لم يبيّن فيها جهة نسبة المحمول إلئ الموضوع » تسمّى (مطلقة) مثل (الإنسان 
خوان) «حيف لم تبن فيها أن ثبوت الحيوانية للإنسان أبديٌ» أو في بعض الأوقات» أو غير 
ذلك ترز ف يتن بواجي التحبه سلتيك لإفرجية) وأحم أقانها قماتة: 5 
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وهو مُغاير لكل من مقدّمتي القياس» لأن المقدّمة الأولئ هي الشرطية المشتملة 
على الحكم بلزوم الثّالي للمُقَدّم. أعني قولنا: "إن كان هذا جسما فهو متحيّز", لا 
شن كان أل يمنا أله لتم وقشية ب والتقةءة القانة هرانا "الكت بحي" 
ومعنئ كون التّتبيجة مذكورة بالفعل في القياس» أنها بأجزائها المادية وهيئتها 
التأليفية » مذكورة فيه. وإن طرأ عليها ما أخرجها عن كونها قضية وعن احتمالها 
الصدق والكذب. 


> رسم توضيحي للقضية الحملية: 


القَد 5 أل لية 


كلية جزئية 
ذهنية حقيقية ‏ خارجية مطلقة موجهة موجبة ‏ سالبة موجبة سالبة 

؟-_المشروط العامة 

“ - الوقتية المطلقة 

المنتشرة المطلقة 

ه ‏ الدائمة المطلقة 

العرفية العامة 

ا المطلقة العامة 


م الممكنة العامة 


الفصل الرابع: مبحث المعرّف متك ا حا ا أي ا بتكت 114 :65 
© قال: "وموضوع المطلوب". 

أقول: 'بيان هذه الاصطلاحات7" على ما ذكره مما يخصٌ الاقتراني 
الحملي . فكان الأنسب أن يُقسَّم الاقتراني » أوّلا ‏ إلى الحملي والشرطي ٠.‏ ثم يبيّن 
ذلك في الحملي» أو أن يقول: ‏ بدل الموضوع والمحمول ‏ "المحكوم عليه 
والمحكوم به”7"©. ليعم الحملي والشرطي. ووجه تسمية الموضوع باللأصغر 
والمحمول بالأكبرء أن الموضوع في الغالب أخصّ» فيكون أقلّ أفراداء 
والمحمول أعمّ» فيكون أكثر أفرادا. ووجه تسميته بالأوسط أنه الحدّ المكرّر 
المتوسّط ء بين الأصغر والأكبر» ليتلاقيا ويتحقّق العلم بالإنتاج . فإنّ القياس إِنّما 
)١(‏ نورد المصطلحات العامّة في القياس ‏ مع التذكير أنّه توجد مصطلحات خاصّة بكلّ نوع تطلب في 

مواقعها -. 


١‏ صورة القياس- «وونعم1اتره عل عدده1: ويُقصد بها هيئة التأليف الواقع بين القضايا. 
١‏ - المقدمة- »مع66»64مه:1: وهي كل قضية تتألف منها صورة القياس. والمقدّمات تسمّئ أيضا 


0 اذ القياس". 

00 دمةعوءنلمع 8 : وهو القول اللازم من القياس . ٠‏ ويسم "مطلوبا" عند أخذ الذهمن 
النتيحة- ععندلآهجمء - ممساعمه0): وهي المطلوب عيئه ) ولكن يسم بها بعد تحصيله من 
القياس . 


ه ‏ الحدود- وعومء1: وهي الأجزاء الذاتية للمقدّمة ؛ ونعني ب' ' الأجزاء الذاتية" الأجزاء التي تبقى 
بعد تحليل القضية» فإذا فككنا وحللنا الحملية مثلا إلئ أجزائها لا يبقئ منها إلا الموضوع 
والمحمول» دون التّسبة» لأن. الثسبة إثما تقوم بالطرفين اللرّبظ بيتهما + فإذا أقرد كل متهما عن 
الآخر فمعناه ذهاب النسبة بينهماء وأمّا السّور والجهة فهما من شؤون النسبة فلا بقاء لهما بعد 
ذهابها. وكذلك إذا حللنا الشرطية إلئ أجزائها لا يبقى منها إلا المُقدّم والثّالي . 
فالموضوع والمحمول أو المقدم والتالي هي الأجزاء الذاتية للمقدمات», وهي الحدود فيها». 
(المظفر محمد رضا: المنطق» 58/7؟). 

)١(‏ لقد كان "الغزالي" في معيار العلم يستعمل مفهومي (الموضوع والمحمول) في كتابه (معيار العلم) ؛ 
واستعاض عنهما بمفهومي (المحكوم عليه والحكم) في كتابه (محك النظر) . 
ا الغزالى: محك النظر » تعليق » رفيق العجم؛ ص 77. 
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ضبط قواعده وعرف أحكامه إذا اشتمل على حد مكرّر بين طرفي المطلوب . فإن 
قلتَ: "الحَدُ الأوسط في الشكل الأول والرابع ليس بمتكوّر» أنه إذا وقع محمولا 
فالمراد به المفهوم. وإذا وقع موضوعا فالمراد به الذات". قلت: "إذا قلنا كل 
مثلّث شكل » فلا يخفئ أَنْ ليس المعنئ أن كل فرد من أفراد المثلث هو عين مفهوم 
الشكل . نه ظاهر البطلان» بل المعنئ أنَّ كلّ فرد من أفراد المثلث يصدق ويقال 
عليه مفهوم الشّكل. نصّ علئ ذلك "الشيخ" في كتبه» حيث قال: "إذا قلنا كل 
مثلث شكل » فمعناه أن ما يقال له المثلث فهو بعينه يقال له الشكل. وإذا كان 
المعنئ كلّ مثلّث مقول وصادق عليه الشكل". ثم قلنا: "وكل شكل كذا بمعنى 
كلّ ما يقال ويصدق عليه الشّكل فهو كذا. كان تكريرا للحدٌ الأوسط"., بخلاف ما 
إذا قلنا: "مورد التقسيم إلى التصوّر والتتصديق هو العلم» وكل علم فإمّا تصوّر وإمّا 
تصديق » فإِنْ معنى الصّغرئ أن مورد التقسيم هو عين مفهوم العلم» لا ما يصدق 
عليه مفهوم العلم. ومعنئ الكبرئ(" أن كل ما يصدق عليه العلم فهو كذاء فلا 
يتكرّر الوسط ء ولا ينتج". 

والحاصل أنّه إن أريد بكون المحمول هو المفهوم أن ذات الموضوع عين 
مفهوم المحمول» ففساده ظاهر . وإن أريد أنه يصدق عليه مفهوم المحمول » فتكرّر 
الوسط في الشكلين ظاهر. 
© قال: "واقتران الصغرئ". 

اقول ""العدقق أن القتانى باقعبان (إنكات مفد ته المتدزكن توسابهما 


)١1(‏ الكبرئ هعدوزه21 : «الكبرئ في القياس الحملي هي المقدّمة التي يظهر فيها الحدٌ الأكبرء وفي 
القياس الشرطي أو الاستثنائي هي التي تتضمّن الشرط . ْ 
والحدّ الأكبر (عمء1 همه ده-دوزة31)» في القياس الحملي هو الحدّ الذي يكون محمولا في 
النتيجة » ويقابله الحدّ الأصغر». (صليبا جميل: المعجم الفلسفي » 111/7). 


أمه 
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وكليتهما وجزئيّتهماء يسمّى قرينة”"2 وضرباء وباعتبار الهيئة الحاصلة له من كيفيّة 
الحدٌ الأوسط عند الأصغر والأكبر» من جهة كونه موضوعا لهما أو محمولا يُسمّى 
شكلا » فقد يتحد الشكل مع اختلاف الضرب كما في ضروب الشكل الأول. وقد 
يكون بالعكس كالموجبتين الكليتين مثلا من الشكل الأوّل والغالثك(. 

وال شكال أريقة» لأن الأوسط إن كان محمولا في الصغرئ موضوعا في 
الكبرئ فهو الشكل الأول20 لأنه الوارد علئ النَظم الطبيعي. أعني الانتقال من 
الأصغر إلى الأوسطء ثم من الأوسط إلى الأكبر» وهو البيّن الإنتاج والمنتج 


)١(‏ «فهذان الشرطان أعني: 
إيجاب الصغرئ ٠‏ 
- كلية الكبرئ 
يوجدان معا في أربع قرائن من الستة عشر المذكورة. فإن الإيجاب: 
- إمنا كلي وَإِمًا جزئي . 
والكلة إن 
- إيجابية أو سلبية . 
ومضروب الإثنين في نفسه أربعة. فإذن القرائن القياسية أربعة. والبقية عقيمة لفقدان أحد 
الشرطين» أو كليهما. وإذا كانت الصغريات موجهة بجهات تستلزم سالبتها من جهتهاء كانت 
القرائن القياسية ثمانية . وجميع هذه القرائن بيّنة الإنتاج في هذا الشكل»). (ابن سينا: الإشارات 
والتنبيهات . 84/١‏ -3894). 

(؟) ر: ابن سيناء الإشارات والتنبيهات» ."5-86-7814/١‏ 

(؟) الشكل الأول- عدم - »ممع معنوءمط: وهو ما كان الأوسط فيه محمولا في الصغرئ موضوعا في 
الكبري. أي يكون وضع الحدين في المقدّمتين مع الأوسط بين وضع أحدهما مع الآخر في 
النتيجة » فكما يكون الأصغر موضوعا في النتيجة» ا د الأكبر 
مخدولا في النسيجة ‏ بكرن محولا في الكري:. 
ويتكون من موجبتين كليتين ينتج موجبة كلية . ٠‏ مثاله: 
- كل بام - وكل م ح .كل باح 
مهال كل تعن سك - وكل مسكر حرام . ...كل خمر حرام»). 
-ر: المظفر محمد رضا: المنطق» .71١-1١١/17‏ 
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همه 


للمطالب الأربع . وإن كان محمولا فيهما فهو الثاني » لموافقته الأوّل في الصغرئ 
التي هي أشرف المقدّمتين لاشتمالها على الأصغرء أعني الموضوع الذي لأجله 
يُطلب المحمول» ولكونه مُنْنِجَا للكلي الذي هو أشرف» وإن كان سلبا من الجزئي» 
وإن كان إيجاباء لأنّ الكلي أنفع في العلوم وأدخل تحت الضبط . وإن كان موضوعا 
فيهما فهو الثالث» لموافقته الأوّل في الكبرئ. وإن كان موضوعا في الصغرئ 
محمولا في الكبرئ فهو الرابع » الذي يخالفه الأول في المقدمتين جميعا. 


ولذا كان بعيدا عن الطبع جداء حتئ أسقطه بعضهم عن درجة الاعتبار. 
فال "ما الشكا 27 الأول" 
أقول: "نكس ييا إلئ شرائط اللأشكال بحسب الكمية وال ويورد 


)١(‏ الشكل ‏ عممه - »هموق : «الأشكال أربعة لأن الأوسط إن كان محمولا في الصغرئ موضوعا في 
الكبرئ فهو الشّكل الأوّل كقول النبي كهُ: «"كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار"» ونتيجته 
كل بدعة في التار. وشرط إنتاجه إيجاب الصغرئ وكلية الكبرئ وهو يختص بأنه ينتج الموجبة 
الكلية وباقي الأشكال لا ينتج الموجبة الكلية بل إِمّا موجبة جزئية أو سالبة » وإن كان محمولا فيهما 
أي في الصغرئ والكبرئ فهو الشّكل الثاني كقول البعض: "كل غائب مجهول الصفة"» و"كل ما 
يصمٌ بيعه ليس بمجهول”. ونتيجته "كل غائب لا يصمٌ بيعه". وشرط إنتاجه اختلاف مقدمتيه في 
الإيجاب والسّلب وكلية كبراه» ومن خواصّه أنه لا ينتج إلا سالبة. وإن كان موضوعا فيهما فهو 
الشّكل الثالث » كقول البعض: "كل بر مُقتات"» و "كل برّ ربوي". ونتيجته "بعض المُقتات ربوي". 
وشرط إنتاجه أن تكون صغراه موجبة وأن تكون إحدئ مقدّمتيه كلية. ومن خواصّه أنْ نتيجته لا 
تكون إل جزئيّة . وإن كان عكس الأوّل بأن يكون موضوعا في الصَّغرئ محمولا في الكبرئ فهو 
الشّكل الرابع » وسمّاه البعض بالسّياق البعيد أيضاء كما في "شرح إشراق الحكمة" كقولنا: "كل 
فإج 3 بي عن اندو ,رعرو فا ترش م سل عو لكا في نر 
هكذا في "العضدي". وفي "شرح المطالع" هذا مختصٌ بالقياس الحملي. ومن الواجب أن يعتبر 
بحيث يعمّه وغيره. فقال: "الوسط إن كان محكوما به في الصغرئ محكوما عليه في الكبرئ فهو 
الشّكل الأول" » وهكذا إلئ آخر التقسيم» . (التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون» .)1١78/١‏ 

(؟) في الشكل الأوّل يجب توفر ثلاثة شروط: - 
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فصل المختلطات لبيان شرائطها بحسب الجهة('» وهذه الشرائط شرائط لقياسية 
الأشكال» حتئ لو انتفئ شيء منها لم تكن المذكورات أقيسة » لعدم لزوم القول 
الآخر عنها. فالشكل الأول شرطه» أمّا بحسب الكيفية فإيجاب الصّغرئ» لأنْ 
الحكم في الكبرئ إنما هو على ما ثبت له الأوسط», وإن كان الحكم في الصَغرئ 
بسلب الأوسط عن الأصغر لم يدخل الأصغر تحت ما ثبت له الأوسط فلم يتعدٌ 
حكم الكبرئ إليه كقولنا: "لا شيء من الإنسان بفرس". و"كل فرس صهّال". فإن 
قيل: "إذا كانت الصغرئ سالبة » نجعل موضوع الكبرئ ما سلب عنه اللأوسط". 
وحينئذ يتحقق الإنتاج . كقولنا: "لا شيء من (ج ب)" و"كل ما ليس (ب) فهو 
(أ) لينتج كلّ (ج أ). قلنا: "لو سلم الإنتاج» فهذا إِنّما يكون هو الشكل الأَوّل إذا 
كان موضوع الكبرئ. أعني ما سلب عنه (ب) محمولا في الصّغرئ» وحينئذ 


00) 


الشرط الكيفي- نغ تتكس دم نلهه0): وهو عبارة عن إيجاب الصغرئ » فلو كانت الصغرئ 
سالبة لما أنتج حينئذ . 

الشرط الكمّي- ع«قهعةصددو «منهه00: وهو عبارة عن كلية الكبرئ » فلو كانت كبراه جزئية 
لما أنتج . 

الشرط الجهتي- 200 ناك همق نلهه0) : وهو عبارة عن فعليّة الصغرئ » فلو كانت الصّغرئ موجّهة 
بجهة الإمكان لكان عقيما. 

هذه هي الشروط التي إذا ما تحققت كان الشكل الأوّل منتجاء ثم نأتي إلى سبب وعلّة اشتراط هذه 


الشروط فى الشّكل الأوّل. 

7 عن 7 و 
أمَا سبب اشتراط الأولين من إيجاب الصغرئ وفعليّتها» وإنما أدمج الشرطان معا باعتبار أَنّ كليهما 
يرجعان إلئ الصغرئ ٠‏ 


- ر: الرحيمي محمد على محراب علي » محاضرات في المنطق» 8//ا"8 م . 

مثال ذلك» لو قلنا: "أنت مجتهد» وكل مجتهد يجب أن يُكْرَمَ" لأنتج هذا القياس "أنت يجب أن 
يرم" وعلة الإنتاج ذلك أن الحكم في الكبرئ أعني وجوب الإكرام إِنما هو ثابت للذي هو 
مجتهد لا للذي ليس بمجتهد؛ وهذا يعني أنْ الصّغرئ لابدّ أن تكون موجبة . 

«وإِنّما أفرد للشرائط بحسب الجهة فصلا على حِدَةٍ ليكون أسهل في الضبط لمباحئه المتكرّرة». 
(الجرجاني: الحاشية علئ الشمسية» ص .)5١١‏ 


غ00 
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تكون موجبة سالبة المحمول. أعني كلّ (ج) هو ليس (ب) ". ولا نزاع في إنتاجها 
صغرئ. وأما بحسب الكمّية» فكلية الكبرئ إذ لو كانت جزئيّة لم يلزم اندراج 
الأصغر تحت الأوسط لجواز أن يكون البعض المحكوم عليه بالأوسط غير 
المحكوم عليه بالأكبر. كقولنا: "كل إنسان حيوان"» و"بعض الحيوان فرس". 
فإن قيل: "يشترط تعيين ذلك البعض حتىئ يتحقق الإنتاج”". قلنا: "حينئذ تصير 
القضية شخصية أو كلية باعتبار ذلك البعض » ولا نزاع في إنتاجهما كبرئ ". فإن 
قلت: "هذا الشّكل يشتمل على دور» لأن العلم بحصول النتيجة فيه موقوف على 
العلم بكلية الكبرئ. أعني ثبوت الأكبر لكلّ واحد من أفراد الأوسط» التي من 
جملتها الأصغر. فيلزم توقف العلم بالتّتيجة علئ العلم بثبوت الأكبر للأصغرء 
وهو عين التّتيجة”. مثلا إذا قلنا: "كل إنسان حيوان"» و"كل حيوان جسم". لا 
تعلم النتيجة. أعني أن "كل إنسان جسم" ما لم يُعلم أن كل ما يصدق عليه 
الحيوان من الإنسان والفرس وغيرهما فهو جسم . هذا محال. 


قلت: "الحكم يختلف باختلاف الموضوع من حيث الوصف . فالمطلوب 
المجهول هو الحكم بالأكبر علئ ذات الأصغر» باعتبار كونها من أفراد الأصغرء 
والمعلوم في الكبرئ الحكم بالأكبر على ذات الأصغرء باعتبار كونها من أفراد 
الأوسط. ولا امتناع في توقف الأول على الثاني. مثلا يعلم في الكبرئ ثبوت 
الجسم ل"زيد" و"عمرو" وغيرهما من حيث إنهما من أفراد الحيوان. والمطلوب 
ثبوت الجسم لهما من حيث إنهما من أفراد الإنسان. 


© قال: "وضروبه المنتحة" . 


أقول: المهملة في حكم الجزئية والمخصوصة في حكم الكلية » لإنتاجها 
كبرئ لهذا الشكل . كقولنا: "هذا زيد وزيد إنسان" » على أنه لا يبحث فى العلوم 


606 
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عن الجزئيات. فكل من الصّغرئ والكبرئ تكون إحدئ المحصورات الأربع . 
فتكون الضروب الممكنة الانعقاد في كل شكل سنّة عشرء حاصلة7") من ضرب 
أربعة في أربعة. لكنّ المُنْتَجِ منها في هذا الشكل بحسب الشرطين المذكورين 
أربعة ٠‏ أمّا بطريق الإسقاط . فلأن إيجاب الصغرئ أسقط ثمانية حاصلة من ضرب 
الصّغرئ السالبة الكلية أو الجزئية في الكبريات الأربع. وكلية الكبرئ أسقطت 
أربعة » حاصلة من ضرب الكبريين الجزئيتين في الصّغريين الموجبتين٠‏ وأمّا 
بطزوق التتحفييل فلن الصعرغ العوة إقا كل أو تجرسة 6 والكيرئ الكلية ما 
موجبة أو سالبة» والحاصل من ضرب الإثنين في الإثنين» أربعة. ووجه ترتب 
الضروب علئ الوجه المذكور في الكتاب؛ أن الإيجاب الوجودي أشرف من 
الشلب العدمي . والكلية التي هي أنفع وأضبط وأشمل أشرف من الجزئية . وشرف 
الكلك لكوكه نن بهذن الجوات: اللشدوة:أزين بد شرف الاتعانيه» انا شاك 
المحصورات الموجبة الكلية» ثم السّالبة الكلية؛ ثم الموجبة الجزئية » ثم السالبة 
الجزئية . فروعي في ترتيب الضروب تقديم الأشرف فالأشرف من جهة المقدّمات 
والنتائجح 7" . 


.89179-8947-1941-7940/١ ر: ابن سيناء الإشارات والتنبيهات»‎ )١( 

(؟) يورد "الفخر الرازي” كثيرا من الإشكالات وبشجاعة كبيرة وهو ما مكن الأخرين 6 خخاصة "ضير 
الدين الطوسي" الذي تصدّئ إلى تفكيك غموضها ومناقشة هذه الإشكالات مما ولّد أفكارا 
وطروحات جديدة » وكثيرا ما نجدها في شروحاته الفلسفية والمنطقية علئ "الشيخ الرئيس". ومنها 
هذه الشبهة علئ الشكل الأوّل ويتعلق بالقياس المنتج مع أله ليس من الشكل الأول وهو: «" (أ) 
يساوي (ب) و(ب) يساوي (ج) "2 أو نقول: (أ) مُسَاوِ ل(ب)» و(ب) مُسَاو ل (ج) ف(أ) مُسَاوٍ 
ل (ج)؛ فهذا القياس نتيجة قطعيّة. 
اتوهّم علماء الرياضيات في العصر الحديث أنْهم أبدعوا قضية جديدة حين ذكروا هذه المسألة » 
فى حين أنْ "الفخر الرازي" طرحها منذ عذة قرون» كما طرحها "الشيخ الرئيس" من قبل». 
(المطهري مرتضئ: بحوث موسعة في شرح المنظومة » هامش» ١/957؟).‏ 
كما تقل والإقسان حيواة اوالعي وان سه + فالإسنان حسم)” 5 
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© قال: "وأمًا الشكا الثاني" . 

أقول: شرط الشكل الثانى27 بحسب الكيفيّة» اختلاف مقدمتيه بالإيجاب 
والسّلب. وبحسب الكمّية كلية الكبرئ”2. إذ لو اتَفقتا في الإيجاب والسلبء أو 
كانت الكبرئ جزئية » لزم الاختلاف الموجب. لعدم الإنتاج. وذلك الاختلاف 
هو صدق القياس الوارد على صورته» تارة مع إيجاب النتيجة » وأخرئ مع سلبهاء 
وهو يدل غلئن أن النتيجة ليست لازمة لذاته لاستحالة اختلاف مقتضىئ الذات . 


أمّا بيان الاختلاف عند اثفاق المقدّمتين إيجابا. فكقولنا: "كل إنسان 
حيوان" 2 و"كل ناطق أو كل فرس حيوان". وشلا كقولنا: '' للا شيء من الإنسان 


بحجر” و"لا شيء من الفرس أو لا شيء من الناطق بحجر" . 


وأمّا عند جزئية الكبرئ ففي موجبتها. كقولنا: "لا شيء من الإنسان بفرس" 
و"بعض الحيوان أو بعض الصاهل فرس". وفي سالبتها كقولنا: "كل إنسان 
حيوان" و"بعض الجسم أو بعض الحجر ليس بحيوان". 


- 0 فلم يتوقر هذا القياس علئ الشرط الذي يقول: إِنّهِ لابدٌ من تكرّر الحدّ الأوسط في المقدّمتين» لأنَ 
المحمول في الصغرئ هو (مساو ل (ب) وليس وليس (ب)» والموضوع في الكبرئ (ب)» فهو 
ليس قياسا من الشكل الأول لعدم تكرّر الأوسط. 
أمَا لو قلنا: "(أ) مساو ل (ب) "2 وكل مساو ل (ب) مساو ل (ج)» يكون من الشكل الأول». 
(المطهري مرتضئ: بحوث موسّعة في شرح المنظومة» ١/95؟).‏ 

)١(‏ سمي "الشكل الثاني" «لاشتراكه مع الأوّل في أشرف المقدّمتين أعني الصّغرئ. (إِنما كانت 
الصغرئ أشرف لاشتمالها علئ الموضوع في النتيجة)». (الملا عبد الله » حاشية على التهذيب» 
ص ؟57١).‏ 

(؟) «أمَا سبب اشتراط الشرط الكمّي أعني كلية الكبرئ فحاصل... ذلك أنَّ كبرئ الشكل الأول لابدٌ 
أن تكون كلية كي يكون الإنتاج مطردا في جميع المواد والموارد». (الرحيمى محمد على ممحراب 
علي: محاضرات في المنطق» 579/87 ١ ْ .)8٠‏ 
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/باهه 


©) قال: "وضروبه الناتجة" . 


أقول: الضروب المنتجة للشكل الثانى أيضا أربعة7©. 


أمّا بطريق الحذف » فلأن اختلاف المقدّمتين بالكيفيّة('© أسقط ثمانية . أعنى 


الموجبتين كليتين كانتا أو جزئيتين. أو الصغرئ كلية والكبرئ جزئية» أو 
بالعكس » والسَّالبتين كذلك . وكلية الكبرئ أسقطت أربعة » أعنى الكبرئ الجزئية 
السَالبة مع الموجبة » والموجبة مع السّالبتين. 


وأما بطريق التحصيل فلأن الكبرئ الكلية إن كانت سالبة فمع الصّغريين 


وسالبة كلية كبرئ » ينتج سالبة كلية» "كل (ج ب) ولا شيء من (أب) فلا شيء 
من (ج أ)" بالخلف والعكس . 


قا الخلفب هقان رولك فيان فى الشكل الأول مغزاه انفيض الشيينة ؛ 


وكبراه كبرئ الأصل» فإنَ النتيجة سالبة فنقيضها موجبة. وكبرئ الأصل كلية» 
فيحصل إيجاب الصغرئ وكلية الكبرئ. مثلا » لو لم يصدق "لا شيء من (ج أ)" 
لصدق ”"بعض (ج أ)" نضمّه إلى "لا شيء من (أب)" ينتج "بعض (ج) ليس (ب)". 


(0 ر: الساوي عمر بن سهلان: البصائر النصيرية في علم المنطق» تعليق الشيخ محمد عبده» تحقيق 


١) 


( 


حسن المراغي» ص؛ 4 ” - 17141-17147750 -7148. 
«إن الشكل الثاني لو اتتفقت مقدمتاه في الكيف » فإِمًا تكونا موجبتين أو سالبتين» وعلئ كلا 
التقديرين يتحقّق الاختلاف الموجب لعقم القياس » أما إذا كانتا موجبتين فلأنّه يصدق: "كلّ إنسان 
حيوان وكل ناطق حيوان” والحق في النتيجة الإيجاب وهو "كل إنسان ناطق” والذي ينتجه هذا 
الشكل . ولكن لو أبدلنا الكبرئ في نفس هذه الصورة بمادة أخرئ وقلنا: "وكلّ فرس حيوان"» 
لكان الحقٌ في مقام الإنتاج السلب وهو "لا شيء من الإنسان بفرس" الذي لا ينتجه هذا الشكل » 
لااحظ يوضوع 0 الاختلاف في مقام الإنتاج». (الرحيمي محمد على محراب علي: 
محاضرات في المنطق» 80//7). 
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وقد كانت الصغرئ "كل (ج ب)" هذا حلي وضورة لقنا 7 بديهية الإنتاج » 
فَالُلْف من المادّة وليست من الكبرئ. لأنّها مفروضة الصدق » فتكون من الصغرئ 
أعنى نقيض النتيجة ٠.‏ فيكون محالا» والنتيجة حقّة » ضرورة امتناع كذب النقيضين . 


أمَا العكس فبأن تعكس الكبرئ» لترجع إلى الضرب الثاني من الشكل 
الأوّل» فإنْ هذا الشكل إِنّما يخالف الأول بالكبرئ7). 


الضرب الثاني » من سالبة كلية صغرئ وموجبة كلية كبرئ » ينتج سالبة كلية . 
7 اث عع 0 /, ا 8 
لا شيء من (ج ب) و"كل (أب)" فلا شيء من (ج أ)" » بالخلف كما مرء 
وبعكس ا لصغرئ وجعله كبرئ » ثم عكر النتيجةء هكذاء "كل (أب)" و"لا 
شيء من (ب ج)”" » ينتج "لااشيء من (أج) 0 وينعكسر إلئن لا شيء من رج 0" 3 
وإِنّما لا نعكس الكبرئ لأنها موجبة» فعكسها يكون جزئيًا فلا يصلح كبرئ في 
الشكل الأوّل. 
القرب الثالث » من موجبة جزئية صغرئ وسالبة كلية كبرئ ينتج سالبة جزئية » 
دا 7 لالز وى ءِ الا ال ٠,”‏ 0 
بعض (ج ب)" و"لا شيء من (أب)" ف"بعض (ج) ليس (1)" بالخلف » وبعكس 
الكبرئ كما مرّ في الأول. وبالافتراض » وهو أن نفرض موضوع الصّغرئ (د)؛ 
)١(‏ «ويُقصد بها هيئة التأليف الواقع بين القضايا» . (المظفر محمد رضا: المنطق» 66/87؟). 
(؟) «يعني: بيان إنتاج هذه الضروب لهذه النتائج بالخلف وهو ههنا أن يؤخذ نقيض النتيجة ويجعل 
لكليته كبرئ وصغرئ القياس لإيجابها صغرئ» لينتج من الشكل الأول ما ينافي الكبرئ وهذا 
يجري في هذه الضروب كلهاء وأمّا بعكس الصغرئ ليرجع إلى الشكل الأول ؛ وذلك حيث تكون 
الكبرئ كلية كما في الأول والثاني والثالث والرابع والخامس» وإمّا بعكس الكبرئ ليصير شكلا 
رابعاء ثم عكس الترتيب ليرتد شكلا أوّلا وينتج نتيجة ثم يعكس هذه النتيجة فإنّه المطلوب وذلك 
حيث يكون الكبرئ موجبة ليصلح عكسه صغرئ للشكل الأول ويكون الصغرئ كلّية ليصلح كبرئ 
له كما في الضرب الأول والثالث » لا غير». (اليزدي شهاب الدين الحسين: الحاشية على تهذيب 
المنطق: ص » 46). 
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فيحصل مقدّمتان إحداهاء "كل (د ب)"» والأخرئ» "كل (دج)" ونضمٌ الأولى 
إلى كبرئ الأصل هكذاء "كل (د ب)"؛ و"لا شىء من (أ ب)" لينتج من أوّل 
هذا الشكل» "لا شيء من (د أ)" ثم بعكس المقدّمة الثانية إلئن "بعض (ج د)" 
ونضمّه إلى نتيجة القياس الأوّل هكذاء "بعض (ج د)" و"لا شيء من (د أ)"2 
ينتج من الشكل الأوّل "بعض (ج) ليس (أ) ". وهو المطلوب. 


الضرب الرٌّابع » من سالبة جزئية صغرئ وموجبة كلية كبرئ » ينتج سالبة 
جزئية ٠‏ "بعض (ج) ليس (ب)" و"كلّ (أب)" ف"بعض (ج) ليس (أ)" بالخُلف , 
وهو ظاهر. ولا يمكن بيانه بعكس الكبرئ لأنّه جزئي لا يصلح لكبرويّة الشكل 
الأول ولا يعكسن الشخزئ لأن الكالية الحرية لا تكس عل الإطلاق : وبتقدير 
الانعكاس لا يقع في كبرئ الشكل الأول. وأما الافتراض» فيحتاج إلئ وجود 
الموضوع ليصمّ فرضه شيئا ويحمل عليه بالإيجاب. فلا يصحّ في هذا الضرب إلا 
إذا كانت السالية الجركية مركبة. 


ووجة ترك الضووي الأريغة أن الأزليق تعجاة الكلية »نلعا عل التخريه . 
5 3 58 و 
ولاشتمال الأول والثالث علئن صغرئ الشكل الأول قذما على الغالث والرّابع0©. 


© قال: "وأمًا الشكل الثالث"0". 
أقول: شرط الشكل الثالث”) بحسب الكيفيّة إيجاب الصّغرئ » لأنّ الحكم 


)١(‏ إذن تأكد أن إنتاج الشكل الثاني يكون بحسب الكيف والكمٌّ؛ مشروطا باختلاف المقدمتين في 
الكيف وكلية الكبرئ. 

(؟) «هو عبارة عن القياس الاقتراني الذي يكون الأوسط فيه موضوعا في كِلْتا المقدّمتين. وأمّا وجه 
تسميته فقد سمي ثالثا لما تقدم أيضا من اشتراكه مع الشكل الأول في أخسّ المقدّمتين وهي 
لسري ل إلى كوف النكد الأوشط في كر كل التكليق مومتوعاة الآمر الذي جعكا فى المرية 
الثالثة من مراتب الأشكال». (الرحيمي محمد علي محراب علي: محاضرات في المنطق » 0//8+). 

609 بن الشكلن الغالك «الاشتراكه مع الأوّل في أخس المقدمتين أعني الكبرئ. (أخس المقدّمتين - 
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على تقدير سلبها إِنّما يكون بالمُبايئة الكلية أو الجزئية » بين الأصغر والأوسط 
المحكوم عليه بالأكبر إيجابا أو سلبا. والحكم علئ أحد المتباينين لا يوجب 
الحكم على الآخر. ولهذا حصل الاختلاف الموجب للعقم. كقولنا: "عند إيجاب 
الكبرئ "لا شيء من الإنسان بفرس" و"كل إنسان حيوان أو ناطق". وعند سلبها 
"لا شيء من الإنسان بفرس” و"لا شيء من الإنسان بصهّال أو حمار". والحقّ 
في الأَوّلِين الوإيجاب. وفي الأخيرين السلب: 'وبحست الكمية "كلية تيدف 
المقدمتين . وإلا لجاز أن يكون من الأوسط البعض المحكوم عليه بالأصغرء غير 
البعض المحكوم عليه بالأكبر. فلا يلزم تَعْدية الحكم إلى الأصغر » ولهذا يتحقق 
الاختلاف . كقولنا في إيجاب الكبرئ: 'بعض الحيوان ضاحك" و"بعض الحيوان 
ناطق أو فرس"» وفي سلبهاء "بعض الحيوان ليس بضاحك”" و"بعض الحيوان 
ليس بناطق أو صهّال" . 

وضروبه المنتجة بمقتضئ الشرطين ستة ٠‏ 

أقاابظريق الاعف فاون كانه المنقزع انقطا فوافة كماع فى لد لغ 
وكلية إحداهها انقطك الفتغرى الحوضة الجزتة امع التدر فيو 5 

وأمّا بطريق التّحصيل » فلأنْ الصّغرئ الموجبة إِمّا كلية أو جزئية . والكلية 
تج مع المحصورات الأربع » والجزئية مع الكليتين. ونتيجة هذا الشّكل لا تكون 
كلية. لأنَ أخصّ الضَّروب المُنتجة للإيجاب هو المركّب من موجبتين كليتين. 
وأخصٌ الضروب المُنتجة للسّلبٍ هو المركبة من موجبة كلية وسالبة كلية. وهما 
لا يُنتجان الكلية لجواز أن يكون الأصغر أعجّ من الأكبر فلا يصصّ حمل الأكبر 
عليه كلياء لا إيجابا ولا سلبا. كقولنا: "كل إندان يوان و "كن فشاك فاطق" أن 


أي أنقصهما وأدونهما لكونها مشتملة على محمول النتيجة)). 
ر: الملا عبدالله » حاشية على التهذيب » ص .1١517‏ 
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''ليا شيء من الإنسان بغفرس" 1 
وطرق بيان إنتاج هذا الشكل ثلاثة: 


الأول: الخلف, ويجري في الضروب كلهاء وطريقه أن يجعل نقيض 
النتيجة لكليته » كبرئ وصغرئ القياس لإيجابها صغرئ » ليحصل قياس من الشكل 
الأول منتج لما ينافي كبرئ القياس المفروضة الصدق» وهذا محال ناشئ من 
كذب نقيض النتيجة ٠‏ فيلزم صدق النتيجة . 


الثاني: العكس ء أمّا عكس الصَّغرئ فيجري في الأربعة المتقدمة » ليرجع 
إلن الشكل الأول. فإن هذا الشكل إِنّما خالف الأول» لكون الأوسط في صغراه 
موضوعا والأصغر محمولا. والأول بعكس ذلك» فبعكس الصّغرئ يصير الشّكل 
الأول ويُنتج النتيجة المطلوبة . ولا يجري في الخامس والسادسء لأنّ كبراهما 
جزئية فلا يصلح لكبرويّة الشكل الأول. وأمّا عكس الكبرئ » فيجري في الخامس 
والأول أيضاء بأن نجعل عكس الكبرئ صغرئ» وصغرئ الأصل كبرئ » ثم 
نعكس النتيجة. مثلا: اذا صدق "كل (ب ج)" و"بعض (ب أ)" فنقول: "بعض 
(أب)" و"كلّ (ب ج)" ف"بعض (أج)"» وتنعكس إلى "بعض (ج أ)" وهو 
المطلوب . وكذا في الأول» ولا يجري في الأربعة الباقية. أمَا في الثاني والرابع 
والسادس » فلأن الكبرئ فيها سالبة فلا يصلح لصغرويّة الشكل الأول. وأمًا في 
الثالث فلأ صغراه جزئية » فلا يصلح لكبرويّة الشكل الأول. 

* والثالث: الافتراض» وقلما يستعملونه في الكليات. ولهذا بيّنوا به 
الأربعة الأخيرة دون الأؤٌلين. 

أمّا في الغالث والرابع » ففي الصغرئ مثلا: إذا صدق "بعض 0-0 
و"كلّ (ب أ)"» نفرض موضوع الصغرئ "(د)" ف"كل (د ب)" و"كل (دج)" 2 
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نجعل المقدّمة الأولئن صغرئ لكبرئ القياس» هكذاء "كل (د ب)"» و"كل 
(ب أ)” ف"كلّ (دأ)"» نجعلها كبرئ للمقدمة الثانية هكذاء "كل (د ج)" و"كل 
(د أ)" ينتج من أوّل هذا الشكل "بعض (ج أ)"؛ وهو المطلوب. وهكذا في 
الرابع . 

وأمَا في الخامس والسادس » ففي الكبرئ مثلاء إذا صدق "كل (ب ج)" 
و"انفقن لت )١‏ "6 تقرطن :موظبوع لبر "3(1) "كل لدت )" واكل (15)": 
06 المقدنة الأول مدرعب مخز القياسى قرف ليضمء "كل اردج)": 
نجعله صغرئ للمقدّمة الثانية» هكذاء "كل (دج)"» و"كل (د أ)"» ينتج أوّل هذا 
الشكل "بعض (ج أ)", وهو المطلوب. 

وهكذا في السادسء إلا أنه يشترط أن تكون السالبة فيه مركبة » ليتحقق 
وجود الموضوع فيصم فرضه شيئا معينا. مثلا إذا صدق "كل (ب ج)" و"بعض 
(ب) ليس (أ) لا دائما"» نفرض موضوع الكبرئ "(د)"» "كل (د ب)"» و"لا 
شيء من (د أ)"؛ نضمٌ الأولئ إلئ "كل (ب ج)" لينتج "كل (د ج)" نجعله 
صغرئ للثانية » هكذاء "كل (د ج)"» و"لا شيء من (د أ)" ليبج من ثاني هذا 
الشكل "بعض (ج) لذين: (1)" .وتفو المطلوتك بدووجس قرت الضروت: أن 
الأوّل أخصّ مُنْتجات الإيجاب, والثاني أخصٌّ مُئْتجات السّلبٍء والأخص 
أشرف . ثم قدم الثالث والرابع علئ الأخيرين لاشتمالها على كبرئ الشكل 
الأول. والثالث علئ الرابع للإيجاب » كالخامس علئ السادس . وترتيب الرابع 
والخامس ههنا عكس ما في الكشف, لأنه جعل الموجبة الكلية مع الموجبة 
الجزئية رابعاء والموجبة الجزئية مع السالبة الكلية خامساء نظرا إلى تقديم 
المتوحيات المسضة: 


وده 
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قال: "وأمَا الشكل الرابع"(". 
0 يُشترط في 0 اي ا 


إِمَا سلب المقدمتين. 


وإمًا إيجابهما مع جزئية الصغرئ 
وإمًا اختلافهما بالكيف » مع كونهما جزئيتين. 
والكل عقيم. 


أما الأول فكقولنا: "لا شيء من الإنسان بفرس" و"لا شيء من الحمار أو 


(1) أثار الشكل الرابع جدلا واسعا بين المناطقة » ويذهب "زكي نجيب محمود" إلى أن "ابن رشد" هو 
أوّل من نسب وضع الشكل الرابع إلى "جالينوس" حيث يقول عن "جالينوس": "إنه هو الذي جعل 
الصور الاستدلالية التي من هذا القبيل شكلا دائما بذاته أسماه "الشكل الرابع" وأحيانا يسمّى 
باسمه فيقال: "قياس جالينوس" يكون الحدٌ الأوسط فيه محمولا للمقدّمة الكبرئ» وموضوعا 
للمقدمة الصغرئ » وبذلك تكون الصورة الرمزية له هي: 

ك-و. 


وقد لقي هذا "الشكل الرابع" من المناطقة كثيرا من الهجوم والدفاع عليه. 
78 ابن سينا: الإشارات والتنبيهات » القسم الأول في المنطق » شرح نصير الدين الطوسي » تحقيق 
سليمان دنيا» مؤسسة النعمان للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت» .)8٠0 -1/1/١:19497‏ 

(؟) سمّي الشكل الرابع «لكونه في غاية البعد عن الأول. (لمخالفته الأوّل في كلتا المقدّمتين لأنَّ 
الأوسط في الأول محمول في الصغرئ ؛ وموضوع في الكبرئ » وأمّا الرابع فالأوسط فيه موضوع 
فى الصغرئ ومحمول في الكبرئ)». 
0 الملا عبالله اليزدي » حاشية على التهذيب» ص .١57‏ 
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وأمًا الغانى فكقولنا: "“بعض الحيوان إنسان" و"كل ناطق أو كل فرس 


4 


٠. حيوان‎ 

وأمًا الغالث فكقولنا فى إيجاب الصغرئ » "بعض الناطق إنسان" و"'بعض 
الحيوان أو بعض الفرس ليس بناطق"» وفي إيجاب الكبرئ: "بعض الإنسان ليس 
5 1 1 5 00 5 1 1 58 و - . 
بعرس وق بعض الحيوان أو بعض الناطق إنسان ٠‏ فصروبهة المنتجة باعتبار هذا 
الاشتراط » ثمانية . أمّا بطريق الحذف » فلسقوط أربعة بعقم السالبتين » واثنين بعقم 
الموجبتين مع جزئية الصغرئ » واثنين بعقم المختلفتين الجزئيتين ٠‏ وأمًا بطريق 
التحصيل » فلأن الصغرئ الموجبة الكلية مع المحصورات» والصغرئ السّالبة 
الكلية مع الموجبتين » والصغرئ الموجبة الجزئية مع السالبة الكلية» والصغرئ 
السالبة الجزئية مع الموجبة الكلية » تكون ثمانية . 

الأول: الموجبتان الكليتان لكونه أشرف الجميع . 

# الثاني: الموجبتان مع جزئية الكبرئ لاشتراكه مع الأول في إيجاب 
المقدمتين . 

الثالث: الكليتان مع سلب الصغرئ » لارتداده إلى الشكل الأول بعكس 
الترتيب . 

الرابع: الكليتان مع إيجاب الصغرئ » لكونه أخصّ من الخامس» أعني 
الموجبة الجزئية الصغرئ والسالبة الكلية الكبرئ . 

* الخامس: الموجبة الجزئية الصغرئ والسالبة الكلية الكبرئ» لاشتماله 
على صغرئ الشكل الأول. 


ا 
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السادس: سالبة جزئية صغرئ وموجبة كلية كبرئ» لاشتماله على كبرئ 
الشكل الأول وارتداده إلى الشكل الثاني . 


د السابع: موجبة كلية صغرئ وسالبة جزئية كبرئ» لارتداده إلئ الشكل 
الثالث في الجملة » لاشتماله علئ الإيجاب الكلي بخلاف الثامن . 


# الثامن: أعني سالبة كلية صغرئ وموجبة جزئية كبرئ . 

وإنما جعلت هذه الثلاثة فى المرتبة الأخيرة» لافتقارها إلى زيادة شرط على 
ما سيجيء. ولهذا جعل الثامن في آخر الكل مع ارتداده إلئ الشكل الأول بعكس 
الترتيب » إِتما قدم السادس على السابع » لأنه يرتدٌ إلى الشكل الثاني » والسابع 
إلى الثالث . 


وطرق البيان ستة. 


الأول: التبدِيل » ويسمّى القلب أيضاء وهو أن تعكس التّرتيب » أي تجعل 
الصغرئ كبرئ والكبرئ صغرئ؛ ليرجع هذا الشكل إلى الشكل الأوّل» لتخالفهم 
في كلتا المقدّمتين» ثم عكس النتيجة. وهذا يجري في الأوّل والثاني والثالث 
والثامن دون الباقية لأن صغراها جزئية فلا يصمٌ لكبرويّة الشكل الأوّل. 

والثاني: عكس المقدّمتين» ليرجع إلئ الشكل الأوّل. ويجري في الرابع 
والخامس» كقولنا: "كل (ب ج)" و"لا شيء من (أب)"» ف"بعض (ج ب)"2 
و"لااشىء من (ب أ)"2 ف"بعض (ج) ليس (أ) ". وكذا الخامس » ولا يجري في 
غيرها لانتفاء شرائط إنتاج الشكل الأوّل . 

عا نه سكي لمخره نون زان العيل نازوب ولك انارت 
السادس » كقولنا في "بعض (ب) ليس (ج)" و"كل (أب)" ف"بعض (ج) ليس 
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(ب)” و"كل (أب)"» ينتج من الثاني "بعض (ج) ليس (أ) ". ويجري في الرابع 
والخامس أيضا. لكنّه لما أمكنهم البيان بالشكل الأول تركوا ذلك » ولا يجري في 
الأوّلِين» لعدم الاختلاف فى الكيف. ولا فى الغالث لأن الشكل الثاني لا ينتج 
إلا جزئية . ولا في السابع والثامن» لأن الجزئية » لا تصلح لكبرويّة الشكل الثاني . 

الرابع: عكس الكبرئ» ليرتد إلى الشكل الثالث» وذلك في السابع ؛ 
كقولنا: في "كل (بج)" سن (أ) ليس (ب)", "كل (ب ج)" و : )2 
ليس (أ)"» ينتج من الثالث "بعض (ج) ليس (أ)"؛ ويجري في الأوّلين» والرابع » 
والخامس أيضاء لكتّهم لم يلتفتوا إليه» لمثل ما مرٌ. ولا يجري في الثالث» 
والسادس » والثامن ) لامتناع سلب الصغرئ في الشكل الثالث . 

* الخامس: الخُلْف» بأن نضمٌ نقيض النتيجة الى إحدئ مقدّمتي القياس ) 
لينتج نتيجة تنعكس إلئ ما ينافي المقدّمة الأخرئ . 

أمَا في الضُربين الأوّلين» فيجعل نقيض النتيجة لكليته كبرئ» وصغرئ 
القياس لإيجابها صغرئ » لينتج ما ينعكس إلى منافي الكبرئ. مثلا: إذا صدق 
“كن (ب ج)" و"كل )0 ب)”" ميدق '"'بعض ١ج‏ أ)"» وإلا فلا شيء» من (ج 4 
نجعلها كبرئ, لقولنا: "كل (ب ج)" ينتج "لا شيء من (ب أ" » وينعكس إلئ 
"لا شيء من (أ ب)" وقد كانت الكبرئ في الأصل "كل (أ ب)"» هذا خلف. 


وما في الغالث» والرابع » والخامس » والسادس » فنجعل نقيض النتيجة » 
لإيجابه صغرئ وكبرئ القياس» لكليتها كبرئ» لينتج ما ينعكس إلى منافي 
الصغرئ » مثلا إذا صدق "لا شيء من (ب ج)" و"كل (أ ب)"2 ف"لا شيء من 
(ج أ)" وإلا ف"بعض (ج أ)" نضمّه إلى "كل (أ ب)" ينتج "بعض (ج ب)") 
وينعكس إلى "بعض (ب ج)"» وقد كانت الصغرئ "لا شيء من (ب ج)"» هذا 
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خلف » ولا يجري في الا خيرين لصيرورة كبرئ الشكل الأول جزئية. 


السادس: الافتراض » وهو في الثاني والخامسء أمّا في الثاني» أعني 
قولنا: "كل (ب ج) "و" بعض (أ ب)" فنفرض موضوع الكبرئ "(د)". ف"كل 
(د أ)" و"كل (د ب)"» نجعل المقدّمة الثانية كبرئ لصغرئ القياس » هكذا "كل 
(ب ج)" و"كل (د ب)"» ينتج من أول هذا الشكل "بعض (ج د)"؛ نجعله صغرئ 
للمقدمة الأولىء هكذاء "بعض (ج د)" و"كل (د أ)". لينتج من الشكل الأوّل 
"بعض (ج أ)", وهو المطلوب. وإن شئت ضممت الثانية إلئ الصغرئ » هكذاء 
"كل (دب)" و"كل (ب ج)" ينتج "كل (دج)" نجعله صغرئ » والمقدّمة الأولئ 
كبرئ » هكذاء "كل (د ج)" و"كل (د أ)"» ينتج من أوّل الشكل الثالث» "'بعض 
(ج أ)" وأمًا الخامس» أعني قولنا: "بعض (ب ج)"» و"لا شيء من (أ ب)"2 
فنجعل موضوع الصضغرئ "(د)" و"كل (د ب)" و"كلّ (د ج)"؛ بجعل الأوّل 
صغرئ لكبرئ القياس» هكذاء "كل (د ب)" و"لا شيء من (أ ب)"2 ينتج من 
الشكل الثاني» "لا شيء من (د أ)"؛ نجعله كبرئ للثانية» هكذاء "كلّ (دج)" 
و"لا شيء من (د أ)" ينتج من ثاني الشكل الثالث "بعض (ج) ليس (أ) ". هو 
المطلوات: 


فظهر أن ما ذكروه من أن الافتراض» أبدا يكون من قياسين» أحدهما من 
الشكل المفروض فيه» لكنّ من ضرب أجلى » والآخر من الشّكل الأوّل» ليس 
بصحيح, لأن الافتراض في الضرب الثاني من هذا الشّكل» أمكن أن يكون 
بقياسين » أحدهما من الشّكل الأوّل» والآخر من الشّكل الثالث» الذي هو أوّل 
من الرابع » كما قررنا. وفي الضرب الخامس لم يكن إلا أن يكون أحدهما من 
الكل الثاني » والآخر من الشّكل العالث » كما مرّء إذ لو افترضوا في الكبرئ حتئ 
تكون هكذاء "بعض (ب ج)" و'لا شيء من (د ب)"؛ كان من هذا الضرب 
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بعينه . فلا يصلح بيانا فيه. والتّحقيق علئ ما ذكر في "شرح الإشارات" أن 
الافتراض ليس بقياس. فضلا عن أن يكون شكلا من الأشكال» لأنه ليس إلا 
تصرّفا ما في الموضوع والمحمول بأن يعيّن البعض الذي هو موضوع الجزئية , 
ويسمّى "(د)" مثلا » ويجرئ عليه اسم الموضوع والمحمول. 


وإجراء أحد المترادفين علئ الآخر ليس من قبيل الوضع والحمل » حتئى 
يتحقق قضية » ويتركب منها قياس مشتمل على حدود متغايرة » محمول بعضها على 
عضن فيو لها أوزذة على جيونرةالقنامي:ة لكزالة اعياء يعرف تعفن الأذفاتة 
من جهة تعيّن الموضوع في الجزئيات » ولهذا لم يستعملوه في الكليات إلا عند 

© قال: ١‏ تقدمون حصروا". 

أقول: لما كان بيان إنتاج الثلاثة الأخيرة» مبنيًا على انعكاس السالبة 
الجزئيّة . والمتقدّمون7(" اعتقدوا عدم انعكاسهاء لما عرفت » حصروا الضروب 


)١(‏ «المتقدّمون كانوا يحصرون الضروب المنتجة في هذا الشكل في الخمس الأوّل؛ وكان عندهم أن 
الضروب الثلاثة الأخيرة عقيمة لتحقق الاختلاف فيها. 
أمَا الضرب السادس فلصدق قولنا: "ليس بعض الحيوان بإنسان" و"كل فرس حيوان" والحق 
السَلبء أو "كل ناطق حيوان" والحقٌ الإيجاب. 
وأمَا في السابع يصدق قولنا: "كل إنسان ناطق" و"بعض الفرس ليس بإنسان" والحقٌّ السلب» أو 
"بعض الحيوان ليس بإنسان" والح الإيجاب . 
وأمَا في الثامن فكقولنا: "لاشيء من الإنسان بفرس" و"بعض الناطق إنسان" أو ”بعض الحيوان 
إنسان” . 
وأشار المصئف إلئ جوابه بأنْ بيان الاختلاف في هذه الضروب إِنّما يتمّ إذا كان القياس من 
المقدمات البسيطة » لكنّا نشترط في إنتاجها أن تكون السالبة المستعملة فيها من إحدئ الخاصّتين 
فلا تنهض تلك النقوص عليها». (الرازي القطب: تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة 
الشمسية » حاشية الجرجاني» ص .)14١7‏ 
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المنتجة من الشكل الرابع في الخمسة المتقدّمة. وبيّنوا عقم الثلاثة الأخيرة 
بالاختلاف » كقولنا في السادس: "ليس بعض الحيوان بإنسان"؛ و"كل فرس أو 
كل ناطق حيوان" . وفي السابع: "كل إنسان ناطق" و"بعض الفرس أو الحيوان 
ليس بإنسان". وفي الثامن: "لا شيء من الإنسان بفرس" و"بعض التاطق أو 
الحيوان إنسان”" . 

والمتأخرون يشترطون في هذه الثلاثة » كون السّالبة إحدئ الخاصّتين» حتئ 
تنعكس ليرتد السادس إلى الشكل الثاني . والسابع إلى الشكل الثالث. وينتج في 


الثامن بعد التبديل سالبة خاصة منعكسة إلى المطلوب. ولا تنهض النقوض في 
بيان الاختلاف » لكون السّالبة فيها بسيطة. 


2 
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[في المختلطات] 


"اله ) الثانى" 
36 د 
أقول: أراد بالمختلطات» الأقيسة الحاصلة من خلط الموجّهات. وعقد 
الفصل لشرائط الأشكال» بحسب جهة المقدمات7"©»: وبيان جهات النتائج . 
فالشكل الأوّل شرطه» أن تكون الصّغرئ فعليّة» أي غير الممكنة العامّة أو 
الخاصّة» لأن الكبرئ تدل على أن كلّ ما ثبت له الأوسط بالفعل» فهو محكوم 
عليه بالأكبر. والصغرئ الممكنة» إِنّْما تدل على أن الأصغر مما يثبت له الأوسط 
بالإمكان» فيجوز أن لا يخرج إلى الفعل» فلا يتعدئ الحكم إليه » ولهذا يصدق 
في الفرض المذكور: "كل حمار مركوب زيد بالإمكان"» و"كل مركوب زيد فرس 
بالضرورة” » مع كذب النتيجة . وهذا ظاهر إذا اعتبر في الموضوع اتصاف الذات 
بالوصف بالفعل » في نفس الأمر. وأمًا إذا اعتبر الاتتصاف بالفعل في الذهن » كما 
هو رأي "الشيخ" فقيل: "الصغرئ الممكنة » تنتج كما إذا اعتبر مجرّد الإمكان كما 
والنتقض. لا يَرِدُ لكذب الكبرئ"» وفيه نظر عرفته في القضايا. 


_-_- 
)١(‏ يقول الجرجاني: «المختلطات هي الأقيسة الحاصلة من خلط الموجبة بعضها مع بعض »؛ وعند 


اعتبار الجهات في المقدمات يعتبر لإنتاج الأشكال شرائط». (الجرجانى: الحاشية على تحرير 
القواعد المنطقية في شرح الشمسية» ص .)1١5‏ 


لو لس يوي اذ 


آلاه 
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© قال: "والنتيجة فيه". 

أقول: إذا اعتبر اختلاط الموجّهات بعضها ببعض » حصل مئة وتسعة وستون 
اختلاطاء حاصلة من ضرب ثلاثة عشر(" في ثلاثة عشرء لكنّ اشتراط”" فعليّة 
الصغرئن” » أسقط ستة وعشرين » حاصلة من ضرب الممكنتين في ثلاثة عشرء 
فبقيت الاختلاطات المنتجة مئة وثلاثة وأربعين. 

والقانون في جهة التّتيجة» أن الكبرئ إِمَا أن تكون غير الوصفيّات الأربع , 
وذلك تسعة وتسعون اختلاطاء حاصلة من ضرب أحد عشر في تسعة» وإمًا أن 
تكون إحدئ الوصفيّات الأربع» وذلك أربعة وأربعون اختلاطاء حاصلة من 
ضرب أحد عشر في أربعة. فإن كان الأول فالنتيجة كالكبرئ بعينها. وإن كان 
الثاني فكالصٌّغرئ » لكن إن كان فيها قيد الوجود» أعني اللاضرورة واللادوام» أو 
كان فيها ضرورة مخصوصة ذاتية» أو وصفية» أو وقتيّة» بأن لا تكون في الكبرئ » 
كما إذا كانت إحدئ العرفيتين دون المشروطتين » يحذف من الصغرىئ قيد الوجود 
وتلك الضرورة المخصوصةء ويحفظ الباقي ثم ينظر إلى الكبرئ» فإن كان فيها 


(0 إشارة إلى أن الموجّهات المعتبرة ثلاث عشرة. فإذا اعتبرناها في الصغرئ والكبرئ حصل مائة 
وتسعة وستون اختلاطا. 

(؟) «اشتراط ذلك مبنيّ علئ أنْ المعتبر في الوصف العنواني أن يكون بالفعل بحسب الخارج . وأمًا إذا 
كتفي بمجرّد الإمكان كما هو مذهب "الفارابي"» فالممكنة تنتج في صغرئ الشكل الأوّل» وكذا 
فى صغرئ الشكل الثالث» والنقض المذكور هاهنا وهناك مندفع » إذ لا تصدق حينئذ المقدمة 
القائلة "كل مركوب زيد فرس"». الجرجاني: الحاشية علئ تحرير القواعد المنطقية في شرح 
الشمسيةء» ص .)١5١‏ 

(") يقصد أنّ «الشّكل الأول فشرطه باعتبار الجهة فعليّة الصَغرئ» فإنها لو كانت ممكنة لم يجب تعدي 
الحكم من الأوساط إلى الأصغرء لأنَ الكبرئ تدل أن كلّ ما هو أوسط بالفعل ‏ بل بالإمكان - 
فجاز أن يبقئ بالقوّة ولا يخرج منها إلئ الفعل » فلم يتعد لحكم من الأوسط إليه». (الرازي القطب: 
تحرير القواعد المنطقية في شرح الشمسية » حاشية الجرجاني» ص .)8١4‏ 
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قيد اللادوام» بأن تكون إحدئ الخاصّتين» ضممنا اللادوام إلئ المحفوظ , فهو 
مع قيد اللادوام جهة النتيجة. وإن لم يكن فيها قيد اللّادوام» فالمحفوظ بعينه هو 
النتيجة. والمحفوظ بعد حذف الضرورة من الضرورية» دائمة» ومن الوقتية 
مطلقة وقتية » ومن المنتشرة مطلقة . ثم لابد ههنا من بيان أمور خمسة: 


# الأوّل: أن النتيجة في القسم الأوّل كالكبرئ » وذلك للاندراج البيّن» فإن 
الكبرئ دلت على أنْ كلّ ما يقبت له الأوسط بالفعل» فهو محكوم عليه بالأكبرء 
بالجهة المعيّنة. والأصغر مما ثبت له الأوسط بالفعل» فيكون محكوما عليه بالأكبر 
بعلك الجهة . 

الثاني: أن النتيجة في القسم الثاني كالصّغرئ» وذلك لأنْ الكبرئ تدل 
على دوام الأكبر بدوام الأوسط »ء ولمًا كان الأوسط دائما للأكبر» كان ثبوت الأكبر 
للأصغر» بحسب ثبوت الأوسط من الدّوام» والتوقيت» والضرورة. لآن الدائم 
للدائم للشيء» دائم لذلك الشيء» وكذا الضروري للضروري للشيء» ضروري 
له دائماء أو وقتا. 


* الثالث: حذف قَيْدَ الوجود من الصغرئ» وذلك لأنّ حمل الأكبر على 
الأوسط ء وإن كان مُمَيّدا بما دام الوصف . لكن لا يلزم منه أن يكون مقتصرا على 
وقت ثبوت وصف الأوسطء بل يجوز أن يكون دائما لكل ما ثبت له الأأوسط. 
فلا يصدق لا دوام الأصغر » كقولنا: "كل إنسان ضاحك لا دائما"» و"كلّ ضاحك 
حيوان ما دام ضاحكا"» مع كذب: "كل إنسان حيوان لا دائما". ولا يخفى أن هذا 
إنما يتمّ على تقدير أن نفسر الوصفيّة بما دام الوصف .» ولا يشترط الوصف . وقيل: 
"لما كانت الصغرئ في هذا الشكل موجبة » كانت لادوامها سالبة» فلم يكن لها 
مدخل في الإنتاج". 


ع ا اله 5 
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الرابع: حذف الضرورة المخصوصة, وذلك لأنّ الكبرئ إذا لم تكن فيها 
ضرورة» أمكن انفكاك الأكبر عن كلّ ما ثبت له الأوسط» فيجوز انفكاكه عن 
الأصغر» فلا تَصدّق الضرورة. 


د الخامس: ضَْ لادوام الكبرئ» وذلك للاندراج البَيّن. فإن قيل: 
"الاندراج لين ء يدل علئ كون النتيجة تابعة للكبرئ » في جميع اختلاطات هذا 
الشكل". قلنا: "نعم » لكن لا بد من حذف الأوسط في النتيجة» ولمّا كان له فى 
القسم الثاني دَخُلُ في حكم الكبرئ » لكونه ما دام الأوسط » لم يكن بدّ من القول 
بكونها تابعة للكبرئ» بعد حذف الأوسط. وما ذكر من كونها تابعة للصغرئ 
بالشرائط المذكورة فهو هذا. ولا يخفى عليك أنْ القياس الصادق المقدّمات لا 
يتركب من الضرورية مع المشروطة الخاصّة,» ومع العُرفيّة الخاضّة» لأنَّ التعيجة 
اللازمة » أعني الضرورية اللادائمة» أو الدائمة اللادائمة؛ محال» والمحال لا 
يكون لازما للصادق. واعلم أن ما ذكروه من تفصيل نتائج الاختلاطات» إِنّما يتم 
علئ سبيل التّحقيق » إذا بيّنوا بالنّقض أن الأخصّ من النتائج المذكورة» غير لازم 
للاختلاطات المذكورة » حتئ يكون اللزوم بالذات"27. 


)١١‏ جدول القضايا المختلطات في الشكل الأوّل: 


المشروطة 
الخاصة 


وطة خاصة 
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[شرائط إنتاج امختلطات في الشكل الثاني] 
قال "وم الشكل الثاني" . 
أقول: شرط الشكل الثانى بحسب الجهة أمران: 


أحدها: كون الصغرئ إحدئ الدائمتين» أو كون الكبرئ إحدئ الست 
المنعكسة السوالب» أعني الدائمتين» والمشروطتين » والعرفيّتين» إذ لو انتفيا 
لكان الصغرئ غير الضرورية » والدائمة » وهي إحدئ عشرة. وأخصها المشروطة 
الخاصة» والوقتية . وكانت الكبرئ إحدئ السّبع الغير المنعكسة السوالب» أعني 
الوقتيتين » والوجوديتين » والممكنتين » والمطلقة العامّة» وأخصها الوقتية. 

واختلاط الصّغريين» المشروطة الخاصة .ء والوقتية مع الكبرئ الوقتية » غير 
منتج في الضربين الأوّلِين اللذين هما أخصّ الضروب للاختلاف الموجب للعقم. 
لوا رس ل وا لمر 


030) 
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أو وقت التربيع لا دائما"» و"كل قمر مضيء بالضرورة في وقت معيّن » لا دائما" , 
مع أن الحقٌ الإيجاب » ولو جعلنا الكبرئ قولنا: "وكل شمس مضيئة في وقت 
معيّن » لا دائما" » كان الحقٌّ السلب. 

وأمّا في الضرب الأوّل»ء فكما إذا جعلنا المحمول في المثالين معدولا 
وقلنا: "كل منخسف فهو لا مضيء بالضرورة ما دام منخسفاء أو في وقت معيّن 
لادائما"» و"لا شيء من القمرء أو من الشمس لا مضيء في وقت معيّن لا 
دائما”» ومتئ لم ينتج هذان الاختلاطان في هذين الضربين» لم ينتج سائر 
الاختلاطات في سائر الضروب» لأن عدم إنتاج الآخر يوجب عدم إنتاج الأعمّ . 

وثانيهما: عدم استعمال الممكنة» إلا مع الضرورية المطلقةء» أو 
المشروطتين » وتفصيله أن الممكنة إن كانت صغرئ » لم تستعمل إلا مع الضرورية 
المطلقة » والمشروطتين . إذ قد علم من الشرط الأوّل أن الممكنة الصغرئ » لعدم 
صدق الدوام عليهاء لم ينتج مع غير الذائمتين» والمشروطتين» والعرفيتيّن. فلو 
أنتتجت مع غير الضرورية والمشروطة؛ لكان إنتاجها مع الذائمة » أو العرفيتين. 
لكنّ إنتاجها مع الدائمة مخال للاختلاف . 


أمَا في الضرب الثاني ؛ فكقولنا: "كل رومي فهو أسود بالإمكان". و"لا 
شيء من الرومي بأسود دائما"؛ مع أن الحقٌّ الإيجاب. ولو قلنا: "ولا شيء من 
التركي بأسود دائما" كان الحق السلب. ويلزم من هذا عدم إنتاج الممكنة مع 
العُرفية العامّة » لكونها أخصّ » وهذا مستلزم عدم الإنتاج مع العرفية الخاصة أيضا. 
إذ لا مدخل للادوامها في إنتاج هذا الشكل » لكونها موافقة للكبرئ في الكيف . 
فيرجع الاختلاط إلئ ممكنة صغرئ » مع عرفية عامّة . وقد بين عقمها. وفيه نظر» 
لجواز أن لا ينتج كلّ من جزأي القضية» وينتج المجموع»ء اللهم إلا أن يقال: 
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"المراد بإنتاج القضية المركبة » أن ينتج أحد جزأيها. وبعدم الإنتاج» أن لا ينتج 
شىء من جزأيها. هذا إذا كانت صغرئن» وإن كانت كبرئ لم تستعمل إلا مع 
الضرورية المطلقة» لأنّه قد علم من الشرط الأول أنْ الممكنة الكبرئ لا تنتج مع 
غير الدائمتين لانتفاء الأمرين. أعني دوام الصغرئ » وكون الكبرئ من القضايا 
الستّء لكن إنتاجها مع الدائمة محال للاختلاف» كقولنا: "كل رومي أبيض 
دائما" و"لا شيء من الرومي بأبيض بالإمكان" مع حقية الإيجاب وقولنا: "لا 
بيان عقد الضرب الأول بجعل المحمول معدولا. 
0 قال: 'والنتيحة". 

أقول: قد سقط من الاختلاطات المئة والتسعة والستين بمقتضئ الشرط 
الأوّل » سبعة وسبعون » حاصلة من ضرب الصّغريات الإحدئ عشر » في الكبريات 
وبمقتضئ الشرط الثاني ثمانية» وهي» الممكنتان الصّغريان مع الدائمة» 
والعرفيتين » والكبريات مع الدائمة » فبقيت المنتجات أربعة وثمانين . والقانون في 
جهة النتيجة أنه » إن كان إحدئ المقدمتين ضرورية أو دائمة » فالنتيجة دائمة » وإلا 
فالنتيجة كالصغرئ» لكن بشرط أن يحذف منها قيد الوجود. أعنى اللاضرورة 
واللادوام وقيد الضرورة » وقتيّة كانت أو وصفيّة » فلابد ههنا من بيان أمور: 

الأول: أن النتيجة دائمة» وكالصّغرئ بالشرط المذكور» وذلك بالبراهين 
المذكورة في المطلقات من الخلف . والعكس » والافتراض . 

لايقال: "إذا كان الأوسط ضروريّ الثبوت لأحد الطرفين » ضروريّ السلب 
عن الطرف الآخر» كان بين الطرفين مباينة ضرورية » فتكون نتيجة الضروريتين 

530 ابي 5 

ضرورية". لانا نقول: "لا يلزم من ذلك إلا المنافاة بين ذات الطرفين » والمطلوب 


/الاهة 
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المُنافاة بين ذات الأصغر ووصف الأكبر» فالمطلوب غير لازم» واللازم غير 
مطلوب» ولهذا يصدق في الفرض المشهورء "لا شيء من الحمار بفرس 
بالضرورة" » و"كل مركوب زيد فرس بالضرورة"؛ مع كذب "ليس بعض الحمار 
بمركوب زيد بالضرورة" . 

#د والثاني: "أنه إذا لم يتحقق دوام إحدئ المقدمتين» يحذف قيد الوجود 
من الصَغرئ » إن اشتملت عليه. لأنّه مما لا يتعدّئ إلى النتيجة أصلاء لأثه إن كان 
في إحدئ المقدمتين فقط » يكون موافقا للمقدمة الأخرئ» فلا ينتج . وإن كان في 
كلتا المقدّمتين» فَقَيْدٌ وجود كل منهما لا ينتج مع أصل الأخرئ للاتفاق في 
الكيف » ولا مع قيد وجودهاء إذ الإنتاج في هذا الشكل لا عن مُطلقتين» ولا عن 
مُمكنتين » ولا عن مطلقة وممكنة. 

: الثالث: أنه على تقدير عدم دوام إحدئ المقدمتين» يُحذف قَيْد الضرورة 
من الصّغرئ إن وُجدت فيهاء سواء اختص بها أم لا. وذلك لأن الضرورة فيها لا 
تتكوّن إلا وصفية أو وقتية» إذ التقدير عدم دوام إحدئ المقدمتين. وأخسص 
الاختلاطات من الضرورية الوصفيّة » أم الوقتية » ومن مقدمة أخرئ » هو الاختلاط 
من مشروطتين » أو من وقتية مشروطة » وشيء منهما لا ينتج الضرورة. 

ك1 الازل؟ فلن الأوسط ضروري الثبوت لمجموع ذات أحد الطرفين » 
ووصفه ضروري السّلب عن مجموع ذات الطرف الآخر ووصفه» وهذا لا يوجب 
سافاة وض أحد الطرفين مجموع ذاك الآخر ووضفهء بل مناقاة المجموعين: 
وهو غير المطلوب ٠‏ 

وأما الثاني » فلأن الأوسط ضروريّ الغبوت للأصغر في بعض أوقات ذاته » 
ضروريىّ السلب عن الأكبر بشرط الوصف ,» وهذا لا يوجب مُنافاة وصف الأكبر 
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للأصغرء بل منافاة ذات الأكبر مع وصفه الأصغر»ء وهو غير المطلوب. والمذكور 
في "الكشف" وغيره أن الضرورة» إن اختصّت بالصغرئ حُذْفت» وإلا فلاء حتئ 
ِنّ اختلاط المشروطة مع المشروطة ينتج مشروطة ء ومع الوقتيّة ينتج وقتية مطلقة: 
ومع المنتشرة ينتج منتشرة مطلقة. أمّا في المشروطتين» فلأن الأوسط إذا كان 
مُنافيا لأحد الوصفين» لازما للوصف الآخرء لَزِمّ مُنافاة الوصفين ضرورة٠‏ وأمّا 
في المشروطة وإحدئ الوقتيّتين» فلآن الأوسط إذا كان منافيا لوصف .ء ومُّلازما 
لذات في وقت » كان ذلك الوصف منافيا لتلك الذات في 


ذلك الوقت. ولا يخفى عليك أن هذا إِنّما يصمّ إذا فشر المشروطة 
بالضرورة لأجل الوصف2©2(0. 
0 


)١(‏ نتائج هذا القسم مفصّلة في الجدول التالي: 


5 
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[شرائط إنتاج اختلطات وجبة النتائح في الشكل الثالث] 
قال: "وأمًا الشكل الغالث". 


أقول: شرط الشكل الثالث بحسب الجهة فعليّة الصغرئ» لأن أخضص 
اختلاطات إمكان الصغرئ » أعني اختلاط الصغرئ الممكنة الخاصة مع الكبرئ 
الضرورية » والمشروطة في أخص الضروب, أعني الأوّلين» عَقِيعٌ للاختلاف» 
كما اذا فرضنا أن "زيد ركب الفرس دون الحمار"» و"عمر ركب الحمار دون 
الفرس" » صدق » "كل ما هو مركوب زيد فهو مركوب عمرو بالإمكان"» و"كل ما 
هو مركوب زيد فهو فرس بالضرورة' » مع امتناع الإيجاب . ولو قلنا بدل الكبرئ: 
"ولا شيء مما هو مركوب زيد بحمار بالضرورة"» كان القياس على هيئة الضرب 
الثاني مع امتناع السلب. وقد جرت العادة بأن يقتصروا في بيان العُمَم » على إيراد 
ماهو خلاف قانون المطلقات. مثلا لما كان نتيجة الضرب الأوّل من هذا الشّكل 
موجبة » والضرب الثاني سالبة » اقتصروا على مثال من الضرب الأوّل مُبْتجٌّ للسّلب» 
ومثال من الضرب الثاني مُنتج للإيجاب, لأنْ إيجاب الأول وسلب الثاني واضح 
كثيراء كقولنا: "كل إنسان كاتب بالإمكان"؛ و"كل إنسان ناطق بالضرورة"» مع حقيّة 
الإيجاب » وكقولنا: "كل إنسان كاتب بالإمكان"» و"لا شيء من الإنسان بغرس 
بالقيرور ةا :فنع اعتقئة :«التلبا موقن عل ما بذكرنا 4 اختلاظ الممكنة مع 
المشروطة » فسقط بمقتضى هذا الشرط ستة وعشرون اختلاطا حاصلة من ضرب 
الممكنتين في الثلاث عشر» وبقيت المنتجات مئة وثلاثة وأربعين. 

والقانون في جهة النتيجة » أن الصغرئ إن كانت غير الوصفيّات الأربع» 
فالنتيجة كالكبرئ » وإن كانت إحدئ الوصفيّات » فالنتيجة كعكس الصغرئ » 
بالبراهين المذكورة في المطلقات » لكن بشرط أن يحذف من عكس الصغرئ 
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قيد اللادوام إن اشتمل عليه» لأته سالبة» ولا دخل للسّالبة في صغرئ هذا 
الشكل » وأن يضم إلى عكس الصغرئ» لا دوام الكبرئ إن اشتملت عليه » كما 
إذا كانت إحدئ الخاضتين » لأنه مع الصّغرئ ينتج لا دوام النتيجة » مثلا قولنا: 
"كل (ب ج) دائما" و"كل (ب أ) مادام (ب) لا دائما"» ينتج » "بعض (ج أ) 
حين هو (ج) لا دائما"» أمّا الأصل فلما مرٌ في المطلقات» وأمّا اللادوام فلأنا 
نضمٌ الصغرئ إلى لأَدَوَامَ الكبرئ» هكذاء "كل (ب ج) دائما"» و"لا شيء 
من (ب أ) بالإطلاق"» وينتج "ليس بعض (ج أ) بالإطلاق"؛ هو معنئ لآ دَوَامَ 
التعيحجة200. 
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[شرائط إنتاج المختلطات في الشكل الرابع] 
قال: وم الشكل الرابع' 
أقول: شرط الشكل الرابع حسب الجهة اموز امش 
© الشرط الأول: 


أن لا تستعمل فيه الممكنة أصلا » سواء كانت موجبة أو سالبة. أمّا إذا كانت 
سالبة فلمًا سيأتي من وجوب انعكاس السالبة المستعملة في هذا الشكل . وأمّا إذا 
كانت موجبة » فلأنها إِمّا أن تكون صغرئ أو كبرئ » ولا شيء منهما بمنتج . 


ما الصغرئ» فلأنَ الضروب التي صعْرَاهَا موجبة» خمسة: الأول والثاني 
والرابع والخامس والسابع . وإمكان الصغرئ عقيم في الأول» الذي هو أخصٌ من 
الثاني » وفي يي الرابع » الذي هو أخص من الخامس» والسابع » مع أخص الكبريات» 
أعني الضرورية التي هي أخصّ البسائط » والمشروطة التي هي أخصّ المركبات . 

أمنَا الأوّلَء فلصدق قولنا في الفرض المشهور: "كل حمار مركوب زيد 
بالإمكان" و"كلّ ناهق حمار بالضرورة". وقولنا: "كل مركوب زيد مركوب عمرو 
بالإمكان" و"كل فرس مركوب زيد» هو مركوب زيد ما دام فرساء مركوب زيد لا 
دائما" مع حقيّة السّلب الضروري» وصدق الاختلاطين مع حقيّة الإيجاب ظاهر . 

وأمّا في الرّابع » فلأنًا إذا قلنا بَدَلَ الكبرئ في المثال الأول: لق م 
الفرس بناهق بالضرورة". وفي المثال الثاني: "ولا شيء من الحمار المركوب 
زد سيزقؤن عرو مادام لأ عتمارا فركوت :زيد» لأ داثما' كان الأنجات 
الضروري حقاء وصدق الاختلاطين مع حقيّة الشلب ظاهر. 


سسسسسسسسسس ‏ سه الفصل الرابع: مبحث اعرف © 


وأمّا الكبرئ » فلأنَ الضروب التي كبراها موجبة أيضا خمسة, الأول والثاني 
والثالث والسادس والثامن. وإمكان الكبرئ عَقَيم في الأوّل» الذي هو أخص من 
الثاني » وفي الثالث» الذي هو أخصّ من السّادس والثامن» مع أخص الصغريات. 
أعني الضرورية والمشروطة . 

أمَا في الأوّل » فلصدق قولنا: "كل مركوية ويد فر بالضوورة"» أو "كل 
مركوب زيد فرس » هو مركوب زيد» ما دام مركوب زيد لا دائما"؛ و"كل حمار 
مركوب زيد بالإمكان" » مع حقيّة السُلب الضروري. وصدق الاختلاطين مع حقية 
الإيجاب ظاهر . 

وأمّا فى الغالث» فلأنا إذا قلنا بدل الصغرئ: "لا شيء من مركوب زيد 
تعن لاي" شيء من مركوب زيد بناهق » هو مركوب زيد» ما دام مركوب زيد 
لا دائما" » كان الحق الإيجاب الضروريّ » وصدقهما مع حقيّة السلب كثير » وههنا 
نظر . والشارحون قد اقتصروا في أمثال هذه المواضيع » علئ بيان العقم في ضرب 
واحدء وهو معز لعن إفادة التظلوي+» لأن 'التظلوت عل هو أن الميتكنة الا 
مسال فى فرفر وهنا السك . 
© الشرط الثاني: 

أن تكون السّالبة المستعملة فى هذا الشكل ما ينعكس » لأن الضروب 
لضفم على التقائنة على لذن الأ جر وو حكن لسرا نيه الخير المستكيية: أعنن 
الوقتية» لا ينتج في الثالث الذي هو أخص من السادس »ء والثامن» وفي الرابع» 
الذي هو أخص من الخامس والسابع» مع أخص الكبريات» أعني الضرورية 
والمشروطة الخاصة والوقتية. 

فلابد من بيان ستّة أمور: 

١‏ - عُقم السّالبة الوقتيّة مع الضرورية في الضرب الثالث. وذلك لصدق 


الذيك 
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قولنا: "لا شيء من القمر بمدخسف بالتوقيت» لا دائما" و"كل فضل القمر» قمر 
بالضرورة » مع امتناع سلب فضل القمر عن المنخسف". 

"١‏ - عقمها مع المشروطة الخاصة فيه . وذلك لعقمها مع المشروطة العامة 
وعدم دخل اللادوام» في الإنتاج لكونه سالبة» فلا ينتج مع أصل الصغرئ» ولا 
مع دوامها. وهذا أولى من قولهم إنّه لا دخل له في الإنتاج» إذ لا قياس عن 
سالبتين » لأنّه لا يدل على عدم إنتاجه مع لادوام الصغرئ » وبيان عقمها مع 
المشروطة ء أنه يصدق "لا شىء من القمر بمنخسف بالتوقيت"» و"كل فضل القمر 
منخسف .ء ما دام فضل القمر" » مع امتناع السَلب. 

عقمها مع الوقتيّة في الثالث أيضاء وذلك لأنه يصدق "لا شيء من القمر 
المعو تمسفيات بالتوقيف» لا اذ قينا" و"كل اقضنا لقم قود نقىءه التو قرت 
لا دائما”» مع امتناع السّلب . 

- عقم اختلاط السَالبة الوقتيّة» والضرورية في الضرب الرابع » وذلك 
لصدق قولنا: "كل منخسف فهو فضل القمر» بالضرورة"» و"لا شيء من القمر 
بمنخسف بالتوقيت» لا دائما" » مع امتناع السلب. 

ه ‏ عقم اختلاطها مع المشروطة الخاصّة فيه» وذلك لصدق قولنا: "كل لا 
مضيئاء لا دائما"» ولا شيء من القمر بلا مضيء بالتوقيت» لا دائما" » مع امتناع 
الكل 

1 عم اختلاطها مع الوقتية فيه» وذلك بأن تجعل صغرئ المثال الخامس » 
قولنا: "كل لا مضىء بالإضاءة القمرية » فهو منخسف بالتوقيت لا دائما". 


له للللسسسسسههبهظيبببببب ل هي القصل الرايع: مبحث المعرّف © 
© الشرط الثالث: 


أن يصدق الدّوام على صغرئ الضرب الثالث بأن تكون ضرورية أو دائمة 
أو يصدق العرفي العام علئ كبراه بأن يكون من القضايا الست المنعكسة السَوالب» 
إذ لو انتفئ الأمران لكانت الصغرئ إحدئ الوصفيّات الأربع أعني المشروطتين 
والعغرفيتين ضرورة وجوب انعكاس السّالبة المستعملة في هذا الشكل والكبرئ 
إحدئ السبع الغير المنعكسة السوالب. 

وأخصٌ هذه الاختلاطات » وهو اختلاط الصّغرئ المشروطة الخاصة » مع 
الوقتية عقيم » لأنه يصدق "لا شيء من المنخسف بالخسوف القمري » بمضيء 
بالإضاءة القمرية» ما دام منخسفا لا دائما"» و"يكل قمر فهو مُنخسف بالخسوف 
القمري بالتوقيت» لا دائما"”؛ مع امتناع سلب القمر عن المضيء بالإضاءة 
القمرية . ولا يخفى عليك أن العقم إذما يتمّ إذا أورد صورة يمتنع فيها الإيجاب » 
وأخرئ يمتنع فيها السَلب » وفي الشرط الثاني والثالث لم يظفر بصورة يمتنع فيها 
الإيجاب » والقوم اعتمدوا على أن كل ضرب يشتمل علئ سلب فنتيجته سالبة» 
فإذا أتي بصورة امتناع السلب» فقد تمّ المطلوب . 

وللخصم أن يقول: "لم لا يجوز أن تكون النتيجة موجبة ممكنة ؟» فالشيخ 
كثيرا ما يستنتج الموجبة من السوالب» وبالعكس » والاستدلال بأن النتيجة تتّبع 
أخسٌ المقدّمتين باطل » لأن هذه القاعدة إِنّما تغبت باستقرار الجزئئات » فلو ثبت 
شيء من الجزئيّات بها . كان دوراء لا لتوقف ثبوت القاعدة على ثيوت ذلك 
الحرتن #وبالعكين"- 


©» الشرط الرابع: 
أن فكرة: قرع الضعورت السدادشى من اللنث المسكدة "ارالك لانم انما 
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يتبيّن إنتاجه بعكس الصغرئ » ليرتدٌ إلى الشكل الثاني » فلابد من أن تكون صغراه 
سالبة خاصة » لتقبل الانعكاس . كما عرفت في الفصل السابق» وحينئذ لابد أن 
تكون الكبرئ إحدئ الست كما عرفت في الشكل الثاني من أنه إذا لم يصدق 
الذوام علئ صغراه» يجب أن تكون كبراه من الست المنعكسة السوالب. 


2 الشرط الخامس: 


كون صغرئ الضرب الثامن إحدئ الخاصتين. وكبراه ممًا يصدق عليه 
العغرفيَ العام » أي تكون إحدئ الستّ المنعكسة السوالب» لأنْ إنتاجه إِنّما يتبيّن 
بعكس الترتيب » ليرجع إلى الشكل الأول» ثم عكس النتيجة والسَّالبة الجزئية إِنْما 
تنعكس إذا كانت إحدئ الخاصتين» فلا بد في مقدمتي الضرب الثامن أن يكونا 
بحيث إذا بُدَّلتا أنتجتا من الشكل الأول سالبة خاصّة. والشكل الأوّل نما ينتج 
السالبة الخاصّة إذا كانت كبراها إحدئ الخاصّتين » وصغراها إحدئ الستٌ. فل 
بد ههنا من أن تكون الصّغرئ إحدئ الخاصّتين لأنها كبرئ الشكل الأوّل» وأن 
تكون الكبرئ إحدئ الست لأنها ضغرئ الشكل :الأول 

لقان "فيجنة الشكل الأول إنمااتكوق تسالة حعاضة ]دا اكافف: الكبرية 
إحدئ الوصفيّات الأربع . وأمّا إذا كانت إحدئ الدائمتين فالنتيجة ضرورية لا 
دائمة » أو دائمة لا دائمة". لأنا نقول: "أخص من العرفية الخاصّة » وهى تنعكس 
إلئ النتيجة المطلوبة من هذا الضرب" . 


وكان الأوْلَى أن يرك اشتراط كون صغرئ الثامن, إحدئ الخاصتين» لأنه 
قد ذكر ذلك فى فصل القياس » ولهذا لم يتعرّض لاشتراط ذلك فى سالبة الضرب 
فلن إنتاجه إِنّما يظهر بعكس الكبرئ » ليرتد إلئ الشكل الثالث» فلا بدَ أن يكون 


 _ ٠ 1‏ لل سسسب بيع الضل الرايغ: ميحث المقرف 00 


كبراها إحدئ الخاصّتين » وصغراها فعليّة» لأن الممكنة عقيمة في صغرئ الشكل 
الثالث. لكن قد علم ذلك من اشتراط كون القياس من الفعليّات» في جميع 
ضروب الشكل الرابع . 
© قال: "والنتيحة". 

أقول: الاختلاطات المُبْيَجَةٌ باعتبار الشروط المذكورة في كل واحد من 
الضربين الأوّلِين» مئة وواحد وعشرون» حاصلة من ضرب الموجهات الفعلية 
الإحدئ عشر» في نفسها. 

وفي الضرب الثالث سنّة وأربعون» حاصلة من الصغريين الدائمتين مع 
الفعليّات الإحدئ عشر. ومن الصغريات المشروطتين» والعرفيّتين» مع القضايا 
الست المنعكسة السوالب. وفي الرابع والخامس» ستّة وستون حاصلة من 
الصغريات الفعليّة الإحدئ عشر مع السث المنعكسة. وفي السادس » والثامن») 
إثنا عشر حاصلة من الصغريين الخاصتين مع الست المنعكسة . وفي السابع » اثنان 
وعشرون حاصلة من الكبريين الخاصتين مع الفعليات الإحدئ عشر. 

والقانون في جهة النتيجة, أنّها في الضربين الأولين عكس الصّغرئ» إن 
كانت الصّغرئ إحدئ الذائمتين. أو كان القياس من الستّ المنعكسة السّوالب » 
وإلا فمطلقة » وفي الضرب الثالث دائمة» إن صدق الدّوام على إحدئ مقدمتيه» 
وإلا فعكس الصغرئ. وفي الرابع » والخامس » دائمة إن كانت الكبرئ ضرورية ») 
أو دائمة » وإلا فعكس الصّغرئ محذوفا عنه قيدٌ اللادوام. 

وببانة الكل بالبراغيق المذكورة فى المطلقاك + باق عدم الزوع الزائد 
بالتقض . والنتيجة في السادس» كما في الشكل الثاني» بعد عكس الصغرئ 
لرجوعه إليه بعكس الصغرئ » وفي السابع » كما في الشكل الثالث » بعد عكس 


و الفصل الرابع: مبحث المعرّف ©* /المه 


الكبرئ لرجوعه إليه بذلك » وفي الثامن , كعكس النتيجة الحاصلة من الشكل الأول » 
الحاصل من عكس الترتيب ٠‏ ويمكن بيان الخمسة الأوّلٍ باعتبار رجوعها ! لئ الشكل 
الأول » بعكس الترتيب في الثلاثة الأَوَلٍ» وبعكس المقدّمتين ذ في الرابع والخامس 00 


)١(‏ جدول نتائج الضربين الأولين: 
الأول: من موجبتين كليتين. 
الثاني: موجبتين والكبرئ جزئية. 
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"الفصل الثالث" 
[في الاقتراننات الكائنة من الشرطيات] 
96 2ع د 


أقول: المراد بالاقترانات الكائنة من الشرطيات» الأقيسة الاقترانيّة(©, 


القياس الاقتراني الشر طي- اعصصدة لهم كناعهه زدم عمرونعه1ابر5: وهو الذي تكون بعض مقدماته 
أو كلها من القضايا الشّرطية (الموضوع والمحمول في القضايا الشّرطية تسمّئ: المقدّم والتالي) . 
- كل زوج قابل للقسمة على اثنين. (مقدّمة كبرئ) 

كل عدد إِمّا فرد وإمّا قابل للقسمة علئ اثنين . (نتيجة) 

ر: فضل الله مهدي: مدخل إلى علم المنطق.» ص ص 7١5‏ -707-505-5086. 


أنواعه: 
القياس الاقتراني الشّرطي الذي يتألف من قضيّتين شرطيّتِين متّصلتين: 
مغال علئ ذلك: 


- كلما كان الإنسان محبوبا كان سعيدا. (مقدمة صغرئ) 

نوكلا كن هيدا اهن القن (نندمة كبري 

كلما كان الأتشآةتخيريا حك الخين ‏ لإنسيحة) 
* القياس الاقتراني الشّرطي الذي يتألف من قضيّتين شرطيّتين منفصلتين: 

مثال على ذلك: 

كل حاكم إِمّا أن يكون عادلا في أحكامه ؛ أو غير عادل. (مقدّمة صغرئ) 

- كل غير عادل في أحكامه, إِما أن يكون مكروهاء أو محبوبا. (مقدّمة كبرئ) 

- كل حاكم إِمّا أن يكون عادلا في أحكامه ء وما أن يكون مكروها أو محبوبا- (نتيجة) 
القياس الاقتراني الشرطي الذي يتألف من قضيّة شرطيّة متصلة وأخرئ حمليّة: 

مثال على ذلك: 

كلما كان الظالي متجتهل ا كان انحا (مقيقة مبدرعة) 

- كل ناجح محبوب من أهله . (مقدمة كبرئ) 

ذكلما كان الطال متتيدا كان هونا من أهله: اثعيية) 

القياس الاقتراني الشّرطي الذي يتألف من قضيّة شرطيّة منفصلة وأخرئ حمليّة: 
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المشتملة على مقدمة شرطية » سواء كانت فيها مع الشرطية حمليّة أو لا. وهذا 
الباب مما لا بدّ منه في المنطق» لأن من المطالب التصديقية ماهي شرطياتٌ» لا 
سيّما فى الهندسة » المشتمل عليها كتاب "اقليدس". وبسبب أن "أرسطو" لم يورد 
هذا الباب في التعليم » زعم بعضهم أنه لا حاجة إليه» لأن معرفة الاقترانات الحملية : 
يغني عن ذكرها. وهو ليس بشيء. لما بين أحكامها من الاختلاف الواضح . 
وقال الشيخ: "لعل المعلم الأول ذكرهاء ولم تنقل إلئ العربية". وزعم 
"الشيخ" أنه انفرد باختراعه ووضعه في الكتاب » وقال: "نا قد عملنا في هذا الباب 
كتابا في قريب من ثماني عشرة سنة» فبعد استخراجه وقع إلينا كتاب ينسب إلى 
الفاضل "الفارابى", وكا أ معدل علش ادا و عوص ركنة اعطاتة» رفست 


براهينه . 


ومع ذلك» ف"الشيخ" أخل بكثير منهاء وادّعئ عُقم كثير ممّا هو مُنتج , 
واشترط أمورا لا يتوقف الإنتاج عليها. 

نعم» قد استقصئ الكلام فيها صاحب "الكشف" ومن تبعه» واقتصر 
المصئّف منها في هذا الكتاب على شيء تَزِرٍ يليق بالمختصرات » وترك أكثرها لقلة 
جدواهاء وبعدها عن الطبع » ونحن تقفو ره فنقول: "أقسام القياس الشرطي 
خيس + لأن 'تركبة إكاافن متصلفين »+ أ ومنفصلتيق + أىحملية ومتصلة» أو تحملية 
شان أو ا 00000 


د _مثال على ذلك: 
كلّ عدد إما زوج وإما فرد. (مقدمة صغرئ) 
كل زوج قابل للقسمة على اثنين. (مقدمة كبرئ) 
كل عدد إما فرد وما قابل للقسمة علئ اثنين٠‏ (نتيجة) 
ر: فضل الله مهدي: مدخل إلئ علم المنطق,» ص .7١09-505-17٠9080- 37١85‏ 
)١(‏ وهوما ذكره حرفيا في التهذيب: «الشرطي من الاقتراني إما أن يتركب من متّصلتين أو منفصلتين- 
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القسم الأوّلء ما يتركب من متّصلتين» وأقسامه ثلاثةء» لأن اشتراك 
المتصلتين إمّا في جزء تام منهما. أعني تمام المُقدّم» أو تمامٌ التالي» كقولنا: 
"كلما كان (أ ب) ف(ج د)"» و"كلما كان (ج د) فاه ز)" وأمّا في جزء غير تام 
منهماء أعني أحد طرفي المُقدّم » أو التَالي » كقولنا: "كلما كان (أ ب) ف(ج د)", 
و"كلما كان (د ه) ف(وز)" وإمّا في جزء تامٌّ من أحدهماء غير تام من الآخرء 
كقولنا: "كلما كان (ج د ين كان (أب) ف(ه )"و "كلما كان وف 1) 
ف(وز). . والمطبوع من هذه الأقسام ؛ هو الأوّل فقطء وحكمه ظاهر من المَمْنِ . إلا 
السفكةة با نذا كاذك التع لان ١‏ رو راتفا قابطا علد ورجو ونال 
القباينءهة :الاتفاقضية. وأما إذا كانت اتخذاهها لرؤفكة و الأخرئة الفافية فق 
تفصيل لا يليق بهذا الكتاب . 

وأووةة عار اللزوستقن الميعدق فقولا "كلماكات الينان قرا كان عدوا 
و"كلما كان عدداء كان زوجا"» مع كذب النتيجة. أعني قولنا: "كلما كان الاثنان 
فرداء» كان زوجا" » وأجيب بأنه إن اعتبر ذ في اللزومية الصّدق بحسب نفس الأمرء 
ال 0 ل 00 
من يرئ أن الاثنين فرد» فلا بد أن يرئ أنّه زوج . 
© قال: "القسم الثاني". 


أقول: القسم الثاني من أقسام الاقترانات الشرطيّة » ما يتركّب من منفصلتين » 


الأول » كقولنا: "دائما إما مَا أن يكون (أب) أو (ج د)"» و"دائما! ما أن يكون 


ع أو حملية ومتّتصلة أو حمليّة ومنفصلة أو متّصلة ومنفص لهة) . ( الملا عبدالله اليزدي: حاشية علئ 
التهذيبء» ص .)١184‏ 
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(ج د) أو (ه ز) ". 

والثاني» كقولنا: "دائما إمَا كل (أ ب)" و"إمّا كل (أ ج)" و"دائما كل 
(جج د )" وما كل (ه 0 1 

والثالث» كقولنا: دائما "إمّا كلما كان (أ ب) ف(ج د)" و"إمّا كلّ ما كان 
(أب) ف(ه ز)"» و"دائما كل (ه ز)" و"إمّا كلّ (ح ط) ". 

والمطبوع من هذه الأقسام» هو الثاني » أعني ما يكون الشركة في جزء غير 
تام من المقدمتين ) وشرط إنتاجه » إيجاب المقدمتين » 1 إحداهما» وصدق 
منع اللو عليها. كقولنا: "دائما إِمّا كلّ (أ ب)" أو "كل (ج د)" و"إما كل (د 
ه)" أو "كل و" ينتج ) "دائما إِمّا كل 0 008 ا 1 ١ج‏ 0 أو "كل 
(وز)"» لأنه لا بد في كل واحدة من المنفصلتين من وقوع أحد جزئيها ضرورة 
منع الخلوة فالواقع من المنفصلة الأولئى إن كان الجزء الأول أعني "كل 0 0 
فهو أوّل أجزاء النتيجة » وإن كان الجزء الثاني » أعني "كل (ج د)" فالواقع معه من 
المنفصلة الثانية . ش 


أمَا الجزءء الأوّل» أعني "كل (د ه)"» فينتظم منهما قياس» هكذاء "كلّ 
ج د)" و"كل (د ه)" منتج لقولنا: “كل رج ه)" وهو ثاني أجزاء النتيجة . 


ويا الجزء الثاني ١‏ أعني "كل (وز)"2 وهو أحد أجزاء النتيجة . فعلى كل 
تقدير لا بنّ من صدق أحد الأجزاء الثلاثة من المنفصلة المذكورة. فتكون نتيجة ‏ 
وتنعقد الأشكال الاأربعة. 

مثال الشكل الأوّل وما سبق . 


ومثال الشكل الغانى » قولنا: "دائما إما كل (أب)" أو "كل (ج د)", و"دائما 


و سس يبب هي الفصل الرابع: مبحث المعرّف © 
إما شيء من (ه د)" أو "كل (وز)" ينتج 4 "دائما إما كل )0 ب)" أو "للا شيء من 
(ج ه)" أو "كل (وز) ". 

ومثال الشكل الثالث» قولنا: "دائما إِمَا كلّ (!أ ب)" أو "كل (ج د)", 
و"“دائما إما كل رج ه)" أو كر (وز)", ينتج » "دائما إما كل 0 ب)" أو ''بعض 
(ده)" أو "كل (وز) ". 

ومثال الشّكل الرابع » قولنا: "دائما إِمّا كلّ (أ ب)" أو "كل (ج د)"» و"دائما 
ما كل (ه ج)" 3 "كل )” ينتج "دائما إِمّا كل 0 006 أو اعفن (د 0 أو 
"كل (وز)" » على قياس ما سبق . 
© قال: "القسم الثالث". 

أقول: القسم الغالث من أقسام الاقترانات الشرطية» ما يتركب من الحملية 
والمتصلة و اقمافة ريعي لذن الجقلية نا انشكؤن ضهرف أو كبرظ ا وانانها 
كان » فالمشارك لهاء إِمّا مُقدّم المتّصلة » أو تاليها. 

فالأوّل : كقولنا: "كل أ ف "كلما كان كل (ب ج)" "كل ١د‏ 06 "0 

والثاني 5 كقولنا: "كل 0 ل" يا كان كل ١ج‏ د )" ف"كل 5 ب( 0 

والثالث» كقولنا: "كلما كان (أ ب) ف(ج د)" و"كلّ (ب ه) ". 


والرابع » وهو المطبوع من بين الأقسام ما تكون الحمليّة كبرئ » والشركة مع 
تالى لمعيال كقولنا: "كلما كان )0 © ف(ج 0" و "كل ١د‏ ان ينتج » "كلما 
كان (أ ب) ف(ج د)", لأنّه كلما صدق المُقدّم » صدق التَّالي بالضرورة. 


والحمليّة صادقة في نفس الأمرء وتأليف التَالي مع الحمليّة » منتج لقولنا: 


ههه 
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"2 ه)ء فكلما صدق المُقدّم: صدق 2 ه) ". وهو مفهوم النتيجة المتصلة , 
وتنعقد فيه الأشكال الأربعة باعتبار تأليف التَالي مع الحمليّة . 

فالأول ع كمامر. 

والثاني » كقولنا: "كلما كان 0 ب)" 8 اج د)" ا شيء من (ه د) "0 

والغالث» ولا "كلما كان 0 ب)" 5 (دج)" ا شيء من ١د‏ © ا 

والرابع » كقولنا: "وهو المطبوع من بين الأقسام ما تكون الحمليّة كبرئ» 
والشّركة مع تَالِي المتّصلة . كقولنا: "كلما كان (أب)"2 ف" (ج د)" و"كل (د ه), 
ينتج ) “كلما كان (أأب)" ف" (ج د)", لأنه كلما صدق المُقدم» صدق التالى 
بالضرورة . ش 

والحمليّة صادقة في نفس الأمرء وتأليف التالي مع الحمليّة» منتج لقولنا: 
"2 ه)" ف"كلما صدق المقدم ؛ صدق 2 ه)" » وهو مفهوم النتيجة المتصلة 3 
وتنعقد فيه الأشكال الأربعة » باعتبار تأليف الثّالي مع الحمليّة . 

فالاول) كمامر. 

والثاني ؛ كقولنا: "كلما كان )0 ب)" 2" ١ج‏ د)" و"لا شيء من مزه د 0 

والغالكث» كقولنا: "كلما كان )2 ب)" 8 (دج)" الا شيء من (د © ال 

والرّابع كقولنا: "كلما كان 9 ف 1" (دج 0 و"كل (ه د( در 
95 قال: "القسم الرابع" . 

أقول: القسم الرابع من أقسام الاقترانات الشرطية » ما يتركب من الحمليّة ‏ 
والمنفصلة » وهو يعني المطبوع منه علئ قسمين: 
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القسم الأول: 

أن تكون الحمليّات بعدد أجزاء الانفصال» وكان كل واحدة من الحمليّات 
مشاركة لواحد من أجزاء الانفصال. وذلك علئ ضربين: 

الأول: أن تكون التأليفات بين الحمليّات وأجزاء الانفصال متحدة النتيجة ‏ 
كقولنا: "كلّ (ج) إِمَا (ب)" و"إمًا (د)" و"إما (ه)" و"كلّ (ب ط)" و"كل 
(د ط)” و"كل (ه ط)"؛ ينتج؛ "كل (ج ط)", لأن جميع الحمليّات صادقة؛ 
ولا بد من صدق أحد أجزاء الانفصال أيضاء وأيّ جزء نفرض صدقه » فهو مع 
الحمليّة المشاركة له» ينتج النتيجة المطلوبة» أعني "كل (ج ط)". وهذا معنئ 
اتّحاد النتيجة . وينعقد الأشكال» الأربعة باعتبار تأليف جزء الانفصال مع الحمليّة 
المشاركة له. 


الثاني: أن تكون التأليفات بين الحمليّات وأجزاء الانفصال مختلفة » وحينئذ 
تكون النتيجة منفصلة مركبة من نتائج التأليفات . كقولنا: "كلّ (ج) إِمّا (ب)» وإما 
(د) وإمّاء (ه)", و"كل (ب ج) وكل (د ط) وكل (ه ز)". ينتج » "كل (ج) إنا 
(ج)» وإمًا (ط)» وإمًا (ز)"» لما مرٌ من وجوب صدق الحمليّات مع واحد من 
أجزاء الانفصال» وإن ما نفرض صدته ينتج مع الحمليّة المشاركة له أحد أجزاء 
النتيجة » وتنعقد الأشكال الأربعة فيه أيضا. 


القسم الثاني: 

أن تكون الحمليّات أقل من أجزاء الانفصال. وتقع علئ وجوه.ء أقربها أن 
تكون الحمليّة واحدة» والمنفصلة مانعة خلوٌ » وإن ذات جزأين » تشاركها الحمليّة 
في أحد الجزأين . كقولنا: "إمّا كل (أط) أو كل (ج ب)"., و"كل (ب د)". ينمج: 
"إمّا كلّ (أ ط) أو كلّ (ج د) ". لأنَ الواقع من جزأي المنفصلة إِمّا الجزء الأوّل» 
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أعني "كل (أ ط)"»2 وهو أحد جزأي النتيجة وإمّا الجزء الثاني» أعني "كل 
2 ب)"0 وهو مع الحمليّة الصادقة ينتج "كل رج د )"2 فلا بد في الواقع من 
صدق "كل (أط) أو كل (ح د)"؛ وهو مفهوم المنفصلة النتيجة » وانعقاد الأشكال 
ههنا أيضا ظاهر . وأما أن تكون الحمليّة أكثر من عدد أجزاء الانفصال» أو يكون 
دوو لكن لا يكو كن والحدة هه التحماكاك نقتاركة لدزوامق ألخراء الانفضتال: 
نقد أهمله المصدّف لبعده عن الطبع . 


© قال: "القسم الخامس". 

أقول: القسم الخامس من أقسام الاقترانات الشرطية » ما يتركب من المنفصلة 
والمتّصلة . وأقسامه ثلاثة» لأنْ الشركة بينهما إِمّا في جزء تام منهماء أو جزء غير 
تام منهماء أو جزء تام من إحداهما غير تام من الأخرئ. والقسم الآخر مما أهمله 
المصئّف » ومثاله قولنا: "دائما ما كلما كان (أب) فاج د)"» و"إمّا كلما كان (ه 
و) فلازح)"» و"كلما كان (زح) فاط ي)"» والقسمان الأوّلان» كلّ منهما على 
ضربين» لأنّه إمّا أن تكون المتصلة صغرئ والمنفصلة كبرئ» أو بالعكس . 
والمطبوع منهماء ما تكون المتصلة صغرئ والمنفصلة موجبة كبرئ . 

أمَا الأوّلء وهو ما تكون الشّركة في جزء تام من المقدّمتين» فكقولنا: "كلما 
كان (أب) ف(ج د)"» و"دائماء أو قد يكون إِمَا (ج د) أو (ه ز)" ‏ مائعة الجمع . 
ينتج: "دائماء أو قد يكون إِمّا (أ ب) أو (ه ز)", لأن (ج د) لازم ل(أ ب). 
و(ه ز)؛ يمتنع اجتماعه مع (ج د)» كليا أو جزئياء فيكون (ه ز) ممتنع الاجتماع 
مع (أ ب) كذلكء لأنّ امتناع الاجتماع مع اللازم دائماء أو في الجملة » يستلزم 
امتناع الاجتماع مع الملزوم كذلك. هذا إذا كانت المنفصلة مانعة الجمع ‏ وإن 
كانت مائعة الخُلوٌ كما في المثال المذكور بعينه» ينتج: "قد يكون إذا لم يكن 
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(أب)” ف" (ه ز)", لأن نقيض الأوسط» أعني نقيض (ج د)ء يستلزم طرفي 
ل 00 :أن الأول ؛ لأن نقيض اللازم يستلزم 

نقيض الملزوم» وأما الثاني » فلمنع الخُلَ بين (ج د) واه ز)ء وكلّ أمرين بينهما 

جع لشو مهن كن نهدا سارها لنان لاخو نذا كان تعيض الاينط 
بويا نويات ا لحرن لازا عي لجو اح ريد ين 
ز)ء بقياس من الشكل الثالث» هكذا: كلما تحقق نقيض الأوسط » تحقق الطرف 
الأول أعنى لفن 1 هت م ل 0 02 5 
أعني "(ه ز) ". ينتج: "قد يكون إذا لم يكن (أ ب) ف (ه ز) ". وهو المطلوب. 

ويعلم من ذلك أن المنفصلة» إن كانت حقيقية كان القياس مستلزما 
للنتيجتين جميعا . وأمّا الثاني » وهو ما تكون الشركة في جزء غير تام من المقدمين » 
فكقولنا: "كلما كان (أ ب) فكلّ (ج د)"» و"دائما إِمّا كل (د ه) أو (وز) مانعة 
الخلوٌ. ينتتج: "كلما كان (أ ب) فإمًا كلّ (ج ه) أو (و)”» لأنْ "كلّ (ج د)" ثابت 
علئ تقدير (أ ب). وحينئذ فالواقع من المنفصلة إن كان الجزء الأوّل» أعني "كل 
(ده)"؛ فهما "كلّ (ج د)" و"كل (د ه)"» ينتجان "كل (ج ه)"» فيكون» "كل 
(ج ه) ثابتا على تقدير (أأب) " 


وإن كان الجزء الثاني » أعني (وز) يكون الواقع على تقدير (أ ب) (وز)ء 
فعلىا تقدير 0 ب)ء يلزم حول الأمرين ‏ "ما كل (د ه)" و'إما (وز)"2 وهذا 
معنن النتيجة . 

والاستقصاء في هذه الأقسام » وتحقيق ما لها من الأحكام» مما لا يليق بهذا 
الكتاب » فرأئ المصّف تركه أقرب إلى الصواب . 
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قال: 


"وأما الفصل الرَابع" 
(جامة 36 زج 

أقول: قد عرفت أن القياس الاستثنائي » ما يشتمل علئ النتيجة » أو نقيضها 
الاستثنائي يكون مركبا من مقدّمتين: 

إحداهما شرطية متّصلة » أو منفصلة. واللأخرئ», أحد جزأي الشرطية» أو 
نقيضه » دالة علئ الوضع أو الرفع . وتكون حملية أو 00 باعتبار كتين 
الشرطية من حمليّتين » أو شرطيتين » أو حملية وشرطية . فإن كان مقد مقدم الشرطية 
وتاليها حمليّتين » كانت المقدمة الاستثنائية حمليّة » وإن كانا شرطيّتين كانت 
شرطية » وإن كان مقدّمها حمليّة ؛ وتاليها شرطية » فإن كان الاستثناء لِعَيْنِ المُقَدّمِ ؛ 
كانت المقدّمة الاستثنائية حمليّة » وإن كان الاستثناء لنقيض التَالى » كانت شرطية : 
وإن كان بالعكس فبالعكس . 


ويشترط في إنتاجه أمور: 

الأوّل: أن تكون الشرطية موجبة » إذ السالبة عقيمة » لأنّه إذا لم يكن بين 
أمرين اتصا ل أو انفصال » ؛ لم يلزم من وجود أحدها أو نقيضه وجود الآخر أو عدمه. 

الثانى: أن تكون الشرطية لزومية إن كانت متصلة» وعنادية إن كانت 
منفصلة, لأنَّ العلم بصدق الاثفاقية موقوف على العلم بصدق أحد طرفيها أو 
كذبه. فلو اسْتُّفِيدَ العلم بصدق أحد الطرفين أو بكذبه من الاتفاقية يلزم الدور. 
وفى هذا التقدير نظرء لأنه جعل كل من الموقوف » والموقوف عليه ؛ العلم بصدق 
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أحد الطرفين أو بكذبه. وجاز أن يكون الطرف الموقوف» غير الطرف الموقوف 
عليه. ولا يلزم الدّور. فالأولئ أن يقال: "الشرطية إن كانت اتفاقية. فإن كانت 
متّصلة » فإمًا أن يراد وضع المقدّم ليعلم صدق التَالي» وهو محال لأن العلم بصدق 
التَالي حاصل قبل الوضع . ضرورة توقف صدق الاتفاقية على صدق كل طرفيهاء 
وأيضا العلم بالاتفاقية يتوقف على العلم بصدق التَّالي . 

فلو استفيد العلم به» من العلم بهاء لزم الدور. وإمّا أن يراد استثناء نقيض 
تال » ليعلم رفع المُقَدَمُ وهو أيضا باطل» لأنّه لا اتتصال بين نقيضي طرفي 
الاتفاقية » لا بطريق اللزوم» ولا بطريق الاتفاق. وأمًا في الاتفاقية الخاصة فظاهر 
لصدق طرفيهاء فلا يكون بين نقيضيهما اتفاق لكذبهماء ولا لزوم لعدم العلاقة. 
وأمّا في الاتفاقية العامّة» فلجواز صدق طرفيهاء فلا يلزم من كذب تاليهاء» كذب 
مُقَدَمِهَاء هذا مع أن كذب التّالي ينافي صدق الاثّفاقية » وهو ظاهر. وإن كانت 
منفصلة » فصدق أحد طرفيهاء أو كذبه» معلوم قبل الاستثناء » فلا يُستفاد منه. 


ونُوقش في ذلك» بأن المعلوم قبل الاستثناء» هو صدق أحد الطرفين لا 
علئ التعيين» والمستفاد من الاستثناء» هو العلم بصدق أحدهما علئ التعيين» 
ويمكن دفعها بمنع المقدّمة الأولئ. 

الثالث: أن تكون الشرطية كلية » وقد عرفت معناهاء أو يكون الاستثناء 
كلياء أي متحقّقا في جميع الأزمان» وعلئ جميع الأوضاع التي لا تُنافي الوضع 
المُقدم . إذ لو انتفئ الأمران » لجاز أن يكون اللزوم أو العناد علئ بعض الأوضاع» 
والاستثناء علئ وضع آخر. فلا يلزم من وضع أحد جزأي الشرطية أو رفعه» وضع 
الآخر أو رفعه» اللهم إلا أن يكون وضع اللزوم أو العَِادُ بعينه وضع الاستغناء» 
فإنّه ينتج القياس حينئذ بالضرورة كقولنا: "إن قدم زيد الآن فهو مكرّم » لكنه قدم 


- 


الكن ان 
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ثم الشرطية التي هي جزء القياس الاستثنائي» إِمّا متصلة أو منفصلة. فإن 
كانت متّصلة » فاستثناء عين مقدمها ينتج عين تاليهاء لاستلزام وجود الملزوم 
وجود اللازم» واستثناء نقيض تاليهاء ينتج نقيض مقدّمهاء لاستلزام عدم اللازم 
عدم الملزوم» وإلا لبطل اللزوم؛ ولا ينعكس شيء منهماء أي استثناء عين التالي 
لا ينتج عين المقدم » واستثناء نقيض المقدّم لا ينتج نقيض التالي » لجواز أن يكون 
اللازم أعمَّ» ووجود الأعمّ لا يستلزم وجود الأخضّ» وعدم الأخصٌ لا يستلزم 
عدم الأعمٌ. 

فإن قلت: "جاز أن يكون اللازم مساويا". قلت: "الإنتاج حينئذ لا يكون 
بالنظر إلى صورة القياس » بل إلى مادته المخصوصة:, والمَعْتَبْرٌ هو الأول . ألا ترئ 
أنهم لا يقولون بأنّ من الموجبات ما ينعكس كلية مع تحقّق ذلك» فيما يكون 
المحمول مساويا للموضوع؟ ". 

لا يقال» صدق قولنا: "كلما كان زيد إنساناء فهو ضاحك بالإطلاق العام 
لكنّه ليس بضاحك"؛ مع كذب النتيجة. أعني أنه "ليس بإنسان"» لأنّا نقول: 
"نجب في أخذ النقيض رعاية الأمور المعتبرة في التناقض » حتئ يكون نقيض 
"الضاحك بالإطلاق" ما "ليس بضاحك دائما" » وإن كانت الشرطية منفصلة » فإن 
كانت حقيقيّة أنتج وضع أيّ جزء كان»؛ نقيض الآخرء لامتناع الاجتماع » ورفع 
أيْهما كان عين الآخر لامتناع الارتفاع » وإن كانت مانعة الجمع أنتج وضع أيّهما 
كان نقيض الآخر » لامتناع الاجتماع دون العكس » لجواز الارتفاع . وإن كانت مانعة 
الحاو أنتج رَفْعٌ أيَهما كان عين الآخرء لامتناع الارتفاع دون العكس» لجواز 
الاجتماع . فالتاتج من المتصل والمنفصل الغير الحقيقي اثنان» ومن الحقيقية 


0 
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"الفصل الخامس" 
العامة اود 
أقوؤل: القباس الشح لمطلوب ولع يكرن يك الاسكترا*الضحيع مولها 
من مقدّمتين» لا أزيد ولا أنقص » لكن ذلك القياس قد تفتقر مقدمتاه » أو إحداهماء 
إلئ الكسب بقياس» وكذلك إلى أن ينتهي الكسب إلئ المبادئ البديهيّة» أو 
المسلمة فتكون هناك قياسات متريّبة محصّلة للقياس المنتج للمطلوب» فسمّوا 
ذلك قياسا مركباء» وعدّوه من لواحق القياس . والكلام فيه غنيّ عن الشرح . 


© قال: "الثانى قياس | . 1 لكا 


)١(‏ الخلف ‏ علعدوطه'!1 عدم عددنعولابر5: (بالفتح وسكون اللام عند المنطقيين هو القياس الاستثنائي 
ا 00 وإثما قيل (يقصد) ليخرج 
القياس الاستثنائي المتّصل الذي استثني فيه نقيض التالي فإنّه ليس قياس الخلف » إذ لم يقصد فيه 
إثبات المطلب بإبطال نقيضه وإن لزم ذلك فيه هذا هو الخلف مطلقا. وأمّا الخلف المستعمل فى في 
العكس فهو فرد مخصوص من هذا المطلق وهو ضم نقيض العكس مع الأصل بنفسه إن كان بسيطاء 
وبجزئيه أو بأحدهما إن كان مركبا لينتج محالا » وهو يعم الموجبات والسّوالب لا أنه يعمّ كل فرد 
منها لما تقرّر من عدم جريانه في عكس اللادوام الخاصتين الجزئيتين السّالبتين. مثلا المطلوب أنَّ 
عكس قولنا: "كل إنسان حيوان بعض الحيوان إنسان"» فقلنا: "إذا صدق "كلّ إنسان حيوان" صدق 
بعض الحيوان إنسان" وإلاً يصدق نقيض العكس » وهو "لاشيء من الحيوان بإنسان" ونضمّه مع 
الأصل وهو قولنا: "كل إنسان حيوان” فتقول: "كل إنسان حيوان ولا شىء من الحيوان بإنسان" 
ينتج "لا يعم الإسان بإسان وهومعان لأ سلب الشى مدن عقيه.. وبين اللسلوه أن انان 
منحصر في الاقتراني والاستثنائي » فوجب رذ هذا القياس وتحليله إلى ذلك » وقد اختلفوا فيه. 
فقيل: "هو قياس مركب من قياسين ؛ أحدهما اقتراني شرطي والآخر استثنائي متّصل مستثنئ فيه 
تقيض الاي" ؛ كذ لوم يبت المطلوب لبت تيش وما بت تفيشه بت محال» نعل 
لم يغبت المطلوب لثبت محال» لكن المحال ليس بثابت فيلزم ثبوت الووااو لكونه نقيض 
لقنو نعم فد بعر ينان الشرطية إلئ دليل فتكثر القياسات... وإِنّما سمّى الخَلّف حَلنا لأن 
المتمسّك به به نك مش ولطال نفد كا ان را ل ير ويؤيّده تسميةع- 


3. 


حقيّة المطلوب . وقيل: "لأنه يأتى المطلوب من خلفه» أي من ورائه الذي هو 


تقاضيه10 . ولما كان القياس منحصرا فى الاقترانىّ ؛ والاستثنائيّ ) بأقسامهما 


المذكورة » وجب رد القياس وتحليله إلى ذلك . 


وقد وقع فيه اختلاف عظيم » والذي استقرٌ عليه رأي "الشيخ" أنه مركب من 


قياسين » أحدهما اقتراني » والآخر استثنائي . أما الاقتراني » فمركب من متّصلتين » 
إحداهما الملارّمة بين المطلوب الموضوع؛ علئ أنه ليس بحقٌ» وبين نقيض 
المطلوب » وهذه الملازمة بيّئة بذاتهاء والأخرئ بين نقيض المطلوب » على أنه 
حٌّ» وبين أمر محال. وهذه الملازمة ربّما تحتاج إلئ البيان فهذا الاقتراني ينتج 
متّصلة مركّبة من المعصلة » علئ أنه ليس بحقٌّ » ومن الأمر المحال. 


00) 


القياس الذي ينساق إلى مطلوبه ابتداء أي من غير تعرّض لإبطال نقيضه بالمستقيم » كأنّ المتمسك 
به يأتي مطلوبه من قُدَامه على وجه الاستقامة. وقيل سمّي خلفا أي باطلا لأنه ينتج الباطل على 
تقدير عدم حقية المطلوب» لا لأنه باطل في نفسه. هذا كله خلاصة ما في كتب المنطق وما ذكره 
"التفتازاني" في "حاشية العضدي”" » والخلف بالضمٌ خلاف المفروض . والخلف بفتحتين بمعنى 
بس آينده ‏ اللاحق» . (التهانوي » كشاف اصطلاحات الفنون» 170/١‏ 751). 

ر: صليبا جميل: المعجم الفلسفي» 019/١‏ . و؟709/1. 

قال "الشيخ" في آخر الفصل الثالث من المقالة الثانية من الفن الرابع من منطق الشفاء: «ومعنئ 
قولهم "قياس الحّلف"» أي القياس الذي يرد الكلام إلى المحال» فإنّ الكّلف (بالفتح) اسم 
للمحال"؛ وأمّا الذين يقولون: "قياس الخُلف (بضمٌ الخاء) فقد زاغوا", إذا الخُّلف (بالضم) إِنّما 
لا يأني الشيء» يكون في المواعيد فقط. وبعضهم قال: "إثما يسمّى قياس الخلف لأنّه لا يأتي 
الشيء من بابه بل يأتيه من ورائه وخلفه» إذ يأتيه من طريق نقيضه» وإلا وقع عندي أن الخلف 
المشتمل ههنا هو بمعنئ المحال لا غير". 

وقال "المحمّق الطوسي" في "شرح النهج الثامن من الإشارات": "والخلف (بفتح الخاء) اسم 
للشىء الرّديء والمحال؛ ولذلك يُسمّئ القياس (قياس الخلف) به». (بهمنيار بن المرزبان: 
بهنت 5 ). 
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وأا الاستثنائي » فمركب من متصلة لزومية » هى نتيجة ذلك الاقترانيّ » ومن 
استثناء نقيض التالي » لينتج نقيض المقدم فيلزم تحقق المطلوب . 
تأ خيصه : لو لم يتَحقَوٌ المطلوب ّ د نفيضه » ولو تحقق نقيضه لتحقق 


محال لك المحال لثين متحدى»“"فتترفيّن المظلوت لح يتحدق + #المطلوب 
حقة (20, 
قال "القالف الا 00 


00 رسم توضيحي : 


ئ 7 
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١ 2‏ 
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(؟) الاستقراء ومنعن1م1] : «هو الحكم علئ كلي بما وّجد في جزئياته الكثيرة» . (بهمنيار بن المرزيان: 
التحصيل » .)1١81//١‏ 
- كأن نستقرئ ونتتبّع استعمال "الفاعل" في مختلف الجمل في اللغة العربية » لنقف علئ حكمه- 
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- الإعرابي والوظيفي في الجملة» فنرئ أن الكلمة التي تقع فاعلا في الجمل التي استقرأناها تكون 
مرفوعة عادة » وبالمحصّلة نكوّن النتيجة التالية: 
أن الفاعل في لغة العرب يكون مرفوعا. وعليه تكون هناك قاعدة عامّة وهي أن "كل فاعل مرفوع". 
- وهو «النَوع الثاني من أنواع الاستدلال غير المباشر . 
- هو استنتاج قضيّة كلية من أكثر من قضيّتين» وبعبارة أخرئ هو استخلاص القواعد العامة من 
الأحكام الجزئيّة وذلك بعكس القياس الذي معناه استتخلاص الأحكام الجزئيّة من الأحكام الكلية . 
طبيعة الاستقراء والتّتبع تقوم علئ أساس تتّبع الموارد الجزئيّة للوصول إلئ الطبيعة الكلية العامة». 
(آل شبير محمد محمد طاهر » نقد المذهب التجريبي » ص 4 ه"). 
أيضا راجع: ابن سيناء الإشارات والتنبيهات» .851/-55-56/١‏ 
دوهم توعيجي: 

الاستقراء 


غير معلل 

أنواع الاستقراء: 
أ الاستقراء التامّ- ونتتعدم) عغامصمه ددنءدهه1: وهو استقراء يقيني », لأنّه يقوم على استقراء 
لكلّ جزئيّات موضوع البحث » سواء كانت هذه أجزاء أو أنواعاء أو أفراداء وبعبارة أخرئ هو انتقال 
الفكر الجزئي » علئ كلّ فرد من مجموعة معيّنة إلى حكم كلي يتناول كل أفراد هذه المجموعة». 
(فضل الله مهدي: مدخل إلئ علم المنطق التقليدي» ص 10 ؟١).‏ 
والاستقراء التَام يكون ممكنا فقط في حال اعتمد على مقدمات جزئيّة » سواء كانت هذه تشير إلئ 
أفراد » أو أجداسن» أو أنواع محددة العدد. 
مثال على ذلك: 

هذا مثلّث متساوي الأضلاع . 

هذا مثلث مختلف الأضلاع . 

هذا مثلث متساوي السّاقين. > 
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أقول: فسّروا الاستقراء بالحكم(© على كلي؛ لوجوده في أكثر جزئيّاته . 


وقالوا: "أكثر جزئيّاته. لأن الحكم لو كان موجودا في جميع جزئيّاته لم يكن 
استقراء » بل قياسا مقسّماء كذا قيل. وفيه بحث» لأنْ الحكم إذا وجد في جميع 
الجزئيات فقد وجد في أكثرها ضرورة. وقد صرّح القوم بأن الاستقراء ينقسم إلى 
تام ؛ وهو القياس المقسّم» والناقص » وهو القياس المتعارف المفهوم من إطلاق 
لفظ الاستقراء المفيد للظنّ دون العلم!". 


وفي تفسيرهم تسامح ظاهرء لأنْ الاستقراء حجة موصلة إلئ التصديق الذي 


هو الحكم الكلي . فإثبات الحكم الكلي هو المطلوب من الإستقراء(” 2 لا نفسه. 
فكأتهم أرادوا أن إثبات المطلوب بالإستقراء» هو إثبات حكم كلي لوجوده في 
أكثر الجزئيات. والصحيح في تفسيره ما ذكره "الإمام حجة الإسلام و "40 


00( 
فر 


كل مثلث لا يعدو أن يكون إِمّا متساوي الأضلاع» أو مختلف الأضلاع» أو متساوي السّاقين. 
(نتيجة) . 

ب - الاستقراء الناقص (ععنعدمم!) ععغامصرمعهذ ممنء لم1 : 

وهو استقراء غير يقيني » لأنه يقوم على تفخّص بعض الجزئيّات فقط . ومعناه انتقال الفكر من 
الحكم علئ بعض الجزئيات إلى حكم كلي يتناول كل النّوع » أو الجنس» الذي يشمل علئ هذه 
الجزئيّات . وبعبارة أخرئ هو انتقال من معرفة جزئيّة إلى معرفة كلية. (فضل الله مهدي: مدخل إلى 
علم المنطق التقليدي» ص 55؟). 

لأنه مُقوّم بالحكم «علئ كلي بوجوده في أكثر جزئيّاته » وإنّما قال: في أكثر جزئيّاته؛ لأن الحكم لو 
كان في جميع جزئيّاته لم يكن استقراء» بل قياسا مقسّماء ويسمّئ هذا: استقراء, لأنّ مقدّماته لا 
تحصل إلا بتتبّع الجزئيّات». (الجرجاني علي بن محمد: التعريفات » ص ص » 107-/88). 
«والاستقراء غير موثوق به في اكتساب اليقين» . (بهمئيار بن مرزبان: التحصيل .)181//١ ٠»‏ 

هذا يعني أن حجَّة الاستقراء غير متحقّقة إلا في الاستقراء التامً» أما الاستقراء التاقص فيعدٌ حجة 
ناقصة ولا يفيد إلا الظنّ » تماما مثل قياس التمثيل. 

يقول "أبو حامد الغزالي" معرّفا الاستقراء: «أما الاستقراء فهو عبارة عن تصمّح أمور جزئية ليحكم 
بحكمها علئ أمر يشتمل تلك الجزئيات». (الغزالي: محك النظر» ص .)1١1١7‏ 
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وهو أنه عبارة عن تصفح أمور جزئية للحكم بحكمها على أمر يشتمل تلك الجزثيات . 
وهو الموافق لكلام "أبي نصر الفارابي"» حيث قال: "الاستقراء هو تصفح شيء 
' من الجزئيّات الذاخلة تحت أمر ما كل » لتصحيح حكم ما حكم به على ذلك 
الأمر بإيجاب أو سلب . فتصفحنا جزئيات ذلك الكلى لنطلب الحكم في واحد واحد 
هو الاستقراء» وإيجاب الحكم لذلك الأمر الكلي» أو سلبه عنه» هو نتيجة 
الاستقراء» سمّي بذلك لأن المستقرئ يتتبع جزئياء فجزئياء ليتحصّل المطلوب". 


تقول: "اسْتَمَرَيْتٌ البلاد » إذا تتبعتها قرية قرية » تخرج من أرض إلى أرض". 


© قاله: "الرابع التمثيل". 
أقول: فشروا التَمغيل”"» بإثبات الحكم في جزئي » 01000 


)١(‏ قياس التمثيل- عامصعءت! عدم عمعمعممدكنف ع1 - عنعملههة عدم غمعسعهدووتهء 16: «التمثيل هو 
الاستدلال علئ حال (الجزئي) من حال (جزئي) آخرء مثل (الجرّي حلا) لأنه مثل السمك» 
والطلة عله 
"التمثيل" له أربعة أركان: 

تالاصلل 

؟ ‏ الفرع . 

الجامع . 

الحكم. 
مثل: "التبيذ حرام» لأنّ الخمر حرام وعلة حرمة الخمرء هي الإسكار» وهو موجود في النبيذ. 
ف"الخمر” هو الأصل » و"النبيذ” هو الفرع , و”الإسكار" هو الجامع» و"الحرمة" هي الحكم . 
و"التّمثيل" إِنّما يكون سببًا لإثبات الحكم في الفرع فيما عُلمٍ علّة الحكم في الأصل ء وعُلِمٍ وجود 
تلك العلة في الفرع » وعلم عدم المانع في الفرع - عن ثبوت حكم الأصل له. 
أمَا إذا كان أحد هذه الشروط الثلاثة مفقودا. بأن لم يعلم "علة الحكم في الأصل". أو "لم يعلم 
وجود تلك العلّة في الفرع"» أو "لم يعلم عدم المانع في الفرع عن ثبوت حكم الأصل له"؛ فليس 
رمح روات ارب او نو . (الشيرازي صادق: موجز 

في المنطق» ص ه). 
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ل 0 1 ا و اا 1 8 
لشبوته في جزئي آخر”"., لمعنئ مشترك بينهماء وفيه تسامح”"» مثل ما مرّ في 
والأصوب أنه تشبيه جزئيّ بجزئيٌ في معنئ مشترك بينهما» ليغبت في المشبّه 
الحكم الثابت في المشبّه به. المعلل بذلك المعنئ» كقولنا: "السماء حادث. لأنه 
كالبيت في التأليف الذي هو علة الحدوث", فإذا ردّ إلئن صورة القياس صار 
هكذا: "السماء مؤلف » وكلّ مؤلف حادث"» فيكون الخلل فيه من جهة الكبرئ» 
بخلاف الاستقراء فإن الخلل من جهة الصّغرئ» فالجزئيّ الأول أصغرء والثاني 

5 2 م 

شبيه » والحكم أكبر » وا لمعنه المشترك أوسّط . 


غائبا » والشبيه شاهدا20 . 


55 راجع أيضا: الملا عبد الله: حاشية على التهذيب» ص -١99‏ 0 

(1) في "التهذيب” ورد شرح أدق وأكثر علميّة لقياس التمثيل وهو: «التمثيل بيان مشاركة جزئي لجزئي 
0 علة الحكم ليثبت فيه» . (الملًا عبدالله: حاشية على التهيب» المتن» ص .)١19‏ 

(؟) في العبارتين تسامح «لأن التمثيل هو الحجة التي يقع فيها ذلك البيان والتشبيه وقد عرفت التكتة 
في التّسامح في تعريف الاستقراء. ونقول ههنا: "كما أنْ العكس يُطلق على المعنئ المصدري» 
أعني التبديل» وعلئ القضية الحاصلة بالتبديل كذلك التمثيل يُطلق علئ المعنئ المصدري وهو 
التشبيه والبيان المذكوران» وعلئ الحجة التي يقع فيها ذلك التشبيه والبيان. فما ذكره تعريف 
للتمثيل بالمعنئ الأول » ويُعلم المعنئ الثاني بالمُقايسة». (الملا عبدالله: حاشية علئ التهذيب» 
ص .)3٠‏ 

(9) يقول "الطوسي ' في شرحه للؤوشارات والتنبيهات: «بعض المتكلمين والفقهاء يستعملون التّمثيل. 
ما المتكلمون ففي مثل قولهم "السماء محدثة » لكونه متشكّلا كالبيت". 
ويسمّون "البيت" وما يقوم مقامه "شاهدا". 
و"التنواء اتج غاتي!: 
و"المتشكل"؛ "معنئ جامعا". 
و"اليعووف لكي 5 
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والفقهاء() يسمّونه قياسا('", لما فيه من حذو جزئي وإلحاقه به. يقال: 


00 
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ولابد في التمثيل الام من هذه الأربع. 
والفقهاء لا يخالفونهم إلا في اصطلاحات . وإذا رد التَمثيل إلى صورة القياس » صار هكذا: 


السماء متشكل . 


فيكون الخلل من جهة الكبرئ . 

وأردأ أنواع التمثيل ما اشتمل على جامع عدمي . ثم حَلَا عن الجامع . أجودها ما كان الجامع فيه علة 
للحكم . ويثبتون تعليله به. تارة بالطرد والعكس » وهو التلازم وجودا وعدماء وهو مع أنه يقتتضي كون 
كل واحد منهما علة للأخرئ» لا يجدي بطائل» لأنَّ التلازم لو صم لما وقع في ثبوت الحكم في 
الفرع تنازع ٠‏ وتارة بالتقسيم والسّبر وهو أن يقال: تعليل الحكم إِمّا يكون البيت متشكلا » أو بكونه 
كذا وكذا. ثم يُسْبر فلا يوجد معدلا بشيء من الأقسام إلا بكونه متشكلا» فيُعدّل به وهم يطالبون. 
أوّلا: يكون الحكم معلا . 

ثانيا: يحصر الأقسام. 

وثالثا: بالسّبر فى المزدوجات الثنائية فما فوقهاء مما يمكن. 

ولو كله لحم ١‏ لكا اناسساروين هاه لاه العام رتنا كرورله انشع نف الأمتزر بكري 
أصلاء دون الفرع. 

أو ربّما انقسم إلئ قسمين: يكون أحدهما علة للحكم أينما وقع » دون الثاني » وقد اختصّ الأصل 


ا" 
التمغيل الخطابة » ثم الشعر. 


ويسمّى فى الخطابة "اعتبارا ". 

والمنجح 5 بسرعة "برهانا"». (ابن سينا: الإشارات والتنبيهات » ١/859-758-./90ا").‏ 
يرا "الخوارزمي" أن الكثير من الفقهاء لا يميّزون بين نوعي القياس فقال: (القياس نوعان: قياس 
غلة بوقياين: كعد 

نقياس العلة آن تتم المقيس والمقيس به علة + وقياس:الشّبه أن لا تجمع المقيسن والمقيس به 
علّةء ولكن يقاس به على طريق التشبيه. وكثير من الفقهاء لا يفرّقون بينهما. وطرد العلة هو أن 
5ُجعل مُطَرَدَة فى جميع معلولاتها». (الخوارزمي: مفاتيح العلوم؛ ص .)٠١‏ 

تسمية التّمغيل قياسا هي تسمية قديمة فقد ذكر "ابن سينا" ما مفاده: «وأمًا التَمثيل فهو الذي يُعرّفه 
أهل زماننا بالقياس... وهو حكم على جزئي بمثل ما في جزئيّ آخر يوافقه في معنئ جامع .- 
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قاين الختى ءبالشيءه إذا قذرة عليه كال "٠و‏ سمو الأميثر فرعا » والشبيه أطنلةع 
لانتفاء الأصغر علية في ثبوت الحكم » والأكبر حكماء والأوسط جامعا وعلة. 


ولهم في بيان عِلَيّةَ الجامع للحكم طريقان: 


عد الأول : : الدوران الخاصٌ » أعني ترتّب الحكم علئ الشيء الذي له صُلُوحُ 
عله ولك الحكم ع وحوؤا أى عدماه ييحن أن الحكت رقيف علد شرت ذلك 
الشيء» وينتفي عند انتفائه » وبهذا الاعتبار يسمّى الحكم دائراء وذلك الشيء 
مدارا» والدّوران علامة كون لان وتو لاقي لق 0 


ما أوّلا» فلن التَرتيب وجودا وعدما في , بعض الصّور لا يفيد العلية » وفي 


جميعها إِنّما يكون باستقراء تامّ» وهو مُتعذر أو مُتعسّرء ولو بيّن بطريق آخر رجع 
إلى صورة قياس أوسطه الجامع » هكذا: لمعاف امورو عر اي 0 


فيستغن :عن أصل التمثيل » وعن بقيّة مقدمات الدوواة: 
وآما فياه قاذن. لواو قن له وكوة عله لنت اقم لدو الأ قير مف العلة 


وأهل زماننا يسمّون "المحكوم عليه" "فرعا" و"الشّبيه" "أصلا" وما "اشتركا فيه" "معنئ وعلة). 
(ابن سينا: الإشارات والتنبيهات» .)"59/١‏ 

)١(‏ يقول عنه "ابن سينا" بعد عرضه لمعناه: «وهذا أيضا ضعيف . وآكده أن يكون المعنئ الجامع هو 
السبيل كون الحكم في المسمّى أصلا» . (ابن سينا: الإشارات والتنبيهات» .)*100/١‏ 

(؟) هذا الما يتمسّك به متكلمو الوقت في إثبات الحدوث للسّماء؛ قياسا علئ حدوث البيث؛ فأخذوا 
ما سمّوه أصلا كالبيت وأحصوا صفات له: كالبيتيّة» وكقيامه بنفسهء وكونه جسما مصوّراء 
ووجوده. فقالوا حدوثه ليس لأنّه موجود وإلا كان كلّ موجود حادثاء ولا لكذا ولا لكذا. فإذن هو 
لأنّه جسم مصوّر «#وكل جني ضور فهو للك «#السماء ندات: 
وأنت تعلم أن ن تحصيل المجهول بمثل هذه البيانات غير موثوق به . فربّما يكون في بعض الأمور 
مطردا ولا يُؤْمَنُ أن يكون في بعضه غير مُطرد . ٠‏ وهب أن الأمر كذلك فما الذي دلهم على أن كل 
حاقف: لداسييه؟ أو .أن الأسبات لا يصحّ أن يتبيّن» إلى غير ذلك». (بهمنيار بن المرزيان: 
التحصيل » .)١189/١‏ 


الفصل الرابع: مبحث المعرّف ©* 51١‏ 


والشرط المساوي لهاء فإن نازعوا في صلوحها للعلية » نازعنا في صلوح ما جعلوه 
مدارا لذلك الطريق 


# الثاني: التقسيم الغير المردّد بين النّفى والإثبات» وإبطال علية ما عدا 
الجامع » كما يقال: "علة حدوث البيت» إِمّا الوجود, وما كونه قائما بنفسه» وإمّا 
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التاليفت”: 


والأوّلان باطلان» ضرورة الانتقاض بالواجب . فتعيّن الغالث » وهو أيضا لا 
يفيد اليقين » لأن التّقسيم غير حاصر » فيجوز أن تكون العلة غير ما ذكر» فقد أبان 
قعقن لهي 

وكولهة "نقانن تساي علية المشترك في المقيس عليه '#«سعاةة ٠‏ الو سلما 
نمام الوجهين » وثبوت كون الجامع علة للحكم في الأصل» فلا تُسلّمٍ لزوم كونه 
علّة للحكم في الفرع» لجواز أن يكون خصوصيّة الأصل شرطا للعلية» أو 
خصوصية الفرع مانعاء فتنتفئن العلية في الفرع لانتفاء الشرط » أو لوجود المانع . 
هذا إذا أريد بالعلة المُؤثرٌ في الحكم في الجملة » وإن أريد المُوثْرَ التام بحيث لا 
يتوقف علئ قيد أصلا» فعلى تقدير ثبوت العلية يصير الأصل حشواء ويكون 
التمثيل قياسا أوسطه الجامع . واعلم أنه لا نزاع لأحد في أن الاستقراء والتّمثيل 
إنما يفيدان الظنْ دون اليقين. 

قال: "وأمًا الخاتمة ففيها بحثان". 


أقول: القياس كما ينقسم باعتبار الصورة إلى الاقترانيّ» والاستثنائي ) 
والاقترانيّ : إلئن الحمليّ» والشرطيّ» والحمليّ إلى الأشكال الأربعة» على ما 
سبق ٠‏ در ينقسم باعتبار المادة إل الصناعات الخو 8 أعنى » البرهان20 ع 


)١(‏ البرهان - ومعدسعصصوصة(1-عجانعع8: (البرهان عمليّة استدلالية منطقية فيها تَتَابِعٌ محدودع- 
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والجدل(2 : والخطابة » والمغالطة » والشّعرء لأنّه يفيد إِمّا تصديقاء أو تأثيرا غيره: 
كالم ” 


والتصديق, إمّا جازم» أو غير جازم» والجازم إِمّا أن تعتبر حقيقته أو لا. 
والمعتبر إِمّا أن يكون حقا في الواقع أو لا 
فالمفيد للتصديق الجازم الحقٌّ هو البرهان» والتصديق الجازم الغير الحق 


من القضاياء هي إِمّا بديهيّات أو مبرهنات. وهذا يعني أن البرهان لا يكون من قضايا أو مقدمات 
غير مبرهن عليها اللهم إِلَا إذا كانت بديهيّات . والذي نميّره في البرهان هو أن القضية أو النتيجة 
الأخيرة هي القضية التي نريد أن نبرهن عليهاء أي أنّدا نشتقّ هذه القضية استدلاليًا من البديهيّات 
أو القضايا التي سبق البرهان عليها. 
ولكنّ البرهان عند "أرسطو" يأخذ طريقا آخرء فيحاول أن يرجع جميع المبرهنات إلئ البديهيّات» 
وذلك ليجعل من الأقيسة التاقصة أقيسة كاملة بهذه الطريقة». (خليل ياسين: نظرية أرسطو 
المنطقية » مطبعة أسعد» يغداد» 94١ص‏ ص 754 - 70). 

)١1(‏ الجدل ‏ عدوتقهءلدتة: «بفتح الجيم والدّال المهملة في اللغة: "خْصُومَتْ كَرْدَنْ ‏ (الخصومة» 
العداوة» المنازعة) (كسرائي شاكر» قاموس فارسي ‏ عربي» ص9  »")97١‏ واللجاج في 
الخصومة . كما في المنتخب. وعند المنطقيين هو القياس المؤلف من مقدّمات مشهورة أو مسلمة» 
وصاحب هذا القياس يسمّى جدليًا ومجادلا » أعني الجدل » قياس مفيد لتصديق لا يعتبر فيه الحقيّة 
وعدمها بل عموم الاعتراف» أو التّسليم» مركب من مقدّمات مشهورة لا يعتبر فيها اليقين» وإن 
كانت يقينيّة » بل تطابق جميع الآراء كحسن الإحسان إلى الآباء أو أكثرها » كوحدة الإله أو بعضها 
المعيّن » كاستحالة التسلسل من حيث هي كذلك» فإنَ المشهورات يجوز أن تكون يقينيّة بل أولية 
لك تسيع ملع أن ف عواءسن مقدنات سملم إن وحدها أو مع المشهورات» وهي أي 
المسلمات قضايا توجد من الخصم مسلمة أو تكون مسلّمة فيما بين الخصوم ء فيبني عليها كلّ واحد 
منهما الكلام في دفع الآخر حقة» كانت أو باطلة » مشهورة كانت أو غير مشهورة. ثم أخذ القياس 
في التعريف يشعر بأن الجدل لا ينعقد علئ هيئة الاستقراء والتّمغيل وليس كذلكء اللهم إلآّ أن يراد 
بالقياس مطلق الدليل. هذا حاصل ما ذكره "الصادق الحلواني" في "حاشية القطبي". ويمكن أن 
يكال" إن اريف لس للع عدار اعد الذي مويمن المتعا اك الحشين الغ عر 
من أقسام القياس . وما ذكره من أنْ المشهوررات يجوز أن تكون يقينيّة بل أولية باعتبار نظر يجيء 
في لفظ المشهورات” .»2‏ (التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون» .)087/١‏ 
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هو السفسطة7"'» والتصديق الذي لا يُعتبر فيه كونه حقاء أو غير حقّ » بل يعتبر فيه 
عموم الاعتراف هو الجدل» إن تحقق عموم الاعتراف » وإلا فهو الشغب» وهو مع 
السفسطة تحت قسم واحد. هو المغالطة("). والمفيد للتصديق الغير الجازم هو 


)١(‏ السّفسطة ‏ عدموفط م50 : «عند المنطقيين هى القياس المركب من الوهميّات . وقيل القياس المركب 
من المشبّهات بالواجبة القبول» يسدّئ قياسا سوفسطائياء ويجيء في لفظ المغالطة. ويطلق لنظ 
السوفسطائية علئ فرقة ينكرون الحسّيّات والبديهيّات وغيرهاء قالوا الضروريات بعضها حسيّات» 
والحس يغلط كثيرا كالأحول يرئ الواحد اثنين والصفراوي يجد الحلو مرا والسوداوي يجد المرّ حلواء 
والشخصض البعيد عن شيء يراه صغيراء والراكب علئ السفينة يرئ الساحل متحركاء والماشي يرئ 
القمر ذاهبا» وهكذا كثير . . فلا جزم بأنَ أيهم يعرف حمًا وأيهم باطلا . والبديهات قد كثرت فيها اختلافات 
الآراء واعتراضات العقلاء ؛ وكلهم يجزم بحقية قوله ويزعم ببطلان أقوال مخالفيه» فكيف يقطع بن هذا 
صادق وذلك كاذب ؟ والنظريات فرع الضروريات لأنها إِنّما تستفاد من الضروريات دفعا للزوم التسلسل 
أو الدور» ففسادها فسادها. ولهذا ما من نظري إلا وقد وقع فيه اختلاف العقلاء وتناقض الآراء » فحينئذ 
لآ وقوق بالعياة ولا وخحان للبتان :توحت التوقق: ٠‏ فلذا قال بعضهم إن الأشياء أوهام» وبعضهم إنها 
تابعة للاعتقاد» وبعضهم إِنّها مشكوكات ؛ هكذا في ": شرح عقائد النسفي وحواشيه". وتنشعب إلى ثلاث 
فرق » أولاها: اللّاأدرية وهم القائلون بالتوقف في وجود كل شيء وعلمه. “الوا طهر من كلام العادحين 
في الحسّيات والقادحين في البديهيّات تطرّق التهمة إلى الحاكم الحسّي والعقلي» فوجب التوقف في 
الكل. بتإذا كال لهنم اكد قطنت فى هذه القضبة فقا يفقت كلأمكم كلايكم ٠‏ قالوا كلامنا هذا لا يفيدنا 
قطعا فيتناقض كما توهمتم » بل يفيدنا شكا فأنا شاك وشاك أيضا في أني شاك وهلم جرًا» . (التهانوي: 
كشاف اصطلاحات الفنون» 9601//١‏ -968). 


() رسم توضيحي: 


المغالطة اللفظية 
: 4 
ىو يأ 
في المفرد في المقٍ 
يا ىذ 
7000000000007" ذا ؟ 
في جوهر اللفظ في هيلة اللظا يتوهم وجود التركب يتوهّم عدم التركي 
( تفصيل المركٍ) 
١ 7”‏ 
الذاتية العرضيّة 
( المغاطة في هيئة اللفظ الذاتية)) ( المغالطة في الاعراب و الاعجام) 
3 
باقتضاء نفس التركي 


(المماراة) 


ح ‏ ا يك و لفطل الرام شيف لزت © 
الخطابة . والمفيد للتخييل دون التصديق هو الشعر. 

فالمصتف أثار إل أن مادّة كل من الصناعات الخمس» أي صئف من 
أصناف القضايا. فقال: "إذ الأقيسة إِمّا يقينيّات وإمّا غير يقينيّات" » وأراد باليقين 
الإدراك0" الجازم المطابق الثابت. أعني الذي لا يمكن للحاكم به أن يحكم 
بخلافه» ف: بالجازم» خرج الظنّ» وب: المطابق» الجهل المركب» وب: الثابت» 
التقليد. 


فاليقينيات ست وتسمّئ القضايا الواجب قبولها. 
فإن قلت: "اليقينيات قد تكون مكتسبة بالبرهان » فكيف حصرها فى الست 
ع م ا 
الضرورية؟" قلت: المقصود أن المواد الاوّل اليقينية تنحصر فى الست» 
سر عِِ 3 ١‏ 7 عا 
والمكتسبات لا تكون أوَل » بل ثوانى أو ما فوقها. وإنما انحصرت فى الست » لان 


69 تنقسم الإدراكات من وجهة نظر الفبلسوف إلى ثلاث فئات رئيسية: «الحقائق عاطعمء!1- وععمء/ا: 
وهي تلك المفاهيم التي لها مصاديق واقعيّة في الخارج كمفاهيم "الأرض" و"السماء" و"الماء” 
و"الهواء" و"الإنسان" و"الفرس". ونحو ذلك من التصورات» وكمعاني قولنا: "الأربعة زوج" 
و"الماء جسم سيّال"... وغير ذلك من التصديقات » وهي علوم وإدراكات تحققت عندنا من الفعل 
والاتفعال الحاصل بين المادّة الخارجية وبين حواسّنا وأدواتنا الإدراكية. 
الاعتباريات- ممنعهء6 مده © : وهي المفاهيم التي ليس لها مصداق واقعي في الخارج ١‏ ولكن 
العقل يعتبر لها مصداقاء أي أنْ العقل يعتبر الشيء الذي ليس هو مصداقا واقعيا لهذه المفاهيم 
يعتبره مصداقا. ولكي تتميّز الإدراكات الحقيقية عن الإدراكات الاعتبارية نستعين ببعض الأمثلة » 
ف"الرئاسة والمرؤوسيّة" و"المالكيّة والمملوكيّة" إذا حللناها نجد أنه لا يوجد بحسب الواقع 
الخارجي من الإنسان الرئيس إلا إنسانيته ووجوده الخارجي ., وأما الرئاسة فإتما بحسب اعتبار 
المجتمع والعقلاء... وما ذكر في كلمات المنطقيين من تقسيم المُدركات إلى تصور وتصديق 
والأقسام الموجودة لكل منهما مرتبط بالإدراكات الحقيقية لا الاعتبارية». 

1 الطباطبائي محمد حسين » أسس الفلسفة والمذهب الواقعي » ط؟ » تعريب محمد عبد المنعم 
الخاقاني » دار التعارف للمطبوعات» بيروت» لبنان» 2198/4 44/7 078 . 
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العقل إِمّا أن ادم إل شيء غير تصوّر الطرفين » وهو الأوّليات. 
أو يحتاج إلى ما ي: ينضمٌ إلى العقل فيعينه على الحكم» أو | لى المحكوم به» أو 
إليهما جميعا. 

والآوّل» هو المشاهدات. 


والثانى » إن كان يحصل ذلك الشىء بالاكتساب بسهولة » فهى الحدسيات7©. 
وإن كان لا بسهولة فهي الكسبيّات » وليست من المواذ الأول المبحوث عنها. وإن 
لم يكن بالاكتساب » فهي القضايا التي قياساتها معها. 


والغالث» وهو ما يحتاج إليه في كليهماء إن كان من شأنه أن يحصل 
بالإحساس » فهو المتواترات» وإِلَا فهي المجرّبات. 

ما الأوّليات» فهي قضايا يحكم العقل بها بمجرّد تصوّر طرفيهاء كقولنا: 
"الكل أعظم من الجزء»ء والنفي والإثبات لا يجتمعان» ولا يرتفعان» والجسم 
الواحد في آن واحد لا يكون في مكانين". فإن كانت الأطراف جليّة التصوّر 
والارتباط » فالحكم واضح مطلقاء وإلا فهو واضح لمن كانت الأطراف والارتباط 
جليّة عنده غير واضح لغيره. . وقد يتوقف العقل في الحكم الأولىّ بعد تصوّر 
الأطراف» وذلك إِمّا لنقصان الغريزة كما للصّبيان» والبُله» وإمّا بتدنيس الفطرة 
بالعقائد المضاذة للأوليات » كما يكون لبعض العوامٌ والجهّال. 


وأمّا المشاهدات فهي قضايا يحكم بها بواسطة الحواسٌ الظاهرة» وتسمّئى 


)0 الحَدّسيات - 1176نت م1 : : «في عرف الحكماء والمتكلمين هي القضايا التي يحكم بها العقل بواسطة 
ا 0 


اصطلاحات الفنون» .)575/١‏ 
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حسّيّات ك"الحكم بأنّ الشمس مضيئة"» والحواسٌ الباطنة » وتسمّئ وجدانيات» 
ك"الحكم بأنّ لنا خوفاء وغضبا". ثم إن الأحكام الحسّيّة”') كلها جزئية» فإن 
الحسّ لا يفيد إلا أن هذه التّار حارّة » وأا الحكم بأن كل "نار حارّة" فحكم عقلي 
استفاده العقل من الإحساس بجزئيات ذلك الحكم» والوقوف على علله » وبهذا 
يظهر أن الحاكم بالمشاهدات مركب من الحسٌ والعقل» لا حس مُجَرَّد . 

وأمّا المجرّبات» فهي قضايا يحكم بها بمشاهدات متكرّرة مفيدة لليقين 
بواسطة قياس خفيٌ » وهو أن يعلم أن الوقوع المتكرّر علئ نهج واحد لا بد له من 
سبب » وإن لم تعرف ماهية ذلك السبب. وكلما علم وجود السَبب علم وجود 
المسّب قطعاء ويتميّر عن الاستقراء بأن الاستقراء لا يقارن هذا القياس الخفي » 
وذلك كالحكم بأن "السقمونيا مسهّل للصفراء". 


وأمّا الحدسيات » فهي قضايا يحكم بها بحدس قوي من النفس » مفيد للعلم ؛ 
كالحكم بأنّ "نور القمر مستفاد من الشمس" لما ترئ من اختلاف تشكلات نوره» 


)000 الحسيات- عاطتمععمء2 : ((افالحسيات كلها أحكام جزئية حاصلة بمشاهدة نسبة المحمول إلئ 
الموضوع ... وأمّا الحكم بأن "كل نار حارّة" فمستفاد للعقل إذا وقع له الإحساس بثبوت المحمول 
لجزئيّات كثيرة من الموضوع ء بناء على أن الإحساسات الجزئية تعد النفس بقبول الحكم الكلي 
من المبدأ الفيّاض ) فهو حكم ولي موقوف على تكرّر الإحساس مع الوقوف على العلة. وبهذا 
يمتاز عن المجرّبات فإنه لا وقوف فيها علئ العلة وإن كان يشاركه في الاحتياج إلى تكرّر المشاهدة. 
ولذا قال "المحقق الطوسي" في "شرح الإشارات": "إنّه يجري مجرئ المجرّبات"2 فظهر أن 
تعميم الحسّيات للجزئيات والكليات باعتبار البناء المذكورء وإلا فالتّحقيق أن الحسّيات هي 
القضايا الجزئية دون القضايا الكلية المترتبة عليهاء ثم الفرق بين الحسّيات الكلية والاستقراء أن 
الاستقراء يحتاج فيه إلى حصر الجزئيات» إمّا حقيقيًا أو ادّعائيا دون الحسّيات الكلية. ثم إِنّه لا 
شك أن تلك الإحساسات إِنّما تؤدّي إلئ اليقين بالحكم الكلي إذا كانت صائبة » فلو لا أن العقل 
يميّز بين الحق والباطل من الإحساسات لم يتميّز الصواب عن الخطاء. فلأجل هذا التمييز كان 
للعقل مدخل في الحسّيات» . (التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون» 5101/5/١‏ 510/6). 
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بحسب اختلاف أوضاعه من الشمس. فهي كالمجرّبات في تكرّر المشاهدة 
ومقارنة القياس الخفي. إلا أنْ السّبب في المجرّبات معلوم السببيّة » غير معلوم 
الماهية . وفي الحدسيّات معلوم بالوجهين » وإِنّما توقف عليه الحدس لا بالفكر» 
وإلّا لكان من العلوم الكسبيّة . 

ويُمَسّرٌ الحَدّسٌ بسرعة انتقال الذهن من المبادئ إلى المطالب. يعني بحيث 
يتمثل المطالب في الذهن مع المبادئ دفعة » ففي العبارة تسامح . وفسره المحققون 
أنه عبارة عن الظفر عند الالتفات إلئ المطالب بالحدود الوسطئ دفعة» وتمثّل 
المطالب في الذهن مع الحدود الوسطئ من غير حركة» سواء كان مع شوق» أو 
لم يكن » بخلاف الفكر فإنه حركة في المعاني من المطالب إلى مبادئها» فربّما 
ينقطع » وربّما يتأذئ » وإذا تأدئ فإنما يتم بحركة أخرئ من المبادئ إلى المطالب . 
ففي الفكر إمكان الانقطاع(© ووجود الحركة» بخلاف الحدسء فإنَّ الانتقال فيه 
دفعيّ لا تدريجيّ » وإطلاق السرعة تجوّز. وذكر في شرح "الإشارات" أن الفكر 
والحدس مراتب في التأدية إلئ المطلوب بحسب الكيف والكمٌ, أمّا بحسب 
الكيف » فلسرعة التّأدية وبطئهاء وأمّا بحسب الكمّ فلكثرة عدد التّأدية إلى العلوم 
وقلته . 


والأوّل» في الفكر أكثر لاشتماله على الحركة 
والثاني في الحَدْسِ أكثر لتجرّده عن الحركة. 


زناه مقي لذن لهذت يي الفوقة والطكو دون كاك لساك لا 
من الحركة والزمان» وكأن الحركة المنفيّة عن الحدس.ء إِنّما هي الحركة المُْتَة 


)00( الانقطاع- هدم 6ه - مملامنصععم1 : (لهو الافتراق في الأصل . وفي العرف هو أن ينفصل الكلام 
عن النظام» . (المقري قطب الدين النيسابوري: الحدودء ص 086). 
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فى الفكرء لا مطلق الحركة. 

وأا المتواترات » فهى قضايا يحكم بها لكثرة الشهادات بعد إمكان المحكوم 
به) والوثوق بعدم اتفاف الشاهدين على الكذب » كالحكم بوجود مكة وبغداد. 
ويتفرط الأسناة إل القضس © مضت لا بعغر القوزائر 11١‏ إلا فيها نقد إل المكتاهدة ) 
ما العدد الذي لا يحصل التّواتر بأقل منه فالضابط فيه حصول اليقين بالحكم» 


وما ذهب إليه بعضهم من اشتراط الخمسة» أو الاثني عشرء أو العشرين» 
أو الأربعين» أو السبعين» فلا دليل عليه» ونحن قاطعون بأنه يحصل لنا العلم 
بالمتواترات من غير العلم بعدد مخصوص» وأنه يختلف باختلاف الوقائع 
والمخبرين والمستمعين . 

والعلم الحاصل من التواتر والحدس والتجربة» لا يكون حجة على الغير» 
لجواز أن لا يكون ذلك حاصلا له. 


وأمّا القضايا التى قياساتها معهاء وتسمّئ القضايا الفطرية القياس » فهي 
القضية » كقولنا: "الأربعة زوج لانقسامها بمتساويين". 

قال: "والقياس المؤلف". 

أقول: مقدمات البرهان لا يجب أن تكون من الضروريات الستّ» بل تكون 


)١(‏ التو اتر عععطمهء8 نل مممع دمحم صن 2 عناطنت26ة طعتلوط - ممزءءءن5 : «هو فى اللغة تتابع أمور 
واحدا بعد واحد بغيره من الوتر. ومنه تر أريَلنَا رُسَكَنَا تم » [المؤمنون: 18]. وفي اصطلاح 
الأصوليين خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه ويسمّى متواترا أيضا». (التهانوي: كشاف 
اصطلاحات الفنون» .)07١1/١‏ 
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من الكسبيّات المنتهيات إليها» فمراد المصنف أنْ القياس الذي ماده الأول رن 
الفيرؤونانة الست #ستواء كافك اقدسا#ضوؤوقين) أرمكفيضين:» أ مسن 
يسمّئ برهانا. وما يقال: إن البرهان لا يتألف إلا من الضروريات » فمعناه أنه لا 
يتألف إلا من قضايا يكون التصديق بها ضرورياء سواء كانت ضرورية في أنفسهاء 
أو ممكنة » أو وجودية » وسواء كانت بديهية » أو مكتسبة. فهو إذن قياس مؤلف 
مذ الققناكه لأقاذة اليقنو نوالا رسط دالا د أن بركرن عله لحصرل التصوديك 
بالحكم المطلوب » وإلا لم يكن البرهان برهانا عليه . ثم لا يخلو إِما أن يكون مع 
ذلك 17 لوجود ذلك الحكم في الخارج أيضاء ويسمّئ برهانا لِمَّيّا لإفادة 
اللَّمّية20 أعني عِلَّية الحكم على الإطلاق. وإنًا أن لا يكون كذلك» ويسمّئ 
برهانا إنيَّا(") 1011 1 


)١(‏ اللمّ - اللمّية: «برهان اللمّ هو: "الذي ليس إِنّما يعطيك علة اجتماع طرفي النتيجة عند الذهن» 
والتصديق بها فقط » حتى تكون فائدته أن تعتقد أن القول لم يجب التصديق به بل يعطيك أيضا 
مع ذلك علة اجتماع طرفي النتيجة في الوجود. (ابن سينا النجاة؛ ص ٠.١0٠١‏ واللمّية اسم من 
"لم" ومعناه طرف علة الشيء. قال ابن "سينا" في كلامه على صفات الواجب الوجود: "إِنّه لا 
جنس لهء ولا فصل لهء ولا حذ له؛ ولا برهان عليه» لأنه علة» وكذلك لا "لم" له» وستعلم أَنّه لا 
لمّية لفعله . (ابن سينا: الشفاء» 0/81/7)). 

(1) الإثّية ‏ ه11 - مهنهءء8 : «الإثّية اصطلاح فلسفي قديم ؛ معناه تحقّق الوجود العيني» زعم 
"أبى البقاء" أنه مشسن من "إن" التي تفيد في اللغة العربية التأكيد» والقَوّة في الوجود. قال: ولهذا 
أطلقت الفلاسفة لفظ الإنية على واجب الوجود لذاته » لكونه أكمل الموجودات في تأكيد الوجود » 
وفي قوة الوجودء وهذا لفظ محدث ليس من كلام العرب" (كليات أبي البقاء). وزعم بعض 
المحدثين أنْ الإنّية لفظ معرّب عن كلمة "أين" اليونانية التي معناها كان» أو وجدء واختلفوا في 
ضبط هذه الكلمة » فقرأها بعضهم أنية كما في "تعريفات الجرجاني" (انظر » ص ه 0 ) وهو خطأ لأن 
الآنية نسبة إلى لأييّة والأيبيّة . وهذا كله خطأ لأنّ الأينيّة نسبة إلئ الأين والأييّة نسبة "أي" ونعتقد 
أن اشتقاق هذا اللفظ من "إن" لا يمنع أن يكون بينه وبين "أين" اليونانية تشابه. 
فالإنّية إذن تحمّق الوجود العيني . والدليل علئ ذلك قول الجرجاني في تعريفاته: "الآنية هي تحقق 
الوجود العيني من حيث مرتبته الذاتية"... وقول "الكندي": "ولسنا نجد مطلوباتنا من الحقٌ من- 
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للإفادة الإ: َيّها»» أعني الثبوت في العقل دون العلية في الوجود. ثم الأوسط في 
برهان اللّمّ مع أنّه علّة لوجود الأكبر للأصغر» قد يكون أنفنا هل" لونجوة الا كير 
مطلقاء كما في قولنا: "زيد متعفن الأخلاط » وكل متعفن الأخلاط فهو محموم"» 
فإنَّ تعمّن الأخلاط كما أنه علّة لغبوت الحمّى لزيد» كذلك هو علة للحمّئ في 
نفسها » وقد لا يكون كذلك بل يجوز أن يكون معلولا للأكبر» كما في قولنا: "هذه 
الخشبة تحرّك الثّار إليهاء وكلّ خشبة تحرّك إليها التّارء فقد وصلت"» فإن تحرّك 
الثّار علة لوصول النارء مع أنّه معلول للنّار. وفي المثالين تسامح. والأوسط في 
برهان الإنْ إِنْ كان معلولا » لوجود الحكم في الخارج؛ يسمّئ دليلاء كما في 
قولنا: "زيد محموم» وكل محموم متعمُن الأخلاط' والا لم باخام 
كما في قولنا: "هذه الحمئ تكتعد غنًا وكل .احم تشتل + غِّا فهي محرقة"2 فإن 
الاشتداد غبّا ليس معلولا للاحتراق» بل كلاهما معلولان للصفراء المتعفنة خارج 
العو 
© قال: "وأمًا غير اليقينيات" . 

أقول: أمّا المشهورات » فهي قضايا تعتبر تطابق آراء الكل عليهاء كحسن 
الإحسان إلى الآباء» أو آراء الأكثر» كوحدة الإلهء أو آراء طائفة مخصوصة» 
كاستحالة التسلسل . 

فإن قلت: "المشهورات قد تكون يقيئية بل أوّلية » فكيف يجعل من غير 


0 غير علةء وعلة وجود كلّ شيء وثباته الحق» لأنّ كل ما له إنية له حقيقة » فالحقّ اضطرارا موجود إذن 
لإنيات موجودة" “(وجاتل الحبدي الفلسية تمر 10 ٠‏ (صليبا جميل: “المعيتم القد فو ١١١/١‏ ). 

)غ0 «ثم إن كان الأوسط مع عِلَيته للتسبة في الذهن عِلَّةَ لها في الواقع فلمّي وإلا نئي ٠‏ (التفتازاني 
السعد: متن تهذيب المنطق » ط١‏ » مطبعة السعادة بجوار محافظة مصرء 7ص .)١5‏ 
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قلت: "المراد أن المشهورات» لا يعتبر فيه اليقين ومطابقة الواقع» بل 
الشهرة وتطابق الآراء » سواء كانت يقينيّة أو لا. فبعض القضايا يكون أوَليا باعتبار» 
ومشهورا باعتبار» وقد تبلغ الشّهرة إلى حيث تشتبه بالأوّليات» ويفرّق بينهما بأن 
العقل الصريح الذي لا ينظر إلئ غير بطون الطرفين» يحكم بالأوّليات من غير 
توقف دون المشهورات » ولذلك قد يتطرّق التغيير إليها؛ كاستحسان الكذب إذا 
اشتمل علئ مصلحة عظيمة . بخلاف الأوّليات» فإن الكل لا يصغر بالقياس إلى 
الجزء أصلا . 


وأمَا المسلمات ؛ فهي قضايا يأخذها أحد الخصمين متسلمة من صاحبهاء 
ليبني عليها الكلام ؛ أو تكون مسلمة فيما بين أهل تلك الصناعة . 


والقياس المؤلف من المشهورات والمسلّمات » سواء كانت مقدمتاه من نوع 
واحد» أو من النوعين» يسمّى جدلا. فهو قياس مؤلف من قضايا مشهورة» أو 
ل راع فيان" أخر ودر القبراه أذ اننا يال اتركة مع تسوت ابا اوور أذ 
مسلّمة » وإن كانت في الواقع يقيئيّة » بل أوليّة . والحقٌّ أنّه أعمّ من البرهان » باعتبار 
الصورة أيضاء لأن المعتبر فيه الإنتاج بحسب التسليم» والتَسليم سواء كان قياساء 
أو انر لد أق تففياة بخلافه البرهان 2 :فإله لا يكون إلا فناسا» والدرعن من 
الجدل إقناع من هو قاصر عن درك البرهان» وإلزام الخصم » فالجدلي قد يكون 
مجيبا حافظا لرأي » وغاية سعيه أن لا يصير ملزماء وقد يكون سائلا معترضاء 
هادما لوضع مّاء وغاية سعيه أن يلزم الخصم. 

وأمَا المقبولات» فهي قضايا توجد ممّن يعتقد فيه بسبب من الأسباب» 
كالأنبياء» والأولياء والحكماء» والشعراء» وقد تقبّل من غير أن تنسب إلئ أحد 
كالامعال السائرة: 
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وأمًا المظنونات » فهي قضايا يحكم بهاء بسبب يرجح جانب الحكمء 
كقولنا: "كل من يطوف بالليل فهو سارق". والمراد بالظن» الحكم بالطرف 
الراجح من طرفي الحكم مع تجويز الطرف الآخر» وإن كان المستعمل إِيّاها في 
الخطابيات» يصرّح بالجزم لا يتعرّض تجويز الطرف الآخر. ويدخل فيها 
التجريبيات الأكثرية. والمتواترات» والحَدّسيات الغير اليقينية. والقياس الذي 
وكد ورت اهو ضيف لاوا أذ مظارنة ييا طول بم طاح مل بادة 
العبارة أن الخطابة لا تكون إلا قياساء والحقٌ أنّها قد تكون قياساء وقد تكون 
استقراء» وقد تكون تمثيلا» وقد تكون على صورة قياس غير يقيني الإنتاج ؛ 
كالموجبتين في الشكل الثاني بشرط أن يُظنّ الإنتاج » وغايتها الإقناع والترغيب 
فيما ينفع » والتنفير عمًا يضرٌ. 

وأمّا المخيّلات » فهي قضايا إذا وردت علئ النفس أثرت فيها تأثيرا عجيباء 
فقن و لظ أو ادها« واف قائف تليق لوغ عسلمة ف هنادقة :أو 
كاذبة . وأسباب التخييل كثيرة» يتعلّق بعضها باللفظ » وبعضها بالمعنى » وبعضها 


بغير ذلك . 


والقنااس: اللو ل ومست انحر 4 ور القر مين تقة انتعال القسى نقيضن» أو: 
08 
من اللذات المطلوبة. ولهذا تفيد الأشعار في الحروب» وعند الاستماحة 
والاستعطاف» ما لا يفيده غيرهاء وذلك لأن الإنسان للتّخييل أطوع منهم 
السو اناغو وال ود لجن ال وان و الك امنواكطيه والقراد 
بالوزن» هيئة تابعة لنظام ترتيب الحركات» والسّكنات» وتناسبها فى العددءع 
راواه حك نجه التعد يهن إذزاكها لذ :متهي منة وتان لها اكرات 


والقدماء كانوا لا يعتبرون في الشعر الوزن» ويقتصرون على التخيّل. 
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والمحدّثون اعتبروا معه الوزن أيضاء والجمهور لا يعتبرون فيه إلا الوزن » وهو 
المشهون الان: 


وأمَا الوهميّات» فهي قضايا كاذبة» يحكم بها الوَهُمُ الإنساني في أمور غير 
محسوسة ء وإِنّما فيّد بذلك» لأنّ أحكام الوهم في المحسوسات يصدّقها العقل, 
ولتطابق العقل والوهم كانت مما يجري مجرئ الهندسيّات » شديدة الوضوح لا 
يكاد تقع فيها اختلاف آراء» وأمّا في المعقولات الصَّرْفَة فكاذبة » بدليل أنْ الوهم 
يساعد العقل في المقدّمات اليقينيّة الإنتاج » وينازعه في النتيجة » كما في قولنا: 
"المتق مشادع رو كز محا لا لها فم هه" : 

وأحكام الوهم مشهورة في الأكثر» لأنّه أقرب إلى المحسوسات » وأوقع في 
الشيباتن: 

والقياس المؤلف منها سفسطة » والغرض منها إسكات الخصم»ء والتغلب 
عليه . وأقوئ منافع معرفتها الاحتراز عنها. 
© قال: "والمُغالطة"220. 

أقول: المُخالطة قياس فاسد :صورة» أو مادة .وصالف من 'القضايا المشكهة 
بالأوّليات» أو المشهورات» من جهة اللفظ ؛ أو المعنى. والوهميّات مشئهة 
بالمشهورات معنّى » فماذة المُغالطة أعمّ» والمُغالطة لا تفيد بحسب الذات» بل 
بحسب المُشابهة » ولولا قصور التمييز لما تمّ للمغالطة صناعة . 


و تقدّمون كانوا يبوبون مباحث الصناعات الخمس » ويبينون شرائطها. 


)١(‏ «وأمًا السفسوطائية فهي الصناعة المشتملة علئ الموجودات من حيث يُمَوَهُ ويُغَالط بها ويْصَوَّرٌ 
الحٌّ منها بصورة الباطل والباطل بصورة الحق » ومبلغها التغليط في الحق والصدٌ عنه . والجزء من 
المنطق الذي يعطي قوانين هذه الصناعة يسمّئ أيضا السفسوطائية». (ابن باجة: تعاليق ابن باجة 
على منطق الفارابي » “ص9 9). 
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وأحكامهاء ومنافعهاء وما يتعلق بها. والشيخ" اقتصر في بعض مختصراته على 
البرهان والمغالطة » لآن منافعهما شاملة لكل من يتعاطئ النظر في العلوم بحسب 
الانفراد. 

أمَا البرهان فبالذات» كمعرفة الأغذية المُحتاج إليها. وأمّا المغالطة 
فبالعرض كمعرفة السّموم المُحترّز عنها. بخلاف الثلاث الباقية » فإن منافعها إنما 
هي بحسب الاشتراك في مصالح التمدن. أعني اجتماع الإنسان مع بني نوعه. 
للتعاون والتشارك في تحصيل ما يحتاج إليه في بقاء الشخصء أو النوع » من الغذاء 
واللباس » وغير ذلك . 


ثم المتأخرون اقتصروا على شيء من مباحث المغالطة » وجعلوا البرهان 
المطلوب بالذات» كأن لم يكن شيئًا مذكوراء ولا في الكتاب مسطورا. 


وأشتات"التعلط كا تمنينا با هاف جا الفلظ «تومعينا اعفان بلسو 


والمتعلق باللفظ » إما 52200 جوهره ) أو “نخست حاله 
بالمركب بحسب ما تقتضيه نفس التركيب » أو تَوَّهمْ وجود التركيب عند عدمه» أو 
توهم عدم التركيب عند وجوده. 


والمتعلق بالمعنئ إِمّا في نفس القضاياء بحسب أطرافها أو هيئاتهاء وإمّا في 
تأليف القضايا بعضها مع بعض . وفي تفصيل ذلك إطالة » وما في الكتاب ظاهر» 
فإن قيل: "وضع الطبيعيّة مكان الكلية"» كقولنا: "الإنسان حيوان» والحيوان 
جنس" » ليس من فساد الماذة » بل من فساد الصورة» لفوات كلية الكبرئ . أجيب: 
"يآن أضل اكيز هيدا صلق طببعية وتحتدد تب العيورة: وركدين كل 
وحيئئذ تفسد المادة» فجعل فساد القياس ههنا من جهة المادّةء نظرا إلى فوات 
الصدق عند التعبير عنها بالكلية» وفي الجامع من جهة الصورة» نظرا إل فوات 
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كلية الكبرئ » عند التعبير عنها بالطبيعيّة. 
تكوة كلبة كالمعال المذكورء كان القبائن فانتدايزن جهة الماذةء إذا عر عن تلك 
القضية بطريق الك 

والمذكور في "شرح الإشارات" أن مثل هذا من فساد المادّة قطعاء لأنّه قال: 
"'الفساد الرّاجِع جع إلئ ماده القياس ‏ هو أن يكون القياس مشتملا على ١‏ مقدمات » لو 
وضعت بحيث 3 ن مُسَلَمَةَ لما كانت علئ هيئة هيئة قياس » ولو وَضِعَتٌْ علئ هيئة 
قياس » عر عيت عن أن تكر ني 

واد الأمور الذهنيّة مكان العينيّة"» مثاله أن يقال: "لو كان شريك 
يار يشعدا في الحاو بالخان المتحاي في لسار ٠‏ فيكون الموصرك 
بالامتناع د ا في الخارج , لأن تحفق الصفة في الخارج يقتضي تحقق تحفو 
0 اط نأ الا م الأمرالدمية ني ا عق ص 


)١(‏ رسم توضيحي: 
الجوهر 
00 ؟ 
؟ ؟ 
قابل للأبعاد غيره 
ب جنم حم ا 05 ا 
يا ىا 
نام غيره 
١‏ 11 
0009 ىا 009 ؟" 
حماس 0 جامد غيره 
00 ؟ 
ىو يو 
صاهل غيره 
 "‏ 
؟ 7 
غير ٠‏ 
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في الذهن". و"كل موجود في الذهن فهو عرض قائم به"» ف"الجوهر عرض". 
والغلط فيه أن الحكم بالعرضيّه إِنّما هو على الصورة الحاصلة في العقل دون 
الموجود الخارجي ٠.‏ 
2 ىو 5 

والمستعمل للمغالطة إن لم يعرف ذلك» فهو مُغْالِط لنفسه » وإلا فإن قابل 

7 : 5 ا ان وس لا ١‏ ا كت ادن 
والفيلسوف تعريب "فيلاسوفا" 2 ومعناه» محب الحكمة» ومنه اشتقت الفلسقة , 
و"سوفسطا" مأخوذ من "'سوف" وهي | لحكمة » ومن "اسطا" وهو التلبيس » ومعئاه 
الحكية المموهة :ومن اشفقت "الس "10 
© قال: "ال 85 الثاني" . 

أقول: أجزاء العلوم ثلاثة: الموضوع(©, ا و ضيه وي 
)١(‏ رسم توضيحي: 

المغالطة المعنوية 


, 


في التأليف بين أجزاء القضية في التأليف بين القضايا 


1 3 


0 1 1 يا 


مايقع بين جزئي القضية 2 مايقع في جزء واحد تأليف غير قياسي قياسي 
المسائ مسألة واحدة 
(ابهام الانعكاس) اجيم المسائل في عسل واجدة) 
ا 0 1 
أن يحذف و يُورد بدله أن يُورد على ما ينبفي فى نفس القياس باعتبار النتيجة 
(أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات) ( سوء اعتبارالحملي) ١‏ (سوءالتأليف) 
0 أ 
أ 05 
أن تكون نفس إحدى المقدّمات أن لا تكون مطلوبة 


لك 
(لمصادرة على المطلوب) ‏ (وضع ماليس بعلة علة) 


(؟) موضوعات العلوم: «وأما موضوع العلم؛ فهو الشيء الذي يبحث في ذلك العلم عن أحوالهع- 
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والماقى "او المهان 7 


ما الموضوع » فهو ما يبحث في العلم عن أعراضه الذاتية يية 11 وكا عرفت 
ومعنىا كونه جزءا 9 من العلم, أنه لا بدّ من تحقق الموضوع. وكونه بَيّنّ الوجود 
بنفسه » أو مبرهنا عليه في علم آخر فوقه» إلى أن ين: ينتهي إلى العلم الأعلى الذي 
موضوعه الموجود من حيث هو موجود؛ لأن ما لا يُعرف ثبوته» كيف يطلب ثبوت 

0 

شىء له؟ وبهذا يظهر الجواب عمًا يقال إنه إن أريد بذلك التصديق بالموضوعيّة 
فهو ليس من أجزاء العلوم » لعدم توقفه عليه » بل من مقدّمات الشروع ؛ كما سبق . 
وإن أريد تصور الموضوع » فهو من المبادئ» وليس جزءا على حِدَةٍ. واعلم أن 
العلم الواحد قد يكون له موضوع واحد. إمّا على الإطلاق» كالعدد للحساب» 
الطبيعي » أو غريب كالكرة المتحركة لعلمها. وقد يكون له موضوعات بشرط أن 
ا ا و ل 
وي لس د مو مها 
م ع ل اد 


(الآمدي: كتاب الميين في شرح ألفظ وري 004 
)١(‏ مبادئ العلوم: هي المقدمات التي يُبرهن بها على تلك العلوم». (الآمدي: المبين في شرح ألفاظ 


الحكماء والمتكلمين» ص *8). 
)١(‏ مسائل العلوم: «هي القضايا التي تطلب برهنتها في تلك العلوم». (الآمدي: المبين في شرح ألفاظ 
الحكماء والمتكلمين» ص 87). 


() موضوع العرض: (هو عبارة عن عن المحل المقوّم بذاته لما يحل فيه ؛ وسواء كان ذلك المحلّ جوهراء 
كالجسم بالنسبة إلى الحركة» أو عرضا بالنسبة إلئ السرعة والبطءء وربما أطلق على المادة حالة 
اقترانها بالصورة الممكنة لها». (الآمدي: المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين؛ ص 017). 
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فى ذلك العلم. 

وكما أن تمايّز العلوم بحسب تمايّر الموضوعات » كذلك تناسبها » وتباينها, 
بحسب تناسب الموضوعات وتباينها. وإذا كان بين مَوْضْوعَيْ عِلْمَيْنِء عموم, 
وخصوص ٠‏ 

فإن كان العام جنسا للخاص » فالعلم الذي موضوعه الخاصٌ يكون الآخر 
جزءا منه» كعلم المجسّمات الذي موضوعه الجسم التعليمي » فإنه جزء من علم 
الهندسة الذي موضوعه المقدار. 

امس سن سس سس ود 
أحد العلمين: يذ فى الكور كارا اسلف والمقيدة بالحركة بعلمهماء ا 
يكون الموضوع شيئين ٠‏ والعام عارض للخاص الموجود للفلسفة ل 
والمقدار للهندسة . فالعلم الذي موضوعه الخاصٌ يكون تحت الآخرء لكن لا 
يكون جزءا منه. وإذا لم يكن بين الموضوعين عموم وخصوصء فإما أن يكون 
الموضوع شيئًا واحداء يختلف بحسب قيدين مختلفين » كأجرام العالم للهيئة ‏ 
من حيث الشكل » ولعلم السماء» والعالم» من حيث الطبيعة. أو يكون شيئين 
المشاركين فى البحث عن القوئ الإنسانية » لكن من جهتين مختلفتين » أو لا يكون 
تشارك . 

وتحيكك إما أن يكوّنا معا 'بحقف كاله كرون العلمانة نعي ود فى الرتبة » 
كالتية ايان أن لا بكرن للك دوعيس إن عاق ال الدو در انا 
لأعراض ذاتيّة تختصٌ بالآخرء كان العلم الباحث عنه من حيث يبحث عن تلك 
الأعراض » موضوعا تحت العلم الباحث عن الآخر » كالموسيقئ تحت الحساب » 
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مقتضية للتأليف » وتلك النّسب من حقها إذا كانت مجرّدة أن يبحث عنها في علم 
الحساب . وإن لم يكن أحد الموضوعين مقارنا لأعراض الآخرء فالباحث عنهما 
عِلّمان متباينان مطلقاء كالطبيعى والحساب. 


وبالجملة فالعلم إِنّما يصير علما على حِدَةٍء لأنه يفرض موضوعا من 
الموضوعات » ويبحث عن أعراضه الذاتية. وإن لم يكن كذلك » تداخلت العلوم, 
وصار النظر ليس في موضوع مخصوصء بل في الموجود المطلق. فكان العلم 
الجزئتي علما كلياء ولم تكن العلوم متباينة. مثلا: علم الحساب جُعل علما علئ 
حدة» لأنّه ججعل له موضوع علئ حدة هو العدد» وصاحبه ينظر فيما يعرض للعدد 
من جهة ما هو عدد. فلو كان الحاسب ينظر في العدد من جهة ما هو كمٌّ» أو كان 
صاحب الهندسة ينظر في المقدار من جهة ما هو كم» لكان الموضوع لهما الكمء 
لا العدد والمقدار. وكذا لو كان الحاسب ينظر في العدد من جهة ما هو موجود»ء 
كان له أن ينظر فيما يعرض للموجود من حيث هو موجود» فكان الحساب لا يفارق 
الفلسفة الأوليع» فى , ذا فقس » كذا في "الشفاء". 

وما المبادئ» فهي الأشياء التي ينبني عليها العلم» وهي إِمّا تصوّرات أو 
تصديقات . 

فالتصورات هي حدود أشياء تستعمل في ذلك العلم» وهي إِمّا موضوع 
العلم» أي الشيء الذي يصدق عليه أنه موضوع لذلك العلم» لا مفهوم الموضوع ‏ 
فإن حدّه ليس من أجزاء العلم. وذلك كقولنا في الطبيعي » الذي موضوعه الجسم 
الطبيعى: "إن الجسم الطبيعي هو الجوهر القابل7" للأبعاد الثلاثة 


- ةمع : هو المهتّىئ للقبول» والقابلية حلة القابل. أي التهيّء لقبول التأثير من الخارج‎  لباقلا‎ )١( 
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وإِمّا جزء منه"» كقولنا: "الهَيُولَى هي الجوهر الذي من شأنه القبول فقط» 
وإمًا جزئيّ تحته تحته "ع كقولنا: "الجسم البسيط هو الذي لا يتألف من أجسام مختلفة 
الصورء وإمًا عرض ذاتي له"» كقولنا: "الحركة كغال ول نينا نهو :نالف 005 من 
حيث هو بالقوة". 


والتصديق بوجود الموضوع وأجزائه يكون متقدما على العلم. والتصديق 
بوجود الأعراض الذاتية إتما يحصل ذ في العلم نفسه » فحدود الأُوّلَيْنِ تكون حدودا 
بيحسب الماهيات. وحدود الغالث إذا صودؤرَ بها تكون حدودا بحسب الأسماء: 


ويمكن أن تصير بعد التصديق بوجودها حدوداء بحسب الماهيات. 


والتّصديقات هي المقامات التي منها تتألف قياسات العلم» وتنقسم إلئ 
مقدّمة غريبة بحسب تسليمها ليُبنى عليهاء ومن شأنها أن تبدّن في علم آخر» فهي 
مبادئ » بالقياس إلئ العلم المبنيّ عليه ومسائل » بالقياس إلى العلم الآخر 

وهذه إن كان يسلمها مع مسامحة وحسن ظَنّ بالمعلم» سُمّيت أصولا 
موضوعة» كقول "إقليدس" في أوّل الهندسة: "لنا أن نصل بين كل نقطتين بخط 
مستقيم » وأن نعمل بأيّ بعد شئنا خطاء وبكل نقطة شنا دائرة". 


- ويرادفها الانفعال» يقول ابن سينا: (قَبَيّنٌ أن المادّة لا تبقى مفارقة بل وجودها وجود قابل لاغير» 
كما أن وجود العرضن وجود مقبول لا غير (ابن سينا؟ التجاة + #«عم), 

)١(‏ القوّة ءعءمووونوط : القوّة مقابلة للفعل (:20) ومعناها كما قال ابن رشد: «الاستعداد الذي في 
الشيء والإمكان الذي فيه لأن يوجد بالفعل) (ابن رشد: تلخيص ما بعد الطبيعة» ص .)4١‏ 
- والإمكان صفة الشيء الحادث» أو المُتَهَّّءِ للحدوث. وتمييز الوجود بالقوة عن الوجود بالفعل 
مبدأ أرسطي» وهو القول أن الشيء الذي وجوده في حيّر الإمكان موجود بالقوّة» والشيء الذي 
خرج من حيّز الإمكان إلئ حيّز الفعل موجود بالفعل. (إِنَ هذه القوّة الأولئ تبقئ موجودة عندما 
يفعل » والثانية إّما تكون موجودة مع عدم الذي هو بالفعل... وكل جسم فإنّه إذا صدر عنه فعل 
ليس بالعَرَض ولا بِالقَسْرٍ فإنه يفعل بقوّة ما فيه». (ابن سينا: النجاة»؛ ص ص 849 .)760٠0‏ 
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وإن كانت مع استدكار وتشكك » سمّيت مصادرات » كقول "إقليدس": "إذا 
وقع خط علئ خطين » وكانت الزّاويتان الدّاخلتان في جهة أقل من قائمتين» فإن 
الخطين إذا أخرجا فى تلك الجهة يلتقيان". 
وقد تكون المقدّمة الواحدة أصلا موضوعا عند شخص »؛ ومصادرة عند آخر. 


وإلئ مقدمات بينات يجب تسليمهاء وتسمّى القضايا المتعارفة» وهى 
المبادئ علئ الإطلاق » وهي إِمّا عام يستعمل في جميع العلوم » كقولنا: "الشيء 
الواحد يكون إِمّا ثابتا أو منفيًا» ولا يحسن ذكرها في العلم إلا بالقوة» وأمّا خاصَ 
ينشضيي "#اكقو لها "الأشياء العشاوية القن واد مسناوي: 7 . 


واذا أورد المقدمات البيّنة في فواتح العلوم» يجب تخصيصها بذلك العلم 
لعن بو العف يح قد يكون بالجزئي » كما يقال في الهندسة: "المقدار إمّا 
مشارك أو مباين"» فخصّص الموضوع الذي هو الشيء بالمقدار» والمحمول الذي 
هو المعغبت والمنفي » بالمشارك والمباين » ولهذا التخصيص صارت القضية خاصّة 
بالهددسة » وصالحة لأن تعد في صدرها. وقد يكون بالموضوع وحده؛ كما يقال: 


)١(‏ التخصيص ومنههوونمهادهنعه 2 : (هو في اللغة تمييز بعض الجملة بحكم. ولذا يقال خصٌّ فلان 
بكذا كذا في "كشف البزدوي". وفي عرف التّحاة تقليل الاشتراك الحاصل في التكرات» وتقليل 
الاشتراك الحاصل في المعارف عندهم لا يسمّى توضيحاء بل التوضيح عندهم رفع الاحتمال 
الحاصل في المعرفة وهذا هو المراد بالتخصيص والتوضيح في قولهم: "الوصف قد يكون للتخصيص 
وقد يكون للتوضيح". وقد يطلق التخصيص على "ما يعم تقليل الاشتراك ورفع الاحتمال"» 
وتحقيق ذلك أن الوصف في التكرات إِنّما يقلل الاحتمال والاشتراك» وفي المعارف يرفعه بالكلية» 
فإنَ رجلا في قولك رجل عالم كان يحتمل علئ سبيل البَدْلِيّةِ جميع أفراده» وبذكر العالم قد زال 
الاحتمال حيث علم أن ليس المراد غير العالم » وبقي الاحتمال بالتّسبة إلى أفراد العالم ٠‏ وأمّا "زيد” 
فى قولك: "زيد التاجر" عند اشتراكه بين "التاجر" وغيره فكان محتملا لهماء وبذكر الوصف ارتفع 
ذلك الاحتمال بالكلية». (التهانوي محمد علي: كشاف اصطلاحات الفنون» .)"915/١‏ 
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"المقادير المساوية لمقدار واحد متساوية"؛ فخصّص الموضوع الذي هو الأشياء 
العددية. 


وأمّا المسائل » فهى القضايا التى تطلب فى ذلك العلم نسبة محمولاتها إلئ 
موضوعاتها بالبرهان» فهى لا تكون إِلَا كَسبيّة. وهذا مما لا خلاف فيه لأحد. 
والقول باحتمال كونها غير كسبيّة بعيد جدا. 


وموضوعات المسائل قد تكون موضوع العلم» إِما مجرّداء كقولنا في 
الهندسة: "كل مقدار إِمّا مشارك وإمّا مباين"» والمقدار موضوع الهندسة » ومعنئ 
مشاركة المقدارين أن يعدهما عدد غير الواحد» كالأربعة والستّة» والمباينة 
بخلافهاء كالأربعة والخمسة. وأمًا مع عرضيّ ذاتيّ » كقولنا: "كل مقدار وسط في 
النسبة» فهو ضلع ما يحيط به الطرفان”. فالمقدار هو الموضوع » وقد أخذ مع 
عرض ذاتي له» وهو كونه وسطا في النّسبة» أي كونه بين مقدارين» نسبته إلئ 
أحدهما مثل نسبة الآخر إليه » كأربعة أذرع مثلا بين الاثنين والثمانية » فإنّها نصف 
الثمانية» كما أن الاثنين نصفٌ لها. ومعنئ كونه ضلع ما يحيط به الطرفان» أن 
الحاصل من ضربه في نفسه؛ مثلّ الحاصل من ضرب أحد الطرفين في الآخرء 
فإِنَ الحاصل من ضرب الأربعة في نفسها ء سنّة عشر» كالحاصل من ضرب الاثنين 
في الثمانية . 


وقد يكون نوع موضوع العلم إمّا مجرّداء كقولنا: كلّ خط يمكن تنصيفه, 
والخط نوع من المقدار» وإمّا مع عرض ذاتي لهء كقولنا: "كلّ خط قام على خطء 
فإن الراوكين لخاد قد ضلن سه زكااقاتكاة »أو تاروفان لقاتوفي "0 لط 
أخذ مع كونه قائما على خطء وهو عرض ذاتيّ له» وقد يكون عرضا ذاتيّا 


نضةن 
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للموضوع » كقولنا: "كل مثلث فإِنْ زواياه الثلاث مثل قائمتين". فالمئلث عرض 
ذاتيَ للمقدار» وقد يكون نوع العرض الذاتي » كقولنا: "كل مثلث متساوي السّاقين 
فإن زاويتي قاعدته متساويتان” » فالمعلث الموصوف نوع من المغلث . وأمًا 
محمولات المسائل » فهي الأعراض الذاتية للموضوع » لامتناع أن تكون ذاتيّات 
له» أو أعراضا غريبة . 

أمَا الأوّل» فلأن ذا تيّ الشيء يجب أن يكون معلوما قبله » ثابتا له» فيمتنع 
كونه مطلوبا بالبرهان. فإن قيل: حي ل لو 0 
العلميّة» مع أن الجوهر جنس لها". أجيب: "بأن النفس إِنَّما عَرّقَّتْ في أوّل الأمر 
اجا و يد الي 
ثر فيه”» والجوهر المطلوب إثباته لهذا المفهوم ليس بجنس له من حيث هو هذا 
المفهوم» بل هو جنس للماهية المسمّاة بالنفس التي لم تتحصّل في العقل» !| 
بعد العلم بجوهرّيتهاء وكذا القول في الصورة» وما يجري مجراها. 

وأمَا الثاني » فلأنَ لكل صناعة موضوعاء ينظر صاحبها فيما يعرض له من 
جهة ما هو ذلك الموضوع» وأعراضه الغريبة لا محالة تكون عارضة لشيء من 
جهة ذلك الشيءء وتكون أعراضا ذاتية له» فلو وقع نظر الصناعة فيها لكان 
موضوعها هو ذلك الشيء» لا ما فْرِضَ موضوعا لهاء وتصير الصناعة صناعة 
أخرئ . مثلا لو كان الطبيب يطلب السّواد العارض للإنسان من جهة ما هو جسم 
مركب تركيبا مّاء لكان له أن ينظر فيما يعرض للجسم المركب من حيث هو جسم 
مركب » وكان الطبّ عين العلم الطبيعي » كذا في "الشفاء". 

فإن قيل: "نحن نجد بعض الصناعات باحثة عن الأعراض الغريبة » اللاحقة 
للموضوع من جهة أمر أخصّ ء كالرٌّوجيّة » والفرديّة» والأوّلية » والمركبية » في 
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الحساب » وكالاستقامة» والانحناء» والمساواة» واللامساواة فى الهندسة. فإن 
كلا من ذلك إِنّما يلحق العدد» أو المقدار من جهة كونه عددا مخصوصاء ومقدارا 
مخصوصا. والقوم يعدونها من الأعراض الذاتية ويبحثون عنها. 

ونجد بعض الأعراض الذاتية بالتفسير السابق في صدر الكتاب, مما لا 
يرخصون فى بحث الصناعة عنهاء ويعدّونها من الأعراض الغريبة» وذلك 
كالأعراض اللاحقة للموضوع من جزئيّة الأعمٌّء كالسّواد والحركة للإنسان» 
وبالجملة كل عارض لا يختص بموضوع الصناعة". 

فالجواب عن الأوّل: 

أن العرض الذاتي قد يكون بحيث لا يخلو عنه الموضوع لا مطلقاء بل 
بحسب المقابلة » أي لا يخلو عنه وعن مقابله » كما في قولنا: "العدد إِمّا زوج وإمًا 
فرد"» وقولنا: "الخط إِما مستقيم أو مُنْحَنِ"» وحينئذ يكون الْعَرَضُ الذاتي في 
التَحقيق؛ هو كون الموضوع أحد الأمرين»؛ ككون العدد زوجاء أو فرداء وكون 
الل ياه أ فون . 

وعن الثاني: 

أتهم اختلفوا في تفسير الأعراض الذاتية » وفي أن الأعراض التي لا تختص 
بالموضوع » بل تلحقه من جهة جزئيّة الأعمٌ » هل تسمّى أعراضا (ذاتيّة)(2 أم لا؟ 

(فمن فسّر العَرّضَ الذاتي بوجه لا يدخل فيه ما هو أعمّ من موضوع الصناعة ‏ 
فلا إشكال عليه)220 ومن فسره بما يدخل فيه ذلك » علئ ما سبق » فقد اشترط 


)١(‏ في (ج): دائمة. 
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فى الأعمّ عند الاستعمال فى الصناعة أن يُخصّص بالموضوع » فالمناسبة تختص 
فى المقادير بالنسبة المقداريّة» وفى الأعداد بالعدديّة . وأمّا على وجه العموم» فلا 
يعتدٌ به فى الصناعة » ولا تجعل من الْأَفْيسَة المطلوبة بالاتفاق. 


ولتكتف بهذا القدر من مباحث الموضوع» والأعراض الذاتية» فإن 
والماب . في تاريخ 7م ه. 


وه 


لح 
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متن الرّسالة الشمسيّة في القواعد المنطقبّةٍ 
لنجم الدين عمر بن علي القزوينيّ المعروف بالكاتبي 

الحمد لله الذي أبدع نظام الوجودء واخترع ماهيات الأشياء بمقتضى 
الجودء وأنشأ بقدرته أنواع الجواهر العقلية » وأفاض برحمته محرّكات الأجرام 
الفلكية » والصلاة على ذوات الأنفس القدسية» المنزهة عن الكدورات الإنسية» 
خصوصا علئ سيدنا محمد صاحب الآيات والمعجزات» وعلئ آله وأصحابه 
التابعين للحجج والبيّنات. 

وبعد فلمًًا كان باتفاق أهل العقل» وإطباق ذوي الفضل: أن العلوم سيّما 
اليقينية أعلئ المطالب » وأبهئى المناقب » وأن صاحبها أشرف الأشخاص البشرية » 
ونفسه أسرع اتصالاً بالعقول الملكية » وكان الاطلاع علئ دقائقهاء والإحاطة بكثْه 
حقائقها لذ ينكل إلا بالعلع الموسيوغ بالفعطق »6 إذيه يعرف صِكتها مخ شتمهاة 
وغثها من سمينهاء فأشار إل من سعد بلطف الحق » وامتاز بتأييده من بين كافة 
الخلق . ومال إلى جنابه الداني والقاصي ء وأفلح بمتابعته المطيع والعاصي » وهو 
المولئ الصدر الصاحب المعظمء العالم الفاضل المقبول المنعم» المحسن 
الحسيب النسيب» ذو المناقب والمفاخر: شمس الملة والدين» بهاء الإسلام 
والمسلمين» قدوة الأكابر والأمائل» ملك الصدور والأفاضل» قطب الأعالي» 
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فلك المعالي: محمد بن المولئ الصدر المعظم الصاحب الأعظم » دستور الآفاق , 
آصف الزمان » ملك وزراء الشرق والغرب » صاحب ديوان الممالك » بهاء الحقى 
والدين» ومؤيد علماء الإسلام والمسلمين» قطب الملوك محمد. أدام الله 
ظلالهماء وضاعف جلالهماء الذي مع حدائة سنه فاق بالسعادات الأبدية 
والكرامات السرمدية » واختص بالفضائل الجميلة » والخصائل الحميدة» بتحرير 
كتاب في المنطق » جامع لقواعده» حاو لأصوله وضوابطه» فبادرت إلى مقتضى 
إشارته » وشرعت في ثبته وكتابته مستلزماً أن لا أخل بشيء يعتد به من القواعد 
والضوابط » مع زيادات شريفة» ونكت لطيفة» من عندي غير تابع لأحد من 
الخلائق » بل للحق الصريح الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء 
وسميته: بالرسالة الشمسية في القواعد المنطقية 

وريه عله +مقدمة»وقلاك مقالات' وعائمة منتصيماً بحيل التوفيق من 
واهب العقل » ومتوكلاً على جوده المفيض للخير والعدل» إنه خير موفق ومعين . 
أما المقدمة ففيها بحثان: 


[البحث الأوّل في ماهية المنطق وبيان الحاجة إليه] 


العلم ما تصور فقط: وهو حصول صورة الشي في العقل » وإما تصور معه 
حكم. وهو إسناد أمر إلئ آخر إيجاباً أو ساباً. ويقال للمجموع تصديق. وليس 
الكل من كلّ منهما بديهياً» وإلا لما جهلنا شيئاً» ولا نظرياً؛ وإلا لدار أو تسلسل . 
بل البعض من كلّ منهما بديهيّ » والبعض الآخر نظريّ يحصّل بالفكر. وهو ترتيب 
أمور معلومة للتأدي إلى مجهول . وذلك الترتيب ليس بصواب دائماً لمناقضة بعض 
العقلاء بعضاً في مقتضى أفكارهم» بل الإنسان الواحد يناقض نفسه في وقتين» 
فمسّت الحاجة إلى قانون يفيد معرفة طرق اكتساب النظريات من الضروريات » 
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والإحاطة بالصحيح والفاسد من الفكر الواقع فيهاء وهو المنطق. ورسموه بأنه: 
آلة قانونية تعصم الذهن عن الخطأ في الفكر. وليس كله بديهياً» وإلا لاستغني 
عن تعلمه» ولا نظرياً وإلا لدار أو تسلسل » بل بعضه بديهيّ وبعضه نظريّ مستفاد 


٠. منة‎ 


[البحث الثاني في موضوع المنطق] 


موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه التي تلحقه لما هو هو: أي لذاته 
ولما يساويه أو لجزئه . فموضوع المنطق المعلومات التصورية والتصديقية. لأن 
المنطقيّ يبحث عنها من حيث إنها توصل إلئ مجهول تصوريّ أو تصديقيً » ومن 
حيث إنها يتوقف عليها الموصل إلئ التصور ككونها كلية وجزئية وذاتية وعرضية 
وجنسا وفصلا وعرضاً وخاصّة» ومن حيث إنها يتوقف عليها الموصل إلئ 
التصديق: إما توقفاً قريباً ككونها قضية وعكس قضية ونقيض قضية » وإما توقفاً 
بعيداً ككونها موضوعات ومحمولات . 

وقد جرت العادة بأن يسمئ الموصل إلى التصور قولا شارحاء والموصل 
إل التصديق حجة. ويجب تقديم الأول على الثاني وضعاً لتقدم التصور على 
التصديق طبعاً» لأن كل تصديق لا بدّ فيه من تصوّر المحكوم عليه إما بذاته» أو 
بأمر صادق عليه» والمحكوم به كذلك » والحكم. لامتناع الحكم ممن جهل أحد 


هذه الأمور. 
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وأمًا المقالات فثلاث: 


[المقالة الأولى فى المفردات] 
520008 
وفيها أربعة فصول: 
[الفصل الأول في الألفاظ] 
دلالة اللفظ على المعنئ بتوسط الوضع له مطابقة » كدلالة الإنسان على 
الحيوان الناطق . وبتوسطه لما دخل فيه ذلك المعنئى تضمن » كدلالته علئ الحيوان 


الكتابة . 


ويشترط في الدلالة الالتزامية كون الخارج بحالة يلزم من تصوّر المسمئ في 
الذهن تصوّره» وإلا لامتنع فهمه من اللفظ. ولا يشترط فيها كونه بحالة يلزم من 
تحقق المسمئ في الخارج نحققه فيه كدلالة لفظ العمى علئ البصرء مع عدم 
الملازمة بينهما في الخارج ٠‏ 

والمطابقة لا تستلزم التضمّن كما في البسائط . وأما استلزامها الالتزام فغير 
متيقن » لأن وجود لازم ذهنيّ لكل ماهية يلزم من تصوّرها تصوّره غير معلوم » وما 
قيل إن تصوّر كلّ ماهية يستلزم تصوّر أنها ليست غيرها فممنوع. ومن هذا نتبين 
عدم استلزام التضمن الالتزام. وأما هما فلا يوجدان إلا مع المطابقة لاستحالة 
وجود التابع من حيث إنه تابع بدون المتبوع . 

والدالٌ بالمطابقة إن قُصِدَّ بجزئه الدلالة على جزء معناه فهو المركب » كرامي 
الع ل فهو المفرد. وهو إن لم يصلح أن يخبر به وحده» فهو الأداة كفي 
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ولا؛ وإن صلح لذلك» فإن دل بهيئته على زمان معيّن من الأزمنة الثلاثة فهو 
الكلمة » وإن لم يدل فهو الاسم. 

وحينئذ إما أن يكون معناه واحداً أو كثيراً. فإن كان الأوّل فإن تشخّص ذلك 
المعنىن سمى غلم وإلا فمتواطتًاً إن استوت أفراده الذهنية والخارجية فيه 
كالإنسان والشمس»ء ومشككاً إن كان حصوله فى البعض أولئ وأقدم وأشد من 
الآخر كالوجود بالنسبة للواجب والممكن. وإن كان الثانى فإن كان وضعه لتلك 
المعاني علئ السويّة فهو المشترك كالعين» وإن لم يكن كذلك » بل وضع لأحدهما 
أولا ثم نقل إلى الثاني . 

وحينئظٍ إن ترك موضوعه الأوّل يسمى لفظاً متقولاً: عرفيّاً: إن كان الناقل هو 
العرفٌ العام كالدّابة» وشرعيّاً: إن كان الناقل هو الشرعَ كالصلاة والصوم» 
واصطلاحيًا: إن كان هو العرف الخاصٌ كاصطلاح النحاة والتُظارء وإن لم يترك 
موضوعه الأوّل بالنسبة إلى المنقول عنه حقيقة » وبالنسبة إلى المنقول اليه مجازا: 
كالأسد بالنسبة إلى الحيوان المفترس والرجل الشجاع . 

وكل لفظ فهو بالنسبة إلئ لفظ آخر مرادف له إن توافقا في المعنئ» ومُباين 
له إن اختلفا فيه . 

وأمّا المركب فهو إِمّا تامّ: وهو الذي يصمٌ السكوت عليه» أو غير تام والتامً 
إن احتمل الصدق والكذب فهو الخبر والقضيّة » وإن لم يحتمل فهو الإنشاء. فإن 
دل على طلب الفعل دلالة أَوْليّة: أي وضعيّة فهو مع الاستعلاء أمرء كقولنا: اضرب 
أنت » ومع الخضوع سؤال ودعاء» ومع التساوي التماس ؛ وإن لم يدل فهو تنبيه يندرج 
فيه التمني والترجي والتعجب والقسم والنداء. وأمًا غير التامّ فهو إِمّا تقييدي 
كالحيوان الناطق » وإما غير تقييديّ كالمركب من اسم وأداة» أو كلمة وأداة. 
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[الفصل الثاني ف المعاني المفردة] 

كل مفهوم فهو جزئيَ إن منع نفس تصوّره من وقوع الشركة فيه» وكليّ إن لم 
يصع جو لبط الدال عليهما يسمّئ كليا وجزئيًاً بالعرض . 

والكليّ إِمّا أن يكون تمام ماهيّة ما تحته من الجزئيّات وداخلا فيهاء أو 
خارجاً عنها ‏ والأوّل هو التو الحقيقيَ سواء كان متعدّد الأشخاص » وهو المقول 
في جواب ما هو بحسب الشركة والخصوصيّة معاً كالإنسان» أو غير متعدّد 
الأشخاص » وهو المقول في جواب ما هو بحسب الخصوصيّة المحضة كالشمس» 
فهو إذن كليّ مقول على واحد أو علئ كثيرين متفقين بالحقائق في جواب ما هو. 

وإن كان الثاني» فإن كان تمام الجزء المشترك بينهما وبين نوع آخر فهو 
المقول في جواب ما هو بحسب الشركة المحضة» ويسمّئ جنساً» ورسموه بأنه 
كليّ مقول علئ كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو. وهو قريب إن كان 
الجواب عن الماهية وعن بعض ما يشاركها فيه عينّ الجواب عنها وعن بعض ما 
يشاركها فيه كالحيوان بالنسبة للإنسان » وبعيد إن كان الجواب عنها وعن بعض ما 
يشاركها فيه غيرٌ الجواب عنها وعن بعض آخر. ويكون هناك جوابان إن كان بعيداً 
بمرتبة واحدة ؛ الجسم النامي بالنسبة للإنسان» وثلاثة أجوبة إن كان بعيداً بمرتبتين 
كالجسم» وأربع أجوبة إن كان بعيداً بعلاث مراتب كالجوهر» وعلئ هذا القياس . 

وإن لم يكن تمام المشترك بينهما وبين نوع آخرء فلا بد إِمَا أن لا يكون 
مشتركاً بين الماهيّة وبين نوع آخر أصلاً كالناطق بالنسبة إلى الإنسان» أو يكون 
بعضاً من تمام المشترك مساوياً له كالحساس » وإلا لكان مشتركا بين الماهيّة وبين 
نوع آخر ؛ ولا يجوز أن تمام المشترك بالنسبة إلى ذلك النوع لأن المقدّر خلافه بل 
بعضه » ولا يتسلسل بل ينتهي إلئ ما يساويه فيكون فصل جنس » وكيفما كان يميز 
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الماهيّة عن مشاركها في جنس أو في وجود فكان فصلاً. ورسموه بأنه كليّ يحمل 
علئ الشيء في جواب أيّ شيء هو في جوهره؛ فعلئ هذا لو تركبت حقيقة من 
أمرين متساويين أو أمور متساوية كان كل منها فصلا لها لأنه يميزها عن مشاركها 
في الوجود. 

والفصل المميز للنوع عن مشاركه في الجنس قريب إن ميزه عنه في جنس 
قريب كالناطق للإنسان » وبعيد إن ميّزه عنه في جنس بعيد كالحساس للإنسان ٠‏ 

وأمّا الثالث فإن امتنع انفكاكه عن الماهيّة فهو اللازم» وإلا فهو العرض 
المفارق » واللازم قد يكون لازماً للوجود الخارجيّ كالسواد للحبشيّ» وقد يكون 
لازماً للماهيّة كالزوجيّة للأربعة » وهو إما بيّن وهو الذي يكون تصوّر ملزومه كافياً 
في جزم الذهن باللزوم بينهما كالانقسام بمتساويين للأربعة» وإما غير بِيّنِ وهو 
الذي يفتقر جزم الذهن باللزوم بينهما إلئن وسط كتساوي الزوايا الثلاث لقائمتين 
للمثلث » وقد يقال البيّنُ على اللازم الذي يلزم من تصوّر ملزومه تصوّرّه» والأوّل 
أعمّ . والعرض المفارق إما سريع الزوال كحمرة الخجل وصفرة الوجل » وإما بطيئة 
الزوال كالقيبن والقنات: 

وكل من اللازم والمفارق إن اختصٌّ بأفراد حقيقة واحدة فهو الخاصّة 
كالضاحك » وإلا فهو العرض العام كالماشي . وترسم الخاصّة بأنها كليّة مقولة على 
ما تحت حقيقة واحدة فقط قولاً عرضياً. والعرض العاءٌ بأنه كل مقول علئ أفراد 
حقيقة واحدة وغيرها قولاً عرضياً. فالكليات إذن خمس: نوع » وجنس » وفصل »ع 
وخاصة » وعرض عام. 
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[الفصل الثالث في مباحث الك والجزي] 
وهي خمسة : 


[الأوك] الكليّ قد يكون ممتنع الوجود في الخارج لا لنفس مفهوم اللفظ 
كشريك الباري عز اسمه» وقد يكون ممكن الوجود لكن لا يوجد كالعنقاء» وقد 
يكون الموجود منه واحداً فقط مع امتناع غيره كالباري عرّ اسمهء أو مع إمكانه 
كالشسن: .وقد ركون التوجزه مه كيرا إناكاها #اكراكي الشبيعة السارةة» 
أو غير متناءٍ كالنفوس الناطقة عند بعضهم . 


[الثاني] إذا قلنا للحيوان مثلاً بأنه كلىّ » فهنالك أمور ثلاثة: الحيوان من 
حيث هو هو وكونه كليّاً» والمركب منهماء والأوّل يسمّئ كليّاً طبيعيًاً» والثاني 
يسمئ كليّاً منطقياً» والثالث يسمئ كليّاً عقلياً. والكليّ الطبيعيّ موجود في الخارج 
لأنه جزء من هذا الحيوان الموجود في الخارج» وجزء الموجود موجود في 
الخارج » وأمًا الكليّان الآخران ففي وجودهما خلاف » والنظر فيه خارج المنطق . 

[الغالث] الكليّان: متساويان: إن صدق كل واحد منهما على كلّ ما يصدق 
عليه الآخر كالإنسان والناطق . وبينهما عموم وخصوص مطلق: إن صدق أحدهما 
علئ كلّ ما يصدق عليه الآخر من غير عكس كالحيوان والإنسان. وبينهما عموم 
وخصوص من وجه: إن صدق كل منهما علئ بعض ما صدق عليه الآخر فقط 
كالحيوان والأبيض . ومتباينان: إن لم يصدق شيء منهما على شيء مما يصدق 
عليه الآخر كالإنسان والفرس. 

ونقيضا المتساويين متساويان» وإلا لصدق أحدهما على ما كذب عليه 


الآخرء فيصدق أحد المتساويين على ما كذب عليه الآخر وهو محال» ونقيض 
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الأعمّ من شيء مطلقاً أخصٌ من نقيض الأخصٌ مطلقاً؛ لصدق نقيض الأخص 
على كل يصدق عليه نقيض الأعمّ من غير عكس . أما الأول فلأنه لولا ذلك لصدق 
عين الأخصٌّ على بعض ما صدق عليه نقيض الأعمٌّ. وذلك مستلزم لصدق 
الأخصٌ بدون الأعمّ وإنه محال. وأما الثاني فلأنه لولا ذلك لصدق نقيض الأعمّ 
على كلّ ما يصدق عليه نقيض الأخصّ» وذلك مستلزم لصدق الأخضٌ على كل 
الأعمّ وهو محال» والأعجٌ من شيء من وجه ليس بين نقيضيهما عموم أصلاً لتحقق 
مثل هذا بين الأعجّ مطلقاً ونقيض الأخصّ مع التباين الكليّ بين نقيض الأعمٌ مطلقاً 
وعين الأخص . 

ونقيضا المتباينين متباينان تبايناً جزئياً» لأنهما إن لم يصدقا معاً أصلاً على 
شيء كاللاوجود واللاعدم كان بينهما تباين كليّ» وإن صدقا معاً كاللاإنسان 
واللافرس كان بينهما تباين جزئيّ » ضرورة صدق أحد المتباينين مع نقيض الآخر 
فقط » فالتباين الجزئيّ لازم جزماً. 

[الرابع] الجزئيّ كما يقال علئ المعنئ المذكور المسمّى بالحقيقي» فكذلك 
يقال علئ كلّ أخصٌّ تحت الأعمّ ويسمئ الجزئيّ الإضافيّ » وهو أعم من الأَوّل » 
لأنّ كلّ جزئ حقيقيّ فهو جزئيّ إضافيّ دون العكس . أمّا الأوّل: فلاندراج كل 
شخص تحت الماهيّات المعرّاة عن المشخصات. وأمّا الثاني: فلجواز كون 
الجزئيّ الإضافيّ كليّاً» وامتناع كون الجزئيّ الحقيقيّ كذلك . 

[ الخامس] النوع كما يقال علئ ما ذكرناه » ويقال له النوع الحقيقيّ » فكذلك 
يقال على كل ماهيّة يقال عليها وعلئ غيرها الجنس في جواب ما هو قولا أُوَلياً. 
ويسمئ النوع الإضافي . 


ومراتبه أربع » لأنّه إمَا أعمّ الأنواع: وهو النوع العالي كالجسم » أو أخصّها: 
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وهو النوع السافل كالإنسان ويسمئ نوع الأنواع, أو أعمّ من السافل وأخض من 
العالي: وهو التوع المتوسّط كالحيوان والجسم النامي, أو مباين للكل: وهو النوع 
المفرد كالعقل إن قلنا إن الجوهر جنس له. 


ومراتب الأجناس أيضاً هذه الأربع» لكن العالي كالجوهر في مراتب 
الأجناس يسمئ جنس الأجناس.ء لا السافل كالحيوان» ومثال المتوسّط فيها 
الجسم النامي » ومثال المفرد العقل إن قلنا الجوهر ليس بجنس له. 

والنوع الحقيقيً موجود بدون الإضافيّ كالأنواع المتوسّطة» والحقيقيّ 
موجود بدون الإضافيّ كالحقائق البسيطة » فليس بينهما عموم وخصوص مطلق » 
بل كل منهما أعمّ من الآخر من وجه لصدقهما علئ النوع السافل . 

وجزء المقول في جواب ما هو إن كان مذكوراً بالمطابقة يسمّى واقعاً في 
طريق ما هو » كالحيوان والناطق بالنسبة إلئ الحيوان الناطق المقول في جواب 
السؤال بما هو عن الإنسان» وإن كان مذكوراً بالتضمّن يسمّئ داخلاً في جواب 
ما هو: كالجسم والنامي والحساس والمتحرّك بالإرادة الدال عليها الحيوان 
بال 

والجنس العالي جاز أن يكون له فصل يقوّمه لجواز تركبه من أمرين 
متسوايين» أو أمور متساوية» ويجب أن يكون له فصل يقسمه. والنوع السافل 
يجب أن يكون له فصل يقوّمه » ويمتنع أن يكون له فصل يقسمه. والمتوسّطات 
يجب أن يكون لها فصول تقسمها وفصول تقوّمها. وكل فصل يقوّم العالي فهو 
ِقرّم السافل من غير عكسٌ كليّ . وكل فصل يقسّم السافل فهو يقسّم العالي من 
غير عكسن + 

دم كهمى 
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[الفصل الرابع في التعريفات] 
المعرّف للشيء » وهو الذي يستلزم تصوره تصور ذلك الشيء وامتيازه عن 
كلّ ما عداه» وهو لا يجوز أن يكون نفس الماهيّة لأن المعرّف معلوم قبل المعرّف » 
والشيء لا يعلم قبل نفسه ؛ ولا أعمّ لقصوره عن إفادة التعريف ؛ ولا أخص لكونه 
ويست تدا نان إن كاه الس والمضل القرسين :رحد تاقضا إن كان 
القض] القوتي وده أو بهنوبالتحس البعيد» ورليما ناما إن كان با لحن القريب 
والكاتة ؤرما قانس) إن كان بلقا توعنها اين ووالحسن الحتد» 


ويجب الاحتراز عن تعريف الشيء بما يساويه في المعرفة والجهالة كتعريف 
الحركة بما ليس بسكونء والزوج بما ليس بفرد » وعن تعريف الشيء بما لا يعرف 
إلا به سواء كان بمرتبة واحدة» كما يقال: الكيفيّة ما بها يقع المشابهة» ثمٌ يقال 
المشابهة اتفاق في الكيفيّة » أو بمراتب» كما يقال: الاثنان زوج وله ثمّ يقال 
الزوج الأول هو المنقسم بمتساويين » ثم يقال: المتساويان هما الشيئان اللذان لا 
يفضل أحدهما علئ الآخر . ثم يقال: الشيئان هما الاثنان. ويجب أن يحترز عن 
استعمال ألفاظ غريبة وحشيّة غير ظاهرة الدلالة بالقياس إلى السامع لكونه مفوّتاً 
للغرض ٠‏ 
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[المقالة الثانية فى القضايا وأحكامها] 
ل كلمج 36 ا ا 

وفيها مقدّمة وثلاثة فصول. 

أمَا [المقدمة] ففي تعريف القضية وأقسامها الأوليّة 

القضية قول يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب . وهي حمليّة إن انحلت 
بطرفيها إلى مفردين » كقولك: : زيد عالم » زيد ليس بعالم وشر طية إن لم تنحل . 

والشرطيّة إما: متصلة: وهي التى حكم فيها بصدق قضيّة أَوْ لا صدقها على 
تقدير :حيدق قعلتة أجرئة + كقولناة إن كان هذا إسانا فيو ححيوان «دوليسن إن كان 
هذا إنساناً فهو جماد ؛ وإما منفصلة: وهي التي يحكم فيها بالتنافي بين القضيّتين 
فى الصٌّدق والكذب معاًء أو فى أحدهما فقطء أو بنفيه» كقولنا إِمّا أن يكون هذا 
الود ذوحا أوننردا وين إنا أنديكون هذ الأهانة كيوانا أو أسترى: 

[الفصل الاوّل] في الحمليّة 

وفيه أربعة مباحث: 
* [البحث الأول] و أجزائها وأقسامها 

الحملية إنما 3: تتحقق بأجزاء ثلاثة : محكوم عليه ويسمّئن موضوعاً: ومتحكوم 
به ويسمئ محمولاً » ونسبة بينهما بها يرتبط المحمول بالموضوع . واللفظ الدّال عليها 
يسممّى رابطة » كهو في قولنا : زيد هو عالم. ٠‏ وتسمئ القضيّة حيدئز ثلائية ثيّة . وقد تحذف 
الرابطة في بعض اللغات لشعور الذهن بمعناها» والقضية تسمّى حينئلٍ ثنائية 
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وهذه النسبة إن كانت نسبة بها يصمّ أن يقال إن الموضوع محمول» فالقضية 
موجبة » كقولنا: الإنسان حيوان. وإن كانت نسبة بها يصمّ أن يقال: إن الموضوع 
ليس بمحمول » فالقضيّة سالبة » كقولنا: الإنسان ليس بحجر. 

وموضوع الحمليّة إن كان شخصاً معيّناً سميّت مخصوصة وشخصيّة » وإن 
كان كليّاً: فإن بيّن فيها كميّة أفراد ما صدق عليه الحكم: 

ويسميئء اللفظ الدال عليها سوراً سميّت محصورة ومسوّرة. وهي أربع ؛ لأنه 
إن بُيّن فيها أن الحكم على كل الأفراد فهي الكليّة » وهي إما: موجبة وسورها كل » 
كقولنا: كلّ نار حارّة ؛ وإما سالبة وسورها لا شيء ولا واحدء كقولنا: لا شيء أو لا 
واحد من الناس بجماد. وإن بُيّن فيها أن الحكم علئ بعض الأفراد فهي الجزئيّة , 
وهى غما موجبة» وسورها بعض أو واحدء كقولنا: بعض الحيوان أو واحد من 
الحيوان إنسان . وإما سالبة وسورها ليس كل وليس بعض وبعضٌ ليس » كقولنا: ليس 
كل حيوان إنساناً» وليس بعض الحيوان بإنسان » وبعض الحيوان ليس بإنسان. 

وإن لم يبيّن فيها كميّة الأفراد: 

فإن لم تصلح لأن تصدق كليّة وجزئية» سميّت القضيّة طبيعية» كقولنا: 
في قوّة الجزئية» لأنه مت صدق الإنسان فى خسرء صدق بعض الإنسان في 


خسر )2 وبالعكس . 
|[البحث الثاني] في تحقيق المحصورات الأربع 


قولنا كل (ج ب) يستعمل تارة بحسب: الحقيقة » ومعناه أن كل ما لو وجد 


سو م 


وج حم ا ا عا ا ا لامي لبا م ا تر ا ا ا ا 


كان (ج) من الأفراد الممكة قو يتوق روه كان لت ) + أى ك1 ماهو مل زم 
(ج) هو ملزم (ب). وتارة بحسب: بحسب الخارج ١‏ ومعناه كل (ج) في الخارج 
سواء كان حال الحكم أو قبله أو بعده فهو (ب) فى الخارج . 


والفرق بين الاعتبارين ظاهر. فإنه لو لم يوجد شيء من المربعات في 
الخارج يصحّ أن يقال: كل مربّع شكل باعتبار الأوّل دون الثاني ولو لم يوجد 
شيء من الأشكال في الخارج إلا المربّع » يصمٌ أن يقال: كلّ شكل مربّع بالاعتبار 
الثاني دون الأول . وعلئ هذا فقس المحصورات الباقية. 

0 | البحث الثالث | فى العدول والتحصيل 


حرف السلب إن كان جزءاً من الموضوع » كقولنا: اللاحيّ جماد» أو من 
المحمول كقولنا: الجماد لاعالم» أو منهما جميعاً سميّت القضية معدولة موجبة 
كانت أو سالبة. وإن لم يكن جزء الشيء منهما سميّت محصّلة إن كانت موجبة» 
وبسيطة إن كانت سالبة . 


والاعتبار بإيجاب القضية وسلبها بالنسبة الثبوتيّة أو السلبيّة لا بطرفي 
القضية ؛ فإن قولنا: كل ما ليس بحي فهو لا عالم » موجبة مع أن طرفيها عدميّان. 
وقولنا: لا شيء من المتحرّك بساكن » سالبة مع أن طرفيها وجوديّان. 

والسالبة البسيطة أعمٌّ من الموجبة المعدولة المحمولة » لصدق السّلب عند 
عدم الموضوع دون الإيجاب. فإن الإيجاب لا يصلح إلا على موجود محقق» كما 
في الخارجيّة الموضوع »ء أو مقدر كما في الحقيقية الموضوع . أما إذا كان الموضوع 
موجوداً فإنهما متلازمتان» والفرق بينهما في اللفظ. أما في الثلاثية: فالقضيّة 
موجبة » إن قدّمت الرابطة على حرف السّلب » وسالبة إن أخرت عنها. وأما في 
الثنائية: فبالنيّة أو بالاصطلاح على تخصيص لفظ غير أو لا بالإيجاب المعدول: 
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[البحث الرابع ]| في القضايا الموجّهة 

لا بد لنسبة المحمولات إلى الموضوعات من كيفيّة » إيجابيّة كانت السبة 
أو سلبيّة ؛ كالضرورة والدّوام» واللاضرورة واللادوام. وتسمئ تلك الكيفية مادة 
افق ور لفل الال هلها بسي جيه الفضقة: 


والقضايا الموجّهة التى جرت العادة بالبحث عنها وعن أحكامها ثلاث عشرة 
قضية » منها بسيطة: وهى التي حقيقتها إيجاب فقط أو سلب فقط » ومنها مركبة: 
وهي التي حقيقتها تركبت من إيجاب وسلب معاً. أما البسائط فستٌ: 


الأولى الضرورية المطلقة: وهي التي يُحكم فيها بضرورة ثبوت المحمول 
للموضوع أو سلبه عنه ما دامت ذات الموضوع موجودة» كقولنا: بالضرورة كل 
إنسان حيوان » وبالضرورة لاا شىء من الإنسان بحجر. 


الثانية الدائمة المطلقة: وهي التى يحكم فيها بدوام ثبوت المحمول للموضوع 
أو سلبه عنه ما دامت ذات الموضوع موجودة. مثالها إيجاباً وسلباً ما مرّ. 


الثالثة المشروطة العامّة: وهي التي يحكم فيها بضرورة ثبوت المحمول 
للموضوع أو سلبه عنه بشرط وصف الموضوع » كقولنا: بالضرورة كل كاتب 
متحرّك الاصابع ما دام كاتبا» وبالضرورة لاا شيء من الكاتب تعباكن الاصابع ما 
دام كاتباً. 


أو سلبه عنه بشرط وصف الموضوع »ء ومثالها إيجاباً وسلباً ما مرّ. 


الخامسة المطلقة العامة: وهي التي يحكم فيها بغبوت المحمول للموضوع أو 
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سلبه عنه بالفعل ) كقولنا: بالإطلاق العام كل إنسان متنفس » وباللإطلاق العام لا 
شيء من الإنسان بمتنفس . 


السادسة الممكنة العامّة: وهي التي يحكم فيها بارتفاع الضرورة المطلقة عن 
الجانب المخالف للحكم» كقولنا: بالإمكان العام كل نار حارّة» والإمكان العام 


لاشىء من النار ببارد. 
© وأمًا المركبات فسبع: 


الأولى المشروطة الخاصّة: وهي المشروطة العامّة مع قيد اللادوام بحسب 
الذات » وهي إن كانت موجبة كقولنا: بالضرورة كل كاتب متحرك الأصابع ما دام 
كان لذاواتما :ارقت كتديهاميزة وده مسروملة غاثة وسابة قطلفة طانة: وإن كافك 
سالبة كقولنا: بالضرورة لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع ما دام كاتباً لا دائماً 
فتركيبها من سالبة مشروطة عامّة وموجبة مطلقة عامّة. 


الثانية العرفيّة الخاصة: وهي العرفيّة العامّة مع قيد اللادوام بحسب الذات ؛ 
وهي إن كانت موجبة فتركيبها من موجبة عرفية عامّة وسالبة مطلقة عامّة » وإن كانت 
سالبة فتركيبها من سالبة عرفيّة عامّة وموجبة مطلقة عامّة» ومثالها إيجاباً وسلباً ما 
مر. 

الثالثة الوجوديّة اللاضرورية: وهي المطلقة العامة مع قيد اللاضرورة بحسب 
الذات » وهي إن كانت موجبة كقولنا: كل إنسان ضاحك بالفعل لا بالضرورة» 
فتركيبها من موجبة مطلقة عامّة» وسالبة ممكنة عامّة» وإن كانت سالبة كقولنا لا 
شيء من الإنسان بضاحك بالفعل لآ بالضرورة» فتركيبها من سالبة مطلقة عامّة 
وموجبة ممكنة عامة ٠‏ 
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الرابعة الوجودية اللادائمة: وهي المطلقة العامة مع فيل اللادوام بيعحسب 
الذات » وهى سواء كانت موجبة أو سالبة» فتركيبها من مطلقتين عامتين: إحداهما 
موجبة » والأخرئ سالبة » ومثالها إيجاباً وسلباً ما مرّ. 


الخامسة الوقتيّة: وهي التى يحكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع 
أو سلبه عنه في وقت معيّن من أوقات وجود الموضوع مع قيد اللادوام بحسب 
الذات » وهي إن كانت موجبة كقولنا: بالضرورة كل قمر منخسف وقت حيلولة 
الأرض بينه وبين الشمس لا دائماً» فتركيبها من موجبة وقتية مطلقة وسالبة مطلقة 
عامّة » وإن كانت سالبة كقولنا: بالضرورة لا شيء من القمر بمنخسف وقت التربيع 
لا دائماً فتركيبها من سالبة وقتية مطلقة وموجبة مطلقة . 


السادسة المنتشرة: وهي التى حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع 
أو سلبه عنه في وقت غير معيّن أوقات وجود الموضوع مقيّداً باللادوام بحسب 
الذات » وهي إن كانت موجبة كقولنا: بالضرورة كل إنسان متنفس في وقت ما لا 
اقم تركببها مه فنوضة معفرة مظلقة وسالنة مظلفة ضاقة »وإ كانت بالية 
كقولنا: بالضرورة لا شيء من الإنسان بمتنفس في وقت ما لا دائماً» فتركيبها من 
سالبة منتشرة مطلقة وموجبة مطلقة عامة. 

السابعة الممكنة الخاصة: وهي التي حكم فيها بارتفاع الضرورة المطلقة عن 
جانبي الوجود والعدم جميعاً» وهي سواء كانت موجبة كقولنا: بالإمكان الخاصَ 
كل إنسان كاتب » أو سالبة كقولنا: بالإمكان الخاص لا شيء من الإنسان بكاتب» 
فتركيبها من ممكنتين عامّتين: إحداهما موجبة والأخرئ سالبة. 

والضابط فيها أن اللادوام إشارة إلئ مطلقة عامّة» واللاضرورة إشارة إلئ 
ممكنة عامّة » مخالفتي الكيفيّة موافقتي الكميّة للقضيّة المقيّدة بهما. 
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[الفصل الثاني] في أقسام الشرطية 

الجزء الأول منها يسمئ مقدّماً والغانى تالياً. وهى إما متصلة أو منفصلة . 

أمَا المتصلة: 

فإمًا لزوميّة: وهي التي يكون فيها صدق التالي علئ تقدير صدق المقدم 

وإما اتفاقية: وهي التي يكون فيها ذلك بمجرّد توافق الجزأين على الصدق ء 
كقولنا: إن كان الإنسان ناطقاً والحمار ناهق. 

وأمًا المنفقصلة: 

فإمًا حقيقية: وهي التي يحكم فيها بالتنافي بين جزأيها في الصدق والكذب 
عا كك وتنا إنا أن يكوق هذا العوة روجا أوعتردا ؟ 

وإِمّا مانعة الجمع: وهي التي يحكم فيها بالتنافي بين الجزأين في الصدق 
فقطء كقولنا: إما أن يكون هذا الشيء حجراً أو شجراً. 
فقطء كقولنا: إما أن يكون زيد في البحر أو لا يغرق . 

وكل واحدة من هذه الثلاثة. 

إمَا عنادية: وهي التي يكون التنافي فيها لذات الجزأين كما في الأمثلة 
المذكورة . 


وإِمّا اتتفاقية: وهي التي يكون فيها التنافي بمجرّد الاتفاق» كقولنا: الأسود 
اللاكاتب: 
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إمّا أن يكون هذا أسود أو كاتباء حقيقية. أو لا أسود أو كاتباء مانعة الجمع: 
أو أسود أو لاكاتباء مائعة الخلوٌ . 


وسالبة كل واحدة من هذه القضايا الثمان هي التي يرفع فيها ما حكم به في 
موجباتهاء فسالبة اللزوم تسمئ سالبة لزوميّة » وسالبة الناد تسمئ سالبة عنادية ) 
وسالبة الاتفاق تسمئ سالبة اتفاقية . 

والمتصلة الموجبة تصدق عن صادقين وعن كاذبين وعن مجهولي الصدى 
والكذب » وعن مقدم كاذب وتال صادق دون عكسه» لامتناع استلزام الصادقف 
الكاذب . وتكذب عن جزأين كاذبين » وعن مقدّم كاذب وتال صادق » وبالعكس » 
وعن صادقين » هذا إذا كانت لزومية. 

وأمّا إذا كانت اتفاقية فكذبها عن صادقين محال. 


والمنفصلة الموجبة الحقيقية تصدق عن صادق وكاذب » وتكذب عن صادقين 
وكاذبين. ومانعة الجمع تصدق عن كاذبين وعن صادق وكاذب» وتكذب عن 
صادقين. ومانعة الخلوٌ تصدق عن صادقين وعن صادق وكاذب» وتكذب عن 
كاذبين . والسالبة تصدق عمًا تكذب عنه الموجبة » وتكذب عما تصدق عنه الموجبة ٠‏ 

وكليّة الشرطية الموجبة أن يكون التالي لازماً أو معانداً للمقدّم على جميع 
الأوضاع التي يمكن حصوله عليهاء وهي الأوضاع التي تحصل له بسبب اقتران 
الأمور التي يمكن اجتماعها معه. والجزئية أن يكون كذلك علئ بعض هذه 
الأوضاع. والمخصوصة أن يكون كذلك على وضع معيّن . 

وسور الموجبة الكليّة في المتصلة كلما ومهما ومتئ. وفي المنفصلة دائما. 
وسور السالبة الكليّة فيهما ليس البتة. وسور الموجبة الجزئية فيهما قد يكون»؛ 
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والسالبة الجزئية فيهما قد لا يكون وبإدخال حرف السلب علئ سور الإيجاب 
الكليّ . والمهملة بإطلاق لفظ لو وإن وإذا في المتصلة» وإما وأو في المنفصلة. 

والشرطية قد تتركب عن حمليّتين ؛ وعن متصلتين » وعن منفصلتين» وعن 
حمليّة ومتصلة» وعن حمليّة ومنفصلة » وعن متصلة ومنفصلة. وكل واحدة من 
هذه الثلاثة الأخيرة في المتّصلة تنقسم إلى قسمين لامتياز مقدمها عن تاليها 
بالطبع » بخلاف المنفصلة» فإن مقدّمها يتميز عن تاليها بالوضع فقط. فأقسام 
المتصلات تسعة » والمنفصلات سنّة . وأما الأمثلة فعليك باستخراجها من نفسك . 


[الفصل الثالث] في أحكام القضايا 

وفى أربعة مباحث: 
[البحث الآول] في التناقض 

وحدّوه بأنه اختلاف قضيّتين بالإيجاب والسلب بحيث يقتضى لذاته أن 
يكون إحداهما صادقة والأخرئ كاذبة. 

ولا يتحقق التناقض في المخصوصتين إلا عند اتحاد الموضوع » ويندرج فيه 
وحدة الشرط والجزء والكل» وعند اتحاد المحمول» ويندرج فيه اتحاد الزمان 
والمكان والإضافة والقوّة والفعل. وفي المحصورتين لا بد مع ذلك من الاختلاف 
بالكمّيتين لصدق الجزئيتين وكذب الكليتين في كل مادة فيها الموضوع أعمّ من 
المحمول. ولا بد في الموجهتين مع ذلك من اختلاف الجهة لصدق الممكنتين 
وكذب الضروريتين في مادة الإمكان. 


فنقيض الضرورية المطلقة الممكنة العامّة» لأن سلب الضرورة مع الضرورة 
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مما يتناقضان جزماً» ونقيض الدائمة المطلقة المطلقة العامة العامّة» لأن السلب 

في كل الأوقات ينافيه الإيجاب في البعض والعكس » ونقيض المشروطة العامة 

الحينيّة الممكنة » أعني التي حكم فيها برفع الضرورة بحسب الوصف عن الجانب 

المخالف » كقولنا: كل من به ذات الجنب يمكن أن يسعل في بعض أوقات كونه 

مجنوباً. ونقيض العرفيّة العامة الحينيّة المطلقة» أعني التي حكم فيها بثبوت 

المحمول للموضوع أو سلبه عنه في بعض أحيان وصف الموضوع » ومثالها ما مر . 
وأمّا المركبات: 


فإن كانت كليّة: فنقيضها أحد نقيضي جزئيهاء وذلك جلي بعد الإحاطة 
بحقائق المركبات ونقائض البسائطء فإنك إذا تحققت أن الوجودية اللادائمة 
تركيبها من مطلقتين عامّتين: إحداهما موجبة» والأخرئ سالبة» وأن نقيض 
المطلقة هو الدائمة » تحققت أن نقيضها إما الدائمة المخالفة أو الدائمة الموافقة. 


وإن كانت جزئية: فلا يكفي في نقيضها ما ذكرناء لآنه يكذب: بعض الجسم 
حيوان لا دائماً» مع كذب كل واحد من نقيضي جزأيها» بل الحق أن وده بين 
نقيضى الجزأين لكلّ واحد واحد؛ أي: كل واحد واجد لا يخلو عن نقيضيهماء 
فيقال كلّ واحد واحد من أفراد الجسم إما حيوان دائماً أو ليس بحيوان دائماً. 
وأمَا الشرطيّة: فنقيض الكليّة منها الجزئيّة الموافقة لها في الجنس والنوع 
والنقالقة قن الكش ونا شكس 
[البحث الثاني] في العكس المستوي 


وهو عبارة عن جعل الجزء الأوّل من القضيّة ثانياً» والثاني أوّلاً مع بقاء 
الصدق والكيف بحالهما. 
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أمَا السوالب» فإن كانت كليّة: 


فسبع منها وهي: الوقتيتان» والوجوديّتان» والممكنتان» والمطلقة العامة لا 
تعكس لامتناع العكس في أخصهاء وهي الوقتيّة » لصدق قولنا: بالضرورة لا شيء 
من القمر بمنخسف وقت التربيع لا دائماً» وكذب قولنا: بعض المنخسف ليس 
بقمر بالإمكان العام الذي هو أعجّ الجهات» لأن كل منخسف فهو قمر بالضرورة » 
وإذا لم ينعكس الأخصّ لم ينعكس الأعمّ » إذ لو انعكس الأعمّ لانعكس الأخصّ » 
لآن لازم الأعمّ لازم الأخصّ ضرورة. 

وأمّا الضرورية والدائمة المطلقتان فينعكسان دائمة كليّة» لأنه إذا صدق: 
بالضرورة أو دائماً لا شيء من (ج ب) فيصدق دائماً لا شيء من (ب ج)» وإلا 
فبعض (ج ب) بالإطلاق العام » وهو مع الأصل ينتج بعض (ب) ليس (ب) في 
بعض الضروريّة » ودائماً في الدائمة » وهو محال . 

وأمّا المشروطة والعرفيّة العامّتان فتنعكسان عرفيّة عامّة كليّة» لأنه إذا صدق: 
بالضرورة أو دائماً لا شيء من (ج ب) فدائماً لا شيء من (ب ج) ما دام (ب)» 
وإلا فبعض (ب ج) حين هو (ب)» وهو مع الأصل ينتج بعض (ب) ليس (ب) 
حين هو (ب) وهو محال٠‏ 

وأمّا المشروطة والعرفيّة الخاصتان فتنعكسان عرقيّة عامّة لا دائمة في 
البعض . أما العرفيّة العامّة فلكونها لازمة للعامّتين. وأما اللادوام في البعض فلأنه 
لو كذب: بعض (ب ج) بالإطلاق العام لصدق لا شيء من (ب ج) دائماًء 
فينعكس إلئ لا شيء من (ج ب) دائماًء وقد كان كل (ج ب) بالفعل» هذا 
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وإن كانت جرئية: 

فالمشروطة والعرفيّة الخاصّتان تنعكسان عرفيّة خاضةء لأنه إذا صدق: 
بالضرورة أو دائماً بعض (ج) ليس (ب) ما دام (ج) لا دائماً» صدق: ليس بعض 
(ب ج) ما دام (ب) لا دائماً» لأنا نفرض ذات الموضوع » وهو (ج د ف دج) 
بالفعل» و(د ب) أيضاً بحكم اللادوام» وليس (د ج) ما دام (ب) وإلا لكان 
(دج) حين هو (ب ف ب) حين هو (ج)» وقد كان ليس (ب) ما دام (ج)» هذا 
خلف. وإذا صدق (ج) و(ب) علئ (د) وتنافيا فيه» صدق: بعض (ب) ليس 
(ج) ما دام (ب) لا دائماً» وهو المطلوب. 


وأمّا البواقي فلا تنعكس » لأنه يصدق: بالضرورة بعض الحيوان ليس 
بات وبالعرووةالنس فقن القار يتطي ف :فى رقت التربيع 3 دائما بع كلاف 
عكسها بالإمكان العام وهو أعمٌ الجهات ؛ لكن الضروريّة أخص البسائط » والوقتية 
أخصٌ من المركبات الباقيّة » ومتى لم تنعكسا لم ينعكس شيء منها لما عرفت أن 
انعكاس العام مستلزم لانعكاس الخاص . 

وأمّا الموجبة كليّة كانت أو جزئيّة فلا تنعكس كليّة أصلاً لاحتمال كون 
المحمول أعجّ من الموضوع » كقولنا: كل إنسان حيوان. وأما في الجهة فالضروريّة 
والدائمة والعامّتان تنعكس حينيّة مطلقة» لأنه إذا صدق: كل (ج ب) بإحدئ 
الجهات الأربع المذكورة؛ فبعض (ب ج) حين هو (ب)» وإلا فلا شيء من 
(ب ج) ما دام (ب)» وهو مع الأصل ينتج لا شيء من (ج ج) دائماً في الضروريّة 
والدائمة » وما دام (ج) في العامّتين» وهو محال. 

وأما الخاصتان فتنعكسان حينيّة مطلقة مقيّدة باللادوام. أما الحينيّة المطلقة 
فلكونها لازمة لعاميتها. 
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وأمًا قيد اللادوام في الأصل الكلي: فلأنه لو كذب: بعض (ب) ليس رج( 
بالفعل» لصدق كل (ب ج) دائماً؛ فنضمّه إلى الجزء الأوّل من الأصل وهو قولنا: 
بالضرورة أو دائماً كل (ج ب) ما دام (ج) ينتج كل (ب ب) دائما» ونضمّه إلي 
الجزء الثاني أيضاً وهو قولنا: لا شيء من (ج ب) بالإطلاق العام» ينتج لا شيء 
من (ب ب) بالإطلاق العام » فيلزم اجتماع النقيضين وهو محال . وأما في الجزئي: 
فيفرض الموضوع (د) فهو ليس (ج) بالفعل» وإلا لكان (ج) دائماً (ف ب) دائماً 
لدوام الباء بدوام الجيم» لكنّ اللازم باطل لنفيه الأصل باللادوام. وأما الوقتيّتان 
والوجوديّتان والمطلقة العامّة فتنعكس مطلقة عامّة» لأنه إذا صدق: كل (ج ب) 
بإحدئ الجهات الخمس المذكورة فبعض (ب ج) بالإطلاق العام» وإلا لصدق: لا 
شيء من (ب ج) دائماً وهو مع الأصل ينتج: لا شيء من (ج ج) دائماً » وهو محال. 

وإن شئت عكست نقيض العكس في الموجبات» ليصدق نقيض الأصل » 
أو اللأخص منه. 

وأمّا الممكنتان فحالهما في الانعكاس وعدمه غير معلوم» لتوقف البرهان 
المذكور للانعكاس فيهما علئ انعكاس السالبة الضرورية كنفسهاء أو على إنتاج 
الصغرئ الممكنة مع الكبرئ الضرورية في الشكل الأول والثالث اللذين كل واحد 
منهما غير محقق » ولعدم الظفر بدليل يوجب الانعكاس وعدمه. 

وأمّا الشرطيّة فالمتصلة الموجبة تنعكس موجبة جزئية » والسالبة الكليّة سالبة 
كليّة ؛ إذ لو صدق نقيض العكس لانتظم مع العكس قياساً منتجاً للمحال. وأا 
السالبة الجزئية فلا تنعكس » لصدق قولنا: قد لا يكون إذا كان هذا حيواناً فهو 
إنسان مع كذب العكس . وأما المتصلة فلا يتصوّر فيها العكس » لعدم الامتياز بين 
جزئيها بالطبع ٠‏ 
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| البحث الثالث] في عكس النقيض 


وهو عبارة عن جعل الجزء الأول من القضية نقيض الثاني » والثاني عين 
الأول؛ مع مخالفة الأصل في الكيف وموافقته في الصدق . 


وأمًا الموجبات » فإن كانت كليّة: 


فسبع منهاء وهي التي لا تنعكس سوالبها بالعكس المستوي لا تنعكس 
بعكس النقيض» لأنه يصدق: بالضرورة كل قمر فهو ليس بمنخسف وقت التربيع 
لأتذائم] قوق فيه لناط رفك وستقين الفدرورن فو القائمة لذاقية كلثه لان اذا 
صدق: بالضرورة أو دائماً كلّ (ج ب)» فدائماً لا شيء مما ليس (ب ج)» وإلا 
فبعض ما ليس (ب) فهو (ج) بالفعل» وهو مع الأصل ينتج: بعض ما ليس (ب) 
فهو (ب) بالضرورة في الضروريّة » ودائماً في الدائمة » وهو محال. 

وأمّا المشروطة والعرفيّة العامّتان» فتنعكسان عرفيّة عامّة كليّة» لأنه إذا 
صدق: بالضرورة أو دائماً كل (ج ب) ما دام (ج)» فدائماً لا شيء مما ليس 
(ب ج) ما دام ليس (ب)» وإلا فبعض ما ليس (ب) فهو (ج) حين هو ليس 
(ب). وهو مع الأصل ينتج: بعض ما ليس (ب) فهو (ب) حين هو ليس (ب)» 
وهو محال.٠‏ 

وأمًا الخاصتان فتنعكسان عرفيّة عامّة لا دائمة فى البعض » أمّا العرفيّة العامّة 
فلاستلزام العامّتين إياهاء وأمّا اللادوام في البعض فلانه عند 3 حفن جا لمن 
(ب) فهو (ج) بالإطلاق العام؛ وإلا فلا شيء مما ليس (ب ج) دائماً» فتنعكس 
إلئن: لا شيء من (ج) ليس (ب) دائماء وقد كان لا شيء من (ج ب) بالفعل 


بحكم اللادوام» ويلزمه كل (ج) فهو ليس (ب) بالفعل» لوجود الموضوع » هذا 
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وإن كانت جزئية: 


فالخاصتان تنعكسان عرفيّة خاصّة, لأنه إذا صدق: بالضرورة أو دائما بعض 
(ج ب) ما دام (ج) لا دائماً» وجب أن يصدق: بعض ما ليس (ب) ليس (ج) ما 
دام ليس (ب) لا دائماً. لانا نفرض ذات الموضوع » وهو (ج د ف د) ليس بالفعل 
(ب) للادوام لا ثبوت الباء له؛ وليس (ج) ما دام ليس (ب)» وإلا لكان (ج) 
حين هو ليس (ب) فليس (ب) حين هو (ج)» وقد كان (ب) ما دام (ج)» هذا 
خلف . و(د ج) بالفعل» وهو ظاهر» فبعض ما ليس (ب) ليس (ج) ما دام ليس 
ونت) الأ دائما ووه المطلوية: 


وآمّا البواقي فلا تنعكس » لصدق قولنا: بعض الحيوان هو ليس بإنسان 
بالضرورة المطلقة» وبعض القمر هو ليس بمنخسف بالضرورة الوقتيّة» دون 
عكسهما بأعمٌّ الجهات » ومتئ لم تنعكسا لم ينعكس شيء منهاء لما عرفت في 
الككين اليكو 

وأمّا السوالب كليّة كانت أو جزئيّة » فلا تنعكس كليّة لاحتمال كون نقيض 
المحمول أعمّ من الموضوع. وتنعكس الخاصتان حينيّة مطلقة» لأنه إذا صدق: 
بالضرورة أو دائماً لا شيء من (ج ب) ما دام (ج) لا دائماً» فبعض ما ليس (ب 
ج) حين هو ليس (ب) بفرض الموضوع (د) فهو ليس (ب) بالفعل» و(ج) في 
بعض أوقات كونه ليس (ب) لأنه ليس (ب) في جميع أوقات كونه (ج). فبعض 
ما ليس (ب) فهو (ج) في بعض أحيان ليس (ب) وهو المدعئ . 

وأمّا الوقتيّتان الوجوديّتان فتنعكس مطلقة عامّة لأنه إذا صدق: لا شيء من 
(ج أ 2 بإحدئ هذه الجهات المذكورة » فبعض ما ليس (ب ج) بالإطلاق العام 
بفرض الموضوع (د) فهو ليس (ب)» و(ج) بالفعل لوجود الموضوع » فبعض ما 
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ليس (ب) فهو (ج) بالفعل» وهو المطلوب . وهكذا بين عكوس جزثياتها . 
وأمّا بواقى السّوالب» والشرطيّات موجبة كانت أو سالبة فغير معلومة 
الانعكاس» لعدم الظفر بالبرهان. 
[المبحث الرابع] في نَلارْم الشّرطيّات 
أمَا المتصلة الموجبة الكليّة فتستلزم منفصلة مانعة الجمع من عين المقدم 
ونقيض التالي » ومانعة الخلو من نقيض المقدّم وعين التالي متعاكسين عليهاء وإلا 
لبطل اللزوم والاتصال. والمنفصلة الحقيقيّة تستلزم أربع متّصلات: مقدم اثنين 
عين أحد الجزأين » وتاليهما نقيض الآخرء ومقدّم الآخرين نقيض أحد الجزأين» 
وتاليهما عين الآخر. وكل واحدة من غير الحقيقيّة مستلزمة للأخرئ مركبة من 


نقيض الجزاين . 
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[المقالة الغالفة] فى القياس 
م مع 16 زج ده 
[الفصل الأوّل] في تعريف القياس وأقسامه 

القياس قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر. 

وهو استثنائيّ إن كان عين النتيجة أو نقيضها مذكوراً فيه بالفعل» كقولنا: إن 
كان هذا جسما فهو متحيّر» لكنه جسمء ينتج أنه متحيّز» وهو بعينه مذكور فيه. 
ولو قلنا لكنه ليس بمتحيّر ينتج أنه ليس بجسم » ونقيضه مذكور فيه. 

واقترانيّ إن لم يكن كذلك» كقولنا كل جسم مؤلف » وكل مؤلف حادث, 
بنج كل جبنم حادث » وليس هو ولا نقيضه مذكوراً فيه بالفعل. 

وموضوع المطلوب فيه يسمّئ أصغراء ومحموله أكبر » والقضية التي جعلت 
جزء القياس تسمّئ مقدّمة » والمقدمة التى فيها الأصغر الصغرئ » والتى فيها الأكبر 
الكبرئ » والمكرر بينهما حدًا أوسط» واقتران الصغرئ بالكبرئ يسمئ قرينة 
وضرباء والهيئة الحاصلة من كيفية وضع الحد الأوسط عند الحدّين الآخرين 
تستن شكاا افق أرسة الآن"الغنة الأوسط: إن كان محولا أ العهرف 
وموضوعاً في الكبرئ فهو الشكل الأوّل» وإن محمولا فيهما فهو الشكل الثاني 
وإن كان موضوعاً فيهما فهو الشكل الثالث» وإن كان موضوعاً في الصغرئ 
محمولاً في الكبرئ فهو الشكل الرّابع . 
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أمّا الشكل الأول: 

فشرط إنتاجه إيجاب الصّغرئ » وإلا لم يندرج الأصغر في الأوسطء وكليّة 
الكبرئ وإلا لاحتمل أن يكون البعض المحكوم عليه بالأكبر غير البعض المحكوم 
به على الأصغر» وضروبه الناتجة أربعة: الأوّل من موجبتين كليّتين ينتج موجبة 
كليّة» كقولنا: كل (ب ج) وكل (ب أ) فكل (ج أ). الثاني من كليّتين: الصغرى 
موجبة والكبرئ سالبة ينتج سالبة كليّة» كقولنا: كل (ج ب) ولا شيء من (ب أ) 
فلا شيء من (ج أ). والثالث من موجبتين والصغرئ جزئيّة ينتج موجبة جزئية ) 
كقولنا: بعض (ج ب) وكل (ب أ) فبعض (ج أ). والرابع من موجبة جزئية صغرئ 
وسالبة كليّة كبرئ» ينتج سالبة جزئيّة » كقولنا بعض (ج أ) ولا شيء من (ب ج) 
فيفل :م ) لبس لاب ) وشاع هد الشكل رش بذانها : 


أما الشكل الثانى: 

فشرطه اختلاف مقدمتيه بالكيف» وكليّة الكبرئ» وإلا لحصل الاختلاف 
الموجب لعدم الإنتاج » وهو صدق القياس مع إيجاب النتيجة تارة ومع سلبها 
أخرئ . وضروبه الناتجة أيضاً أربعة: 

الأوّل من كليتين والصغرئ موجبة» ينتج سالبة كليّة» كقولنا: كلل (ج ب) 
ولا شيء من (أب) فلا شيء من (ج أ) بالخلف: وهو ضمٌّ نقيض النتيجة إلى 
الكبرئ لينتج نقيض الصغرئ » وبانعكاس الكبرئ ليرتدٌ إلى الشكل الأول . 

الثاني من كليتين والكبرئ موجبة كليّة » ينتج سالبة كليّة» كقولنا: لا شيء 
بخ لمات اأوكن ابد تلاس سيوع تافوشك القع وا 
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الثالث من موجبة جزئيّة صغرئ وسالبة كلبّة كبرى» ينتج سالبة جزئية ) 
كقولنا: بعض (ج ب ) ولا شيء من (أب) فليس بعض (ج أ). بالخلف » وبعكس 
الكبرئ ليرجع إلئ الأول » وبفرض موضوع الجزئيّة (د)» فكل (د ب) ولا شيء 
من (أ ب) فلا شيء من (د أ)؛ ثمّ نقول: بعض (ج د) ولا شيء من (د أ) فبعض 
(ج) ليس (أ). 

والرابع من سالبة جزئيّة صغرى » وموجبة كليّة كبرى » ينتج سالبة جزئية ) 
كقولنا: بعض (ج) ليس (ب)» وكل (أ ب) فبعض (ج) ليس (أ)» بالخلف», 
والافتراض إن كانت السالبة مركبة. 


+4 وأمًا الشكل الثالث: 
فشرطه إيجاب الصغرئ وإلا لحصل الاختلاف » وكليّة إحدئ مقدمتيه» وإلا 


لكان البعض المحكوم عليه بالأصغر غير البعض المحكوم عليه بالأكبر » فلم تجب 


التعدية. وضروبه الناتجة ستة: 


الأوّل من موجبتين كليتين ينتج موجبة جزئيّة » كقولنا: كل (ب ج) وكل 
(ب أ) فبعض (ج أ)» بالخلف » وهو ضمٌ نقيض النتيجة إلئ الصغرئ لينتج نقيض 
الكبرئ ) وبالرد إلئ الأول بعكس الصغرئ. الثاني من كليتين ) والكبرئ سالبة 
ينتج سالبة جزئية » كقولنا: كل (ب ج) ولا شيء من (ب أ) فبعض (ج) ليس 
(أ)» بالخلف » وبعكس الصغرئ 


الثالث من موجبتين والكبرئ كليّة ينتج موجبة جزئيّة » كقولنا: بعض 
(ب ج) وكلّ (ب أ) فبعض (ج أ)» بالخلف وبعكس الصغرئ » وبفرض موضوع 
الجرئية (د)ء فكلّ (د ب)» وكلّ (ب أ) فكلّ (د أ)» ثمّ نقول: كلّ (د ج) وكل 
(د أ) فبعض (ج أ) وهو المطلوب. 
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والرابع من موجبة جزئية صغرئ وسالبة كليّة كبرئ ينتج سالبة جزئية, 
وبعكس الصغركئ والافتراض. 

الخامس من موجبتين والصغرئ كليّة ينتج موجبة جزئيّة » كقولنا: كل (ب 
ج) وبعض (ب أ) فبعض (ج أ)» بالخلف , وبعكس الكبرئ وجعلها صغرئ» ثمّ 

السادس من موجبة كليّة صغرىئ » وسالبة جزئيّة كبرئ », ينتج سالبة جزئية ) 
كقولنا: كل (ب ج) وبعض (ب) ليس (أ)» فبعض (ج) ليس (أ)» بالخلف 
والافتراض إن كانت السالبة مركبة. 
د وأمًا الشكل الرابع : 

فشرطه بحسب الكمّية والكيفيّة إيجاب المقدمتين مع كليّة الكبرئ» أو 

الأول من موجبتين كليّتين ينتج موجبة جزئية » كقولنا: كل (ب ج) وكل (أ 
ب) فبعض (ج أ)؛ بعكس الترتيب ثم عكس النتيجة. 

الثاني من موجبتين والكبرى جرئيّة ينتج موجبة جزئيّة » كقولنا: كل (ب ج) 
وبعض (أ ب) فبعض (ج أ) لما مرٌ. 
(ب ج) وكل (أب) فلا شيء من (ج أ) لما مرٌ. 


الرابع من كليّتين والصغرئ موجبة» ينتج سالبة جزئية » كقولنا: كل (ب ج) 
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ولا شيء من (أ ب) فبعض (ج) ليس (أ) بعكس المقدمتين: 
الخامس من موجبة جزئيّة صغرئ وسالبة كليّة كبرئ» ينتج سالبة جزئية 


كقولنا: بعض (ب ج) ولا شيء من (أ ب) فبعض (ج) ليس (أ) لما مرٌ. 


وه 


السادس من سالبة جزئيّة صغرئى وموجبة كليّة كبرئ ينتج سالبة جرئية ) 
كقولنا: بعض (ب) ليس (ج) وكل (أب) فبعض (ج) ليس (أ)» بعكس الصغرئ 
ليرتد إلى الثاني . 

السابع من موجبة كليّة صغرئ وسالبة جزئيّة كبرئ ينتج سالبة جزئية ) 
كقولنا: كل (ب ج) وبعض (أ) ليس (ب) فبعض (ج) ليس (أ)) بعكس الكبرئ 
ليرتد إلئ الثالث . 


والثامن من سالبة كليّة صغرئ وموجبة جزئيّة كبرى ينتج سالبة جزئية , 
كقولنا: لا شيء من (ب ج)» وبعض (أب) فبعض (د) ليس (أ) بعكس الترتيب » 
ثم عكس النتيجة . 

رداق المي الأول الخلت و«وفو ع قيض الفيية إلى عدم 
المقدّمتين لينتج ما ينعكس إلى نقيض الأخرئ» والثاني والخامس بالافتراض ٠.‏ 
ولنبيّن ذلك في الثاني ليقاس عليه الخامس » وليكن البعض الذي هو (أ ب د) 
فكلّ (د أ) وكلّ (ب د)» فنقول: كل (ب ج) وكل (ب د) فبعض (ج د). ثم 
نقول: بعض (ج د) وكلّ (د أ) فبعض (ج أ)» وهو المطلوب . 

وااش تو خميروة اتوي للانجدلاي ,لشي إلى ناسو كوو لبد فاج 
الغلاثة الأخيرة الاختلاف في القياس من بسيطتين » ونحن نشترط كون السالبة فيها 
من إحدئ الخاصّتين فيسقط ما ذكروه من الاختلاف . 
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[الفصل الثانى] فى الختلطات 

أمّا الشكل الأوؤل: فشرطه بحسب الجهة فعليّة الصغرئا. والنتيجة فيه 
كالكبرئ إن كانت غير الشرطيّتين والعرفيّتين» وإلا فكالصّغرئ محذوفاً عنها قيد 
اللادوام واللاضرورة » والضرورة المخصوصة بالصغرئ إن كانت الكبرئ إحدئ 
العامتين» وبعد ضم اللادوام إليها إن كانت إحدئ الخاصتين . 

وأما الشكل الثاني: فشرطه بحسب الجهة أمران: أحدهما صدق الدوام 
علئ الصغرئ» أو كون الكبرئ من القضايا المنعكسة السوالب. والثاني أن لا 
تستعمل الممكنة إلا مع الضرورية المطلقة» أو مع الكبريين المشروطتين . والنتيجة 
دائمة إن صدق الدوام عن إحدئ مقدّمتيه» وإلا فكالصغرئ محذوفاً عنها اللادوام 
واللاضرورة أية ضرورة كانت . 

:د وأمًا الشكل الثالث: فشرطه فعليّة الصغرئ » والنتيجة كالكبرئ إن كانت 
غير الأربع » وإلا فكعكس الصغرئ محذوفاً منها اللادوام إن كانت الكبرئ إحدئ 
العامّتين » ومضموماً إليها إن كانت إحديئ الخاصتين . 

وأمًا الشكل الرابع: فشرط إنتاجه بحسب الجهة أمور خمسة: 

الأول كون القياس فيه من الفعليّات. 

الثانى انعكاس السالبة المستعملة فيه. 

الثالث صدق الذوام على صغرئى الضرب. 

الثالث أو العرفىّ العام على كبراه. 


الرابع كون الكبرئ في السادس من المنعكسة السوالب . 
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الخامس كون الصغرئ في الثامن من إحدئ الخاصتين والكبرئ مما يصدق 
عليها العرفيّ العام. والنتيجة في الضربين الأوّلين بعكس الصغرئ إن صدق 
الذوام عليهاء أو كان القياس من الستّ المنعكسة السوالب» وإلا فمطلقة عامّة. 
وفي الضرب الثالث دائمة إن صدق الدوام علئ إحدئ مقدمتيه وإلا فبعكس 
الصغرئ » وفي الضرب الرابع والخامس دائمة إن صدق الدوام على الكبرئ» وإلا 
فعكس الصغرئ محذوفاً اللادوام» وفي السادس كما في الشكل الثاني بعد عكس 
الصغرئا » وفي السابع كما في الشكل الثالث بعد عكس الكبرئ » وفي الثامن 
كعكس النتيجة بعد عكس الترتيب . 


[الفصل الثالث] في الاقترانيات الكائنة من الشرطيّات 
وهي خمسة أقسام: 
القسم الأوّل: ما يتركب من المتصلات» والمطبوع منه ما كانت الشركة 
في جزء تام من المقدّمتين » وتنعقد الأشكال الأربعة فيه لأنّه: 
إن كان تاليا في الصّغرئ مقدّماً في الكبرئ فهو الشكل الأوّل. 
وإن كان تاليا فيهما فهو الشكل الثاني . 
وإذ كان مقذما فبهها فيو السكن العالك» 
وإن كان مقدّما في الصغرئ وتاليا في الكبرئ فهو الشكل الرابع . 
وشرائط الإنتاج وعدد الضروب والنتيجة في الكميّة والكيفيّة في كل شكل 


كما فى الحمليّات من غير فرق. مثال الضرب الأوّل من الشكل الأوّل: كلما كان 
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القسم الثاني: ما يتركب من المنفصاتين » والمطبوع منه ما كانت الشركة 
في جزء غير تام من المقدّمتين: كقولنا: دائماً إما كل (أب) أو كل (ج د) » ودائماً 
إما كل (د ه) أو كلّ (و ز) ينتج دائماً إما كلّ (أب) أو كل (ج ه) أو كل (و ز). 
لامتناع خلوٌ الواقع عن مقدّمتي التأليف وعن إحدئ الأخريين» فينعقد فيه 
الأشكال الأربعة » والشرائط المعتبرة بين الحمليّتين معتبرة ههنا بين المشاركين. 

القسم الثالث: ما يتركب من الحمليّة والمتصلة. والمطبوع منه ما كانت 
الحمليّة كبرئ » والشركة مع تالي المتّصلة » ونتيجته متّصلةٌ مقدّمُّها مقدّمٌ الممّصلة» 
وتاليها نتيجة التأليف بين التالي والحمليّة » كقولنا: كلما كان (أب فج د) وكل 
(د ه) ينتج كلما كان (أب) فكلّ (ج ه). وينعقد فيه الأشكال الأربعة » والشرائط 
المعتبرة بين الحمليّتين معتبرة ههنا بين التالي والحملية . 

القسم الرابع: ما يتركب من الحمليّة والمنفصلة » وهو قسمين: 

الأوّل: أن يكون عدد الحمليّات بعدد أجزاء الانفصال» لتشارك كل واحدة 
منها واحداً من أجزاء الانفصال لتشارك كلّ واحدة منها واحداً من أجزاء 
الانفصال» إِمّا مع اتحاد التآليف في النتيجة » كقولنا: كلّ (ج) إما (ب) وإما (د) 
وإما (ه)» وكل (ب ط) وكل (د ط) وكل (ه ط) ينتج كل (ج ط) لصدق أحد 
أجزاء الانفصال مع ما يشاركه من الحمليّة » وإما مع اختلاف التآليف في النتيجة 
كقولنا: كل (ج) إما (ب) وإما (د) وإما (ه)ء وكل (ب ج) وكلّ (د ط) وكل 
(ه ز) ينتج كل (ج) إما (ج) وإما (ط) وإما (ز) لما مرٌ. 

الثاني: أن تكون الحمليّات أقل من أجزاء الانفصال» ولتكن الحمليّة ذات 
جزء واحد والمنفصلة ذات جزأين ؛ والمشاركة مع أحدهما كقولنا: إما كل (أ ط) 
أو كل (ج ب) وكل (ب د) » ينتج إما (أ ط) أو كل (ج د) لامتناع خلوٌ الواقع عن 
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مقدمتي التأليف وعن الجزء الغير المشارك . 

القسم الخامس: ما يتركب من المتّصلة والمنفصلة» والاشتراك إِمَا في جزء 
تامّ من المقدمتين أو غير تام منهماء وكيفما كان فالمطبوع منه ما تكون المتتصلة 
صغرئ والمنفصلة كبرئ موجبة . مثال الأوّل قولنا: كلما كان (أب فج د) ودائماً 
إما كلّ (ج د) أو (ه ز) مانعة الجمع » ينتج دائما إمّا أن يكون (أب) أو (ه ز) 
مانعة الجمع » لاستلزام امتناع الاجتماع مع اللازم دائماء أو في الجملة امتناعه مع 
الملزوم دائماء أو في الجملة ومانعة الخلوٌ ينتج: قد يكون إذا لم يكن (أب ف ه ز) 
لاستلزام نقيض الأوسط للطرفين استلزاماً كليّاً» واستلزام ذلك المطلوب من 
الغالث . ومثال الغاني: كلما كان (أب فج د) ودائما ما كلّ (د ه) أو (ه ز) مانعة 
الخلوٌء ينتج كلّما كان (أب) فإمًا كل (ج ه) أو (ه ز). والاستقصاء في هذه 
الأقسام إلى الرّسائل التى عملناها في علم المنطق . 


[الفصل الرابع] فى القياس الاستثنانٌ 

وهو المركب من مقدّمتين: إحداهما شرطيّة » والأخرئ وَضْعٌّ لأحد جزئيها 
أو رَفعْهء ليلزم وضع الآخر أو رفعه» ويجب إيجاب الشرطيّة » ولزوميّة المتصلة ؛ 
وعناديّة المنفصلة » وكليتها أو كليّة الوضع أو الرفع إن لم يكن وقت الاتصال 
والانفصال» وهو بعينه وقت الوضع والرفع 

ل فاستثناء عين المقدم ينتج تح التالي ) 
واستثناء ز نقيض التالي ينتج نقيض المقدم » وإلا لبطل اللزوم دون العكس في شيء 
منهماء لاحتمال كون التالي أعمّ من المقدم. 
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الآخر لاستحالة الجمع » واستثناء نقيض أي جزء كان ينتج عين الآخر لاستحالة 
الخلوٌء وإن كانت مانعة الجمع ينتج القسم الأوّل فقط لامتناع الاجتماع دون 
الخلرٌ » وإن كانت مانعة الخلوٌ ينتج القسم الثاني فقط لامتناع الخلوٌ دون الجمع . 


[الفصل الخامس] في لواحق القياس 

وهي أربعة: 

الأول القياس المركب: وهو ما تركب من مقدّمات ينتج بعضها نتيجة يلزم 
منها ومن مقدمات أخرئ نتيجة» وهلمٌ جرًا إل أن يحصل المطلوب. وهو إما 
موصول النتائج » كقولنا: كل (ج ب) وكل (ب د) فكلّ (ج د)» ثمّ كل (ج د) 
وكل (د أ) فكل (ج أ)» ثمّ كل (ج أ) وكل (أ ه) فكلّ (ج ه). وإما مفصول 
النتائج » كقولنا: كل (ج ب) وكل (ب د) وكل (د أ) وكل (أه) فكل (ج ه). 

الثانى قياس الخلف: وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه » كقولنا: لو كذب 
ليس كل (ج ب) لكان كل (ج ب)؛ وكل (ب أ) على أنْها مقدّمة صادقة» ينتج 
لو كذب ليس كل (ج ب) لكان كل (ج أ)؛ لكن ليس كل (ج أ) على أنه محال» 
فينتج ليس كل (ج ب)» وهو المطلوب . 

الثالث الاستقراء: وهو الحكم علئ كليّ لوجوده في أكثر جزئيّاته» كقولنا: 
كل حيوان يحرّك فكه الأسفل عند المضغ » لأن الإنسان والبهائم والسباع كذلك»؛ 
وهو لا يفيد اليقين» لاحتمال أن لا يكون الكل بهذه المثابة كالتمساح . 


الرابع التمثيل: وهو إثبات حكم في جزئيّ وجد في جزئيّ آخر لمعنئ مشترك 
بينهما» كقولهم: العالم مؤلف فهو حادث كالبيت. وأثبتوا عليّة المعنئ المشترك 
بالدوران وبالتقسيم غير المردود بين التّفي والإثبات » كقولهم: علة الحدوث إما 


رفن 
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التأليف أو كذا أو كذاء الأخيران باطلان بالتخلف فتعيّن الأوّل» وهو ضعيف . أما 
الدوران فلأن الجزء الأخير من العلة وسائر الشرائط المساوية مدار مع أنها ليست 
العلّة . وأما التقسيم فالحصر ممنوع لجواز عليّة غير المذكور. وبتقدير تسليم عليّة 
المشترك في المقيس عليه لا يلزم عليّته في المقيس لجواز أن تكون خصوصيّة 
الحعسن عليهة شرلا [العلققه أى تسرضيومةة المقنس نائهة شدي : 


وأمًا | الخاتمة] ففيها بحثان: 

© [البحث الأوّل] فى مواد الأقيسة 

وهى يقينيّات وغير يقينيّات . أما اليقينيّات فستٌ: 

أوليّات: وهي قضايا تصور طرفيها كاف في الجزم بالنسبة بينهما» كقولنا: 
الكل أعظم من الجزء . 

ومشاهدات: وهى القضايا التي يحكم بها بقوئ ظاهرة أو باطنة؛ كالحكم 
بأن الشمس مضيئة وأن لنا خوفا وغضبا. 

ومجرّبات: وهي قضايا يحكم بها لمشاهدات متكرّرة مفيدة لليقين » كالحكم 
بأن شرب السقمونيا موجب للإسهال ٠.‏ 

وحدسّات: وهي قضايا يحكم بها لحدس قويّ من النفس مفيد للعلم 
كالحكم بأنْ نور القمر مستفاد من الشمس» والحدس هو سرعة الانتقال من 
المبادي إلى المطالب ٠‏ 

ومتواترات: وهي قضايا يحكم بها لكثرة الشهادات بعد العلم بعدم امتناعها , 
والأمن من التواطؤ عليها كالحكم بوجود مكة وبغداد» ولا ينحصر مبلغ الشهادات 
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في عدد) بل اليقين هو القاضي بكمال العدد. والعلم الحاصل من التجربة 
والحدس والتواتر ليس حجة علئ الغير. 
تصوّر حدودهاء كالحكم بِأنْ الأربعة زوج لانقسامها بمتساويين. 

والقياس المؤلف من هذه الت :د يسمي ١‏ برهانا. وهو إما لمي وهو الذي 
يكون الح الأومط :فيد عله اللسية فى الدهن بو العية + كقولنات هذا" معن 
كون ]لئست لووط :قد عله القيية ف الدع قط ع كه ناعون أ محفوع وك 
محموم فهو متعفن الأخلاط » فهذا متعفن الأخلاط . 

وأمّا غير اليقينيّات فستٌ: 
عامّة ؛ أو رأفة وحميّة أو انفعالات من عادات وشرائع وآداب . والفرق بينها وبين 
الآوليّات أن الإنسان لو خلا ونفسه مع قطع النظر عمّا وراء عقله لم يحكم بها 
بخلاف الأوليّات . كقولنا: الظلم قبيح » والعدل حسن » وكشف العورة مذموم» 
ومراعاة الضعفاء محمودة» ومن هذه ما يكون صادقاً وما يكون كاذباً» ولكل قوم 
مشهورات » وأهل كل صناعة بحسبها . 

ومسلمات: وهي قضايا تسلم من الخصم فيبنئ عليها الكلام لدفعه » كتسليم 
الفقهاء مسائل أصول الفقه» والقياس المؤلف من هذين يسمّئى جدلا ء والغرض 
منه إقناع القاصر عن إدراك البرهان » وإلزام الخصم . 


ومقبولاات: وهي قضايا تؤخذ ممن يعتقد فيه إما لأمر سماويّ أو لمزيد عقل 
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ودين » كالمأخوذات من أهل العلم والزّهد. 


ومظنونات: وهي قضايا يحكم بها اتباعاً للظنّ ؛ كقولك: فلان يطوف بالليل 
فهو سارق . والقياس المؤلف من هذين يسمئ خطابة » والغرض منه ترغيب السامع 
فيما ينفعه من تهذيب الأخلاق وأمر الدين. 


ومخيّلات: وهي قضايا أوردت على التّفس أثرت فيها تأثيراً عجيباً من قبض 
وبفيتظ واكقولين "العم رجياقوقة نكال اوالعيلن 2ه ميوقة 3 .والقباين العو لفن متها 
لحك كبر ا «دوا لومي ته انشوان النتى «الترفييه رالقشيرة وير عه الور 
والصوت الطيب . ش 


ووهميّات: وهي قضايا كاذبة يحكم بها الوهم في أمور غير محسوسة. 
كقولنا: كلّ موجود مُشار إليه» ووراء العالم فضاء لا نهاية له» ولولا دفع العقل 
والشرائع لكانت من الأوليّات» وعرف كذب الوهم لموافقته العقل في مقدّمات 
القياس الناتج لنقيض حكمه » وإنكاره ونفيه عند الوصول إلى النتيجة » والقياس 
نر حيطا بار طق زر درفي عن لجان ادر ويا بن 

والمغالطة: قياس يفسد صورته بأن لا يكون على هيئة منتجة لاختلال شرط 
معتبر بحسب الكميّة أو الكيفيّة أو الجهة» أو مادّته بأن يكون بعض المقدمة 
والمطلوب شيئاً واحداً» لكون الألفاظ مترادفة » كقولنا: كل إنسان بشر» وكل بشر 
ضحّاكء فكلّ إنسان ضحّاك . أو كاذبة شبيهة بالصادقة من جهة اللفظ » كقولنا: 
لصورة الفرس المنقوش علئ الحائط: هذا فرس» وكل فرس صهّال» ينتج أن 
الصورة صهّالة » أو من جهة المعنئ كعدم مراعاة وجود الموضوع في الموجبة . 
كقولنا: كلّ إنسان وفرس فهو إنسان» وكل إنسان وفرس فهو فرس» ينتج بعض 
الإنسان فرس » ووضع الطبيعية مقام الكليّة » كقولنا: الإنسان حيوان» والحيوان 


سبي سس د عت و تق الإكالة لشفي قي 


جنس » ينتج الغنسان جنس » وأخذ الأمور الذهنيّة مكان العينيّة وبالعكس » ذ لياء 
بمراعاة كل ذلك لذلا تقع في الغلط » والمستعمل للمغالطة يسمّى سوفسطائياً إن 
قال بها الحكيم » ومشاغبياً إن قال بها الجدلى . 

© [البحث الثاني] في أجزاء العلوم 


وهي موضوعات وقد عرفتهاء ومباد وهي حدود الموضوعات وأجزاؤها 
وأعراضها الذاتيّة . والمقدمات غير البيّنة في نفسها المأخوذة على سبيل الوضع » 
كقولنا: لما أن نصل بين كل نقطتين بخط مستقيم» وأن نعمل بأي بعد على كل 
نقطة دائرة» والمقدمات البيّنة بنفسهاء كقولنا: المقادير المساوية لمقدار واحد 
متساوية » ومسائل وهي القضايا التي يطلب بها نسبة محمولاتها إلئن موضوعاتها 
في ذلك العلم. وموضوعاتها قد تكون موضوع العلم» كقولنا: كقولنا: كل مقدار 
إما مشارك للآخر أو مباين له » وقد تكون هو مع عرض ذاتيّ كقولنا: كل خط يمكن 
تنصيفه » وقد تكون نوعه مع عرض ذاتيّ » كقولنا: كل خط فإنَ زاويتا جنبيه إِمَا 
قائمتان أو مساويتان لهماء وقد تكون عرضا ذاتياً» كقولنا: كل مثلث زواياه مثل 
قائمتين. وأما محمولاتها فخارجة عن موضوعاتها لامتناع أن يكون جزء الشيء 
مطلوباً لثبوته له بالبرهان. 


وليكن هذا آخر الكلام فى هذه الرسالة » والحمد لواهب العقل والهدايةع 
والصلاة علئن محمد وآله منجى الخلائق من الغواية» وأصحابه الذين هم أهل 
الذراية» والحمد لله أوّلا وآخرا. 


تمت الرسالة الشمسيّة بحمد الله تعالى. 
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فهرس الأعلام 2+ 341 
العلم الصفحة 
ات 


الآمدي: سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم» برع في المعقول 
والمنقول وعلوم اللغة والفقه. من تلاميذه عز الدين بن عبد السلام وابن 
الحاجب وابن أبي أصيبعة . من مؤلفاته "أبكار الأفكار” » و"غاية المرام في علم 
الكلام"» و"الإحكام في أصول الأحكام" و"منتهئ السؤل الأمل" الذي هو 
مختصر للإحكام وغيرها» (ت 571 ه /غ 1717م). 4ك الاك *الاكء 11/0 2415 
> 
آير: (ت 10705ه/15995١)‏ من الوضعيّين الجدد» أستاذ الميتافيزيقا بجامعة 
أكسفورد. إكتسب شهرة بكتابه "اللغة والصدق والمنطق" )١1915(‏ وفيه يروج 
لآراء جماعة فيينًا. وفي كتاباته اللأحقة "أسس المعرفة التجريبية )١15-0(‏ " 
و"التفكير والمعنئ )١1955( 0 00 )١9151/(‏ "2 وهو ينحرف 
قليلا عن الشّكل الأصلي للوضعيّة المنطقيّة . ا 
الأبيوردي: حسام الدين لحن سد جع ار بنزيل مكة من 
تلاميذ "التفتازاني" له "حاشية على شرح مطالع الأنوار للأرموي" (ت 81١5‏ ه 
/ :١41١م).‏ مسنطه أو اف مسد مه الضكة الس ارم طق سطفيل اوة بار ا 
ابن الأثير: علي بن محمد الشيباني المكتئ بأبي الحسن والملقب بعز الدين: 
المؤرخ النسّابة» الأديب من مؤلفاته "الكامل في التاريخ"» و"أسد الغابة في 
معرفة الصحابة' وغيرها (ت 7٠‏ ه /179م). موشجس الوك م ا ا 
# أرسطو: أرسطو (ت 77-785 ”ق م) ولد في "أسطاغيرا" وهي مدينة مقدونيّة 
تقع على نحو مائتي ميل من كنهتال أثينا » درس على "أفلاطون" فد ثماني 
سنوات أو عشرين سنة... وقد كتب في المنطق: "المقولات" "والموضوعات” 


تيا 
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و"الدحض السّفسطائي" وله أعمال علميّة: "الطبيعيّات" و"التطوّر والانحلال" 
وله أعمال في فنّ الذوّق والبلاغة: "البلاغة " ثم تأتي الأعمال الفلسفية 
"الأخلاق والسياسة" و"الميتافيزيقا" و"العلم الإلهي". 6435693171٠١‏ 0ه 
١ع‏ كن ان لا ل ول وه 
إسحاق نيوتن: (ت 179١1ه/‏ 117 17) عالم طبيعة أنقليزي » مؤسّس الميكانيكا 
التقليدية » صاغ قانون الجاذبيّة الكليّة» كان يرئ وجود ثلاثة قوانين للحركة 
(قانون القصور الذاتي » قانون تناسب القوّة والسّرعة » وقانون تساوي الفعل) ١١4...‏ 
أفلاطون: مت 177/578 - 47 #اق. م)» فيلسوف مثالي » يوناني» وتلميذ 
"لسقراط" ؛ مؤسّس المثاليّة الموضوعيّة ومؤلف أكثر من ثلاثين محاورة فلسفيّة 
(السّوفسطائي وبارمنيدس وتيتياتوس والجمهوريّة وغيرها من المحاورات) : 
وقد استخدم علئ نطاق واسع تعاليم "سقراط" و"الفيثاغوريّين" و"بارمنديس" 
و"هيراقليطس"» ولكي يتمكن من تفسير الوجود أنشأ نظريّة عن وجود الصّور 
الخالدة للآشياء سمّاها "المثل". لسو عع ادرو كفن لاس مدقي اوت ا ا 
الأكويني توما: (ت717ه/ 17174م) لاهوتي كاثوليكي إيطالي نشأت فلسفته 
المثاليّة الموضوعية نتيجة لتعريف الفلسفة الأرسطية وتكييفها مع الذيانة 
المسيحية. أوهن "توما الاكويني" الآراء المادية للفلسفة الأرسطية وقوّئ من 
عناصرها المثاليّة (مغل مذهب المحرّك الأوّل غير المتحرّك)» أعماله الرئيسية 
"خلاصة الرد على الخوارج" 2)١7554  1١١5١(‏ "الخلاصة اللأهوتية" 
(6؟١ ١7#‏ ). 1 1 ا ا 0 
الإيجي: عضد الدين عبد الرحمان بن أحمد » عالم بالأصول والمعاني والعربية . 
من مصنفاته: "المواقف"», و" العقائد العضدية ", و"جواهر الكلم" وغيرها 
(ت 5د هلاه/هه8ام) ا ا 0 
ات 
باشلار: فيلسوف فرنسي (ت17/886ه/14575١م)»‏ اهتمّ بفلسفة العلوم والتحليل 
النفسي الخاص بالمعرفة العلميّة . أهم مؤلفاته "تكوين العقل العلمي" م ا اما 


اليا 
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البغدادي: عبد القاهر بن طاهر التميمي » المتكلم الأشعري صاحب "الفرق بين 
الفرق" و" أصول الدين" (ت 559 ه/8١٠١م)‏ و و شو 

* بيريس تشارلز 8118017 .1 " (184 - )١414‏ فيلسوف ومنطقي أمريكي 
مؤسّس الذرائعية (البراغماتيّة) كان أستاذا بجامعات "كامبردج" و"بالتيمور" 
و"بوسطن” أثرت مؤلفاته في المنطق الذي كان يفهمه على أنّه "نظريّة عامّة في 


| العلاقات” تأثيرا هاما علئ المنطق الرّياضي والوضعيّة الجديدة» ومؤلفاته 
ظ الرئيسية في مجال نظريّة الاحتمال ومنطق العلاقات. ل لي لا 1 
5-8 
*# تيمورلنك: بن زنكي طغربك» آخر الغزاة المغول (ت 1١م‏ ه/غ ١٠5١م).‏ 1841 ١٠6١‏ 


ا ج- 
ؤ الجرجاني: أبو الحسن علي السيد الشريف » فيلسوف متكلم لغوي مكثر من 
5 0 5 من فاته * "شرح المواقف" و"التعريفات" و"حواشي علي 


المطوّل" وغيرها (ت 81١5‏ ه/15١5١م)‏ ا ل ل 
2 
3 حاجى خليفة: مصطفى بن عبد اللّه» الاديب المؤرخ صاحب كتاب "ككفت 
الظنون عن أسامى الكتب والفنون" (ت ٠١51‏ ه//1561م). 0 


* ابن حجر: أبو الفضل شهاب الدين العسقلاني ؛ المحدث المؤرخ الشهير شارح 
البخاري وصاحب "لسان الميزان" و"تهذيب التهذيب" (ت لادلم ه/ 
4م ). ا ا 00 

ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي » أحد أئمة الإسلام مفصّل 
مذهب الظاهرية في الأصلين» من مؤلفاته "الفصل" و"المحلئ" و"الإحكام في 
أصول الأحكام " (ت 55 ه/54١1م).‏ ل ل ل 

دخ - 

ابن خلدون: ابن خلدون: عبد الرحمان أبو زيد (ت08٠4ه/ »)0١507‏ مؤرّخ 

وفيلسوف اجتماعي عربي. من أعلام زمانه في الإدارة والسياسة والقضاء 


52328: 
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والأدب والعلوم. ولد بتونس وتوفي بالقاهرة. أهمٌ مؤلفاته مقدمته الشهيرة 
لكتاب "العبر" وقد أرسئ فيها قواعد علم الاجتماع. 08 00 
كه 
ديكارت رينيه: فيلسوف فرنسي ات 0٠7١١ه/٠860١)»‏ قضىئ مرحلة هامّة من 
حياته في هولندا حيث كرس نفسه للبحث العلمي والفلسفي » وترتبط فلسفته 
بنظريّته في الرياضيات » وعلم وعلم نشأة الكون والفيزياء يعتبر أحد مؤسّسي 
الهندسة التحليليّة من مؤلفاته الرئيسية "مقال في المنهج" (171) و"مبادئ 
الفلسفة" (4 )١74‏ وأصبحت آراء ديكارت تمثل مذهبا ينعت ب"الديكارتية" من 
أهم المتصيية ليه مالترز افق "م لو ول لمانا متم ا ا ا 
0 
الرازي: فخر الدين محمّد بن عمرء العالم؛ المفسر الحكيم الأصولي صاحب 
"مفاتيح الغيب" و"الأربعين في أصول الدين"» و"المطالب العالية" 
و"المباحث المشرقية" وغيرها من المصنفات الشهيرة (ت 505 هه ١٠١١م)‏ ...م١١‏ 
* الرازي: قطب الدين بن محمد بن محمد الملقب بالتحتاني » عالم بالمنطق 
والأصول من مؤلفاته "شرح الشمسية" و"شرح المطالع" و"شرح الحواشي على 
الكشاف” (ت 5 هه 18م). 2 
* ابن رشد: أبو الوليد محمد بن أحمد» الفيلسوف الأصولي الشهير. من مؤلفاته: 
"تفسير ما بعد الطبيعة"؛ و"مناهج الأدلة"» و"بداية المجتهد" وغيرها (ت 960ه ه/ 
08 ). وموم ماح لوا لاوا روص و و وو و ل لاب 
* رسل برتراند: (ت ٠14ه/19170م)‏ فيلسوف وعالم منطق بريطاني » وقد ساهم 
مساهمة كبيرة في تطور المنطق الرياضي الحديث » فقد طوّر منطق الإضافة , 
وحسّن لغة الرّموز المنطقية» وقد ذهب "راسّل” الى أن ماهية الفلسفة هي 
المنطق والتّحليل المنطقي للغة ويعدٌ أكبر ممثّل للوضعيّة الجديدة. 500000 
2008 
* الشبكي: تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب » الحافظ الفقيه الأديب الشافعي . من 


106 
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مؤلفاته: "طبقات الشافعية الكبرئ" و"معيد النعم ومبيد النقم" (ت الالا ه/ 
/الاام). ا ا ا ا 
ستيوارت جون ميل: (ت ٠94؟١١ه/‏ 18177م) فيلسوف ومنطقي أنقليزي من 
دعاة الوضعيّة » مؤلفاته الرئيسية: "نظام المنطق" (1875م) و"مذهب المنفعة" 
(85هح) و"مبادئ الاقتصاد السشياسي" (في مجلدين). م لاخ وام ونا 
* السّجستاني: (ت779ه/ 14١‏ م)» مفسّرء لغوي زن أقام ببغداد؛ له "غريب 
القرآن" . الي ووه تشجه اف يوانو اام اا موسا و ا 
# ابن سينا: الحسن أبي علي الشيخ الرئيس الفيلسوف الطبيب الشهير . من مؤلفاته: 
"الشفاء” و"النجاة” و"الإشارات والتنبيهات" وغيرها (ت نحو 8م17 ه/ نحو 
ا "ا ل/ا”2 2594 :2 255 7م 6 متا دل ااا كا لوحك 
١١60 258211٠‏ 
5258 
* الشهرستاني: محمد بن عبد الكريم» الفيلسوف المتكلم الأشعري صاحب 
"الملل والنحل" و"نهاية الإقدام في علم لكلام"» و"مصارعة الفلاسفة" وغيرها 
(دمعه ه/8ه1١م).‏ اح لجس 1 شار لط تر الاو ب را ام اول لل ف 
الشوكاني: محمد بن علي » المفسر الحافظ الفقيه الأصولي المؤرخ الأديب من 
علماء الزيدية من مؤلفاتهك "البدر الطالع" و"إرشاد الفحول" و"فتح القدير" 
وغيرهاء (ت ٠6؟اه/:‏ 187م). ع م ا 1 
خاظاءت 


* طاش كبرئ زاده: عصام الدين أبو الخير أحمد بن مصلح الدين» صاحب 
"الشقائق النعمانية" و"مفتاح السعادة ومصباح السيادة" وله "حاشية علئ حاشية 
التجريد للجرجاني" و"مسالك الخلاص في مهالك الخواص” (ت 9138 ه/ 
0م )). ايز 1 0 00 

* الطوسى: نصير الدين محمد بن الحسن أبو جعفر » كان رأسا في العلوم العقلية» 
الما اذا ماد والرنا عبات بوه من كباز علا الإقاية ردق كنا كتير دن 


ميك 
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العلوم العقلية منها: "تلخيص المحصل" و"شرح الإشارات والتنبيهات" 
و"تجريد الاعتقاد" وغيرها (ت 519/7 ه/171/4م). ل ا ا 00 
دغ- 

* غاليلي: (01١٠ه/17417م)‏ عالم طبيعة وفلكي إيطالي من دعاة النظرة العامة 
العلمية للعالم. هاجم النزعة المدرسية (السكولائية) القطعية » واكتشف قانون 
القصور الذاتي» ومبدأ النسبيّة» الذي بمقتضاه لا تنعكس الحركة المنظمة 
والمستقيمة لمجموعة من الأجسام. امقرااة اب رطان ذم نر وو فكع مرو و 1 

الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد » حجة الإسلام » الفيلسوف المتكلم الأشعري 
الصوفي الفقيه . له تصانيف عديدة منها: "'مقاصد الفلاسفة" و"تهافت الفلاسفة" 
و"المنقذ من الضلال" و"إحياء علوم الدين" وغيرها. (ت ه٠ه‏ ه/ ١١11م).‏ 2179 

9 )حلام ١‏ ال دتا 2 لم١‏ 
قات 

* الفارابي أبو نصر محمد بن محمد: (ت وم هاهوم). الفيلسوف المشهور له 
عديد المؤلفات منها: "التوفيق بين رأي الحكيمين” و"رسالة في المنطق" 
و"مبادئ وآراء أهل المدينة الفاضلة" و"إحصاء العلوم" و" السياسة المدنية" 
وغيرها. 95475942١١9‏ الى الم لاءك2 هلك هل 25١‏ هخ# غ4 5اودء 
بام لاع" 

فرنسيس بيكون (ت 0١٠ه/‏ 1777م) فيلسوف أنقليزي» يعد رائد العلم 
التتجريبي » وفي عام ١770(‏ م) نشر رسالته الشهيرة "الأرقانون الجديد" (وكان 
هذا العنوان إشارة إلئ كتاب أرسطو "الأرقانون” ومعناها الآلة) وفيه شرح 
تصوّرا جديدا لمهام العلم وأسس الاستقراء العلمي". مع وج م اس ا 

* فريقيه - "58867 .6": (1818م ‏ 1975م): (عالم منطق» ورياضي» 
وفيلسوف , ألماني. كان أستاذ الرّياضيّات في جامعة "جينا" فتحت أعماله 
مرحلة جديدة في المنطق الرياضي. وكان أوّل من حقق البناء القائم على 
المسلمات في منطق القضايا والمحمولات » شارك في حركة تحويل التحليل 
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إلى حساب "تحسيب التحليل". لود نا اماو اجام ب اح ارد و ا لل يوم 
فيثاغورس (ق5 . ق م): فيلسوف ورياضي يوناني ٠‏ إليه يُعزئ تقويم الحساب 
المعروف بجدول "فثاغورس" في الضرب . قال إن الأرقام هي مبدأ الأشياء. 
تفرّغ لدرس الحكمة وعاش مع أتباعه حياة زهد مشتركة. اعتقد بتناسخ الأرواح . 
ولم تكن المدرسة الفيثئاغورية مدرسة فلسفية فحسب بل كانت مدرسة دينية 
أخلاقية » علئ نظام الطرق الصّوفية ٠‏ فإلى جانب المبادئ الفلسفية التي قالت 
بها هذه المدرسة » توجد مبادئ صوفية ومذاهب متصلة بالزهد والعبادة» ولذا 
يجب علئ موْرّخ الفلسفة أن يميّر تمييزا دقيقا بين المذاهب الفلسفية الخالصة 
في هذه المدرسة » وبين مذاهبها الدينية والأخلاقية. 000 0 000 
20 
القلقشندي: شهاب الدين أحمد بن علي أبو العباس» الآديب المؤرخ صاحب 
"صبح اللأعشى " (رت١١م‏ هلماع ١م).‏ 11 1 1 ا 0 
ف 5 
كانط إيمانويل: (5 097١م‏ / 5 0٠18م)؛‏ وعمل مدرّسا في ذات الجامعة التي 
درس فيها. ولد بكونجسبرج٠...‏ ل في تفكيره تيّاران رئيسيّان من تيّارات 
الفلسفة الأروبية: أحدهما النزعة العقلية التي وصلته عن طريق أساتذته بالصورة 
التي صاغها بها "ليبنيتز" و"فولف". والتيار الآخر هو النزعة التجريبية التي شعر 
بتأثيرها شعورا قويّا حين وقع على بعض كتابات "هيوم" في ترجمتها الألمانية» 
وتبدأ فلسفته الناضجة الخاصة به بكتاب "نقد العقل الخالص" 2)١78١(‏ 
وأشهر تسمية لها هي الفلسفة النقدية » وهي تأليف وليست مجرّد جمع من التّزعة 
العقلية والنزعة التجريبية » فكلتاهما قد قدمت في نظره تفسيرا مشوها ومن جانب 
وحن الناء المعرفة الانساسة ومفيمورنها: وطاق اديحو ونان لله قم 
* ابن كثير: أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر» الحافظ المؤرخ المفسر 
صاحب "البداية والنهاية" (ت 5/ا/ا هل/17107م). اا ا سوا 
لات 


# ليبنز: (ت 78١1ه/‏ -5١171م)‏ فيلسوف ألماني ومثالي موضوعي... جمع في 
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شخصه معرفة عميقة بكل الرّياضيّات (كان أحد مخترعي حساب التفاضل) 
والفيزياء (سبق بقانون عقفلة العطافة 6 أهم مؤلفاته "علم الذرات الرّوحيّة" 
( 0 ) و"الفلسفة الإلاهيّة" (١٠0ام).‏ ا 00 
5558 
+ هولاكو: (ت نحو "717 "ه/ 6م00 مؤسس دولة المغول في إيرانء 
(١115م)2‏ حفيد جنكيزخان... قضئ علئ الخلافة العباسية في بغدادء 


(155م). ااا اا 00101 0 ا 0 
* هيوم: (ت0٠4١11ه/177‏ م) فيلسوف مثالي أنقليزي » وعالم نفس » ومؤرّخ . 
مؤلفه الرئيسي "مبحث خاص بالفهم الإنساني ١75/(‏ م) ". م ل فوع را 
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فهرس المصادر والمراجع 


#» القرآن الكريم: برواية حفص . 
٠‏ المصادر والمراجع باللغة العربية 


آل ياسين جعفر: 
١‏ المنطق السّينوي » ط »١‏ دار الآفاق الجديدة» بيروت» .١94/87‏ 
الآمدي سيف الدين أبو الحسن: 
- المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين » تحقيق عبد الأمير الأعسم» ط »١‏ دار 
المناهل للطباعة » بيروت .١9/1/‏ 
آملي حسن زاده: 
م. الجعل والعمل الضابط في الرٌّابطي والرٌّابط » ط1١ء‏ انتشارات قيام» قم » ايران. 
إبراهيم بن محمد الفائز: 
5. الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي » المكتب الإسلامي » بيروت» 19/417. 


2 


الأبهري أثير الدين: 

3 ننو الطلاب » شرح متن إيساغوجي » ط١»‏ تحقيق » محمود رمضان البوطي » دار 
الفكر» دمشق» 5575١ه-5١٠٠5م.‏ 

الأثري عبد الكريم بن مراد: 

5تسهيا المنطق » دار مصر للطباعة » دت . 


و 


د ابن الأثير: 
/ا. الكامل في التاريخ » ط 5 »؛ دار صادر » بيروت 6 .١‏ 
٠‏ أحمد يوسف: 
8 السيميائيات والبلاغة الجديدة » مجلة سيميائيات » العدد ١7‏ » خريف 23٠٠١“‏ مختبر 
السيميائيات وتحليل الخطابات » جامعة وهران» الجزائر . 
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#د الأخضر الجمعي: 
4- اللفظ والمعنئ في التفكير النقدي والبلاغي عند العرب» من منشورات اتحاد الكتاب 
العرب » دمشق » ١١١؟.‏ 
د الأخضري عبد الرحمان: 
0 السلم المنورق » طبع مصطفئ البابي وأولاده؛ مصرء 1968م. 
ابن خلكان شمس الدين أحمد: 
-.١‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان د ط. تحقيق» إحسان عباس» دار صادرء 
بيروت. لبنان » ددات. 
# أرسطو: 
7. المنطق» ط١ء‏ تحقيق عبد الرحمان بدوي» وكالة المطبوعات» الكويت» دار 
القلم» بيروت» لبنان» .1١948٠١‏ 
ابن أبي أصيبعة أحمد بن القاسم: 
0٠‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء» إعادة طبعة القاهرة» نشر أوجست ملر»ء معهد 
تاريخ العلوم العربية والإسلامية» جامعة فرانكفورت» ألمانياء 5١17‏ ١ه‏ 19960م. 
ات 
:“* ابن باجة: 
4. تعاليق ابن باجة على منطق الفارابي» ط١»‏ تحقيق ماجد فخري» دار الشروق» 
بيروت. لبنان » 19915م. 
“* باشلار غاستون: 
65. تكوين العقل العلمي» ترجمة خليل أحمد خليل» ط 4 » المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع لبنان» بيروت» 11895١م.‏ 
بالي مرفت عرْت: 
5 . الاتجاه الإشراقي في فلسفة ابن سيناء ط١‏ ء دار الجيل » بيروتء لبنان» 84١51١ه‏ 
1984١1م.‏ 
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:د بدوي عبد الرحمان: 
/١ا.‏ المنطق الصوري والرّياضي » ط؟ » مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» 19571م. 
8 الزمان الوجودي », ط”» دار الثقافة» بيروت.» لبنان» 191/7م. 
البغدادي أبو البركات: 
48. الكتاب المعتبر في الحكمة» ط ١‏ » دائرة المعارف العثمانية » حيدر آباد, /اه ١‏ ه. 
:د البغدادي إسماعيل: 
٠.٠‏ هدية العارفين» د طء دار الفكرء بيروت ٠199١م.‏ 
* بهمنيار بن المرزبان: 
١‏ التحصيل » د ط» تصحيح وتعليق مرتضئ مطهري » مؤسسة انتشارات» طهران» 
دانك.ء 
4 بلانشي روبير: 
17. المنطق وتاريخه من أرسطو حتى راسّل» ترجمة خليل أحمد خليل» المؤسسة 
الجامعية للدراسات » لبنان» (د ت) . 
“7 . المصادريات (الأكسيوماتيك)» د طء ترجمة» محمود اليعقوبي» ديوان 
المطبوعات الجامعية » بن عكنون» الجزائر» دت. . 
بنعبد العالي عبد السلام: 
5 ». هيدقر ضد هيقل (التراث والاختلاف) المركز الثقافي العربي » ط؛١‏ ء الدار البيضاء 


٠.١ 686 


تشومسكي نعوم: 
اللغة ومشكلات المعرفة » ط١‏ » ترجمة حمزة بن قبلان المزيني » دار توبقال» الدار 
البيضاء» المغرب » .١99٠‏ 
التفتازاني سعد الدين: 
5 التفتازاني سعد الدين: رسالة في وحدة الوجودء (ضمن مجموع رسائل) » طبعه 
مصرء سئه ٠01١915‏ 
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. تهذيب المنطق والكلام» ط١ء‏ مطبعة السعادة بجوار محافظة مصرء 917١1م.‏ 

4" . تهذيب المنطق والكلام» ط »١‏ دراسة وتحقيق وشرح » عماد بن محمد السهيلي 
ومسعود أحمد سعيدي» دار الرشاد الحديئة » الدار البيضاءء المغرب» دار الضياء 
للنشر والتوزيع » الكويت » 578 ١ه‏ / /7011م. 

4. شرح العقائد النسفية » (د ط) المطبعة الخيرية» مصرء (د ت)؛» ص .7١‏ 

0. شرح العقائد اللسفيّة» تحقيق كلود سلامة» منشورات وزارة الثقافة والإرشاد 
القَومي ١‏ دمشق /اوام. 

.١‏ شرح العقائد النسفية» تحقيق أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات الأزهرية» 
القاهرة» /948١م.‏ 

ا". شرح المقاصدء ط؟» تحقيق عبد الرحمان عميرة» عالم الكتب» بيروت» 
م. 

88 . التلويح إلى كشف حقائق التنقيح » ط١‏ » تحقيق محمد عدنان درويش ء دار الأرقم » 
بيروت 199/8م. 

4 ابن تركه أبو محمد صائن الدين علي بن محمد: 

4” كتاب المناهج في المنطق» د طء تحقيق وتقديم» إبراهيم الديباجي » مؤسسة 
مطالعات إسلامي » طهران» ومؤسسة بين المللي انديشيه وتمدن إسلامي » كوالا 
لامبور» ماليزياء دت. 

6 التوحيدي أبو حيان: 
ه". كتاب المقابسات » دط » تحقيق محمد توفيق حسين » بغداد» ١٠/91١م.‏ 
اج - 
6 الجابري محمد العابد: 

5". دراسات مغربية» السينوية فصولها وأصولهاء (ط ؟7)» المركز الثقافي العربي» 
الدار البيضاء /1١م.‏ 

0”. تكوين العقل العربي» (ط”)» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» لينان» 
984١م.‏ 
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:د الحبر محمد: 
8”. منزلة الكندي في الفلسفة العربية» (ط١)»‏ دار دمشق, دمشق » سورياء 19917م. 
الجرجاني عبد القاهر : 
9”. دلائل الإعجاز في علم المعاني » (د ط)» دار الكتب العلمية» بيروت» /98١م.‏ 
الجرجاني علي بن محمد: 
٠ ٠‏ الحاشية على شرح قطب الدين الرازي على متن الشمسية في المنطق» (دط), 
المطبعة الوهبية » مصرء ١797‏ ه. 
0١‏ الحاشية الصغرئ على شرح الشمسية » طبعة جمال أفندي » إسطنبول » 1118١ه.‏ 
١‏ . التعريفات» (ط؟)» تحقيق وتقديم» إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي» 
بيروت.» لبنان» 9497١1م-517اه.ء‏ 
3 الجعفري عبد المنعم: 
5 . أعلام ومشاهير الصوفية» الدار الثقافية للنشرء (ط١)»‏ القاهرة» مصرء 5715١ه‏ 
#9 150906م. 
جعفر السبحاني: 
:؟ . نظرية المعرفة» (د ط) » مؤسسة الإمام الصادق» قمء ايران» 79١1١ه.‏ 
ه . المذاهب الوجودية» (د ط)» ترجمة فؤاد كامل دار الآداب » بيروت » .١9/8/‏ 
الجويني أبو المعالي: 
5 . الكافية في الجدل» (د ط)» مطبعة عيسئ البابي الحلبي» القاهرة» 149١ه ‏ 
48م. 
دح 
2 حاجي خليفة: 
؛. كشف الظنون» (ط »)١‏ دار السعادة» مصرء ١١7اه.‏ 
. كشف الظنون كشف الظنون » (دط)» نشرة البدوي القاهرة» دار الكتب المصرية ؛ 
م. 


:3.4 ها الفهارس العامة ©» 


6 ابن حجر: 
4 . أنباء العمرء ط١‏ .ء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» (د ت). 
٠‏ . الدرر الكامنة» (د ط)» دار الجيل » بيروت» لبنان» (د ت). 
4 ابن حزم أبو محمد بن علي: 
.0١‏ التقريب لحد المنطق» (دط) تحقيق أحمد فريد المزيدي » منشورات محمد علي 
بيضون » دار الكتب العلمية » بيروت.» لبنان» (د ت). 
حرب علي : 
7 . لعبة المعنى » (ط١)»‏ المركز الثقافي العربي » بيروت» المغرب » ١199م.‏ 
“ه. أسئلة الحقيقة ورهانات الفكرء (ط١)»‏ دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت». 
لبنان» .1١994‏ 
حسن إبراهيم حسن: 
5ه. تاريخ الإسلام» طه١»‏ دار الجيل » بيروت. لبنان» (دت) . 
هه . نظرية المعرفة» ط١ء‏ الدار الإسلامية» بيروت» لبنان» ٠949١م.‏ 
65. المعجم الفلسفي » ط١‏ »ء دار أسامة للنشر والتوزيع » عمان» الأردن, 9٠٠7م.‏ 
الحلي الحسن بن يوسف المطهر: 
لاه . القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية» (ط »))١‏ مؤسسة النشر الإسلامي» قم 
ايران» 8517١اه.‏ 
:د حماد أحمد عبد الرحمن: 
8 العلاقة بين اللغة والفكر» دراسة للعلاقة اللزومية بين الفكر واللغة» دار المعرفة 
الجامعية » الإسكندرية » مصرء 94/86١م.‏ 
الحيدري كمال: 
48ه. شرح منطق المظفرء (دط)» مؤسسة الإمام الجواد للفكر والثقافة» بغداد» ٠1١6‏ 7م. 
نظرية أصالة الوجود محاولة لعرض رؤية جديدة» تقريرات بقلم رضا الغرابي» 


+46 
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(دط) » مؤسسة الإمام الجواد للفكر والثقافة» الكاظمية » بغداد» ها ١ه‏ 5١701م.‏ 
.0١‏ الفلسفة» شرح كتاب الأسفار الأربعة» دطء الإلهيات بالمعنئ الأعمّء تقريرات 
بقلم قيصر التميمي » مؤسسة الإمام الجواد للفكر والثقافة» بغدادء العراق, 5760 ١ه‏ 
5١501م.‏ 
بترت 
د الخوارزمي: 
مفاتيح العلوم» ط١»‏ دراسة وتحقيق» عبد الأمير الأعسمء دار المناهل للطباعة 
والنشر والتوزيع » بيروت.» لبنان» 5174 ١ه‏ 8/١٠٠7م.‏ 
00 الخبيصي عبيد الله بن فضل الله: 
*5. التذهيب» شرح على تهذيب المنطق والكلام» مطبعة مصطفئ البابي الحلبي؛ 
مصرت 955١م.‏ 
الدسوقي 
. حاشية على شرح التفتازاني على متن التلخيص » طبعة بولاق» مصر» ١/171١ه.‏ 
دشتي علي حسين: 
8 . تنقيح الأسس المنطقية للإستقراء؛ (ط١)»‏ دار المؤرخ العربي» بيروت» لبنان» 
55١اه‏ 6٠١١5م.‏ 


0 الدمنهوري أحمد: 
. شرح إيضاح المبهم في معاني السلم» (ط؟١)»‏ تحقيق عمر فاروق الطباع » مكتبة 
المعراف بيروت» !57 اه. 
الذيدي عبد الفتاح: 
107 . الاتجاهات المعاصرة في الفلسفة. (د ط). الهيئة المصرية العامّة للكتاب» 
16ام. 
دي بور . ات ٠‏ ج* 
6. تاريخ الفلسفة الإسلامية» (ط”)» نقله إلئ العربية محمد الهادي أبو ريدة» دار 
النهضة العربية » بيروت.» لبنان» 5 96١م.‏ 


ديمون جان ببير: 
4. الفلسفة القديمة» ط١»‏ ترجمة دي متري سعادة» المنشورات العربية » بيروت, 
لبنان» 1985م. 


0 


ل/ا. قصة الفلسفة» ط8 » ترجمة فتح الله المشعشع » مكتبة المعارف , بيروث » لينان » 
8 ام. 


6 ديوي جون: 
١‏ المنطق نظرية البحث» (د ط)» ترجمة زكي نجيب محمود» دار المعارف بمصرء 
القاهرة : مصر » 61 


2 


الرازي الفخر: 
ا. كتاب النفس والروح وشرح قواهما» (د ط) » تحقيق محمد صغير حسن المعصومي » 
مطبوعات معهد الأبحاث الإسلامية » اسلام آباد» باكستان» د ت. 
/. المباحث المشرقية» (د ط)» انتشارات بيدار» ايران» د ت . 
د الرازي القطب: 
5 . تحرير القواعد المنطقية » المطبعة الميمية بمصر المحروسة » /1١٠1١اه.‏ 
ه/. تحرير القواعد المنطقية » مطبعة الحلبي وأولاده» ط 2# القاهرة» /1751١ه.‏ 
كلا. تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية » حاشية السيد الجرجانيى» ط 
١‏ » تصحيح محسن بيدارفر » طبع » شريعة» قم) “1417١ه.‏ 
لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار» مطبعة البسناوي » القاهرة» مصر» ٠07‏ 7١ه.‏ 
ابن رشد: 
4 فصل المقال» تعليق البير نصري نادرء (ط5)» دار المشرق» بيروت» لبئان» 
١م.‏ 
4. تلخيص كتاب القياس » تحقيق محمود قاسم » مراجعة وتقديم وتعليق» تشارلز 
بترورث وأحمد عبد المجيد هريدي » الهيئة المصرية للكتاب » 98(ام. 
. تلخيص القياس لأرسطوء. ط١»‏ تحقيق وتعليق» عبد الرحمان بدوي ؛ المجلس 
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الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت, 14٠/8‏ ١ه‏ 198/8م. 

أبو ريان محمد علي : 

.م١959 أصول الفلسفة الإشراقية » ط١ ء مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» مصرء‎ .١ 

32 

6 الزبيدي عبد الكريم: 

5.- إرشاد الهادي للتفتازاني»: (د ط)» دار إحياء التراث » بيروت» لبنان» د ت. 
الزحيلي عبد الوهاب: 

80 . الفقه الإسلامي وأدلتهء ط"ء دار القلم دمشق» سورياء 989١م.‏ 
زرادشت: 

5 الفنديداد» أهمٌّ الكتب التي عالت بها الأبشاف (ط:1)ء نقله مق الفهلوية إل 
الفرنسية » دار مشتاتر» نقله من الفرنسية » داود الجلبي » تقديم جرجيس فتح الله » من 
منشورات تاراس » رقم 58 » بغداد» 4 »١40‏ ط5» أربيل» »7٠0٠١١‏ العراق. 

الزركلي خير الدين: 
هم . الأعلام» طه١»‏ دار العلم للملايين» بيروت, لبنان, 5١٠١٠م.‏ 
زيدان محمد فهمي: 
5. المنطق الرّمزي » (د ط)» دار التهضة العربيّة» بيروت» 91/4١1م.‏ 
08 
:* الساوي عمر بن سهلان: 

7م . البصائر التصيرية في علم المنطق» ط1١»‏ تحقيق وشرح محمد عبده» المطبعة 

الكبرئ الأميريّة ببولاق مصر » 189/8م. 
الشهروردي شهاب الدين: 

8. منطق التلويحات » (د ط) » تحقيق علي أكبر فياض » طبعة جامعة طهران» انتشارات 

دانشكاه طهران» 5 ١ه‏ 1400م. 
ابن سينا: 
8 الشفاء» المنطق» المدخل» تحقيق» الأب قنواتي ومحمود الخضيري وفؤاد 
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الإهواني » تقديم إبراهيم مدكورء نشر وزارة المعارف العمومية» الإدارة العامة 
للثقافة » المطبعة الأميرية» القاهرة» ١/ا1١ه‏ 0 948617١م.‏ 

الشفاء (الإلهيّات)» (د ط)ء دار المعارف القاهرة» ٠95١م.‏ 

.ه١77١ النجاة» طبعة الشيخ محي الدين الكردي » مصرء‎ 4٠ 

.م١9١٠١ منطق المشرقيّين والقصيدة المزدوجة » المكتبة السلفية القاهرة.‎ .١ 

.- عيون الحكمة» ط١‏ » تحقيق عبد الرحمان بدوي» وكالة المطبوعات» الكويت» 
دار القلم» بيروت» ١٠48١م.‏ 

9 . الإشارات والتنبيهات» مع شرح الخواجة نصير الدين الطوسي» والمحاكمات 
لقطب الدين الرازي » ط١»‏ تحقيق » كريم فيضي » مؤسسة مطبوعات ديني » ايران » 
147امهم. 

4 . الإشارات والتّنبيهات» (د ط)؛ شرح نصير الدّين الطوسي » تحقيق سليمان دنياء 
دار المعارف بمصرء القاهرة » ٠95١م.‏ 

. كتاب الحدود» (د ط)» تحقيق أ. م. جواشون ؛ منشورات المعهد العلمي الفرنسي 
للآثار الشرقية بالقاهرة» مصرء 977١م.‏ 

5. مجموع الرسائل » (ط »)١‏ جمعية دائرة المعارف العثمانية» 6 75١ه.‏ 

المباحثات » تحقيق وتعليق محسن بيدارفر » انتشارات بيدار» ايران » دت . 

7 . التعليقات , (د ط)» تحقيق وتقديم عبد الرحمان بدوي » الدار الاسئلامية للطباعة 
والنشر والتوزيع » بيروت» لبنان» دت . 

السبكي تاج الدين: 
طبقات الشافعيّة » (ط١)»‏ المطبعة الحسينية » القاهرة » مصرء ١784‏ ه. 
السنوسي محمد بن يوسف: 

4. شرح مختصر في علم المنطق» مكتبة جامعة الملك سعود»ء قسم المخطوطات» 
رقم 5059 ق8١١١/7.‏ 

السيوطي: 


٠‏ المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء (د ط)؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي 
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محمد البجاوي ومحمد أحمد جاد المولئ » طبع عيسئ البابي الحلبي » القاهرة ؛ 
(دت). 


#4 الشارني حبيب: 
١‏ - فلسفة فرنسيس بيكون» ط١‏ .» دار الثقافة» الدار البيضاء » .١98١‏ 


ع شاكر محمد: 
٠١“‏ الويضاح لمتن إيساغوجي في المنطق » (د ط)» مطبعة النهضة » مصرء 6 ها 
1955م. 


د الشنيطي محمد فتتحي: 
2.٠١‏ أسس المنطق والمنهج العلمي» (د ط)» دار النهضة العربية» بيروت» لبنان» 


/41ة١ام.‏ 
1.أسس المنطق والمنهج العلمي ) (د ط)ء دار النهضة العربية » بيروت» لبنان» 
٠/ا1م.‏ 


الشهرستاني: 
ه6٠‏ الملل والتحل» (د ط)» تحقيق محمد سيد الكيلاني؛ دار المعرفة» بيروت» 
لبنان» دا ت. 
الشوكاني محمد بن علي بن محمد: 
٠‏ البدر الطالع » (د ط)» دار المعارف» بيروت (د ت). 
* شحيّد جمال: 
7 في البنيوية التركيبية » (د ط)» دراسة في منهج لوسيان قولدمان» ط١‏ ء دار ابن 
رشد للطباعة والنشرء بيروت» م. 
غات 
الصدر محمد باقر: 
4 الأسس المنطقية للإستقراء» ط١»‏ مؤسسة المعارف للمطبوعات» بيروت »2 


لينان» م55 ١ه‏ -8١١5م.‏ 


84 الأسس المنطقية للاستقراء» طه » دار التعارف للمطبوعات» بيروت» لبئان» 
كم 5١اها_دكلملو١.‏ 
٠‏ . فلسفتناء ط"» دار التعارف للمطبوعات» بيروت,. لبنان» 857٠‏ ١ه‏ 9١٠٠5م.‏ 
انب 
ضيف شوقي: 
١‏ - عصر الدول والإمارات » (د ط)» دار المعارف » القاهرة» مصرء (د ت). 
دطد 
د طاش كبري زاده: 
7 مفتاح السعادة» (د ط)» تحقيق كامل بكري وعبد الوهاب أبو النور» دار الكتب 
الحديثة » القاهرة 9574١م.‏ 
الطباطبائي محمد حسين: 
١١“‏ . نهاية الحكمة» (د ط)» تعليق محمد تقي مصباح اليزدي » انتشارات الزهراء؛ 
قمءايران» ه٠5١اه.‏ 
5 بداية الحكمة » مؤسسة أهل البيت » (د ط) » بيروت » لبنان» ٠5‏ 5 1ه 185١م.‏ 
6 أسس الفلسفة والمذهب الواقعي» (ط١)؛‏ تعريب محمد عبد المنعم الخاقاني؛ 
دار التعارف للمطبوعات » بيروت» لبنان» 94484١م.‏ 
6 الطوسي نصير الدين: 
5 تجريد الاعتقاد» (ط »)١‏ شرح العلامة الحلي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بيروت 198/8م. 
7 . شرح الإشارات والتنبيهات » (د ط)» تحقيق سليمان دنيا» دار المعارف بمصرء 
القاهرة» ١ه‏ 0٠195م.‏ 
4. أساس الإقتباس » (د ط)» ترجمة ملا خسرو» تحقيق حسن الشافعي؛ محمد 
سعيد جمال الدين» المجلس الأعلئ للثقافة » القاهرة» 4 ١٠٠7م.‏ 
العاملى حسن مكي: 
4. نظرية المعرفة» (ط »)١‏ الدار الإسلامية » بيروت» لبنان» ٠99١م.‏ 
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0لا 


شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » (د ط). دار الفكرء بيروت /19/8م. 


يد عبد الرحمان طه: 


.١ "١ 


سؤال في المنهج في أفق التأسيس لأنموذج فكري جديدء ط١»‏ جمع وتقديم 
رضوان مرحوم» المؤمسسة العربية للفكر والإبداع » بيروت» لبنان» 6١1١1م.‏ 


العوا عادل: 


. 3757 


الكلام والفلسفة » (ط”)» جامعة دمشق » سورياء 956١م.‏ 
دغ- 


الغزالي: 


٠.15 


١” : 


اه 
35 . 


١7 / 


. ١ 34 


ايل 


القسطاس المستقيم ) رد طم تعليق محمود بيجو ») المطيعة العلمية» دمشق» 
سورياء» ة5اها. 


.معيار العلم في المنطق» (ط 2»)١‏ شرح أحمد شمس الدين» دار الكتب العلمية 


بيروت» لبينان » ٠م.‏ 

معيار العلم في المنطق » (ط :)» دار الكتب العلمية» بيروت » لبنان » 9417١م.‏ 
معيار العلم في فن المنطق» (ط١)»‏ شرح» أحمد شمس الدين»؛ دار الكتب 
ا لعلمية » بيروت » لبنان » م 


مك النظر فى المنطق » (دط)» تحقيق فريد المزيدي» منشورات محمد على 


بيضون » ودار الكتب العلمية » بيروت» لبنان » دت. 
محكٌ النظر» (د ط)» تحقيق وضبط وتعليق » رفيق العجم» دار الفكر اللبناني» 


بيروت »© دناء 


المستصفئ فى علم الأصول»ء (دط). تحقيق محمد عبد السلام الشافى» دار 


الكتب العلمية » بيروت» لبنان» 5١7‏ ١ه.‏ 


. تهافت الفلاسفة » (ط١)‏ » المكتبة العصرية » صيدا» بيروت» لبنان» 5577١اه‏ ب 


5م 


. ١3١ 


منطق العرب » (ط 56 فز الطلعة بجوف لبنان , ١م15ام.‏ 


ببسي ل ا يي كوك و1 |القها رفن الغافة: 2 


7 . منطق العرب » من وجهة نظر المنطق الحديث» (ط 5)» دار الطليعة للطباعة 
والنشرء بيروت» لبنان» 9915١م.‏ 
لوم علم الدلالة عند العرب» (ط ؟). دار الطليعة للطباعة والنشر» بيروت» لبئان» 
16م. 
د الفارابي أبو نصر: 
4 . كتاب الحروف» (د ط)» تحقيق محسن مهدي » دار المشرق بيروت» لبنان» 
يد 0ه 
ه”" . المنطقيات » النصوص المنطقية » (ط 2»)١‏ تحقيق» محمد تقى دانش بثروهء 
مطبعة بهمن» قم» ايران» دت. 
5. شرح كتاب العبارة لأرسطوء (د ط)» بيروت» لبنان» ٠197م.‏ 
٠7‏ . كتاب القياس» (د ط)» تحقيق رفيق العجم» دار المشرق» بيروت» لبنان» 
5485و1ام. 
عيون المسائل» ضمن كتاب الثمرة المرضية في بعض الرسالات الفارابية؛ 
(ط »)١‏ تحقيق عماد نبيل » دار الفارابي » بيروت» لبنان» 7١١٠م.‏ 
4. إحصاء العلوم» (ط 7)» تحقيق عثمان أمين » دار الفكر العربي» القاهرة» 154 14م. 
فخري ماجد: 
٠‏ . تاريخ الفلسفة الإسلامية » ترجمة كمال اليازجي » الدار المتحدة للنشرء بيروت» 
لبنان» 91/5١م.‏ 
فضل الله مهدي: 
.١‏ مدخل إلى علم المنطق التّقليدي» (ط #)» دار الطليعة» بيروت» لبنان. 
5م. 
1 - الشمسية في القواعد المنطقية » (ط »)١‏ تقديم وتحليل وتعليق وتحقيق » مهدي فضل 
الله » المركز الثقافي العربي » الدار البيضاء» المغرب » بيروت» لبنان» /949١م.‏ 
6 فينليسون جيمس جوردن: 
٠١5‏ يورجن هابرماس » مقدمة قصيرة جذاء (ط ,4)١‏ ترجمة أحمد محمد الروبي» 


وى 
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مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة » القاهرة» 68١١5م.‏ 
ات 
بد قاستون باشلار: 
4 . تكوين العقل العلمي» (ط 4)» ترجمة خليل أحمد خليل» المؤسّسة الجامعيّة 
للدراسات والتّشر والتّوزيع» بيروت» لبنان؛ .1١989‏ 
القرافي شهاب الدين أحمد بن إدريس: 
- شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصولء (ط »)١‏ دار الفكر» القاهرة» مصرء 
اها الاوام. 
6 القويسني حسن درويش: 
. شرح علئ متن السلم في المنطق للأخضري» (د ط)» مطبعة مصطفئ البابي 
الحلبي وأولاده. مصرء 4مم. 
5 
كاشف الغطاء على: 
7 . نقد الأراء المنطقية وحل مشكلاتهاء (د ط)» مؤمسة النعمان للطباعة والنشر 
والتوزيع » بيروت,» لبنان؛» ١99١م.‏ 
ابن كثير: 
4 البداية والنهاية» (ط 7)» مؤسسة المعارف » بيروت» لبنان» 1997م. 
الكفوي أبو البقاء أيوب بن موسئ الحسيني: 
4 الكليات» معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» (د ط)» تحقيق» عدنان 
درويش » محمد المصري » مؤسسة الرسالة » بيروت.» لبنان؛» 5194١ه--1498م.‏ 
عالت 
د لالاند أندريه: 
الموسوعة الفلسفية» (ط ؟7)» ترجمة خليل أحمد خليل » منشورات عويدات » 
بيروت» باريس » ١١٠١5م.‏ 
83 اللكنوي: 
١‏ الفوائد البهية» (ط ”)» دار المعرفة» بيروت,» لبنان» ١78‏ ه. 


2 


2 


ابن مالك: 
؟6. شرح التسهيل» (د ط)» تحقيق عبد الرحمان محمد بدوئ المختون» دار هجر 
القاهرة» مصرء ٠99١م.‏ 
د محمد إقبال: 
ه١.‏ تطور الميتافيزيقا في فارس » (د ط)» طبعة لندن » 08٠9١م.‏ 
15. تجديد الفكر الديني في الإسلام» (د ط)؛ ترجمة عباس محمودء مراجعة عبد 
العزيز المراغي » دار آسياء بيروت» لبنان» 8٠5‏ ١ه‏ 9806١م.‏ 
محمد محمود محمد علي: 
. المنطق الإشراقي عند شهاب الدين الشسّهروردي» (ط »)١‏ مصر العربية للنشر 
والتوزيع » القاهرة. 94494١م.‏ 


ع محمود قاسم: 
65 في النفس والعقل لفلاسفة الإغريق والإسلام؛ (ط ")» مكتبة الأنجلو المصرية» 
دا ت. 


محمود يوسف: 
7 المنطق الصوري .» التصورات » التصديقات » (ط١)»‏ دار الحكمة الدوحة» قطر» 
6ه 1945م. 
المسدي عبد السلام: 
١٠64‏ . التفكير اللساني في الحضارة العربية (دط) » الدار العربية للكتاب » ليبيا تونس » 
١154م.‏ 
+ المطهري مرتضى : 
84 المنطق. (ط١؟١),‏ ترجمة حسن علي الهاشمي ء دار الولاء» للطباعة والنشر» 
75ه-١1١٠5م)‏ 
.شرح المنظومة للسبزواري » (ط 7)» ترجمة عمار أبو رغيف » مؤسسة أم القرئ 
للتحقيق والنشر» بيروت» .7٠١١9‏ 


ا 
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١‏ شرح موسع للمنظومة» (ط ؟7)» ترجمة عبد الجبار الرفاعي » انتشارات طليعة 
نورء ايران, /54171١اه.‏ 
المظفر محمد رضا: 
١‏ المنطق . (ط0)» دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» 98/8١م.‏ 
5 . المنطق», (ط »)١‏ تعليق. غلام رضا الفياضي » مؤسسة النشر الإسلامي» قم, 
ايران» /ا5 ١اه.‏ 
5 . المنطق » (ط 7)» دار التعارف للمطبوعات » بيروت» لبنان» /51 5 ١ه‏ 5١٠٠1م.‏ 
ملا عبد الله اليزدي: 
6 . حاشية علئ التهذيب » ط ”» نشر دار الفسير» قم» ايران» /857١ه.‏ 
د مهران محمد علي: 
5 . مدخل إلئ المنطق الصوري » (دط) ء دار الثقافة للطباعة والنشرء القاهرة» مصرء 
كل/اوام. 
الموسوي موسى: 
7 . من السّهروردي إلئ الشيرازي » (ط »)١‏ دار المسيرة» بيروت» لبنان» 1910/9م. 
ا 
الشان علي اي ' 
8 . مناهج البحث عند مفكري الإسلام» (دط) » دار النهضة العربية » بيروت» لبنان» 
:١ه‏ 1985م. 
48 المنطق الصوري حتئ عصورنا الحاضرة» (د ط)» دار المعرفة الجامعية» 
الإسكندرية» مصرء ٠٠٠5م.‏ 
.٠‏ المنطق الصوري منذ أرسطو وحتئ عصورنا الحاضرة» (د ط)» دار المعارف» 
القاهرة » مصرء ١/ا9١م.‏ 
#* النيسابوري المقري قطب الدين أبي جعفر محمد بن الحسن: 
. الحدود» المعجم الموضوعي للمصطلحات الكلامية » (د ط)» تحقيق محمود يزدي 
مطلق فاضل » مؤسسة الإمام الصادق للتحقيق والتأليف » قم المقدسة إيران» دت . 


اسبيلل د ا بت تع كوت و8 /القهارسن العامة © 


+ هوسرل إدموند: 
. مباحث منطقية » (ط »)١‏ ترجمة موسئ وهبة» كلمة» أبو ظبي » الإمارات العربية 
المتّحدة» المركز الثقافي العربي » بيروت» لبنان» 41٠‏ ١ه‏ 94١٠1م.‏ 
6 هيدقر مارتن: 
107 . مبدأ العلة » ترجمة نظير جاهل» (ط »)١‏ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر» 
بيروت.» لبنان » ١‏ م. 


وق سه 
03 ويزلي سالمون: 
4 المنطق» ترجمة جلال موسىئ» (ط 5)» الشركة العالمية للكتاب» بيروت» 
لبنان » 9/85١م.‏ 
ساف سه 


البزذي مهدي الحائري: 
ه/ .هرم الوجود» (ط »)١‏ ترجمة عبد المنعم الخاقاني » دار الروضة للطباعة والنشر 
والتوزيع » بيروت.» لبنان» ١٠5١ه‏ 1140م. 
يوسف أحمد: 
5 . الدلالات المفتوحة » مقاربة سيميائية في فلسفة العلامة» (ط ١‏ الدار العربية 
للعلوم» منشورات الإختلاف» المركز الثقافي العربي» بيروت» لبنان» 
الدارالبيضاء» المغرب» 65٠٠5م.‏ ْ ١‏ 


*#» المصادر باللغة الأجنبية: 
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المعاجم والموسوعات 


كشّاف اصطلاحات الفنون» ط١»‏ تقديم وإشراف ومراجعة » رفيق العجم» تحقيق 
على دحروج » نقل النص الفارسي إلئ العربية عبدالله الخالدي» الترجمة الأجنبية 


علي 
كحالة رضا: 
. معجم المؤلفين» (ط١)»‏ دار إحياء التراث العربي » بيروت» لبنان» /1171ه. 
ابن منظور: 


#بم١ا.‏ لسان العرب» (ط١)2»‏ دار صادر بيروت» لنان» /991١م.‏ 
8 الموسوعة الفلسفية المختصرة ؛ (دط)» نقلها عن الأنجليزية » فؤاد كامل» جلال 
العشري » عبد الرشيد الصادق » بإشراف ومراجعة» زكى نجيب محمود,ء دار 


القلم» بيروت» لبنان» (د ت). 


ىء؟ © الفهارس العامة © 

6 الموسوعة الفلسفيّة» ترجمة سمير كرمء (ط)» ذار الطليعة للطباعة والتشرء 
بيروت.» لبنان» /941١م.‏ 

5 المعجم الفلسفي, (د ط)» إصدار مجمع اللغة العربية» الهيئة العامة لشؤون 
المطابع الأميرية» القاهرة» مصرء 1947م. 

7 - المعجم الفلسفي » (د ط)» دار الكتاب اللبناني » بيروت » لبنان » مكتبة المدرسة ؛ 
بيروت.» لبئان» 9/5١م.‏ 

.- المنجد في اللغة والأعلام» (ط *)» دار المشرق» بيروت» لبنان» 1995م 

الحوليات والدذوريات 

4 . العرب والفكر العالمي » تودوروف تزفتنان» (المجاز والمرسل) » ترجمة عثمان 
الميلودء العدد ١١‏ » صيف » ٠149١م.‏ مركز الانماء العربي » بيروت» لبنان٠‏ 

سلسلة عالم المعرفة» سعيدان أحمد سليم» مقدمة لتاريح الفكر العلمي في 
الإسلام» العدد 21١‏ نوفمبر 984١م»‏ تصدر عن المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب» الكويت. 

١‏ . مجلة جامعة دمشق » هنى الجزري » القياس الاستثنائي عند ابن سيناء "الأصول 


والتجليات "> المعلة حنة العدطع #اده لاع اهام 


ات 2 


© فهرس الموضوعات ©* 


الفصل الأول: منطق التصورات ا 0 
المبحث الأول: مبحث الألفاظ نوا دي نول موف يي ا ل 


الفصل الثانى: منطق القضايا ا ا 00000 
السبحف الأول" القفية الميطقة ا يا 


؛ - الاستغراق في القضية المنطقية 0 757 11# 
المبحث الثانى: الاستدلال المنطقى اش ا 
١-_الاستدلال‏ المباشر 111011111 
؟' ‏ الاستدلال غير المباشر ايا ا 00 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ات ل اك ل 000 


١٠لا‏ 
المسحث الثانى ثر جحمته ع الك ا اه 
المبحث الثالث: التفتازاني وشرح الرسالة الشمسية (دراسة وصفية) 
صور المخطوطات المستعان بها في التحقيق 
الباب الثانى: تحقيق المخطوط قوم رن ل موك مج ع رجلا نار وبق نو عق او بار ل يبدب و 


التصور والتصديق بديهي ونظري امتعط ف او 


تعريف المنطق ووجه الحاجة إليه عق معطا و امه ويد عع ممع و ع مع همق ليع ع6 عه ور عا مها ولاك 


الاحتيّاج إلئ تعلم المنطق ا 
البحث الثاني: في موضوع علم المنطق 211 
العرض الذاتى وغير الذاتى 000000 


القول الشَّارِح والحجّة 5 


الفصل الأول: دلالة المطابقة والتضمّن والالتزا 
شرائط الدلالة الالتزامية مهاه اوج ا 0 


المترادفان والمتباينان ه51 
أقسام اللفظ المركب 0 


الفصل الثاني: بحث الكليات الخمس ا 


هاه هاو .قاو هاه ما وا وام معام .اهاوه ها هاه مد مداه هام 


هاه اه ها ها ها واه » وها هاه هدو مود وا هاه ها فاه ه66 م6 6ه 


م( وهاه واو ود واه هاو وه وف مهافو و وا .م.م مامد هاه 


© © © هه ه. ه« هه هاواه هع © هش ها هد ها هد ها عام وه وه ها مه 


« ها ما هام ما ها هام م مهم هاما ما اعد ماما ماه ماه مام همده 


ل ل فى 2 02 


© فهرس الموضوعات ©»* 


الجنس لبور سح امناو مكو لا و وطق جنار بو لبوق مخف موا رن مارجا 6 ا ا ين 
الجنس القريب والبعيد ل طن لك 0 ل قوفتي فكي عكر متيو توق فاه اللا لل كر لخ جه قرا 


انقسام اللازم إلى البيّن وغير البيّن و ا ل 
الخاصة والعرض العام تكرت بسكو عو انق علوم ا 1 
الفصل الثالث: فى مباحث الكلى والجزرئى ش15 
الكلي ١‏ لطبيعي وا ً لمنطقي و لعقلو ا ا ا ا ا ا 000 
إثبات وجود الكلى الطبيعى قبن بعاموط لامها ل وود جعي و كن اموا بول أو ا رقن ننه بود روا قل يرو الوا لانن 
تحقيق القول بوجود الكلي الطبيعي قا لخ يل ويه ايف لكاي أو امد و له مور امكو لديم 1 
العماوق والتباين والعموم والخصوص م 00 
النّسبة بين نقيخ أقسام الكليات دوو 3ع ملع او ا 1 
الجزئي || حقيقي والإضافي مار انار ص سات رن امو ووو ا ا 2 
النوع الحقية والإضافي خا عد و مفوقيا ف ونوكي لامعا و بلاطنو مم را اراق امام ا عبن 
مراتب الاجناس افعو حادق لوسك و امد فياه باز متخو لقع روه مووي بور وميا اي ني 
النسبة 6 النوع الحقيقي والإضافي ف او اا وح ور فم ا ا 1 
الداخل في جواب ما هو؟» والواقع في جواب ما هو؟ طاو ف ور وف ا 
نة الفصل إلئ النوع والجنس الايد اده امل لاط إل وي ااا اسوك او وود د ا أ 


لفصل الرابع: مبححّث المعرّف اقيق قات او م ل ا 1 
الحد والرسم التامّان والتّاقصان 00 1] 


ما يحترز به عن الاختلال فى التعريفات ا وا و م 
القضايا وأحكامها 211111110 


ممما اممو لسارم 


,”7 ل الفهارس العامة #5 
بحث المحصورات لدب ام أب رسو وا اجون امال الود اا وب لاقي الوار بام ما او 2010317 
بحث في السلب و ا وس فر اتح بن 1ه رهد وجه واكام وها الم ع لم ف 121017 
بحث فى الجهة والمادة 12100000 
أنواع القضابا ا 00101 0 ا 
"الفصل الثاني" ال اك ربدي ملو ورت لام لبامط وان ا امم كه 
معنى الشرطية عند أهل العربية غير معناها عند المنطقيين فو ال مت اف لاا 
الفصل الثالث ل و تدس ل أ اوبات ترف 1 لجل ماوت انما ساق اا ف او جا ا ل 
طريق أخذ المفهوم المردّد فى نقائض المركبات اذ[ 000 
ميحث العكس دخ لال ول ل ل ا 3 ات تفي اق واه اطي اتا واو ف مف 2 60161 
عكس النقيض ااا 111100 ا اا 
مبحث القياس حمق سول تحتطة لاسا ابفم وار كو و مولن الج ااام دق مشا ماب ا ل لا 6774 
الفصل الثاني: في المختلطات 00000 111111 111 011 
شرائط إنتاج المختلطات في الشكل الثاني مل ا ا ل مان م 1 5 
شرائط إنتاج المختلطات وجهة النتائج في الشكل الثالث 5210 ادم موا د ل ذه 
شرائط إنتاج المختلطات في الشكل الرابع مويه تولة و متك دش لكو فوم كسمو رةه 
الفصل الثالث: في الاقترانيّات الكائنة من الشرطيات 00 
وأمّا الفصل الرابع ندم و شمن مسقا الاب م قو ا قد سحت سس عق 
الفصل الخامس انحل لاسن اسوططان ل ناه طوائية و ماماو الم سوواط مط ا ا 
ملحكق متن الرسالة الشمسية للكاتبى القزويني (٠٠5ه/719/0ه)‏ الا لح ال 
الفهارس ا امو لي 
فهرس الآيات القرانية ا خا اف طاسقا بجا اا اماس او ا 
فهرس الأعلام ا ع ل اله وما اط ادو تكسو وزرله تح ج11 الوا جنا رج جا سات ماو والواسة ا اي 
فهرمن المصضاةن والمرا ا مسد نع و ع موا الم انان وو لماوع ا ا 
فهرس الموضوعات وات اذ ماص كد بر ار ا ننم رق امن ل اراق قف كص مقا لاا خم نو انمه ال اموا ل ل تاليا 


آلا وو واه لو 


